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شكر وتقدير 


في مقام الاعتراف بالجميل» أشكر الأستاذ جان روبير هنري لما حمّني به 
من عناية ورعاية في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي 
فى مدينة آكنسوت آن- بروفانس (ع150-2,0:600-<«ز4) (فرنسا) حيث مركز 
أرشيف ما وراء البحار العامر بالمواد الوثائقية التاريخية عن الجزائر وبقية 
المستعمرات الفرنسية. 

كانت لى فى مدينة آكس المتوسطية الجميلة لقاءات علمية وتعارف 
مع بعض الزملاء والأساتذة الذين تبادلت معهم إشكالية البحث ومفرداته 
ساعدتنى كثيرًا فى التواصل على السّمت والمقاربة نفسهماء وأقنعتنى فى 
النهاية بقيمة موضوع الرسالة وأهميته مع كل ما يمكن أن تثيره من نقد وردّات 
فعل. وأذكر على سبيل المثال لا الحصرء الدكتور أحمد محيوء عميد الفكر 
القانونى فى الجزائر والباحث فى المعهد نفسه والمستشار لدى محكمة لاهاي. 
والباحت التروظاق الماك سين فاكدوالك المعاس هن عر كة سوم 
العلماء والحركة الوطنية» وصاحب أطروحة عن أحمد توفيق المدني» فضلا 
عن العديد من الزملاء الجزائريين والفرنسيين والأجانب المتخصصين الذين 
تعجّ بهم مؤسسات البحث والدراسات والتعليم في مدينة آكس التي مكثت فيها 
مدة عام واحد (2007) في إطار منحة التكوين الإقامي التي اعتمدتها وزارة 
التعليم العالى والبحث العلمي منذ أعوام قريبة. 


لا يفوتني في الختام التنويه بالفضل الكبير الذي حظيت به من أعوان مركز .. 
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أرشيف ولاية قسنطينة الذي لايزال وجهتي في بحث تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية والاستعمار الفرنسي ودراسته. فإلى هؤلاء جميعا شكري العميق 
على الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث لأنهم أصحابه في المواطن والمواضع 
الإيجابية» دون مواقع الأخطاء والهتات والضعف.. التي أتحمل أنا وحدي 
وزرها. 


موجزالكتاب 


أولا: إشكالية البحث وفرضياته 


نعالج في هذا البحث موضوع الدولة كإشكالية بالمعنى الذي يتعيّن 
استخلاص عناصرها ومفرداتها ومعانيها من خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» 
في سياق وضعية اسيتعمارية. فالدولة الجزائرية لم تكن بنية جاهزة أو قائمة 
بالفعل» بقدر ما حاولت التشكيلات والتنظيمات السياسية والاجتماعية 
الجزائرية التي ظهرت بين عامي 1912 و1954» وهي الفترة التاريخية التي 
يغطيها البحثء أن تحققها فى متاهضتها للسلطة الاستعمارية الفرنسية وفى 
اتصال بها أيضًا. فكانت الدزلة التَرَنِسِؤةاكي الجهة التي تعاملت معها الحركة 
الوطنية الجزائرية طوال نضالها السياسي. والموضوع من بدايته حتى نهايته 
هو بحث متواصل في الخطاب السياسي للتحركة«الوطنية الجزائرية يتناول 
المفاهيم والأفكار والمعاني التي ساهمت بها بهذا/القدر أو ذاك في التأسيس 
لفكرة عامة عن الدولة الجزائرية الحديثة. فكان عام 1912 حافلا بالحوادث 
في منطقة البحر المتوسط بسبب التنافس الدولي على المنطقة وعلى صعيد 
حياة الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم معنيين بالانخراط في الجيش الفرنسي 
في إطار مرسوم التجنيد الإجباري الذي صدر في 3 شباط/ فبراير 1912» 
ومضاعفاته على السياسة الفرنسية في المنطقة» خصوصًا في بداية احتلال 
المغرب الأقصى؛ إذ مكلت هذه اللحظة التاريخية التى جاءت فى سياق التهيؤ 
للحرب الكبرى بداية مرحلة الكفاح السياسي للحركة الوطنية السجزائرية 
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وتأسيسًا لها أيضًاء ولا تننهي إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1954. بداية الكفاح 
التحرري المسلح. 

إن إشكالية الدولة» عناصرها ومقوّماتهاء احتاجت منّا فى هذا البحث 
التاريخي إلى استحضار الأطراف التي كانت تخاطب الاستعمار الفرنسي 
ومؤسساته في الجزائر وتتعامل معه لمعاينة مقدار مساهمة النخبة الوطنية في 
بلورة مفهوم الدولة الحديثة ومكوّناتها. فالنخبة الوطنية تطلعت إلى البحث عن 
«الكيان الجزائري المستقل:. في مناهضة النظام الفرنسي» أو بالتعاون معه. أو 
في إطاره. وبناء على هذه الاختيارات تحددت القوى السياسية ونصيبها من 
مضمون الاستقلال أو المشاركة أو الالتحاق» مع جميع ما يتخلل هذه المواقف 
من تفاوت وتطور في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. 

لم يكن النضال السياسي للحركة الوطنية في مدلولها العام فارغا من 
المضامين» بل احتوى منذ البداية على مشروع نظام حكم كانت الأحزاب 
السياسية والجمعيات والشخصيات الحرة تفكر فيه وهي تواجه السلطة 
الاستعمارية في جميع مظاهرها القانونية والسياسية والإدارية والقضائية 
والحياة العامة. كما أن هذا المشروع لم يكن جاهرًا وواضحًا من البداية» 
بل تنائرت عناصره ومفرداته ودلالاته لدذى جميع تنظيمات الحركة الوطنية 
الجزائرية: حركة الشبان الجزائريين (1912)؟ نجم شمال أفريقيا (1926)؛ 
حزب الشعب (1937)؛ الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 
(1946)؛ الحركة الإصلاحية ممثلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
(1931))؛ أحباب البيان والحرية (1942)؛ الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائري (1946).: كل بحسب تموضعسه وتوجهه وخلفيته السياسية 
والفكرية. الأمر الذي جعلنا نتعقب الخطاب السياسى الجزائري المتعدد 
والمتنوع لنرصد ونقف على مساهمات الأحزاب السياسية الجزائرية في 
تكوّن فكرة عن نظام حكم يليق بالجزائريين» إلى أن توصلت إلى صوغ 
دستور جزائري» كما ورد صراحة فى دستور حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان في 21 آذار/ مارس 1947. أما الجوانب الإشكالية في موضوع 
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الدولة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية» فتتمئل في المسائل التالية التي 
ننطلق منها كفرضيات للبحث: ١‏ 

- واجهت الحركة الوطنية الجزائرية السلطة الاستعمارية من داخل 
مؤسساتها وصاغت مطالبها باللغة الفرئسية» خلافًا للحركة الإصلاحية الدينية 
التي كانت تعبّر عن مشروعها الإصلاحي باللغة العربية. فالتشكيلات السياسية 
الأخرى التمست كلها اللغة الفرنسية كأسلوب تفكير وتعبير ومقاومة من أجل 
تحقيق النظام السياسي الذي يريده الجزائريون. وهذا الإشكال اللغوي هو الذي 
جعل المقاومة السياسية الجزائرية تأخذ معنى اللقاء والحوار. 

- إن الجانب الإشكالي الآخر في موضوع الدولة الجزائرية في وضعية 
استعمارية قد تمثل في أن الخطاب السياسي للحركة الوطنية الجزائرية كله 
كان دعوة إلى رفع الحالة الاسطئنائية» والعودة إلى الوضع القانوني العادي 
الذي تقره الدولة الحديئة وتعمل به. فالجزائتريون هم من بادروا وألححوا على 
تصفية الأوضاع الاستنائية والعمل بنظام الدولة المدنية الحديثة الذي يعامل 
كل السكان على اختلافهم وتنوّعهم كمواطنين تتساوى مراكزهم القانونية 
والسياسية والاجتماعية أمام أجهزة الدولة. وخلافًا للخطأ الشائع الذي استمر 
إلى ما بعد الاستقلال» لم تعمل الدولة الفرنسية من أجل دمج الجزائريين 
المسلمين واستيعابهم في منظومة الدولة» بل مارست الإقصاء والتهميش 
والهوية المبهمة والمركز الأهلي الغامض السياسة المتبعة إلى حد مزاحمة 
الجزائري في جزائريته» وصار فرنسيو الجزائر هم «الجزائريين؟» والمقصود ب 
«الشعب الجزائري؟ هو «الشعب الفرنسي في الجزائرة. 

- الإشكال الثالث الذي يطرح في نهاية البحث هو: هل كانت فكرة الدولة 
الجزائرية ناجمة عن إخفاق المشروع الجمهوري الفرنسيء الذي لم يستطع أن 
يوسع نظامه وقواعده خارج المتروبول وإقليمه القاري» أكثر ممّا كانت ناجمة 
عن أي شيء آخر؛ بمعنى أن فشل المشروع الذي أرادت أن تحققه فرنسا في 
مستعمراتها هو ما مكن النخبة الوطنية من التحرك أكثر في تيار الاستقلال 
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والإصلاح واستغلال الهوامش الضائعة في سياسة الدولة الفرنسية؟ ووجدنا 
جزءًا كبيرًا من الإجابة عن هذا التساؤل الإشكالي في تعقبنا أهم الأطروحات 
والأفكار والقضايا والمواقف التي لازمت المثقف السياسيء مثل الأمير خالد 
(1875 - 1936) وفرحات عباس (1899 - 1985), والمناضل السياسى 
مصالي الحاج (1898 - 1974)» والفاعل الاجتماعي الشيخ عبد الحميد 
بن باديس (1889 - 1940)» والموظف الإداري» والأحزابء والجمعيات 
والحياة اليومية للأفراد الجزائريين» فهي كلها عبرت عن توجه الحياة الوطنية 
كر فريك من الوعي بقيّم الحرية ومُثّلها ومعاني الاستقلال والتحرير. ووقفتا 
فعلاء من خلال التحليل التاريخي. على وجود خط أيديولوجي صاعد استمد 
مادة مقاومته من معطيات الداخل والسياق الدولي؛ عبّر في النهاية عن شرعية 
فعل المقاومة» وأضافها إلى قاموس القانون الدولي وتصرفات المجتمع الدولي 
من أجل إنهاء العمل بالنظام الاستعماري في ظل وجود وحدات سياسية جديدة 
هي الدول/ الأمم. 

- الإشكال الأخير» ونحن نعالج مسألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية» 
هو أنه لم يفتنا الوآعي بمدى خطورة هذه المفارقة التي لازمت المشاريع 
والخطابات والممارسات الفرنسية في تعاملها مع الأهالي. وقد ارتبط وعي 
النخبة الجزائرية بتاريخ فرنسا في الجزائر وصار وعيهم السياسي يزداد عند كل 
حادث أو واقعة جديدة» أكانت تتعلق بالحياة الدولية أم بالحياة المحلية. ولعلنا 
لا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن سبب انهيار الوجود الفرنسي في الجزائر هو 
أنه في لحظات تزايد الوعي السياسي لدى النخبة الوطنية وأثره في المجتمع؛ 
لم يقابل الجانب الفرنسي ذاك الوعي بما يلائمه من إصلاحات. بتعبير آخر» 
إن سبب إخفاق تجربة الاستعمار في الجزائر يرجع إلى عدم احتمال مشروع 
الدولة التعامل بخطين متناقضين أو بوتيرتين مختلفتين» واحدة خاصة بالأهالي 
والأخرى تُعْنَى فقط بالمواطنين الفرنسيين. 

التركيز على الدولة كوحدة سياسية؛ بما هي مؤسسات ومشاريع وبرامج 
للتنمية والاستقلال» يكشف عن نوعية تفكير الجزائريين في قضايا واضحة 
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عملية وواقعية؛ إذ غلبت على تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية البحوث 
والدراسات التي ترمي إلى التصنيف الأيديولوجي والثوري والإصلاحي برسم 
استحقاق السلطة والوطنء غير أن مفهوم الوطن في الثقافة السياسية يتسع 
لجميع التيارات والتوجهات. وإلى الاختلاف السياسي والأيديولوجي والفكري 
لجميع الحركات على اختلاف تعبيراتها ومبادئها. وأفضل سبيل إلى معرفة 
ذلك هو البحث التاريخي الذي يستقطب الجميع في إطار فكري أو موضوع 
مثل الدولة والوطن والأمة والهوية. ومن طبيعة هذه الاعتبارات والمقَوّمات 
والمسائل أن تدفع الباحث إلى تلمّس مساهمة جميع الأطراف فيها. وهكذاء 
نعالج إشكالية الدولة وفق المسار التاريخي للحركة الجزائرية» بداية من حركة 
الشبان الجزائريين قبل الحرب العالمية الأولى إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري في ما بعد الحرب العالمية الثانية» مرورًا بالحركة الإصلاحية والنزعة 
الرطلقة المصالة: 


ثانيًا: الشبان الجزائريون وبداية التفكير في مقتضيات الدولة الحديثة 


مع مطلع القرن العشرين بدأت النْحَب في العالم العربي والإسلامي 
تتطلع إلى البحث عن الحرية والاستقلال وتناضل من أجل إرساء مؤسسات 
الدولة الحديثة على خلفية الفكر السياسي الحديث والمعاصر. وفي الجزائر 
اضطلعت حركة «الجزائر الفقاة» أو حركة «الشبان الجزائريين»» على غرار 
جميع التنظيمات التي حملت التسمية نفسهاء بمهمة الإفصاح عن حاجة 
الأهالي المسلمين إلى إطار اجتماعي وسياسي يحدد وضعيتهم القانونية كما 
تقتضيها مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ومفاهيمها. فانخرط الشبان فى 
العمل السياسي والإداري والاجتماعي من واقع التمسّك بمؤسسات الدولة 
الفرنسية ومن وحي الخطاب السياسي المجرد الذي يخاطب الأهالي المسلمين 
ككتلة بشرية آيلة إلى تعديل وضعها إلى مركز المواطنين قَوَام الدولة الحديثة» 
ساعدتهم في ذلك الثقافة والتعليم الفرنسيان اللذان تلقّوهما في المدارس 
العامة في الجزائر وفي فرنسا. 
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مكلت المسألة الأهلية عند الشبان الجزائريين الإشكالية السياسية 
والاجتماعية التي أسست وعيهم بضرورة تلازم المواطن المسلم في الدولة 
المدنية الفرنسية الحديثة. فالمسألة الأهلية» كما رآها الشبان في أول عهدهم 
بالنشاط السياسي والاجتماعي» قضية استدعت وأجب البحث عن المركز 
الاجتماعي للإنسان الجزائري في صلته بأهم الحقوق والحريات العامة في 
الزمن الحديثء. وفق ما تطور إليه الفكر السياسي الغربي. 


إذا كانت البداية لا تعنى اكتمال التجربة» أي عرض نظرية أو مشروع 
من التعلق بالوطن والشعب والمشاركة في السلطة مثّل جوانب الدولة 
المدنية الحديثة في أهم عناصرها. فالمسألة الأهلية» كما رأتها النخبة 
المتعلمة في سياق خلفيات الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء كانت 
تنطوي على ضرورة تحسين وضعية الإنسان الجزائري المسلم على مستوى 
حياته المادية ومتطلبات الحياة اليومية؛ وعلى مستوى إعادة النظر في 
المركز القانرني والإداري العام» أي وضع المسلم. وبتعبير أقرب إلى ما 
كانت النخبة الجزائرية تفكر فيه» طاولت المسألة الأهلية إشكالية الهوية 
لبلورة مقومات الأهلي نحو وضع مواطن؛ وهو الشرط اللازم للحصول 
على امتيازات الدولة السياسية والقانونية والمدنية. بناء عليه» فإن مسألة 
الإنسان الجزائري الأهلي هي البحث في مسألة الشعب كمقوّم من مقوّمات 
الدولة» وعتّرت عنها النخبة في مقالاتها الصحافية وبياناتها السياسية معرّفة 
بالمسألة الأهلية في جميع جوانبها النفسية والاجتماعية والدينية» وما ينبغي 
أن يكون عليه الوضع في المستقبل. 

يُعزى إلى الشسبان الفضل الكبير في صوغ وتحديد إشكالية #المسألة 
الأهلية؛ التي انطوت عندهم على الحق في المواطنة مع عدم التفريط في 
نظام الأحوال الشخصية الإسلاميء وهي الإشكالية التي كثفت البحث عن 
وضع المواطن المسلمء وتطلبت من الشبان» ثم التشكيلات الاجتماعية 
والسياسية لاحقاء بلورة الوعي السياسي بشأن المسألة الأهلية خلاقا ل 
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«الحقيقة» الاستعمارية . ولعل هذا ما جعلهم يبرزون» خاصة في البحوث 
والدراسات التاريخية الجادة» كجيل استطاع أن يتماهى مع قضيته الأساسية 
ليعرّف بها وتعرّف به. 

تطلعت النخبة الجزائرية إلى التمثيل في المجالس المنتخبة العلياء إن في 
باريس (في البرلمان ومجلس الشيوخ) أو في الجزائر (في المجلس الأعلى 
للحكومة العامة)» بالقدر الذي يرفع الظلم عن الأهالي في علاقتهم بالتشريعات 
الفرنسية. فوقفت النخبة على حقيقة أن القوانين الفرنسية كما تصدر في 
باريس تساعد أكثر في توسيع الفجوة بين السكان الجزائريين من مسلمين 
وفرنسيين لأن هذه القوانين لا تتوجه إليهم على قدر المساواة. بل أكدذت 
التجربة التاريخية» خاصة بعد صدور مرسوم 10 أيلول/ سبتمبر 1874 الذي 
ينظم تمثيل الأهالي في المجالس البلدية» أن الاتجاه العام ينحو إلى تكريس 
المواطنة الفرنسية بتأبيد الحالة الأهلية من خلال القوانين الاستثنائية» وغياب 
التمثيل الأهلي في الهيئات التشريعية العليا. وصار الشبان على وعي تام بأن 
التشريعات الفرنسية الموجهة إلى الجزائر تساعد في تخلّف الإنسان الأهلي 


و 


وتَقَدّم الفرنسي والأجنبي» بمعنى أن التقدم يتم طردًا مع التخلف. الأمر الذي 
ينذر بعواقب وخيمة» كما رأى الشبان. 


استدعى موضوع القضاء الإسلامي ضرورة إصلاح العدالة بِرْمّتها برسم 
تحسين أحوال التقاضي بين المسلمين أو بينهم وبين الأوروبيين» كأفضل سبيل 
للخروج من المأزق الذي آل إليه تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر. ويناء 
عليه» فإن القاضي الشرعي والوكيل الشرعي والمترجم الشرعي؛ فضلا عن 
اختصاص كل منهم بالشريعة الإسلامية» كانوا يتطلعون إلى تمرير المسائل عبر 
قنوات المؤسسة العامة بما كان يتحلون به من ثقافة الدولة. فألمُّوا بالشريعة 
الإسلامية وبالقانون الوضعيء لكن بقيت مسألة الاجتهاد في كيفية التوفيق 
بين الشريعة والقانون» أو بين الإسلام والمدنية لمن هم أكثر كفاءة وخبرة» من 
خلال تراكم التعليم العالي للأجيال اللاحقة. 
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كانت مسألة التجنيد العسكري فرصة تاريخية للانخراط في الحياة العامة, 
على أن واجب الخدمة العسكرية كان أفضل الطرائق لاستخلاص الحقوق 
والحريات والترّي على سلم الحياة المدنية واستحقاق المواطنة؛ إذ صدر 
مرسوم التجنيد الإجباري للأهالي الجزائريين المسلمين في 3 شباط/ فبراير 
2 » وأخذ الشبان الجزائريون» ولو وفق نوع من الالتزام» بمبدأ مراعاة 
مقتضيات الدولة وما تشترطه من ضرورة فض النزاعات بالتماس الوسائل 
الإدارية والتوجه بالمطالب السياسية إلى السلطات العامة والانخراط في 
الجمعيات والأحزاب بقصد استحقاق الوظائف العامة والتمثيل في الهيئات 
والمجالس المنتخبة. وتمكنت النخبة الوطنية الأولى من اكتساب الثقافة 
السياسية العامة» ومن ثم مفهوم #العمومي؛ للتعبير عن الأوضاع والحالات 
القائمة. وقد كان انخراط النخبة الجزائرية في المجال العام آنذاك في حدوده 
المحتشمة. غير أنه وضع فعلا العلامة الفارقة بين مرحلتين: مرحلة ما قبل 
الوعي بمؤسسات الدولة ومرحلة النشاط على خلفية ثقافة الدولة (انظر على 
سبيل المثال بيان الشبان» في شأن التدابير التي طالب بها المسلمون الفرنسيون 
في الجزائر في مقابل التجنيد العسكري» 26 حزيران/ يونيو 1912). 

في ظل الأجواء الجديدة التي نجمت عن المرسوم الجديد وما استدعاه 
من جدل ونقاش (وفي بعض الحالات احتجاج شعبي في بعض البلديات)» كان 
هناك ما ساعد فى استقطاب النخبة الجزائرية الشابة المتعلمة والمتخرجة فى 
المدارس الفر م إدراك جاد للمسألة الأهلية» وهي النخبة التي 558 
نفسها كتيار سياسي وأيديولوجي وفكري» حتى ولو لم تؤطرها فى حزب 
عضوي. وهذا يُعَدَ فى حد ذاته أول خطوة على طريق الحركة الوطنية الجزائرية 
الساعية إلى امتلاك قيمة المؤسسة العامة والواجب الوطني والسلطة والسيادة 
والاستقلال والشعب... إلخ» وجميع عناصر الدولة الحديثة ومقوماتها: 

- إلغاء نظام التَّعَسَف. 

- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول. 
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- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في 
الجزائر. 

كان الأمير خالد» كشخصية سياسية عامة متطلعة إلى دخول المجال العام؛ 
أبرز من عبّروا عن هذا التيار. وقد جمع في شسخصيته العسكري المحترف 
والسياسي المحنكء» ومن ثم كان فردًا بصيغة الجمع؛ بمعنى أنه كان يعر عن 
النخبة الجزائرية الجديدة المصمّمة على اقتحام مؤسسات الدولة» وكان يعبر 
في الوقت ذاته عن مصالح المسلمين الجزائريين كفئات محرومة ومستضعقة. 

كان الأمير خالد يرفل في هالة من الصدقية باعتباره سليل عائلة مجاهدة 
كانت لا تزال تحظى بمعاملة خاصة من السلطة.؛ وباعتباره ثمرة تجربة الحداثة 
في تجلياتها المدنية والثقافية والحضارية أيضًاء؛ إذ تخرّج في الكوليج دي 
فرانس والتحق بالمدرسة العسكرية سانت سير(02-:هنه8)» وشارك في الحرب 
العالمية الأولى» فضلًا عن أنه ساهم في النشاط السياسيء إن بالمحاضرات 
والتوعية» أو في انتخابات المجالس المحلية في الجزائر. واليوم» وعند التحليل 
التاريخي؛ تبدو شخصية الأمير خالد كرجل دولة بكل ما للمعنى من كلمة» 
أي شخصية عامة تتقاطع عندها اهتمامات الإدارة الاستعمارية وانشغالاتها 
ومصالح المسلمين الجزائريين ومطالبهم. فمن هذه الناحية» كان أفضل من 
عبروا كرمز وطني عن النخبة المتحفزة لاكتساب الوعي بقيمة الحياة المدنية 
الحديثة ومؤسساتها السياسية ممثّلة في الدولة. 

جمع الأمير خالد فعلًا بين الفكر والممارسة: بين الشخصية العسكرية 
والشخصية المدنية» بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية» علاوة على نشاطه بين 
الجزائر وفرنساء وهو ما مكّل خصائص قلَّما توافرت في شخص آخر. وكاد يكدّس 
كرجل دولة يستقطب بصورة شرعية مصالح «الشعب الجزائري»» لولا أن الإدارة 
الفرنسية رأت أن مثل هذا النشاط يزاحم وجودها في الجزائر» فنفته وأجهضت 
التجربة في إرهاصاتها الأولى» وضاعت من ثم فرصة الخروج من المأزق الذي 
آل إليه الوضع الاستعماري عقب الحرب العالمية الأولى ويسيبها أيضا. 
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ثالثًا: النجم وحزب الشعب وحركة الانتصار: مشروع الدولة الوطنية 


نجم شمال أفريقيا هو أول تنظيم اجتماعي وسياسي جزائري سعى في 
فرنسا منذ البداية إلى الانخراط في العمل النقابي ثم السياسي. ولم تلبث 
النخبة العمّاليِة التي التَمَت حول مصالي الحاج أن وسّعت نشاطها امتدادًا 
إلى الجزائر وصار نجم شمال أفريقيا أول تنظيم ذي نزعة وطنية في مدلولها 
الشَّعْبوي. فعلى الرغم من أن نواته الأولى التي تَسَكل منها في بلاد المهجر 
وسيطرة الخطاب الشيوعي الفرنسي والأممي عليه» استطاع أن يستقل ولو نوعًا 
ماعن أسر الحزب الشيوعي الفرنسي من الناحية التنظيمية» ثم من الناحيتين 
الأيديولوجية والثقافية. وتمكن من نقل المسألة العمالية بزخمها الفرنسي إلى 
المسألة الوطنية بأبعادها وتعبيراتها الجزائرية» وأصبح يصوغ مطالبه من وحي 
مصالح الشعب الجزائري المسلمء إن في فرنسا أو في الجزائر. 


عبّرت النزعة الوطئية كما بدت عند النجم» ثم حزب الشعب الجزائري 
وبعدهما حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ عن تاريخ متواصل من النضال 
والكفاح نحو الدولة الجزائرية المنشودة. وإن راوحت بين اللين والنبرة 
المتشددة» أكان حيال السلطة الاستعمارية أم إزاء بقية التشكيلات الوطنية» 
ولاسيما في الثلاثينيات» حول البرنامج الجديد للنجم في عام 1933. أو 
بمناسبة المؤتمر الإسلامي في عام 1936» أو في سياق حل نجم شمال 
أفريقيا وتأسيس تنظيم سياسي جديد: حزب الشعب الجزائري في عام 1937» 
والتداعيات التي جاءت في إثره» إن بمحاولة المشاركة في إدارة الشأن العا 
أو بسبب سياسة العَنّت والصد والاعتقال التى مارستها الحكومة العامة وهيئاتها 
التتنفيذية على العناصر النشطة من التيار المصالي. 

لم تكن بداية التجربة السياسية للنخبة العمالية الجزائرية في المهجر حيال 
الاستقلال عن وعي وطني كاملء» يقدر ما كان النقابيون الجزائريون يسايرون 
تيارًا يساريًا فرنسيًا في جميع تعبيراته الاجتماعية والسياسية والأممية. فلم تنشأ 
التجربة الوطنية إلا بعد انتقال نجم شمال أفريقيا إلى الجزائر عندما شرع في 
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محاولة البحث عن المضامين الاجتماعية والتاريخية للمسألة الوطنية. بناء 
عليه» فإن مسألة الاستقلال كما طرحها النجم حتى الثلاثينيات» كانت في إطار 
الأممية الشيوعية والخطاب اليساري الفرنسي الذي يؤكد المسألة العمالية في 
صراعها مع الرأسمالية والاستعمار» فكان أول تنظيم وطني جزائري يشكل 
جزءًا من بنية الحزب الشيوعي الفرنسي» وضمن إطار أيديولوجية الحزب الذي 
استوعب نضاله على الصعيدين الداخلي والخارجي. 


كان الشيوعيون الفرنسيون ينددون بالرأسمالية المرّابية المستغلة للشعوب 
في المستعمرات لأنها صارت تساعد بقوة وفعالية في إحباط جميع وسائل 
إطاحتها في المتروبول» ومن ثم تأجيل سقوطها المحتوم» كما توصي بذلك 
النظرية الماركسية. فكان الشيوعيون» ومنهم الجزائريون الأوائل» يطالبون 
باستقلال شعوب المستعمرات ضمن التوجّه الذي يُلحق ضربات بالرأسمالية 
الاستعمارية ويعوق استمرارها في ممارسة الظلم والثراء الفاحش. وهكذاء فإن 
صلة المهاجرين الجزائريين بخطاب اليسار الفرنسي في موضوع الاستقلال هي 
أنه لم ترد في متن النص»ء ولا في بنود المطالب بقدر ما وردت في المقدّمات 
والخطابات العامة الأمر الذي كان يعني أن الاستقلال لم يكن مطلوبًا من أجل 
سيادة الشعب الجزائري بقدر ما كان يعني فقط تحسين أوضاع الأهالي المادية 
والمعنوية» وتحقيق الازدهار والانعتاق» وتقويض الرجعية المتحالفة مع عرّاب 
البرجوازية الفرنسسية وسلطة التراث اللتين يرسف فيهما المجتمع الجزائري. 
فالاستقلال» كما يُستشف من الخطاب السياسى اليساريء كان يعنى تحرير 
البروليتاريا الأهلية من أسر الرأسمالية. ْ ْ 


كانت تجربة النجم مع مفهوم الاستقلال» بمعنى السيادة» تحتاج إلى 
التحرر والاستقلال العضوي من سالطة الحزب الشيوعي الفرنسي ونفوذه» كي 
يستقل بالمسألة الوطنية ويمنحها المضمون الاجتماعي والتاريخي في الجزائر 
بعيدًا عن كل وصاية أو هيمنة أجنبية. بل إنه كان يصارع الاستعمار الفرنسي» 
ومن أتون هذا الصراع يمستخلص فكرة الاستقلال التي ستصبح مشروعه 
الوطني الكبير. وكانت البداية الحقيقية لهذا المشروع مع برنامج عام 21933 
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عندما وضع النجم العلامة الفارقة بين مرحلة وأخرىء أي الخروج من طوق 
التشكيلات السياسية الجزائرية» وصولًا إلى تأسيس حزب الشعب الجزائري 
الذي أفصح عن هوية التنظيم الجديد من خلال عنوانه: حزب سياسي بدلا من 
جمعية؛ وشعب جزائري بدلا من مسلمي شمال أفريقيا. فالشعب الجزائري 
يجب أن يندرج في المفهوم القانوني الذي يحكم مؤسسات الدولة الحديثة. 
وليس اعتباره كما من الأهالي العديمي الأهلية والفاقدي الهوية فحسب. 


وضع حزب الشعب الجزائري - وهو يرفع شعاره الجديد في عام 1937: 
لا انفصال ولا اندماج - حذا لأسطورة الجزائر الفرنسية أو إمكانية دمج الجزائر 
في الكيان الفرنسي. وحتى لو تبيّن أن الشعار تراجع عن راديكالية الحزب 
السابقة» فإن الحزب يكون. على مستوى التحليل العلمي والتاريخي» قد 
دخل مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وتاريخ فرنساء بمعنى أنهما صارا [الكيان 
الجزائري والكيان الفرنسي] يُذْرَكَان ككيانين مستقلين» ويجب اعتبارهما 
كذلك حل نهائيًا للمسألة الجزائرية والمسألة الاستعمارية» لأن الشعار الذي 
مثل المبدأ العام استند إلى قرن من التجربة التاريخية مع فرنسا التي لم تعمل 
على استيعابه» بل لم تستطع أن تدمجه. كما تم يكن للجزائريين المسلمين أن 
يستقلوا أو ينفصلوا تمامًا عن الوجود الفرنسى, لا بسبب القوة الاستعمارية 
فحسبء بل بسبب سلطة التخلف أيضًا. كما أن هذا التوجه قرب الحزب أكثر 
إلى باقي التنظيمات الوطنية» وراح يخوض الانتخابات ويقدم مرشّحيه إلى 
المجالس المحلية»؛ ويعارك السلطة الاستعمارية على أرض الواقع 


جاءت الحرب العالمية الثانية ومقتضياتها الجديدة على مستوى 
العلاقات الدولية» فوضعت مشروع حزب الشعب وبقية التشكيلات السياسية 
والاجتماعية على محك الشرعية الدولية. فمع نهاية الحرب ونشأة الأمم 
المتحدة» تسارعت خطى الحركات الوطنية في العالم؛ ومنها الحركة الوطنية 
في الجزائر: حوادث أيار/ مايو 1945.ء وما أعقبها من محاولات التكتل 
الوطني وتأسيس لقوى اجتماعية وسياسية وفق السياق الجديد الذي كان يبحث 
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عن الحرية والديمقراطية والاستقلال» مثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
في عام 1946» وهي الحركة التي عمدت إلى مُجَايَلَة نشاطها ومواقفها وفق 
ما تقتضيه الشرعية الدولية وتوصيات الأمم المتحدة التي تَوَجه إليها مصالي 
الحاج ينداء في عام 8» ضمّئنه مجموعة من الحقائق والاعتبارات التي 
تستحق بموجبها الجزائر دولتها في ظل الشرعية الدولية؛ إذ أظهر النداء إلى 
الرأي العام أن ما يجري في الجزائر هو استعمار بجميع دلالاته ومعانيه» ومن 
ثم فهو يقع تحت طائلة الأوضاع التي تنبذها الأمم المتحدة وتعالج في إطار 
تصفية الاستعمار» إن عبر العمل الدبلوماسي والسياسي أو عبر الكفاح والنضال 
المسلح. ما دام الأمر يستند إلى شرعية تقر بها هيئة أممية. وكان النداء» مثله 
مغل بقية الوثائق التي أصدرتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية في عام 
1 مراجع أيديولوجية وفكرية تقيم مراحل تاريخية من العلاقة بين فرنسا 
والجزائر» وتحدد هذه العلاقة من خلال مصطلحات الوطن والوطنية والشعب 
والدولة والحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والشرعية الدولية» أي جميع 
العناصر والحقائق التي تحتاج إليها الدولة الجزائرية الحديثة. 

جاء في مقرر السياسة العامة للمؤتمر الثاني للحركة من أجل الحريات 
الديمقراطية الذي انعقد في نيسان/ أبريل عام 1953 أن الحزب يعمل على 
المستوى الأيديولوجى من أجل إقامة الدولة الجزائرية المستقلة العتيدة التى 
تقوم على: الديمقراطية (مبدأ من الشعب وإلى الشعب. كمصدر للسيادة)؛ 
الجمهورية (كشكل لنظام الحكم)؛ الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 
التي تمكن تحقيقها على النحو الآتي: 

- إقامة قواعد لاقتصاد وطني حقيقي. 

- إعادة هيكلة القطاع الزراعي؛ بما في ذلك الإصلاح الزراعي» وتنظيمه 
لفائدة الجزائريين. 

- إقامة صناعة وفق الإمكانات الطبيعية للجزائر. 

- تأميم الوسائتل الكبرى للإنتاج. 
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- التوجه نحو دعم الانسجام لاقتصادات كل من الجزائر وتونس 
والمغرب من أجل إنشاء سوق مشتركة للإنتاج والاستهلاك. 


رابعًا: الحركة الإصلاحية واستعادة مقومات الأمة 


ساهمت الحركة الإصلاحية الجزائرية» كرافد وطني» في توضيح. ثم 
بلورة» ملامح الأمة وقسماتهاء فاستندت إليها بقية التشكيلات الجزائرية الأخرى 
في دعم فكرة الدولة ومؤسساتها الحديثة. وقد عترت جمعية العلماء المسلمين 
(1931 - 1956) عن الحاجة إلى القيام بإصلاح ديني يشمل جميع أقطار 
العالم العربي والإسلامي في سياق الصراع السياسي والعسكري بين أوروبا 
والدولة العثمانية. وفي هذا السياق الرامي إلى حل إشكالية الإسلام والغرب» 
انخرطت الحركة الإصلاحية الدينية في الجزائر في صراع مع الوجود الفرنسي 
وفي مقاومة هذا الوجود عبر أساليب التربية والتعليم والدين» الأمر الذي أضفى 
على نشاطها الاجتماعي في نهاية التحليل طابعًا سياسيًا بالمعنى الذي يشير إلى 
التّمَوْقع في المجال العام» وصارت طرفا لا يمكن الافتئات عليه ويعامل ك 
«حزب العلماء». فحاولت جمعية العلماء استعادة مقومات الذات وإعادة توظيفها 
في سياق مؤسسات وأفكار حديثة في ظل نظام استعماري لا يقوى على وجود 
أكثر من نظام في داخله. ومن هناء فإن جمعية العلماء هي تنظيم مناف للوجود 

كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية حركة حيوية عامة» تجاوبت مع ما 
تطوّرت إليه الحوادث وتفاعلت مع سياقات التاريخ الحديث والمعاصر. 
فرافقت التحولات الإصلاحية والوطنية في العالم العربي والإسلامي. ورددت 
أصداء الحوادث في العالم من خلال مواجهتها للاستعمار الفرنسي. فالحركة 
الإصلاحية الجزائرية تيار وطني حاول منذ نشأته استعادة الدين الإسلامي 
واللغة العربية من السلطة الفرنسية من أجل أن يرسي مقومات الأمة الجزائرية 
الحديئة التي تتماشى وفكرة الدولة المدنية. وأساس هذه الأخيرة هي الأمة التي 
تتمتع بقسمات وخصائص واضحة متفق عليها. وهكذاء كانت السياسة حاضرة 
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بهذا المعنى الذي يشير إلى انتزاع السلطة الدينية من السلطة الاستعمارية؛ 
وإعادة تأسيسها على اعتبارات جديدة. كما أن السياسة كانت حاضرة أيضًا لدى 
العلماء عندما انخرطوا في النشاط العام المشترك وحازوا الصفة العمومية التي 
تخطت منطق الزاوية والعشيرة والجهة. 


انطوى مشروع جمعية العلماء على بعد وطني واضح. وفق متطلبات 
واستطاعت الجمعية أن تدخل به المجال العام في مناهضة للإدارة الفرنئسية 
التي كانت تحرص دائما على إبعاد رجال الإصلاح عن امتيازات الدولة 
الحديثة» وإبقاء الأهالي في قوالب قَبَليّةِ وعشائرية ودين طرقي» يرسغون في 
تقاليد جامدة لا تقوى على التطور ولا تتفاعل مع الواقع الجديد في جميع 
تعبيراته ومظاهره. وأخيرًاء تمئّل الدور الكبير الذي اضطلعت به جمعية العلماء 
أو حزب العلماء. كما استقرت الإدارة الفرنسية على تسميته» في المواقف التي 
اتخذتها من سير التطورات السياسية الفرنسية والدولية» خاصة: 

- انخراط العلماء فسي المؤتمر الإسلامي الأول فى عام 1936» 
وانضمامهم إلى كتلة اليسار الكبير المعروفة بالجبهة الشعبية» فضلًا عن تأييدهم 
مشروع فيوليت. 

- تأييدهم؛ في زخم حوادث الحرب العالمية الثانية» بيان فرحات عباس 
«أحباب البيان والحرية! في عام 1943. 

- مساندتهم وتأييدهم في عام 1951 للجبهة الجزائرية من أجل احترام 
الحريات والدفاع عنها. 

- بذل جمعية العلماء في عام 1952 محاولة كي تنشئ في باريس الجنة 
الوحدة والعمل لشمال أفريقياة. 

- تأييد العلماء ممساعي بعض الأطراف الأهلية لإنجاز مشروع الاجتماع 
العام للمؤتمر الوطني الجزائري. 
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- تزايد النشاط الإسلامي الذي رافقه تطور متلاحق بالوعي بملامح الأمة 
وخصائصهاء ومن ثم تقلص النفوذ الفرنسي. وكانت الفكرة التي أضمرتها 
تجربة العلماء هي نضج فكرة «الاستقلال؛ ووضوحها. 

وفرت إشكالية فصل الدين عن الدولة لجمعية العلماء إمكانية أخرى من 
أجل بلورة الوعي ليكون وضوحًا إضافيًا للنظام السياسي الذي تريده للسكان 
المسلمين. فكان مبدأ الفصل الذي أرادت السلطة الاستعمارية التنكر له في 
الجزائر فرصة وضعت الحركة الإصلاحية في قلب الحداثة. وعمل العلماء 
من خلال نشاطهم ومواقفهم» ولا سيما المطالب التي تقدموا بها إلى السلطة 
الفرنسية» على استعادة الدين للمسلمينء واعتبروه شأنا يخصهم. والإدارة لم 
تحسن التعامل مع الدين الإسلامي» وكان عبئًا عليها أكثر مما كان مجالا يمكن 
أن تستثمر فيه لسَؤس الأهالى المسلمين. بناء عليهه ساعدت إشكالية فصل 
الدين عن الدولة العلماء في كتابة تاريخهم الخاص كحركة إصلاحية سعت 
إلى فك صلة الدين الإسلامي بالدولة الفرنسية» واستمرت في ذلك حتى اندلاع 
حرب التحرير الكبرى عام 1954. 

كانت المسألة الدينية التي تعرض لها جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية فى الجزائر تستدعى بالضرورة الحديث عن الدين والسياسة. 
وكانت جمعية العلماء أبر ز التشكيلات التى خاضت في هذا الموضوع 
ووفرت له أرضية ساعدت في توضيحه وإزالة الغموض عنه وتحديد مطلب 
الفصل كحق من حقوق الأمة على فرنساء كما قال ابن باديس. ومن استعراض 
تاريخ الحركة الإصلاحية في الجزائر في صلتها بالوجود الفرنسيء يتبين مدى 
التداخل العضوي بين السياسي والديني في التجربة الجزائرية» خلافا لما كان 
عليه الوضع في فرنسا؛ فمبدأ الفصل وفق قانون كانون الأول/ ديسمبر 1905» 
كئّس بصورة نهائية مجال الدين ومجال الدولة» فأصبحت الجمهورية الفرنسية 
بعد ذلك دولة لائكية» تعتمد من حيث المبدأ على الفصل بين الدين (الكنائس 
كسلطة روحية ومعنوية) والدولة كمجال سياسي وعمومي لا يحتاج إلى 
صلاحيات السلطة الكنسية وامتيازاتهاء بينما اختلف الأمر في الحالة الجزائرية 
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لأن السلطة الاستعمارية عمدت إلى الاستحواذ على الدين الإسلامي لتعزيز 
سلطتها ونفوذها السياسي والمعنوي؛ وزادت بالتالي من صلاحيات الحكومة 
العامة في الجزائر وامتيازاتهاء وبذا أصبح كل تنازل عن الدين الإسلامي 
وشؤونه لمصلحة الأهالي انتقاصًا من السلطة أو جزء منها. 

كانت الثلاثينيات فترة مهمة وذات دلالة قوية في حياة الأهالي وفي الحياة 
الفرنسية أيضًاء ولا سيما على مستوى التأثير المتبادل بينهما متمتّلا في وصول 
الجبهة الشعبية الفرنسية إلى الحكم, وانعقاد المؤتمر الإسلامي في العام نفسه 
(1936). فقد عبّر المؤتمر الإسلامي عن توق إرادة جماعية لدى النخية الوطنية 
إلى بسط أرضية عمل وصوغ مطالب الأمة الجزائرية لتُقَدّم إلى السلطات العليا 
في باريس» من أجل حل المسألة الأهلية» ورفع تمثيل الأهالي المسلمين في 
الهيئات المنتخبة وتحديد وضع الجزائر. وبعد يومين من النقاش والمداولات 
الجادة» أثمر المؤتمر كراس ميثاق مطالب الشعب الجزائري التى جاءت معبّرة 
عن جميع التشكيلات الوطنية القائمة في ساحة العمل السياسي؛ فطلب إلحاق 
الجزائر رأسًا بفرنسا كان مطلب فدرالية المنتخبين المسلمين باعتبارهم موظفين 
في مؤسسات الدولة الفرنسية» ولديهم إلمام كاف باللغة الفرنسية يسعفهم 
بإدارة الشأن العام وفق ما تقتضيه الدولة المدنية الحديثة» بينما عبرت المطالب 
الاقتصادية وبعض المسائل الاجتماعية عن اهتمامات الشيوعيين الجزائريين» 
وهي مواقف نجم الشمال الأفريقي الذي لم يحضر إلى المؤتمر»ء واختلف مع 
المؤتمرين على مستوى الخطاب في نقطتين: مسألة التمثيل» ومسألة الإلحاق. 
أما مسألة التعليم والدين الإسلامي والقضاءء فجاءت معبّرة عن مطالب العلماء 
التقليدية التي التزموا بها إلى أن صارت تنطوي على أبعاد سياسية واضحة. 

هكذاء جريًا مع الخط العام الذي أسس لفكرة الإجماعء نجد أن المؤتمر 
مثل لحظة استعادت فيها القوى المسلمة جميع المطالب التي كان يطالب بها 
كل تنظيم» ويعيد صوغها بشكل تركيبي(0دذطادره) في كرّاس مطالب يلتزمه 
الجميع ويحتج به أمام السلطات العليا في باريس. وكانت هذه الخطوة لبنة 
جديدة على مستوى الوعي والنضال اليومي من أجل نظام سياسي أفضلء كما 
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كشفت - وهذا هو الدرس السياسي البليغ - عن أن حقيقة الوحدة أو الإجماع 
يجب أن يتطلع إليه كل طرف. ولا يستطيع أحد أن يحققها وحده مهما يحاول؛ 
فهي حصيلة التقاء إرادات تنشد الخلاص في الوحدة. وهذا ما جرى؛ فعلى 
الرغم من حصول بعض الحوادث العالمية والفرنسية التي نفصت على مساعي 
النخبة الجزائرية ونضالها.ء فإنها راحت في جميم الأحوال تبحث عن سبل 
تحقيق الوحدة الوطنية» كحقيقة لا يمكن أن تضيع. 

خامسًا: البيان والاتحاد الديمقراطي: نشأة الجمهورية الجزائرية 

أما التيار الإصلاحي السياسي الذي جاء موازيًا للتيار الإصلاحي الديني 
ومكملا له على صعيد التطلع إلى نظام حكم لائق بالمسلمين الجزائريين» 
فكان يمثله فرحات عباس وأحباب البيان والحرية» ثم الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري. كما أنه تبلور في سياق الحرب العالمية الثانية وما بعدها؛ 
فالتجربة السياسية لهذا التيار لم تظهر بالقدر الذي يفصح عن مكانتها الحقيقية 
في إطار الحركة الوطنية الجزائرية والتاريخ الحديث عموماء فكان التاريخ 
السياسي لأحباب البيان والحرية ورجالاته دائمًا تاريخًا إضافيًا للحركة الوطنية» 
ولم يستمد بعد أصالته في المشهد التاريخي العام للجزائر الحديئة. في هذا 
الجانب» نكشف عن أهمية هذا التيار في صلته بالدولة الحديثة ومؤسساتها 
باعتباره امتدادًا أميئًا وتاريخيًا لنهضة الشبان الجزائريين قبل الحرب الكبرى 
ويعدهاء كما تواصل مع فدراليات المنتخبين المسلمين الثلاث (الجزائر في 
عام 1927» وهران في عام 1930» قسنطيئة فى عام 1930). أي الموظفين 
المسلمين في هيئات الدولة الفرنسية في الجزائر. 

كان للخطاب السياسي الذي بلوره البيان الجزائري صيت واسع في 
الأوساط الجزائرية والفرنسية» وتعاملت معه جميم التشكيلات السياسية 
والاجتماعية التي تقاسمت الساحة الجزائرية العامة. لذا جاء البيان الجزائري 
في 31 آذار/ مارس 1943 في سياق فترة حرجة وعصيبة من تاريخ فرنسا 
عقب الهزيمة التي مُنيت بها على يد النظام النازي في حزيران/ يونيو 21940 
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ثم عملية الإنزال البحري الأميركي الكبير على شواطئ البحر المتوسط عام 
2»؛ ومضاعفات ذلك وتداعياته على الحالة الجزائرية التي تصدى لها 
«البيان الجزائري؟ بالتحليل ورسم ما يمكن أن يساعد في الخروج من هذه 
المعضلة التاريخية. ومن هنا تكمن قيمة البيان الجزائري. خلفيات وتداعيات» 
فى أله #اناعلى مسري لتحت 9 بالنية إن انوي ادر ترخس بل 
أيضًا بالنسبة إلى الدولة الفرنسية التى ضيّعت فرصة إنقاذ قدّمتها جهة جزائرية. 

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1939» انخرط فرحات عباس 
في الجيش الفرنسي تعبيرًا منه عن أن الخدمة والواجب العسكري يقابلهما حق 
سياسي واجتماعي» خصوصًا في مستعمرة الجزائر التي كانت تعانيى غموضًا 

في الوضع الأساسي. وعمد كرجل سياسي إلى الاتصال بجميع الأطراف التي 
لها نفوذء فرنسية أكانت (: تقرير إلى الماريشال بيتان عام 1941) أم قوى الحلفاء 
(البيان الجزائري الأول في شباط/ فبراير 1943)؛ فضلا عن التنسيق مع أطراف 
جزائرية أخرى في سبيل دعم الوحدة الوطنية وتأسيس تجمع البيان والحرية 
4 » والمشاركة فى التنديد بمجازر حوادث أيار/ مايو 1945 يسبب 
المظاهرات التي أعقبت مشاركة الأهالي في التعبير العام عن يوم الانتصار 
العظيم في العالم. فتبلورت هذه التحركات والتصرفات وعيّا يأهمية الشرعية 
التي فرضتها الحرب العالمية. وسَعَى فرحات عباس إلى التماسها واستيعابها 
كحجة في وجه الإدارة الفرنسية» ودعم بها رصيده من أجل توفير جميع دعائم 
الدولة الجزائرية التي تنطلع إلى احتلال موقع لائق على خارطة العالم الجديدة 
في فترة ما بعد الحرب. فبعد مشاركة شعوب العالم المحتل والمستضعف في 
الحربء فإنها - كما رأى فرحات عباس - ترى مصيرها وفق ميثاق الأطلسي 
وميثاق سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة. 

كان النظام الفدرالي هو حل المسألة الجزائرية من وجهة نظر فرحات 
عباس وعناصر النخبة من تيار الإصلاح السياسي؛ فالنظام الفدرالي» وفق 
ما استقرت عليه الأوضاع في الجزائر طوال الاحتلال الفرنسيء كان أفضل 
صيغة لإقامة علاقة محترمة بين الجزائر وفرنساء بين شعبين» تحفظ للكيانين 
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استقلاليهما وسيادتيهماء وتحفظ بالتالي لفرنسا «حق النظر؛ إلى الجزائر الآيلة 
إلى التطور والرقي مع وجود مؤسسات الدولة الحديثة التي ستبدأ في التعبير عن 
التجربة الجزائرية وتاريخهاء لا تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر كما كان 
الوضع مند أكثر من قرن من الاحتلال. لذا كانت الصيغة الفدرالية هي الخطوة 
الأولى الموّسّسة لنوعية حكم جديد بين فرنسا والجزائرء لأنها كانت توفر للدولة 
الفرنسية إمكانية تجاوز وجهها الاستعماري ووجهتها المنافية لروح العصرء كما 
يعطي النظام الفدرالي الجزائريين إمكانية تنظيم شؤونهم العامة بأنفسهم. 

لم يكن النظام الفدرالي - كما اقترحه تيار الإصلاح السياسي - ينساق 
وراء مطالب ذات سقف عال لا تقوى عليه الدولة الفرنسية ولا النظام الجزائري 
الجديد. فالحد الأدنى من مطالب هذا التيار كان الاعتراف بالحريات المحلية 
وبالجنسية الجزائرية كمبرر قانوني يمارس به الشعب الجزائري ترائه الإسلامي 
وتاريخه الخاص. ثم إن نظام الحكم الفدرالي كان سيسفر عن تأسيس الفعل 
الديمقراطي بمعية دولة عظمى ترسَحُت لديها التجربة الديمقراطية» يحتج بها 
الطرفان ويحتكمان إليهاء خاصة من حيث تحؤل الحكومة العامة إلى حكومة 
جزائرية» كما أنه يساعد بقية البلدان المجاورة في الانضمام إليه ما دام يحفظ 
للكيانات استقلالها القانوني والسياسي والاجتماعي. 


تفيزت تجرية الإصلاح السياسي الجزائريء بداية من فدرالية المنتخبين 
المسلمين في الثلاثيتيات» ومرورًا بالاتحاد الديمقراطضي للبيان الجزائري في 
الأربعيتيات. بالمقاومة الداخلية التي لم تبتعد أيضا عن الحوار مع السلطة 
الفرنسية. فكانت تجربة داخلية مع مؤسسات الدولة الفرنسية بمعنى أنها 
استوعبت فكرة «العام؛» الشرط الأساس لمؤسسة الدولة ذاتهاء وبالتالي اعتبرت 
تجربة الإصلاح السياسي» تجربة في صميم العمل السياسي الاحترافي» خخلافا 
لتجربة الإصلاح الديني التي أولت عنايتها لمقوّمات الأمة» الشرط الأساس 
الآخر للدولة الحديثة. 


تماهت تجربة فرحات عباس السياسية» حتى عام 0غ مع البيان 
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الجزائري ثم الاتحاد وفكرة الجمهورية» ومن ثم يمكننا العثور على لحظة 
الانتقال من فكرة «العام؟ (٠:!ؤدم )1١‏ إلى فكرة 7الجمهورية؟ (عدوناطدمغ8 ها). 
فقد تبلورت فكرة «العام» التي بدأت مع حركة الشبان الجزائريين قبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدهاء وخصوصًا من خلال نضال الأمير خالد وخخطابهء إلى 
فكرة (الجمهورية؛ التي كانت تجسد النظام الجزائري الجديد ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وأضفى ارتباط تطور «العام» و«الجمهورية» بالأو ضاع الدولية 
شرعية على الكفاح السياسي والمقاومة المسلحة في ما بعد . فقد ظهر فرحات 
عباس فى هذه المرحلة رجل الجمهورية بامتيازء وكانت الجماهير تهتف دائمًا: 
يحيا فرحات عباس» يحيا البيان الجزائري؛ تحيا الجمهورية الجزائرية. وهكذاء 
صارت الجمهورية الجزائرية وعيّا لا يتراجع عن مقوّمات الدولة الحديثة لأنها 
ثمرة نضال شرعي مع الداخل والخارج من حيث تقاطع التجربة السياسية 
لفرحات عباس مع مرجعيات أخرى مثل جمعية العلماء وحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية والخطاب الاستقلالي لحركات الشعوب المكافحة 
للاستعمار في العالم. 


سادسًا: حصاد البحث وأقاقه 


ينتمي خطاب الحركة الوطنية الجزائرية السياسي إلى عصر الحداثة: 
وكان يتطلع إلى انتزاع ما يبرر وجوده من المستعمر: الدولة الوطنية الحديثة 
التي تستند إلى أيديولوجيا وطنية قائمة على الدين واللغة ومتطليات الحداثة 
السياسية. ومن ثمء فإن القراءة التي يمدنا بها نقد الخطاب الاستعماري هي نوع 
من «تفكيك» الوجود الفرنسي في الجزائر والأنظمة التي أقامهاء والبحث في 
الوقت ذاته عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي من رحم التجربة الحديثة في 
جميع تعبيراتها ومستوياتها. فالدولة في هذا البحث ليست مطلوبة لذاتهاء» من 
حيث التعريف والخصائص والوظائف التي تقوم بها كوحدة سياسية جديدة.. 
بل ما قصده البحث في المنطلق والغاية هو محاولة العثور على مكونات الدولة 
ومقتضياتها في سياق الصراع/ الحوار بين طرفين يتبادلان النفي والتشديد على 
مستوى التاريخ والفكر الإنساني المتقدم. من هناء فإن إشكالية البحث تتعلق 
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بموضوع غير واضح بشكل كاف. ويتعيّن إبرازه وجلوه مع كل خطوة, عندما 
نعرض لنصيب كل تنظيم من تنظيمات الحركة الوطنية ونوعية مساهمته على 
يق تكوين الدولة الجزائرية الحديئة. 

أما الأفق الذي يفتحه البحث في هذا المجال (مجال دراسة تاريخ 
الجزائر) خلال الحقبة الاستعمارية» فهو محاولة تجاوز الرؤية التي تقارب 
موضوع الحركة الوطنية كتيارات ونزعات وتشكيلات تكاد تكون مستقلة وليس 
لها توججه عام يضبطها؛ إذ كانت الرؤية التجزيئية مسؤولة عن تشرذم الوضع 
العام الجزائري بعد الاستقلال» إن على مستوى فهم تاريخ الحركة الوطنية» أو 
على مستوى تطبيق نظام الدولة الجزائرية الحديثة كثمرة معقولة لنضال سابق 
تم على مستوى الوعي والحركة والبنية الاجتماعية» وساهم الجميع فيه. 


انتظم الجميع في التعلق بالوطن الجزائري من دون أن يصل إلى صوغ 
بديل أيديولوجي سياسي كامل يستوعب الجميع ويقبل به الجميع أيضا؛ 
فالأغلب أن الوطنية كانت عند مستوى الثقافة الشعبية ودون الثقافة العليا أو 
العَالِمّة. ولعل هذا ما يفسر لنا الخلاف المصيري الذي نشب داخل حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية عندما اعترفت لاحمّا أنها لم تفطن إلى ضرورة 
بناء مرجعية أيديولوجية متجددة تتسع للجميع ويصنعها الجميع أيضاء حتى 
تحظى بالقيمة العمومية وتخرج من دائرة الغوغائية إلى الخطاب الوطني 
الحقيقي: تعريف الوطن وفق مقتضيات العصر الجديد. لكنها بدلا من ذلك 
استخدمت اللغة الفرنسية لمناهضة الااستعمار وغابت اللغة السياسية التي 
يجب أن تخاطب بها الجماهير. أما الحركة الإصلاحية الدينية فتحدثت عن 
نفسها بلغة عربية كلاسيكية» لم تمتد إلى التعبير عن عمق الأرياف والصحارى 
والضواحي. فضلا عن عدم قدرتها على بلورة لغة تداول للسياسة والاقتصاد 
والأيديولوجيا إلا في حدود الإرهاصات الأولى. 

كان السياق الذي عاصرته الحركة الوطنية الجزائرية سياقا تعدديّاء إن 
في تاريخها الخاص أو في صراعها مع السلطة الاستعمارية» وبناء عليه كان 
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التنوع والاختلاف هما الحالة الممكنة» لا الخطاب الواحد. كما كان ينتقتص 
الحركة الوطنية آلية ديمقراطية لتحقيق النظام اللائق بالشعب الجزائري» أي 
الديمقراطية كمفهوم إجرائي وعملي حيادي تحتكم إليه في صراعها مع السلطة 
الاستعمارية من أجل استعادة السلطة في جميع تجلياتها ومظاهرها. لذا عترت 
الحركة الوطنية في هذا الجانب عن تنوع المواقف والآراءء؛ الأمر الذي أضفى 
عليها - كما يستخلصه البحث العلمي - طابعًا تعدّديًا وليس خطابًا واحدّاء أو 
سلطة الفرد أو الاستعمار» فكان الاختلاف الخاصية التي لازمت سعي الحركة 
الوطنية لوضع نظام حكم جمهوري في الجزائر. 

برهنت التجربة التاريخية للحركة الوطنية ضد الاستعمار» في نهاية 
التحليل؛ أن الاستعمار ليس منظومة من الإجراءات القمعية فحسبء وهذا ما 
هو مشهور عنه؛ لكن الاستعمار في العمق هو أيضًا كابت لتطلعات الشعب نحو 
الحرية والاستقلال ومثبط لوعيها بمؤسسات الدولة المدنية الحديثة التي كانت 
مضمرة في مشاريعه وسياساته. وحاولت الحركة الوطنية الإفصاح عنها بقوة 
الوعي السياسيء ثم بقوة السلاح. والتعريف الذي يمكن أن ننتهي إليه في هذا 
الصدد هو أن الاستعمار منظومة قائمة على نفي معالم الحداثة السياسية عندما 
تعني الدولة الحديثة» وأن الحركة الوطنية هي سيرورة التنفيس عن الاحتقان 
السياسي والاجتماعي التاريخي والنفسي المتراكمة عبر الحرمان والمتكدسة 
في مخزون وعي المجتمع الجزائري ولاوعيه طوال الوجود الفرنسي. ويِعَد 
التحرر الذي حققته الحركة الوطنية بمختلف أطيافها تحررًا من الكبت النفسى 
والمعنوي قبل التحرر السياسي والاستقلال. ١‏ 

لايغرب فى النهاية عن أفق هذا البحث أننا حاولناء بقدر ما توافر لدينا 
من أرشيف ووثائق» أن نترجم خخطاب الحركة الوطنية الجزائرية إلى العربية من 
أجل دراسته ومعالجته ضمن الفضاء العربي الإسلامي لتاريخ الجزائر لما بعد 
الاستقلال الوطني» ومن ثم وَصْل هذا التاريخ بالعالم العربي؛ إذ نفد خطاب 
الحركة الوطنية الجزائرية الذي قاومت به الاستعمار باللغة ذاتهاء وما عاد ثمة ما 
يبرر الاحتجاج بالنصوص الفرنسية في لحظة تاريخية مفارقة لعصر الاستعمار 
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وتاريخ مقاومته. فأجيال الباحثين الجدد» خصوصًا الشباب المتعلم: يريد أن 
يفهم التاريخ في فضائه الجديد والتعرّف إلى نصوص الحركة وفق اهتمامات 
الجيل الراهن ولحظته التاريخية: ومن ثم الابتعاد عن إعادة إنتاج التاريخ نفسه 
في مواجهة حقائق مغايرة له. وحاولنا في هذا البحث أن نفكر في موضوع 
الدولة ومؤسساتها من داخل الثقافة العربية التي لا تناهض بالضرورة ثقافة 
التاريخ الفرنسي في الجزائرء لأننا ما عدنا طرفا في صراع الأمس الاستعماري. 
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باتت الدول هي من تصنع التاريخ في الأزمنة الحديئة والمعاصرة عمومّاء لا 
بل أصبحت الدولة القومية هي العنوان الكبير والدليل الواضح على انتقال التاريخ 
ذاته من مرحلة إلى أخرى. فالدولة تعريفاء هي حداثة سياسية» بمعنى أنها نقلت 
التاريخ من العصر الوسيط إلى العصر الحديث, وما ينطوي عليه من قسمات 
وخصائص جديدة» خاصة عندما وضعت الاعتبارات القومية موضع تقويم جديد. 
بُنيت على أساسها كيانات سياسية جديدة» مثل: الدين واللغة والحدود الطبيعية 
والتاريخ المشترك» وليس أخيرًا الجغرافيا الاستراتيجية. كما أن التاريخ هو سجل 
حوادث الماضي وتحليلها ودراستها في الحاضرء بقصد تجديد الرؤية أو تصحيح 
أخطاء أو توكيد حقائق من أجل تفاديها في المستقبل. وريما هذا ما يعطي المعنى 
الصحيح للتاريخ الذي لا يقتصر على الحاضر كبغد - ماضء, بل تتلازم عند البحث 
التاريخي الأبعاد الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فالتاريخ» كما يرى المؤرخ 
والمفكر الفرنسى بيير نورا (200 2)» هو دائمًا إعادة بناء إشكالى غير مكتمل لما 
أصبح غير موجود أصلاء وأن البحث يبقى خاضعًا دائمًا لتقويم أهل الاختصاص 
والدوائر الأكاديمية والعلمية الساهرين على صيرورة تاريخ الأمة الخاص» وهو ما 
يضفي أهمية أخرى على البحث التاريخي» عندما يعبّر عن صلة النتائج بالوقائع؛ 
والتطلع إلى التجديد والتصحيح والتغيير كذلك. فققد كان المؤرخ الفرنسي الكبير 
جاك لوغوف (608 16 .[) يولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا لمسألة الهيئات العلمية والمهنية 
التي تهتم بالتاريخ.» والتي يجب أن يحرص الباحث على منحها قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام» كهيئات متابعة شأن التاريخ من حيث التقويم والمناقشة والحوار. 
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إن الموضوع الذي نرُوم تعقبه وسبر ماضيه هو الدولة» وكيفية تعامل 
النخبة الوطنية معهاء خاصة مع مطلع القرن العشرين» بعد اتنخراط بعفض 
الجزائريين المسلمين في النضال السياسي والاجتماعي وامتلاكهم قدرًا من 
الوعي لمفهوم المؤسسات العامة والدولة في مدلولها الحديث (تنظيم الجزائر 
الفتاة عام 1912 وبداية الحد التاريخي لهذه الدراسة)؛ إذ تبلور وعي مجموعة 
من الجزائريين بقضايا ومسائل سياسية واجتماعية» وحاولوا التعبير عنها 
بالوسائل التي أتاحتها تجربتهم في البحث عن الدولة الحديثة في الجزائر خلال 
الوجود الفرنسي. 

تميز تاريخ الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي بوصفه تاريخ صراع 
مؤسسات الدولة الفرنسية مع خطاب الحركة الوطنية في مدلولها الواسع 
الرامي إلى تحقيق حق المسلمين الجزائريين في إدارة الشأن العام؛ فقد حفل 
هذا التاريخ بالصراع المسلح والسياسي والثقافي» حتى في اللحظات التي 
كانت تبدو فيها الحياة عادية:؛ أو في حالة من الأمن والسلم (دمننةاعدم). 
بحسب تعبير المحتل» لأن هذه اللحظات كانت تَمُور بنزاع داخلي بفعل النزعة 
الاحتلالية التي لا تحل المشكلات والأزمات بقدر ما تفاقمها. ولعل هذا ما 
يفسر لنا النهاية المأساوية التي خلص إليها الوجود الفرنسي في عام 1954: 
حرب مدمّرة للجانبين» انتهت إلى حالة من الانفصال المطلق (نهاية الحركة 
السياسية» ونهاية الحد التاريخي لهذه الدراسة). 

يتبين باستقراء التاريخ السياسي لفترة الاحتلال أن المسألة التي كانت 
مضمرة وتُّحرّك مساعي رجال الحركة الوطنية هي الدولة بما تَعْنِيه من مؤسسات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ومن إطار للهوية. ولم تكن السياسة الفرنسية 
مجرد برامج ومشاريع وخطط معزولة عن السياق العام» إن في الجزائر أو في 
المتروبول أو في العالم أيضا؛ فقد كانت الجزائر تتلقى أصداء قرارات الإدارة 
العليا في باريس» وما كانت تقوم به الحكومة العامة في الجزائرء ومع نهاية 
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الحرب العالمية الأولى» صار للفعل الأهلي تأثير أيضًا في حكومة باريس”) 
أولا: أعمية موضوع الدولة الجزائرية في البحث التاريخي 


- لاشك في أن لموضوع الدولة في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر 
أهمية بالغة:؛ لما يوفره من إمكانية البحث في صلب هذا التاريخ» وذلك 
عندما يجد الباحث نفسه يتعقّب مراحل الحركة الوطنية الجزائرية وحقبهاء 
وصلتها بالوجود الفرنسي من خلال فكرة الدولة» أو ما فى حكمها ومعناها: 
السلطة والأمة والمجتمع والأهالي والشعب والإدارة والمؤسسات والنظام... 
إلخ. كما أن موضوع الدولة يقرّب الباحث من الروح العلمية والموضوعية 
والمنهجية الأكاديمية» فضلا عن الحيوية التي ترافق الباحث طوال فترة إعداده 
البحث» وذلك عندما يجد نفسه ملازمًا للسياق الزمني والمعرفي الذي يجب 


أن لا ينقطع عنه بمعنى أنه مشمول بديمومة الدولة التي يعيش فيهاء ويحاول 
في الوقت ذاته الببحث عن مكوناتها التاريخية0) ٠‏ بهذا المعنى يقول المؤرخ 


(1) يوضح المؤرخ الفرنسي أندريه نوشي حالة التعفيد واثلازم اليني التي أضحت عابها وضعبة 
الجزائر في صلتها المترويولية» بسبب القعل الاستعماري» على الشحو التالي: #كان تاريخ الجزائر. 
القرن العشرينء على نقيضي تام لما كان عليه في القرن التاسع عشر. . فقد أدّي الاستيلاء ل 
الجزائر إلى انطلاق عملية استعمار شامل لأرجاء معمورة المجزائ : بينما حملت الحرب العالمية الأولى 
التي دشنت شنت ت تاريخ القرن العشرين» معها سلسلة من الظواهر؛ لا صلة لها يما ساد في الماضي. فالظوامر 
الجديدة مثلها مثل الفعل الاستعماري؛ صارت مركبة ومعقدةء طاولت ليس فقط المجال السياسي» 
بل المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضاء. ,994( - 8914 بممفسم تعقو اانا ااعكددهلة عملدم 
.8 م ,(995! ,عصصمط! عل جمعدعئتعة ععل «مدتماط ها عل .50 :وضسوظ) لبك م سمجرء 1400 
(2) بهذا المعنى يمكن إدراج الكتابات الأولى لباحثين وعلماء جزائريين عن التاريخ الجزائري: كما 
فعل مثلا الشيخ مبارك الميلي وأحمد توفيق المدني وعبد الرحمن الجبلالي» فكلهم كانوا مدفوعين في 
سياق الوه ضع الاستعماري إلى صناعة التاريخ الوطني للجزائر. كتاب الشيخ مبارك الميلي؛ تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث؛ هو جزء من مشروع الإصلاح العام من أجل بلورة الوعي الوطني من خلال إبراز 
ملامح الوطن الجزائري وقسماته كمقلمة لاستعادة الاستقلال التاريخي له خلافا للاستعمار والمئرسة 
الاستعمارية في كتابة التاريخ. فالمؤرخ بهذا المعنى هو حامل تقاليد الأمة واهتماماتها وقادر على صناعة 
تاريشها أيضا. انظر: مبارك بن محمد الميليء تاريخ الججزائر في القديم والحديث. تقديم وتصحيح محمد 
الميلي» 3 ج (الجزائر: المؤسة الوطنية للكتاب. [د. ت.])؛ أحمذ توفيق المدنيء كتاب الجزائر: 
تاريخ الجزائر إلى يومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسسية وعتاصر سكانها ومدنها ونظاماتها وقوانينها 
ومجالسها والحالة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية (الجزائر: المطيعة العربية؛ [1931])»وعيد الرحمن 
بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العامء 8ج عل 7 (الجزائر: ديوات المطبوعات الجامعية؛ 1994). 
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الفرنسي المعاصر جيرار نواريال: «إن المعارف التي يعذها وينتجها مؤرح 
العالم المعاصر. لا تمثل فى شمقة حقيقة الأمر إلا شكلا من أشكال معرفة الماضي» 
الحاضر دومًا في الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه المؤرخ0”'. 


- عندما يكون موضوع الدولة ماثلا في البحث. نستطيع أن نمتحن مدى 
صدق السلطة الفرنسية في مشاريعها الرامية إلى تعميم فكرة المؤسسات العامة 
على سائر السكان في الجزائر» عبر التشريعات والمراسم التنفيذية» وقرارات 
الإدارة وثقافة الدولة. كما أننا نستطيع التأكد من مدى قدرة وجدان الأهالي 
الجزائريين وعقليتهم على اسستيعاب أفكار الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها 
عندما يطالبون السلطات الفرنسية بتحسين أوضاعهم العامة. 


- يُفصح تَمَثْل فكرة الدولة كموضوع بحث تاريخي» من خلال تنبّع 
الأوضاع في الجزائرء عن الفجوة التي فصلت بين الجزائريين ومؤسساتهم.ء 
ويفسر لنا في الوقت ذاته سبب وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه في عام 
4» فنستطيع أن نقف على مدى توافر الخطاب الوطني على مقومات 
المؤسسات التمثيلية وثقافة الشأن العام؛ وكيف أن الدولة متّلت خلفية تفكير 
النخبة الوطنية» كما كانت أيضًا مشروعًا للسلطة الفرنسية:» بمعنى أن الدولة 
كانت بنية منتظرة” يتطلع إليها الجميع» ويتوق إلى تحقيقها جميع الفاعلين في 
الحياة السياسية والاجتماعية والمنظرين لها على مستوى الفكر والأيديولوجيا. 
بناء عليه يظهر أن المعيار الذي يقاس به تحقق 0 
هو كيفية التجاوب مع مؤسسات الدولة في مدلولها الوامسعء وفي كيفية . 


(3) ,عتعطعو1! تعموط) 41 بعمأماوتا أسه) 01762 مجتمعاترمء #رأماكاط'| عبسو ى اكع ' نا ,اعرتهك؟ لمدخن 

.4 .م ,(1998 

(4) فكرة البنية المنتظرة استخدمها المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف لوصف الوضع التاريخي في 

آخر مراحل العصر الوسيط الذي كان ينتظر وضعا جديدّاء وسادت فيه حالة من الترقب. كان الجميع 

يتطلع إلى اجتراح عصر جديدء وُصف في ما يعد بعصر النهضة الأوروبية؛ فقد استقرت الفكرة وصارت 

بتية منتظرة لما سيتمخض عنه آخر العصور الوسطى. ولعل هذا ما يمكن أن نلحظه في تاريخ الجزائرء 

خلال فترة الاحتلال» حين سيطرت فكرة الدولة على وعي النخبة الجزائرية ولاوعيهاء وعلى السلطة 
الفرنسية أيضًاء ولكن فاتها تجسيد ذلك في الواقع؛ بعد أن تلكأت في تطبيق الإصلاحات الضرورية. 
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منظومة السلطة الحاكمة وإصلاحها عندما يكون المقصد النهائى هو البحث 
عن لحظة تماهي الشعب مع السلطة. وأن السلطة هي الشعب الممكّل بحق 
وصدقية في مؤسساتهاء والمعر عن قيمة الدولة والوطن وحيويتهما. 

- يكشف التركيز على الدولة كوحدة سياسية» بما هي مؤسسات ومشاريع 
وبرامج للتنمية والاستقلال» عن نوعية تفكير الجزائريين في قضايا واضحة 
وعملية وواقعية؛ فقد غلبت على تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية البحوث 
والدراسات التي ترمي إلى التصنيف الأيديولوجي والثوري والإصلاحي برسم 
استحقاق السالطة والوطنء غير أن مفهوم الوطن في الثقافة السياسية يتسع 
لجميع التيارات والتوجهات. وإلى الاختلاف السياسي والأيديولوجي والفكري 
لجميع الحركات على اختلاف تعبيراتها ومبادئها. وأفضل سبيل إلى معرفة 
ذلك هو البحث التاريخي الذي يستقطب الجميع في إطار فكري أو موضوع 
مثل الدولة والوطن والأمة والهوية©؛ فمن طبيعة هذه الاعتبارات والمقوّمات 
والمسائل أن تدفع الباحث إلى تلمّس مساهمة جميع الأطراف فيها©. 


ثانيًا: في المقاربة والمنهج 
- يندرج هذا الببحث فى المقارية الجديدة لكتابة التاريخ في العصر 
الراهن. وهى المقارية التي ترمي إلى محاولة استيعاب جوائنب العالم ووقائعه 


(5) هو أهم الكتب التي توضح علاقة التاريخ بالدولة والأمة والمجتمع؛ وضرورة الوعي بحقيقة 
التلازم بيسن الباحث وموضوع بحثه وكان أيضًا رائدنا في هذا البحث كتاب جيرار نواريال: مقدمة في 
السوسيو- تاريخ, البحث التاريخي الذي ينظر إلى التاريخ كأثر من الماضي لا زال يحتفظ براهنيته 
في الحاضر عندما يستدعي لا المستوى الاجتماعي فحسب بل الأنثرويولوجي والنفسي أيضًا. كما أن 
الخطاب أو الحدث التاريخى لا يصوغه أو يصنعه واحد من الأفراد» بل تصنعه وتصوغه معه الجماعة 
حتى تلك الأطر اف التي كانت معارضة له. انظر تك عجامء1 ,عبلماعاط-ماءهد ها ن صمااءبومماه! ,اعضتملة لمعن 

.(2000 ,616 لانامع106 ها :وصو) 437 زقاقطغ0 ذا وعدغطا :عتأماقاط 

(6) في هذا الصَّدد أيضًاء يقول الباحث جيرار نواريال: «لا يمكن فهم تاريخ الأمم الحديثة إذا لم 
نربطه يتاريخ الدولة (...) فطوال القرنين الماضيين. كان المناضلون يكافحون من أجل مبدأ الوطنيات 
والقوميات. وقاتلوا من أجل أن تكون أمتهم مؤطرة ومحمية بالدولة. كذلك المجموعات الوطئية ذات 
السيادة» لم تظهر وتدوم إلا عندما اتخذت شكل «الأمم/ الدول». انظر )© ناهد ,لهاك ,أعمتملة مهن 


144 .م ,(2001 بملتاعء8 :ومة8) كعكتمأواأط!-5010 ,أمايامع ناك عرلواكالا عرب جرعم :نرم لمع رمدم 
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وحوادثه في أفق شامل يمستحضر جميع تواريخ الحضارات والثقافات؛ ويعيك 
إليها اعتباراتها المفقودة؛ ومنها حضارات الشعوب والأمم التي خاضت 
حركات تحرر ضد الاستعمار الأوروبي» وبرهنت من خلال ذلك على وجود 
ميك , وبتعبير واضح وموجزء يندرج هذا البحث» من حيث الرؤية والمنهج» في 
«التاريخ العالمى»؟ (مماةئ1؟ 80010ا)» أو التاريخ الشامل/ العام/ الكوني»؛ كما 
تُرجم إلى الفرنسية عاتاداع عذه:::1]». ومضمون هذا التوجه هو أن الحضارات 
لها أصول؛ وأنها جاءت من روافد ومصادر سابقة عليها. وعلى البحث التاريخي 
والتحليل العلمي أن يتعقبا أصول الحضارات والثقافات ليقفا على مدى مساهمة 
اللاحق إلى السابق وقدره. فالحضارة الحديئة ليست غربية ولا هي أوروبية في 
التعبير المطلق» بل لها أصول في العصر الوسيط الإسلاميء ولها امتداد في 
الفكر اليوناني الذي كان شرقيًا في عصر عطائه الفكري العظيم» علاوة على 
أن الحضارة الأوروبية الحديثة لم تكتسب الصغة الغربية» إلا بعد وصول القارة 
الأميركية (العالم الجديد)؛ إلى الحيأة الدولية الحديثة والمعاصرة. 


كان العالم» طوال القرن العشرينء يتوق إلى إدراج وحداته السياسية 
في أفق إرساء قواسم مشتركة لبناء المجتمع الدولي» القائم على أساس 
الدولة القومية. ولعل أبرز مظاهر الحداثة السياسية التي حققتها الحركات 
الوطنية هو تعديل مسار التاريخ الأوروبي إلى تاريخ عالمي وإنساني”". 


(7) يمكن أن نرصد مجموعة من الكتابات التي تبنّت هذا التوجه وحاولت أن تؤصله كمنهج 
ورؤية لكتابية تا : العالم المعاصر لدى جميع الأمم والمجتمعات والشعوب. انظر ,فاكقاهلم 0 مجعة 


تناه أسانحن .© :20047 عتم ااتدا! ها تحموظ) مهأ مكعنامانلهمم معديال #«امتعاط :1701124 نأك كعأادمع عنهيان وها 


ربمتامت .ف :وامدط) عأطجصومن0) .نا و«متاعن| ام ,وفجمم عاك عهم] قحرجها عل ,:اه!ادعاله أفموم وا عل مجزوإكاطمين 
رتامعةل .0 تومو ) ممزوممح«اعاضوع ويغ أ ةن متععةأ ع0 :عصمانمعلات اه مدعني المقالقط) لذن ؛(2007 
اتأتنازدك ثانا قعووعم6 :وتبه) يميج عق ععامةأى ونام اعرد ,فارع قأعع015-0 06 ,وناو سق حعل! 1 ك ,(2005 

ب(2007 ,عممم2 عل 


(8) يقول في هذا الصند المؤرخ البريطاني المعاصر إريك هويزباوم: دلا يمكن كتابة تاريخ العالم 
الحديث إذا لم يكن عالميًا في غرضيه». انظر .4 !780-19 [ :7#تعقمه عومد نك ءءنرهدكتولا ملا ,زالزاو8 .له .0 


عل» عوزاعاف"ا عل لمث |1 تماموط) [مدطسطن!! عنمشاق ععطافمم] جعمالألمهكت اعطعزقة عمم وتهلوضة'! عل اتبالموج 
.14 .م (2007 ,جعبوأنمصرمادونت عشومه 
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كما كشفه من ناحية أخرى» عن أن التمادي في التعلق بالوطنية والرقي 
بها إلى الأيديولوجيا المطلقة. في إطار الصراع بين المصالح الأوروبية» 
أديا إلى حدوث كوارث بشرية. مثل النازية والفاشية والأنظمة الشمولية 
المنغلقة. التي صارت عاجزة عن مسايرة المفاهيم الجديدة, ومنها تطور 
مفهوم الوطنية ذاته. 

- تطاول نظرتنا إلى الحركة الوطنية الجزائرية» في هذا البحث التاريخي؛ 
جميع التشكيلات والتنظيمات والشخصيات الحرّة التي حملت فكرة 
الدولة وسعت إلى تحقيق نظام سياسي اجتماعي يليق بالسكان الجزائريين» 
ويساعدهم على الرقي المادي والمعنوي» كما تجلى في العديد من البيانات 
والتقارير والمنشورات" التي صدرت عن الحركة الوطنية. فالرؤية تطاول 
هؤلاء جميعًاء في مختلف مراحلهم التاريخية. مهما تنوعت أو تناقضت. فقد 
كان قدر الجميع أن يتعاطوا السياسة.» ولو من موقف ردة الفعل» لأن السياسة 
كتصرف قانوني وعام كانت حكرًا على السلطة الفرنسية المنوط بها سلطة تقدير 
ما هو شرعي وما هو غير شرعي. ولذا اتسم تصرف الحركة الوطنية بالسمة 
السياسية» بالمعنى الذي يشير إلى رفض الظلم والأجحاف والحيف الاجتماعي 
والسياسي. فمهما كانت مواقف الأطراف الأهلية» فإنها تعبير سياسي عن وضع 
لاعمومي ا (عدوناطنام)» بالمعنى الذي يشير إليه القاموس السياسي الحديث» أي 
إنه موقف يتضمن البُعد الاجتماعي العام الذي يستدعي السياسة لأنه يطاول 


(9) هذه هي رؤيتنا لناريخ الحركة الوطنية عمومًا وكما نفكر فيها. غير أن البحث يقتصر على 
أهم التنظيمات التي استوعبت جميع التيارات وساهمت نوعًا ما قفي مسار تحقيق الدولة الوطنية: حزب 
الجزائر الفتاة نجم شمال أفريقيا/ حزب الشعب الجزائري/ حركة انتصار الحريات الديمقراطية. 
الحركة الإصلاحية (جمعية العلماء)» الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان والحرية. وأما الحزب 
الشيوعي الجزائري؛ فلم يستقل يخطاب خاص. بل تماهى منل اليداية» وفي السياق» وفي النهاية مع 
أطروحات الحزب الشيوعي الفرنسي وأيديولوجيته» ولم يستطع التخلص من عيئه» وبقي حريصًا على 
التجربة السوفياتية» ويفضل المسألة الاجتماعية على المسألة الوطنية التي لم تظهر عنده إلا في الأعوام 
الأخيرة من عمر الحركة الوطنية» يعد ما شغلها حزب الشعب الجزائري/ الحركة من أجل انتصار 
الحريات الديمقراطية. 
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جميع الأهالي. إلا أننا نسلم. في الوقت ذاته؛ بأن خطاب مطالب الحركة 
الوطنية لم يكن يستند إلى نظرية واضحة في شأن الدولة المنشودة» تعرّزها 
التجربة التاريخية. كما أن تفكيرها في مسألة الدولة أو نظام الحكم اللائق 
بالشعب الجزائري لم يكن تفكيرًا عميقًا ولم يخلف نصوصًا كبرى تعزرّز التوجه 
وتؤطر أيديولوجيا النخبة والمجتمع9". 


- اتساقًا مع الفقرة السابقة» فإننا نعتمد المنهجية التي تنص على أن 
التاريخ ووقائعه» وكذلك مواقفه؛ لا يشرحها الماضي فحسبء بل التاريخ 
اللاحق أيضاء أي ما بعد الحادثة أو الموقف. والتاريخ اللاحق يخلع 
المعقولية بصورة أبعد على معنى ما تطورت إليه الحوادث والأفكار؛ 
فالمعروف أن الحركة الوطنية كان محورها الأساس. الذي من أجله عترت 
عن نفسها بأنها حركة وطنية» هو التعلق بالوطن وبالأهالي» والتطلع إلى نوع 
من الحكم اللائق. وللوقوف بشكل واضح على معنى فعل الحركة الوطنية» 
يجب أن نطلع على التاريخ اللاحق لبداية المقاومة السياسية» أي الوعي 
بحقيقة الدولة المدنية الحديئة» كما أن البحث التاريخي يتم بعد الواقعة: 
وذلك عندما تتوافر للياحث مسافة زمنية كافية لمعالجة موضوعه. وهنا معنى 
أهمية التاريخ اللاحق. فالمسافة النقدية تسمح له بإعادة بناء تاريخ موضوعه 
وفق الوثائق والأرشيف والمواد الأولية وأدوات ومناهج ومقاربات البحث 


(10) في معنى هذا الفراغ أو النقص في النصوص الأيديولوجية وعلاقتها بالتتمية والوعي 
السياسي وبناء الإنسان. يقول المفكر الجزائري عبد الله شريط: (إن معركة تغيير الإنسان بين العلماء 
المسلمين قبل الاستقلال» وقادة الأحزاب السياسية في الجزائر» هي في الواقع المرحلة الأولى في 
إثارة المشكلات الأيديولوجية وبناء الإنسان بين المثقفين منذ الأربعينيات إلى اليوم (1981). ولكن 
عدم تقدم الفكر الأيديولوجي بعد ذلكء كان له تأثيره السلبي على تطور فكرنا السياسي قبل أن يصبح 
تأثيره هذا أوضح في ميدان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» مئذ ما قبل الثورة المسلحة إلى 
ما بعد الاستقلال». عبد الله شريط» المشكلة الأيديولوجية وقضايا التنمية (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1 198): ص 78. والحقيقة أن صاحب هذا الكتاب يستند فيه إلى عشرين عامًا من الاستقلال» 
ومع ذلك؛ استمرت أزمة الاسستناد إلى النصوص الفكرية الكبرى والمراجع الأيديولوجية المستوعبة 
لمسار التنمية الوطنية في جميع جوانبها ومظاهرهاء لا بل زادت قداحة الأزمة:» بعد العجز الكبير في 
إنتاج النصوص المرجعية التي صارت واضحة بعد صدور الميثاق الوطني في نسخته الثانية عام 1986. 
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العلمي. كما تسمح له المسافة النقدية» بنوع من الذكاءء بالتعامل مع الوثائق 
لاستشفاف معان لإشكالية بحثه» وذلك بإبراز جوانب كانت غامضة أو 
مُبْهّمة. فمسألة الدولة» كما نطرحها في هذا البحثء لها تاريخ خاص» بمعنى 
أن الحركة الوطنية لم تطرحها بصورة واضحة منذ البداية» بل تعاملت معها 
كمسألة قَيْد التّمَكل والتكوين مع نمو الوعي الوطني الجمعي» المؤسس 
للفعل العام. 

- يسعفنا المنهج القائم على العلاقة البينية (عءمتدهمغلمهام:ة) والذي 
يستأنس بجميع المصادر والمواد والعناصرء وكذا الجوانب المختلفة التي 
ساهمت في الظاهرة» مثل البحث وتعلق الحركة الوطنية الجزائرية بنظام 
سياسي عام. فالفعل الثوري الأخير (الثورة التحريرية الكبرى 1962-1954) 
هو مطاف نهائي لما كان يختلج في وجدان النخبة الوطنية بعد أن أعيتها سياسة 
المطالب. إذ كان رفض السياسة الأهلية النظام الاستعماري قاسمًا مشتركا 
لجميع التنظيمات والمناير المعبّرة عن الأهالي والمجتمع المسلم. ومن ثم 
فمنهج العلاقة البينية يكشف عن الجوانب التاريخية والاجتماعية والثقافية, 
ليس للأهالي فحسبء» بل للوجود الفرنسي أيضا في جميع أبعاده وأصدائه. 
من هذا التلازم يجب تحليل المسألة التاريخية التي يتصدّى لها البحث؛ مثل 
«مسألة الدولة». كما ينأى بنا منهج العلاقة البينية عن القراءات التي تتم وفق 
خانات فكرية أو مواقف أيديولوجية أو رؤى تبجيلية شعبوية رديئة» لأنها 
تحاصر التاريخ وتصادره؛ بدلا من أن تحرره وتصححه باستمرار لفائدة الحقيقة 
والوعي الحديث. وهكذاء فم سألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 
ليست سرذا كروئولوجيًا لحوادثه. بقدر ما هي تفكير في مختلف القضايا التي 
انطوت عليهاء علاوة على محاولة الفهم ورفع مفارقات التجربة الاسستعمارية 
طوال الحقبة التي يتسع لها البحث (1912 - 1954). ولعلّنا لا نضيف جديدًا 
إذا قلنا إن العلاقة بين تاريخ الحركة الوطنية والوجود الفرنسي منصهرة في 
رحم التاريخ الحديث» بحيث تظهر الحركة الوطنية بمنزلة النفي التاريخي 
للاستعمار. 
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ثالًا: إشكالية البحث وإطاره 


- عادة نطرح في الدراسات والبحوث والمعالجات العلمية الجامعية 
إشكاليات عندما نروم البحث في قضايا ومسائل معيّنة. والإشكالية هي الوطار 
النظري الذي تُبحث فيه أسئلة الموضوع وتُدرّسء كما أنها محاولة لصوغ نظرية 
في موضوع محدد. وعندما نتتهي من البحثء نعود مرة أخرى إلى السؤال 
الأساس الذي انطلقنا منه» كما ورد في خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» ونعني 
به مسألة الدولة» ونفحصه من خلال المسار التاريخي للحركة الوطنية في علاقته 
بالفعل الاستعماري لنكشف عن جانب أو أكثرء من جوانب تأثر النخبة الوطنية 
بمفردات القاموس السياسي الفرنسي الحديث. لكنه يدل في الوقت ذاته على 
وجه الحداثة السياسية للخطاب الوطني» الذي حاول التعامل مع المصطلحات 
فى مضامينها الحديثة, مثل :دمتاكعنب ذا ,عمغوتلم همتاوعني ذا عأقدم0غهم ممتامعيي هآ 
17 ع] كمقل غمأعصمعنزماك 12 عل تمتاكعنان 18 ,عأقتهممامء مملأوعبان 18 ,16وأء50.» ومن ثم 
استطاع أن يحل الإشكالية برُْمَتها خلافا للسياسة الاستعمارية. 

- إن إشكالية أو مسألة الدولة» كما نطرحها في هذا البحث» هي من 
المسائل التي يقتضيها علم التاريخ في آخر تطوراته» عندما يوصي بضرورة الحفر 
الجينالوجي في التراث التاريخي انطلاقا من قضايا ومسائل معاصرة. وبتعبير 
صريح وواضح. نسعى إلى الحفر الأنثروبولوجي والثقافي في محاولة للعثور 
على حل من حلول الأسئلة التي تطرحها الأوضاع الراهنة”'"2. فللدولة صلة قوية 
بالأنثروبولوجياء باعتبار أن عنصر الإنسان فيها حاسم. ِنْ على مستوى تَشَكل 
السلطة أو على مستوى ممارستها. وبما أن التاريخ هو أنثروبولوجيا الماضي. 
كما صرنا نعرف اليوم» فإن أفضل طريقة لمعرفة التاريخ هي البحث عن 
الموضوعات التي أنجزها الإنسان أو ساهم فيها مع عوامل أخرى. فالدولة هي 
شبكة من العلاقات قَوّامها مجموعة من السلطات» تفصح عن نفسها في إطار 

(11) يضيف أستاذ التاريخ المعاصر ج. نواريال: «للتاريخ المعاصر صلة قوية بالذاكرة الجماعية» 


إذ تقوم الجماعات مثل الأحزاب والأمم وغيرها ببنائها باستمرار وفق حاجاتها الراهنة». أنظر: ,اءذهلم 


4 ,م تعترلهرمتوتء لانم عرزواكادا' | عناو ء6 اكه ' 1ا0) 
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الجدل الذي يه التارع يما كال ونون عاضر لالد » اليا ازور السنعي 
وتحوّل مستوى وعيه و تغيّره» وكذا النخب وقدرتها على التواصل والتفاعل مع 
نوازل الأوضاع ومستجداتها. فالدرس الأنثروبولوجي (خاصة في مسألة الأهالي 
والمواطنة والدين الإسلامي) يوضح - من جملة ما يوضح - أن التاريخ يتقدّم 
بوعى أو من دون وعى الأشخاص والمؤسسات التى تصنعه. معئوية أكانت» مثل 
الأفكار الكبرى والتقاليد والدين والعادات والأساطيره أم مادية» مثل النشاط 
المالي والاقتصادي ووسائل تحصيل الونتاج والمعاش. 

- الحركة الوطنية حركة تاريخية معقدة» تضافرت على وجودها اعتبارات 
معقدة أيضاء تظهر عند التحليل التاريخي الذي يستأنس بالمسافة النقدية التي 
تفصلنا عن مرحلة الاستعمار الفرنسي: إن جميع التشكيلات الوطنية تكاملت 
في تحقيق المشروع.ء وبالتالي يعطي تاريخ الحركة الوطنية العامة معنى 
ومعقولية» ويحرر التاريخ الوطني من الرؤية التي تختزله في تيار معيّن أو 
فى حادث محدد. أو تؤثر شسخصية على شخصيات أخرىء ولا يزال البحث 
التاريخي يكشف عن الجوانب الضائعة والمهملة منه. فالمناهج والمقاربات 
وأدوات البحث العلمي التي توفرها مراكز البحوث والدراسات في مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» تساعد على قراءة جديدة للتاريخ» إن لم نقل إعادة 
تشكيله» كما يرى المؤرخ الفرنسي بيير نورا. فثمة جوانب أخرى غير تلك التي 
كانت تركز عليها المدارس الوضعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين: تحليل الخطاب السياسي للنخبة المناضلة والفاعلة؛ ثقافة الجماهير 
اليومية؛ الذهنية والعقلية الجماعية للناس» رأس المال الرمزي للمجتمع؛ قدرة 
اللغة المحلية على التَّمَثّل والتّصورء خاصة قدرتها على استيعاب مفاهيم العدل 
والظلم والمساواة والمصلحة العامة والوفاق والتسامح... إلخ. وبيفضل هذه 
المقاربة صار بمقدور علم التاريخ أن يضفي على الحوادث والمواقف والأفكار 
التاريخية الفهم والمعقولية. 

- لا يتوخى هذا البحث محاولة التأريخ لمسار الحركة الوطنية الجزائرية 
كله من عام 1912 إلى عام 1954» بقدر ما يحاول التقاط الأفكار والمواقف 
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التي تندرج في أفق صوغ إطار مؤسساتي يحكم الأهالي ويفصح عن مطالجوم 
الأساس» يخ ر صل البحث على قراءة ‏ جميع البرامج واليانات والعرائض 
والمشاريعء فضلا عن الكتايات الصحافية التي تقدّمت بها النخبة المناضلة 
إلى العمل السياسي والاجتماعي؛ وما تخّلّها من حوار ونقاش» علاوة على 
الشجالات والمماحكات بين الأطراف الفاعلة في الحركة وفي مواجهة الفعل 
الاستعماري. فالحركة الوطنية تندرج في سيرورة المدى الطويل الذي يسعى 
إلى تحقيق الدولة أو إقامة أفضل نظام سياسي عادل يلبّى حاجات السكان 
الجزائريين المتجددة. بناء عليه فإت السؤال الجوهري الذي 0 البحث 
من البداية إلى النهاية»؛ هو كيف استطاعت الحركة الوطنية الجزائرية أن تحقق 
مشروع الدولة؛ وكيف أخفقت السلطة الاستعمارية في الوقت ذاته في تحقيق 
هذا المشروع في الجزائر””*'". 
رابعًا: أهداف البحث 


ما يجدر ذكره بداية هو أن الحركة الوطنية هي الوجه المناقض للاستعمار 
الفرنسي الذي أخفق في إرساء مؤسسات الدولة الحديثة في الجزائر. فمن 
وحي هذا التاريخ خاض المناضل ون الجزائريون تجربتهم في تحقيق شرط 
الإمكان السياسي والاجتماعي للأمة الجزائرية» والسعي الحثيث إلى صوغ 
أفضل نظام حكم يليق بالأهالي. وكان مشسروع الدولة قاسمًا مشتركا لجميع 


لا تعزى لا إلى الفرنسيين ولا إلى المسلمين؛ على الرغم من السياسة العمياء التي قادت البعض. أو 
التطرف الذي امتلك البعض الآخر. فالنهاية كانت آتمر مرحلة انتهى إليها المسار التاريخي للعالم كله». 
انظر :,عمهوجمآ كاتموصةء"! [عل «متثورمطوةافت ها نهجه)] ,ءالواا' ل عمعمج عأ ءفك عددتوا0 عضا بدوعف عكنانا 

,8 .م (1962 بلمسزوع :ععد2) كلرتنةرمرتعاقم مامعمسدعمل عع ععاءك! بأععتط-عاسصهنا عناع كن نااعط عوامود 


إلى تحقيق مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة» والتي هي الإطار الأكثر ملاءمة للتعبير عن هذا الوعي 
ومقتضياته. فالنخبة الوطنية في جميع تكويناتها وتعبيراتهاء سعت منذ البداية إلى ما لا تريده السلطة 
الاستعمارية التي ترمي إلى تحقيق ما لا يمكن تحقيقه في الزمن الإمبريالي للاستعمار. 
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الحركات الوطنية في العالم التي انخرطت في النضال من أجل تحقيق أبرز 
تجليات الحداثة السياسية: الدولة/ الأمة. 

نعالج في هذا البحث موضوعا تاريخيًا يتعلق بالحركة الوطنية الجزائرية» 
ومثل سائر الحركات الاستقلالية في العالم؛ فقد اتنسمت بالحركية والتّحول 
والتغير. فهيى لم تتوقف عند مستوى واحد من الوعيء ولذا يجب دراسة 
الحركة الوطنية في لحظات تطورها وتحوّلهاء على الرغم من أن الخطاب 
الاستعماري حاول دائمًا أن يحبس المفردات والتّعوت عند مدلولاتها الأولى 
التي استعملها مع بداية الاحتلال. ولعل هذا ما حثنا على إعادة النظر ونقد 
الأيديولوجيا الاستعمارية وفحص قاموسها السياسي» حتى نتمكن من 
الإمساك بالأوضاع الحقيقية التي صارت عليها المقاومة السياسية. فالدوائر 
الرسمية الفرنسية» من خلال خطابات الحكام ورجال الدولة في الجزائر وفي 
المتروبولء كثيرًا ما تشيد بالأعمال والإنجازات العظيمة التي رافقت وجودها 
في الجزائرء لكن» وهذا ما يمل المفارقة» بقيت الأوصاف والنعوت التى 
تُخلع على السكان المسلمين أوصافًا ومحددات دونية: الأهالي؛ العرب» 
المسلمين. القبائل» الرعايا... إلخ» أي في نهاية المطاف إنجازات لا يقابلها 
تحسّن في مركز المسلمين الجزائريين القانوني والإداريء فهم دائمًا دون 
المواطنة. وتحكمهم مدوّنة قوانين استثنائية تحول دون وصولهم إلى التماهي 
مع مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. 


هكذاء لا يفوتنا ونحن نعالج مسألة الدولة في تاريخ الحركة الوطنية؛ 
الوعي بمدى خطورة هذه المفارقة التي لازنمت المشاريع والخطابات 
والممارسات الفرنسية في تعاملها مع الأهالي. فلا يلبث الأهالي أن يكتسبوا 
وعيًا جديدا عند كل حادث أو واقعة جديدة: أكانت متعلقة بالحياة الدولية أم 
بالحياة المحلية. ولعلنا لا نحيد عن الصواب إذا قلنا إن سيب انهيار الوجود 
الفرنسي في الجزائر هو: في لحظات تزايد الوعي السياسي لدى النخبة الوطنية 
وأثره في المجتمعء لم يقابل الجانب الفرنسي ذلك بما يلائمه من إصلاحات. 
ا كمي اخ إن مسي إغفاق فجرية الا مار : في الجزائر يعود إلى عدم 
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احتمال مشروع الدولة التعامل بخطين متناقضينء أو بوتيرتين مختلفتين» واحدة 
خاصة بالأهالي والأخرى تُعْنَى فقط بالمواطنين الفرنسيين. 

أما الأهداف التى نتوخاها من الإشكالية العامة للبحث. فيمكن أن نرصدها 
على النحو الآتي: 

- حصر أهم المسائل التي تمخضت عن العلاقة الجدلية بين نظام الحكم 
الفرنسي والحركة الوطنية» وما أضافته إلى رصيد تجربة بناء الدولة المدنية 
الحديثة. 


- توكيد حقيقة أن الحركة الوطنية شملت توجهات وتيارات عدة وآراء 
مختلفة» استقطبتها فكرة البحث عن الدولة» الإطار الأنسب للتعبير عن الأمة 
الجزائرية. فقد كان الجميع مش مولا بالتطلع بوعي أو من دون وعي إلى 
فكرة الدولة الحديثة» كما ساهم الجميع؛ بهذا القدر أو ذاك بحسب ما سمح 
به موقعه في الحياة العامة ومركزه الاجتماعي» في بلورة جانب من جوانب 
الدولة الحديثة» ولو في مناهضة النظام الاستعماريء وذلك على الرغم من 
الصراعات والخلافات الداخلية. فالحركة كانت إطارًا للتجربة الوطنية العامة 
في جميع خلفياتها وتداعياتها وسياقاتها أيضاء وراوحت المواقف وتغيّرت 
من المحافظ إلى الراديكالي» ومن المصلح الديني إلى ذي النزعة الوطنية... 
إلخ» وهو ما يعنيء في نهاية التحليل» أن دوائر العمل الوطني كانت مرنة تسمح 
بالتنقل والتحولء. من دون أن تعدم الأثر السابق» ولا القدرة على صنع الحادث 
اللاحق» فكان الجميع يراكم التجربة السياسية نحو قيام الدولة الحديثة. 

- إن التعامل مع الحركة الوطنية؛» وهي في حالة حركة دينامية باتجاه 
المستقبل»؛ ومن دون تكوصء يسعف الباحث بعدم السقوط في المغالطات 
والمفارقات التاريخية» كتلك التي تريد أن تُظهر آراء ومواقف وأفكارًا قبل أن 
تحين مقتضياتها وشروط إمكانها. ولعل المبالغة في التَحلي بالئزعة الوطنية 
في كتابة البحث التاريخي تفضي إلى هذا النوع من المغالطات» ومن ثم تشويه 
التاريخ بدلا من معرفته؛ فمقاربة تاريخ الحركة الوطنية برسم تحقيق نظام 
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سياسي لائق بالمسلمين الجزائريين تسمح بظهور مستويات من المد والجزره 
وما تخلل المراحل من فعل وردة فعلء وصراعات بين التشكيلات الوطنية 
المتأتي من عصر التراجع العربي والإسلامي. وهكذاء فغموض أو عدم وضوح 
الفكرة في صورتها النهائية لا يلغي أصلها إطلاقا. وهذا ما حدا بنا إلى محاولة 
تبيّن مسألة الدولة فى خطاب رموز الحركة الوطنية» منذ إرهاصاتها الأولى؛ 
وسياقاتها المختلفة» إلى أن تبلورت في شكل مشروع دستور عند فرحات 
عباس وتنظيمه الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان؟. 


- إثبات أن مفهوم الدولة الحديثة الذي انبئى عن النهضة الأوروبية» في 
بداية القرن السادس عشر امتد إلى أقاليم وبلدان واسعة من العالم» وأصبح 
النظام السياسي الذي يجب أن تنتهي إليه جميع أنظمة الحكم المتأكلة 
واستدعى هذا التطور التاريخي الكبير التَحَلسي بالثقافة السياسية الجديدة 
المواكبة لنظام الدولة/ الأمة. غير أن الاستعمار راح يوقف التقدم المتوالي 
لمفهوم الدولة الحديثة في المناطق التي احتلهاء ومنها الجزائر» وتسبب في 
ظهور النزاعات الوطتية التي عمدت بدورها إلى محاولة تحقيى «الدولة 
المجهّضّة». وهكذاء فمع مطلع القرن العشرين, قام الشبان الجزائريون» في إثر 
امتلاكهم الوعي الجديد, بالمطالبة بحق وصول الأهالي المسلمين إلى المجال 
العام والتعامل معهء وأشّر هذا العمل إلى بداية الطريق الس ليم نحو الدولة 
المدنية الحديئة. 


خامسًا: دراسة في الأرشيف والمراجع 


- الخصوصية التي لازمت تاريخ الجزائرء ولا سيما تاريخها الحديث 
والمعاصرء ظهرت في الإ كالات التي اعترضتهء علاوة على التحديات 
الجديدة التي زادت من عمق المشكلة. فإذا كانت الدول التي جاءت فى 
أعقاب الثورات الكبرى قد سارعت إلى كتابة تاريخها الوطنى» ورسجّلت 
بالتالي حقائقه ووقائعه كأفضل سبيل إلى مراكمة حوادثئه العظيمة للوقوف 


47 


على حيثيات النتصوص السياسية والفكرية ومعانيهاء ومدى مساوقتها 
لتطور مجتمعهاء غير أن كتابة التاريخ الوطني الجزائري لازمتها منذ البداية 
إشكالات» لعل أهمها: 

؟ ازدواجية الذاكرة لمكان واحد. 

اعتماد أرشيف واحل لكتابة تاريخين. 

٠‏ الفتور الذي انتاب مفاصل الهيئات العلمية ومراكز البحث والدراسات 
ذاكرة المجتمع الثقافية. 

و 

٠‏ أجري كثير من الدراسات ضد بعض أطراف تاريخ الحركة الوطنية 
وصنّاعهء بينما نجد فى الضفة الأخرى (فرنسا) أن مراكز البحث العلمي 
والتوثيق لا تكفء في زمن قياسي رائع. عن إصدار سيل متلاحق من 
البحوث والدراسات والمذكرات والرسائل العلمية عن تاريخ الاستعمار 
الفرنسي للجزائر”*'"» وهي أفضت إلى رمي جزء كبير من الإنتاج الجزائري 
في الظل. 

- لاغرو أن كتابة التاريخ تعتمد» أول ما تعتمد. على الوثائق ذات 
القيمة التاريخية والعلمية» واستكثمارها فى إطار إشكالية واضحة. وإلا صارت 
المادة الوثائقية مجرد ركام مهمّل وضائع. فاللشكالية هي التي تمنح الوثائق 

0 ) بهذا المعنى يقول الباحث الجزائري العربي ولد خليفة: «ويبدو لنا أن الجزائر من البلدان 
القليلة التي تسستورد مصادر ومراجع ماضيها من خارج الوطن؛ إذ لحد الآن لا تتوفر مكتباتناء إلا في 
القليل النادر؛ على خزانة معرفية متكاملة» تصل إلى درجة التنظير (ومناةكاومة ط))» وترنقي إلى مستوى 
مدارس فكرية وابتكار منهجيات تتجاوز ردّ الفعل على ما يُنشر وراء اليحر والمحيط» ولا تتوقف عند 
التنويه والتذكير بالأمجاد. وهو أمر مطلوب. وخاصة إذا تعلق الأمر بتضحيات شعبنا ويطولات القادة 
الرّواد من راجاله ونسائه. ولكنه لا يكفي لتأسيس بناء معرفي (إبستيمولوجي) قابل للتطوير والاتقان 


الاجتماعي والثقافي: نحو تجديد الخطاب وإشراك الشباب (الجزائر: منشورات ثالة» 2008): ص 10 
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والأرشيف القيمة العلمية وتبرر استخدامهما*'". أما في ما يتعلق بالجزائر 
وتاريخها زمن الاحتلالء فإن الباحث يواجه؛ كما يرى محمد حربي» مصاعب 
كأداء لامتلاك الوثائق واستثمارهاء بسبب الطايع السري لنشاط الأحزاب 
الوطنية الجزائرية» خاصة حزب الشعب/ حزب حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» وبالتالسي صعوبة العثور على الوثائق والتأكد من صحّة ما رُوي 
ويَرْوَى شفاهة عن حوادث الجزائر في تلك الفترة. ويقول حربيء استنادًا إلى 
المناضل مازرنة: «فقد انُخِذ القرار عام 8 © بعدم كتابة محاضر جلسات 


الحذب»(5) خختسية ة وقوعها في :5 الإدارة الفرنسية. 


- تتحدد قيمة الإشكالية بنوع السؤال أو الأسئلة التي توضع عند الشروع 
في البحثء أو عند رسم مشروعه. بتعبير آخر, إن الباحث في حقل التاريخ هو 
الذي يعطي»ء في الأغلب. القيمة الحقيقية للوثائق والأرشيف عندما يتمكن 
من استثمارها باستخلاص مدلولاتها مع الغرض العام لمشروع البحث. فهذه 
الحقيقة ما عاد أحد يماري فيهاء خاصة بعد الجهد الكبير التي بذلته مؤسسات 
الوثائق ودُور الأرشيف والمعلومات»؛ من إنتاج أدوات البحث (كتالوغات؛ 


(14) انظر: نور الدين ثنيوء «الأرشيف وكتابة تاريخ الجزائر.» مجلة الهجرة والرحلة» العدد 2 
(نيسان/ أبريل 2008)» ص 55 - 74. 

يجب أن ننوّه بالقيمة الإجرائية التي صار يحققها الأرشيف؛ فقد تزامن وجوده كعلم وفن مع 
وجود الدولة الحديثة» علاوة على أنه ينبّه إلى المستقبل على الرغم من أنه بالتعريف يشير إلى الماضي. 
فالأرشيف يشير» من حيث المدلول الاشتقاقى. إلى الماضى (4:686100)» وهو المعنى المتداول» لكن ما 
لم ننتبه له إلا قليلاء هو أن الأرشيف يتعلق بالمستقبل أيضّاء لا بل» كما قال جاك دريدا «مسألة المستقبل 
ذاته». فالرغبة في الحصول على مادة الأرشسيف ترافقها في الوقت ذاته حالة من التوق إلى المستقبل. 
وبمجرد دراسة الأرشيف ومعالجته» نشعر بتقدمنا خطوة أخرى نحو المستقبل الذي لا يلبث أن يطاردتا 
بأسئلة أخرى. فنضطر إلى العودة مرة أخرى إلى الأرشيف من أجل فك أسرار القضايا الشائكة وتوضيح 
وجه الصعوبات فيها أو إضفاء المعقولية على وقائعها ومواقف من صنعوا حوادثها. بناء عليه» يمكن 
استنطاق الأرشيف كمادة علمية تاريخية» ومن هنا خخطورة الإشكاليات التي توضع لمحاولة استخللاص 
الأجوبة منهاء خاصة بعد التقدم الهائل والرائع في مناهج علم الإنسان والمجتمع ومقارباته. 

(0) فال المأمكاء5 ها :2/0501 «ملمعغط | عل )رم اك وو راع 01 عق ,أطنو1[ لعصصمدهله 


لععلب ألم 0مك كقارءةة] كع0 أص1م5710 عأ لامع 711 71إءلاغان][- ازع ةع أه عأوناءم ناكل 1ه ]8 .44.1:1.12-. أرط صر 
تكاعدط) 5 بكأموكنامظ عطعوط ووتاعة للم ,أتةعأال دع «أمتراره لنتأمعهة: عدكزأناومع يدل عرزمرعنط'] ن انم ابا تمدو 


.62 .م ,(1975 ,وأمجععناه8 .0 
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أدلة توجيهية؛ فهارس؛ كشافات) التي تساعد في طرح الأسثلة ورسم 
الإشكاليات*". بناء عليه يمكن أن نقرأ المراجع والمصادر نفسها ولا نكتب 
النص نفسه؛ لأن من طبيعة الإشكالية أن توجّه البحث نحو استتتاجات وأفكار 
غير تلك التي توضع ضمن إشكالية أخرى. 

- على الرغم من تحيّز الأرشسيف الفرنسيء فإن أدوات البحث العلمي 
في مجال التاريخ والعلوم الملحقة به تمكننا من الكشف عن فجوات وأخطاء 
وفساد الحكم والتسيير في القوانين واللوائح» كما في تطبيقات السياسة الفرنسية 
في سياق العلاقات الدولية الجديدة التي تدين الحيف والظلم والاستغلال. 
فالأرشيف الفرنسي ينطوي أيضًا على فضائح وفوادح يسهل إدانتها من داخل 
منظومة الفكر الفرنسي ذاته الذي كثيرًا ما تعرض لألوان من الظلم والجور 
والفساد. وحارب الاستبداد وطغيان النظام الملكي والجمهوري. لكن» على 
الرغم من ذلك كله. لا يثني اللجزائريين عن كتابة تاريخهم الخاص حتى تتمكن 
الأجيال التالية من النظر إلى ماضي الجزائر متواصلا مع تاريخها وليس استثناء 
منهء لأن البحث التاريخي العلمي الرصين هو الذي يمكننا من إعادة امتلاك 
التاريخ» وإعادة صنعه أيضا. 


- إن المادة الوثائقية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث هي المقالات 


(6) نوه هنا بالجهد الكبير الذي قامت يه عمارة أرشسيف المصالمح العسكرية للقوات البرية في 
فرنسا ناحية فانسان» عندما أقدمت على نشر مجموعة من مواد الأرشيف المحفوظ لديها عن خلفيات 
الثورة الجزائريةء بعنوان «الثورة الجزائرية من خلال الوثائئ»» في مجلدين. وجاء في الكلمة التمهيدية 
التي صدّر بها شارل جوفري الككتاب #عشية افساحها عام 1992ء يجب أن نظهر؛ وبقدر كبير من الجدية 
الثروة الهائلة التي تتوفر عليها المصلحة التاريخية للقوات البرية» والشروع في نشر الوثائق العسكرية 
التي تساعد على تجاوز دائرة (النسيان؛ العفوء الحنين)» ومطاردة التابرهات»ء والتخلص من الأحقاد. ثم 


إعطاء ثورة الجزائثر: مرّة أخرى» فيمتها الصحيحة في الذاكرة الجماعية للفرنسيين». واجفج ال أل عجرهنام) هل 
ععاجك5 :عمعععمالا) عككنول ععاعمط ندعل عل تل ه[ا عشمة ع راتاقاث 5ه1أقانكمساءعمل ,موك عع[ حمر 


943-840[ :امعجووعامع 4ط :1 عدده! ,(1998 مدعا عل عطدسدخ"1 عل عباوماكتا 


انظر أيضا دراسة عن هذا الأرشيف للمؤرخ الراحل شارل روبير آجروت: ,ومعومة لمعطهم-وعامم© 
,63 .01؟ ,اماكاظ'ل عسح8آ عاعؤاك مومفزاعدة] م 0 ل عمعج ها عل وععأداتانه وع#7تطعيه معل ومترممم فه 


127-129 .مح (1999 عرطامسعاجعة - يعالانل) 65 .مم 
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والكتابات التي صدرت عن تشكيلات الحركة الوطنية الجزائرية في 
تعبيراتها كلها. فالصحافة الأهلية”'2 تمتّل المصدر الأول لقراءة وتحليل 
واستخلاص معاني النظام السياسي الذي حاولت هذه التشكيلات الظفر 
به طوال نضالها الاجتماعي والسياسي. ونذكر هذه الصحف على سبيل 
الحصر: بالنسبة إلى حركة الشبان الجزائريين» اعتمدنا على جميع أعداد 
جريدتي ”6ا:1'! (الإسلام) و :80:4 ء! (الراشدي)» وبعض أعداد جريدة 
(الإقدام) بعد الحرب العالمية الأولى. فكانت هذه الصحف الوعاء 
الوثائقي الذي استوعب تحليلات وأفكار ومواقف تيار الشبان الجزائريين 
الناهض لتوّه من سبات تاريخي طويل نحو محاولة دول المجال العام 
كشرط لازم لاستحقاق المواطنة والمركز القانوني والسياسي اللذين 
تقتضيهما الدولة المدنية الحديثة. أما بالنسبة إلى التيار المصالي» فان أهم 
جرائده التي اطلعنا عليها بالكامل تقريبًا هي جريدة #سببن /5 (الأمة) التي 
صدرت في ثلاثينيات القرن الماضيء ثم أعقبتها عناوين أخرىء» مثل جريدة 
البرلمان الجزائريء لم تعمّر إلا فترات متقطعة يصعب التقاط خصائص 
الخطاب الفكري والسياسي منها. وأما الحركة الإصلاحية (جمعية 
العلماء)» فإن مقالات مناضليها وزعمائها متوافرة بالكامل بعد إعادة 
إصدارها ضمن السلسلة الكاملة: المنتقد. السّنة» الشريعة والصراط» فضلًا 
عن الشهاب والبصائر التي اطلعنا عليها في مظانها الأولى قبل أن نراجع 
ذلك فى الإصدارات الجديدة. كما اطلعنا على الأعداد الكاملة لصحيفة 1/6 
كار (الدفاع) الإصلاحية التي كانت تصدر باللغة الفرنسية.ء وتعبّر عن 
الفكر السياسي لهذا التيار. وفي ما يخص التيار الرابع من تيارات الحركة 
الوطنية» المعروف بتيار الإصلاح السياسيء فقد اعتمدنا على جريدة 
© اماع -و :ه11 واتره :1:8 (الوفاق) التي كانت تصدر في الثلاثينيات» 

(17) انظر الدراسة التوثيقية والفنية التى أعدّها زهير إحذدادن عن الصحافة الأهلية» ءنطم2 


ملذال18 ععولط) 1|930 جع 'بوعبرز عموماعةه عمل ,وأجفواق :ره وفع زهج معمممم و[ عل «رأمئخ11'ا ,وعلعللهط1 
.(1983 
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ومن ثم ©«مءذمفع/4 عن«وذاطياوة* ها (الجمهورية الجزائرية) التي كانت تصدر 
في الخمسينيات» وكانتا من أهم المنابر التي عبرت عن فكرة الدولة/ الأمة 
والنظام السياسي ة في الجزائر في صلته بالمؤسسات الفرنسية» وصولا إلى 
الحق في المواطنة الجزائرية والجمهورية الجزائرية أيضا. 

المادة الوثائقية الثانية التي أوحت لنا بأفكار هذا البحث كانت الأرشيف 
والوثائق الرسمية التي ما زالت تحتفظ بها بعض عمارات الأرشيف في الجزائر 
وفرنساء خاصة المصلحة العسكرية للقوات البرية (51147) المعروفة في 
ضاحية فانسان بباريسء والتي أصدرت جزأين مهمين عن الحرب الجزائرية 
عبر الوثائت!2'9 ثم أ رشسيف أكس- أآن- بروفانس (ضاحية مارسيليا) الذي 
لي و الوا 
نظام الترخيصء مشل الوثائق الرسمية التي صدرت عن المركز الإعلامي 
لحركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1951 '''“. وهناك نوع ثالث من 


المراجع العلمية والتوثيقية تابع تطور الحركة الوطنية مثل كتاب جاك جيركي 


كتهجاته ثر كسمه ألبمم ءا اه وءترارعامفعات عاعدوتلهم «روززيرامرةم 1١‏ (الثورة الو طنية 


الجزائرية والحزب الشيوعي الفرنسي و0 وكتاب/ الرسالة لجاك سيمون عن 


(0) :2 عمدما :1946[-943[ل نانع رمءككتاء سانا :1 عله ,كادء نهمل هنا جوم عضْعام'0 «جعه) ها 
.954 ] عرطمععقل [3 - 946 [ عبوج 0[ ,الوذاءع ناكد" أ 0 5ع 7710419116 كا( أكداعء0 كعك : #«جرعلاع هآ 06 وعاموط كصرل 


(19) تمععنواه ود«ةاطمر6 عا :1/11 نال «متأمادء تستعمل عل اء «متأقصصم) دذ"ل عأسامعء ممتكد تدمح 
1 ها :لعاقوله عنوفاطم8 عا :(1951 بعلمفضعغع عتلعمتتمدا معواة) كعامرفرمع كدمناو سف لأكدبه) 
اععاذ) امماطط'! ةن عاتاعالل «انعتتفوله عصمةاطميم عا :(1951 ,علوغمغع عامعلرترمهآا ععولاط) مءثرفعواأه أودروطنالهم 
11721متما مععلظ) عناونتدمتمعة اروناهاأماما" ا :مءترفعواه عنمةاطممم عا :(1951 بعلهغمغعم عتعسممرا 
:(1951 بعلهذمنع عمعستمصسا ععولط) عجعلامم بعسعطه 'فك عنوأاتامط ندروضصؤواه مدذاطاصعط عا !١951(:‏ ,عاهضمعع 
1 .1 ,(1951 بعلوغضنع عتتعتستتمما ععولاط) عت«ججم؟!'! عل كاامرن جيه واماعاالق نم رةوأه عدمغاطمط ما 
كءأأعنال 111 1765| ععل ااوأالهأه؟!! .1!1! بروأككعع ورت ' قل فترء6] ها ءعك «وثاهاهة! .11 بعازه؟ عل ُترءط!]| هآ 46 


.(1951 كلمغمغع عاتعستتجمم!آا مععوامة) زفم8 االمعععاط ,عءذدلا كادهأاهو!! سه اأعمما :«ء وات مسغاؤامرط ما أء 


(20) 5 ,كتهبانه زر واكتصب«جم أنروط ء| اه عاندرءاوأه 10/1010 انهاابراونة 8 ها باءنالعنال كعناوهول 
أت 8105ل 014/1170 |[2101416111611 يرك كذر170زكعه27 :]1 1ه ,(1973-1981 ,عتاققعاقء© تال كده )نلك :وموط) 5عتجرما 
مكأمجتنعطز عاكةالناتمه ألو نال عء271ككأه و[ اانمنت عترعام' أ ات كعأوأموامء كدرو أاععني يع| با أمارم أله ادرعاترة 
-945]! :عءغجه عااهأ هآ © كدمنزاعءاط كع82 :4 عتمها :(1939-1945) :3 عدها :1920-1939 :2 عدما :1847-1920 


.(1954-1962) :5 عنهها ,1934 
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تاريخ النزعة المصالية'©» علاوة على الأعمال المعروفة لمؤرخين وباحثين 
في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» والتي صارت كلاسيكية من فرط تداولها 
لمدة طويلة: محفوظ قداش”7*)؛ محمد حربي”2؛ أبو القاسم سعد اللهة*2)؛ 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن العقون”*2. وهناك أخيرًا وليس آخيرًا شارل روبير 
آجرون©» وشارل أندري جوليان 7©» فضلا عن عشرات المراجع باللغتين 
العربية والفرنسية الأخرى ذات الصلة بموضوع الببحث8*©. 


(21) ,تتقاتقوصة ل '! :وتمدظ) عأماوتط- شتقط0 ,1929-1937 نبرمع درا -تصمبة وإزماع ا :5300ز5 معناوعة1 

نان قعلامعرروه ؟1 ععنله 6[اطانح ,عرتمنوتطءعفطظ0 ,1937-1947 «معارفوام عأمهمح يك أو ءا لاط ع :(2003 
تقل عطأم :101 عأ نامع اننته عولط جا اللبالقة عا :(2005 ,القاأمصعمةط'! :ماناره؟ بأععمملن8 زونبة8) ل(اأمااكفة؟ 
حرط سعحوكل/م :(2003 ,مهاامومدا! "1 بحوضة"ا) ععاماكتا- لاشتلظ1) ,عمفولق :1947-1954 «ععمبوااممعممجنل وفترعؤاا 
بتتقالقوامة1"]1 :مقتره1 تامع و جلي بوتتة"ا) عمتماكتا- _اشططانا) ,عامهجال تت ممارعمبدف هو]سواصطم دآ +1954 
.(1998 ,كدأعن: 11 .مثا :ونبوظآ) عصاذا متيفجاا' | ع0 الداوكه صا :(1898-1974) نهولا أأمدوعلة اء ,(2004 

(22) عناوتذامع اء أأوممزاهار اماععبي «العاجقوله عد« كالمصمقمهم مك برأمئل] ,عطعملمىا لسمكطولنا 
.(198[1 ,لظا لط.5 نسجعام) جاه؟ 2 , 919-195[ بعالارواقعأه 

(0) اند لذ ك عامه اما ,كاعوماك عه كلاعرمت :ناعمل يود اء مهو "ا ,تطجول! تمس صمطاوكة 

-945[ بأمطيدممع نال عكامام أ ن ععداعتمه عل «ؤانامم اه عومعالة :لل" ما :(1992 ,لت عانمهنم بجعموط) 
لت ع3 بعتقواال سس عمعمعجصصم ممع مل ,2954 :(1980 عنوقلم عمدع[ :مامدط) عتماقاط"'| عل جدعة عا ,1962 
كصلا اه ,موأامصغط] ول للم مل عمماجرم0 عم :(998] يععواجره© كجممتائلة نك اأعسمظة) 111 ,عبووماؤئأتا 
عل ععذااممم بأضعدا] لكحسسعماماك! عوح وعلامعسمي ي اط توعككم ,عموء نجأت هه الوطم مل مل وملعم 
ب(1981 ,عناوذكلم عصسها كمماكتلمٌ تومة2) وموم احطم مامه 


(24) أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنبة الجزائرية» 4 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 
[د. ت.]): وأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 5 ج (الجزائر: دار البصائرء 2007). 

(25) عيد الرحمن بن إبراهيم بن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر. 
3 اج[ (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب: 1986). 

() اعمتلماوعمامم ,9/19[-[187 بمعقصوط مأ أء كحم انكمم كموصنع[ل كما أجمعوم أصعطولاءى ابو 


2 أنعأل "أ نت «دمعادهع وله عتنوله'] عط ك ,(2005 ,عمغطءعسمظ :معه) وام 2 ,ععنوى فق84 أحطاأت عل 
.(2005 ,عمغطعسسعظ :متبوط) 


(27) اه كدم«أبصهم ععاعاادمواامهد وأ معد 8 لوول يبه مبوتراعا متعتاتط! لهف مععابمدت 
2001 ,كدممتاتلط عنانطن) ب:عامبا) دما 2 ,عمتوعممم] ماممام ع مييود 

(28) من المهم التنريه ببعض الأعمال التي ضمت نصوصًا عن الحركة الوطنية: والتى صدرت 
أصلا لكي تحفز على البحسث العلمي الذي يحقق في التصوص وبالنصوص. ونذكر الأعمال التي 
أسعفتنا فى هذا البحث: بعتت7 :مو سفواه لدصملامه امعدو عولط ها ,مدعا معطامخا- مدل كء عواامح علمدا© 
جمع زقفملط التعععلطة :(1981 بممالتمصصدا!ا'! نوتبدظ بكثعتماتدعانمه كصمنات | اطبع كعل عع01151 ععوام) 9(2-19354/ 
لبعلطواظ :(2000 ,عمغطعياه8 :[وزمعنا-أمنمة]) ممتمنك معتاوعدل عمم وطامعكمم كك كتعلمدك كانت ناعمل ,جعتت؛ عع] 
تع مالع 2770| أء جاناع ع2 -937[-920[ مقلم #/ج-تجيمد عأأمط ا :عط ممكيد) لعسمسعمطمكا كت ماعمملبب] 
رقا لوك لتنا كروأاهع | انادام دعل عج011 جعولم) ل لسمة ,معتفوات ععالودونامجه وق ععفيدة'! ت تدعو عبرمع 
عتيداة"' أ ت «ألتةة عنامم كتج متعأووطا اه كارع «يحمك :1937-1939 ,قاط ,نواه علميعم بك أسوم عر] أن ,(1994 
تطعمة نما لسملطواظ ع ,(1985 بسرتماتلوعلاقته كممتتهتاطنام كعل ع5آ011 ججواخ) ووتفغوله عدعاأدموأاه5 ناق 
ععولف) معتقجاه عجداامعولامم يك عصاة' أ ن «أبحعى لامح كموموامجة ا اه ماع يمول بلدامبطل! «امظ .ا 
.(1987 بععتهاتوع امن وومزامع ايام عل م011 


53 


سادسًا: خطة البحث 


جرى تقسيم هذا البحث إلى أربعة أقسام لم تكن مقصودة في البداية: 
وإنما فرضت نفسها فرضًا. واحتوى كل قسم على أربعة فصولء على النحو 
التالي: في الفصلين الأول والثاني من القسم الأول تناولنا حركة #الشبان 
الجزائريين» كأول تنظيم سياسي في تاريخ الجزائر الحديث» استطاع أن 
يكشف من خلال آراء أعضائه ومواقفهم وكتاباتهم عن تطلع بعض الجزائريين 
إلى الحداثة السياسية بكل ما للكلمة من أبعاد ومعان. ولذا استحق أفراد هذا 
التنظيم توصيف الجيل المؤسس للوعي السياسي الجزائري الحديث. وعرضنا 
لجوانب من مطالب هؤلاء في مجال الوعي بمؤسسات الدولة وامتلاكهم قيمة 
الدولة وأهميتها فى حياة الجزائريين» والتي تعرضوا لها من خلال المسألة 
الأهلية التي اختزلت نضالهم السياسي والاجتماعي كله. والتي كانت تعني 
بالنسبة إليهم الإصلاح من داخل جهاز الدولة. كما تناولنا أبرز قضية واجهوهاء 
وهي التَّمْئيل وحق الانتخاب في الهيئات والمجالس وفق ما تقتضيه قوانين 
الجمهورية. كما كان لهم نصيب وافر في بحث موضوع القانون والقضاء من 
خلال المجال العام وإمكانية إدراج الشريعة الإسلامية في القانون الوضعيء أو 
ما عرف بتقنين الشريعة ضمن الإشكالية العامة التى اختزلت حياة النخبة الوطنية 
الأولى واللاحقة أيضًاء ونقصد بذلك: الحق في المواطنة مع الاحتفاظ بالنظام 
الإسلامي للأحوال الشخصية. أما في الفصل الثالثء فتناولنا الفضل الكبير 
الذي حققه هذا الجيل المؤسس في مطالبته الانخراط في المؤسسة العسكرية 
كأفضل سبيل لتحقيق المواطنة والإفصاح أكثر عن روح المدنية الحديثة في 
سياق صدور مرسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912: «الانخراط الإجباري 
فى الخدمة العسكرية» عبر الاستدعاء الذي من شأنه» كما كان يرى الشبان» أن 
ُعَدلُ في وضع المسلمين. وأخيرًا أفردنا الفصل الرابع لشخصية الأمير خالد 
التى حظيت باعتبارات وخصائص رجل الدولة بالمعنى الحديث للكلمة» أي 
شخصية محورية بالنسبة إلى الإدارة وإلى الأهالي المسلمين؛ فقد كان خطابه 
السياسي موجّها إلى المراجع السياسية في الجزائر وفي فرنساء وكان ينطوي 
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على صيغته العمومية التي تعبّر عن وضع يحتاج إلى تدخل الدولة بأجهزتها 
ومؤسستها. 

في الفصلين الخامس والسادس في القسم الثاني» عرضنا لثاني تنظيم 
سياسي واجتماعي ظهر خلال الفترة المدروسة في هذا البحث» ونقصد بذلك 
«نجم شمال أفريقيا» الذي عبّر عن النزعة الوطنية الاستقلالية؛ فقد وقفنا عند 
فكرة الاستقلال كما جاءت في مطالبه في أثناء مؤتمر بروكسل المناهفض 
للاستعمار والإمبريالية» في عام 1927. وحاولنا أن نرسم حدود الاستقلال 
كإمكان. وليس مجرد تمنء أي قياس الفكرة على وسائل تحقيقها خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. فقد كان لزامًا على النجم أن 
يتحرر أو يستقل بداية» عن وصاية الحزب الشيوعي الفرنسي وأسره» وينقل 
نشاطه إلى الجزائر لكي يبحث عمّا يعادل مفردات القاموس السياسي الفرنسي 
في الواقع الجزائري» ومن ثم يعر عن حقيقة النزعة الانفصالية؛ خاصة في سياق 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في عام 1936» ثم يعمد إلى تأسيس حزب الشعب 
الجزائري. فقد أفضت تجربة التيار المصالي عن بداية وعي بمقومات الدولة 
الجزائرية الحديئة من خلال مشاركته في النضال الاجتماعي والسياسيء إن في 
فرنسا أو في الجزائر» بحيث تبيّن بأنه لا يستطيع أن يتولى المسألة الاجتماعية 
للجزائريين من دون التعرض للمسألة الوطنية في تجلياتها الحديثة: الوطن؛ 
السيادة؛ الشعي؛ الدولة؛ الحريات العامة؛ الحقوق الاجتماعية والسياسية؛ 
الدستور... إلخ؛ والتي تزيد من الإفصاح عن مقومات الأمة الجزائرية. وكانت 
للنجم سجالات مهمة مع اليسار الفرنسي» ومع ممثلي المؤتمر الإسلامي عام 
6 وعام 1937. وعرضنا في الفصل السابع بداية توظيف النزعة المصالية» 
أي حزب الشعب الجزائريء قدراتها الذاتية في سبيل التحرر والاستقلال» 
واس تخلاص ملامح السيادة الجزائرية» إن عبر المشاركة في الانتخابات 
(ذات السيادة المنقوصة) أو عبر الأسلوب الراديكالي والثوري الذي يمده 
النضال بمزيد من الرؤية الواضحة لمقومات الدولة الحديثئة: خصائص الوطن 
والشعبء وخاصة ارتقاء مصالي الحاج إلى شخصية كاريزمية فرضت نفسها 
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على المسلمين الجزائريين. وأفردنا الفصل الثامن للشرعية الدولية وحق 
الشعب الجزائري في دولة مستقلة كآخر تتويج للنضال الوطني الذي ساد ربوع 
العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: الحق في تقرير المصير والحق في 
الحرية والاستقلال ويناء مقَوّمات الذات لاستحقاق الشرعية الوطنية والدولية» 
ومن ثم الخروج عن طوق الاستعمار. 

أما القسم الثالث من هذه الدراسة فخصصتاه للحركة الإصلاحية الجزائرية؛ 
ممثّلة في دور جمعية العلماء ونصيبها في استعادة مقومات الأمة الجزائرية» في 
سياق الحركة الإصلاحية العربية العامة ومقتضاها ودعوتها إلى البحث عن 
مؤسسات الدولة الحديثة. فتناولنا في الفصل التاسع الإصلاح الديني الحديث 
في تجرية العلماء بشسأن معنى نظام حكم يليق بالمسلمين الجزائريين» فضلا 
عن السياق الذي ظهر فيه خطاب العلماء» أي الحداثة الفرنسية والاستعمار» 
والذي عَبّا التجربة نحو مزيد من الشعور بالوطن بالمعنى الوضعي الحديث» 
وليس كما ظهر في تاريخ الخلافة الإسلامية السابقة. أما الفصل العاشرء فهو 
أهم الفصولء لأننا حاولنا الوقوف فيه على المدلول السياسي لتجربة العلماء» 
إذ تبن أن النشساط الإصلاحى كان ينطوي على خاصية العمومية» إن فى 
الخطاب الموجّه إلى السلطات العمومية أو في الخطاب المويجه إلى الجماهير 
الجزائرية المسلمة» وأن القوانين الفرنسية العجا: ة هي التي عملت. عبر تصذي 
العلماء لهاء على إبراز الطابع العمومي في نشاطهمء وأثبتنا في نهاية المطاف أن 
الإصلاح الديني في الجزائر عنى النفي التاريخي للاستعمار. 

تناولنا في الفصل الحادي عشرء الذي حمل عنوان #جمعية العلماء ومسألة 
فصل الدين عن الدولة»» هذا الثابت في مطالب جميع التشكيلات الوطنية» 
كما طرحه العلماء؛ إذ كانت اللائكية تعني في التجربة الإصلاحية استعادة 
مقوّم الدين من السلطة الاستعمارية» ومن ثم حرمانها من أهم المقومات 
التي استندت إليها من أجل تعزيز سطوتها وسلطتها في الجزائر» ومنها بطبيعة 
الحال مال الأوقاف. فمنذ البداية» خاضت جمعية العلماء خطاب المطالب 
المتعلق بالدين الإسلامي في بُعده التعبدي والاجتماعي والمالي (الأوقاف) 
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والقضائي... إلخ. وحرصت إلى آخر تاريخ الحركة الوطنية على ضرورة 
فصل الدين عن الحكومة أو الحكومة عن الدين» وهكذاء جددت خطابها على 
هذا الأساس. أما في الفصل الثاني عشرء فعالجنا فكرة الإجماع الوطني كما 
تبلورت في تجربة العلماء السياسية» خلال المؤتمر الإسلامي الذي عد في 
7 حزيران/ يونيو 1936 وبعده؛ إذ كانت لدعوة الشيخ ابن باديس تداعياتها 
على جميع الأطراف «الفاعلة» في حياة الأهالي» سواء الأطراف التي شاركت 
أو التي لم تشارك في المؤتمر الإسلامي الأول. في هذا السياق» ظهر النقاش 
الحضاري الكبير بين فرحات عباس وابن باديس عن وجود الأمة الجزائرية 
في العصر الحديث. كما أن قراءة في كرّاس مطالب الشعب الجزائري أوحى 
بتوججه نحو الوعي الجمعي بقيمة وأهمية وجود الإطار السياسي والدستوري 
والتعامل مع المؤسسات القانونية في إطار من الدولة. وعلى هذا الأساس 
تحقق «الإجماع” بمعناه السياسي الذي تشترطه الدولة المدنية الحديثة» والذي 
بقي يلازم النخبة الوطنية بعد ذلك إلى عام 1954. 


في القتسم الرابع والأخير من هذا البحث؛» عرضنا لأهم تشكيلة سياسية 
حَبّرت فكرة الدولة من داخل الثقافة الفرنسية ومؤسساتها فى الجزائر» خاصة 
على مستوى التمثيل في الهيئات الجزائ قرية اليك ة تن وخلت اللعة السساتت 
وهي على وعي تام بمفهوم الدولة ومقتضياتهاء كما عملت على بحث الأطر 
والسبل إلى تحقيق نظام حكم جزائري» فخصصنا الفصل الثالث عشر للفكر 
السياسي عند فرحات عباس واجتهاداته بشأن مفهوم الجزائر وموقفه من مسألة 
فصل الدين عن الدولة؛ إذ أفصح هذا الفكر عن وعي سياسي لمؤسسة الدولة 
من داخل التجربة» وليس مجرد صوغ عرائض وبيانات وكلام نظري» فجاء 
في وصيته السياسية ما يوحي بأن قدر الجزائر نحو استعادة الأرض ويناء نظام 
الدولاني(6دوناهاة) لاثق بهاء وآيل إلى التّسَكل في الزمن الحديث. خاصة في 
سياق الحرب العالمية الثانية ومتطلباتها من الاستقلال والتحرر ومنطق الدولة 
ومؤسساتها العامة» مهما كانت طبيعة ونوعية ودرجة السيادة التي تتمتع بها. 
وفي الفصل الرابع عشر تناولنا البيان (بيان الشعب الجزائري) الذي حرره 
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فرحات عباس فى أثناء الحرب العالمية الثانية وتبئّاه أحباب البيان والحرية. 
ومن ثم الاتحاد الديمقراطي للبيان والحرية» بحيث تجلت في هذه التشكيلة 
السياسية فلسفة واضحة تمامًا لفرحات عباس لامتلاك ناصية السلطة والعمل 
بمفهوم السيادة. وفي الفصل الخامس عشر عرضنا المداخلات التي تقدمت بها 
النخبة أمام مجلس الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني في 
عام 1943. وأخيرّاء وتتويسجا لما قبله» تناولنا في الفصل السادس عشر مشروع 
البيان والحرية وتأسيس فكرة الجمهورية الجزائرية» وجرى لهذا الغرض صوغ 
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القسم الأول 


الشبان الجزائريون وفكرة الدوئلة الحديتةه 


نستهل هذا البحث بعرض المحور السياسي لحركة الشبان الجزائريين 
في ما يتعلق بمؤسسة الدولة الحديثة. فقد كان هذا التنظيم الجزائري أول من 
شق طريق النضال والكفاح السياسي نحو بلورة مفهوم الدولة فكرة وعملا. 
فالجزائر الفتاة» كما كان يطلق عليها مع مطلع القرن العشرين» جمعية اجتماعية 
سياسية استأنست منذ البداية القاموس السياسي الفرنسي من أجل الانخراط 
في مؤسسات الدولة الفرنسية على مستوى التمثيليات المحلية (اليلديات» 
المندوبيات المالية والمجالس الاستشارية)» وعلى مستوى الوظيفة الإدارية 
والقضائية. فعلاوة على ثقافة الشبان الفرنسية التي سمحت لهم بامتلاك ناصية 
المدنية والحضارة الحديئة» حاول هؤلاء الشبان أيضًا البحث عن الصيغة 
التوفيقية بين هذه الثقافة وتراث الأمة الجزائرية من دين إسلامي ولغة عربية 
وتاريخ الجزائر عبر العصور والمناطق. 


كان خريجو المدرسة الفرنسية اللائكية أول من واجهوا الوضع 
الجزائري العام المفارق لما ينبغي أن تكون عليه وضعية الجزائريين» 
فعمدوا منذ البداية إلى الخوض في المسألة الأهلية في جميع جوانبها 
وأبعادها من أجل نقل وضعية الجزاكئري من الأهلى إلى المواطنء كما 
تقتضي الحياة السياسية الجديدة. وهكذا راح الشبان يناضلون على 
مستويين: مستوى الكولون والإدارة الفرنسية بنقد قراراتها وسياستها 
الأهلية» ومستوى المجتمع الجزائري المثقل بالتقاليد والأعراف البالية 
وبنمط حياة لا يتجاوب مع المدنية الحديثة في تعبيراتها العلمية والتقنية 
والسياسية... إلخ» والتوئب نحو مؤسسات الدولة الحديثة في مدلولاتها 
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السياسية والدستورية والاجتماعية. ويمكن أن نحددء من خلال كتابات 
مواقف ومطالب تقدمت بها حركة الشبان الجزائريين إلى السلطات 
العمومية؛ نوعية مساهمتهم في هذا المجال على النحو الآتي: 

الفصل الأول: المسألة الأهلية أو الإصلاح من داخل جهاز الدولة 

الفصل الثاني: الجزائر الفتاة والثقافة السياسية الحديثة 

الفصل الثالث: التجنيد العسكري مطلب للمواطنة 

الفصل الرابع: الأمير خالد رجل دولة 
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الفصل الآول 


المسألة الأهلية أو الإصلاح من داخل جهاز الدولة 


أولًا: الجيل المؤسس للوعي السيامي الجزائري الحديث 

تنصرف كلمة/ مفهوم الجيل إلى الحقبة التي ظهر فيها الشبان كتيار 
سياسي ثقافي في حياة الجزائريين مطلع القرن العشرين خلال حقبة 
الاستعمار الفرنسي للجزائر. فالشبانء كما تُظهرهم مواقفهم وآراؤهم 
وكاباتهيع في صلتهم بالو مجع الجزائزي المتخلف وفي علاتكهم بالوجود 
اريسي يمتارنة واد جراد مهيز في اتازينح الحركة الوطنية البجزائرةة ية 
باعتبارهم مؤفسسين لثقافة سياسية جديدة تنحو إلى التخلص من الحالة 
تفار وتعدل علي ون المعام الجواية والفكرية للتروع من 
وَهْدّة التخلف الحضاري والتاريخي خي المتوارّث عن قرون التراجع الإسلامي 
والعربي» فضلا عن الدور السلبي للاستعمار الفرنسى. ويمثل الشبان» كما 
يبدون في الدراسات والبحوث العلمية» جيلا وَعَى العالم في صلته بالسياسة 
باعتبارها شأنا عامًا يعني الفرنسيين كما يعني المسلمين الجزائريين» ومن ثم 
يمكن للأهالي أن يصبحوا مواطنين تخاطبهم القوانين الوضعية التي تصدر 
عن سلطة الدولة؛ إذا ما اندرجوا في النشاط السياسي العام؛ وامتلكوا ناصية 
المدنية الجديدة كما تقتضي بذلك القوانين ن الفرنسية نفسها. فجيل الشبان هو 
الجيل الذي استطاع أن يستخلص من الوجود الفرنسي ما يوحيء أو يؤشر 
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إلى إمكانية تجاوز الوجه الااستعماري فيه ومن ثم نشدان الحياة المدنية 


لذاء تبدو الإشكالية التي رسمها الرعيل الأول من الوطنيين الجزائريين 
معلّما مضيئًا في تاريخ الجزائر الحديث المناهض للاستعمار عبر الفكر 
السياسي والثقافة المدنية والساعي لامتلاك الحدائة في جميع تجلياتها 
ومظاهرها وأبعادها. فالإشكالية التي تَصدّى لها الشبان الجزائريون هي المسألة 
الأهلية التي كانت تنطوي على الحق في المواطئة مع الاحتفاط بنظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي. بتعبير آخرء البحث أو التُطلع إلى وضع المواطن المسلم 
الحديث. وعدا عر السساء البارز في الثقافة السياسية الجزائرية الحديثة. ولا 
تلغي الإشكالية» كما صاغها الشبان باعتبارهم الجيل المؤسسء» بعض الجهد 
الفردي في المسألة الأهلية» كما ظهرت مثلا ة في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. غير أن الفضل الكبير يعود إلى الشبان في تأطير الوعي السياسي وبلورته 
في شأن المسألة الأهلية في مناهضة الحقيقة الاستعمارية. وهذا ما يبرزهم 
كجيل بالمعنى الحديث للمصطلح/ المفهوم» كما حاول أن يتعامل معه المفكر 
وعالم الاجتماع كارل مانهايم (صساء طمصدالا 1عم1)» في مؤلفه الرّائد عن مشكلة 
الأجيال”"» الصادر في عام 1928.» أي بالمعنى الذي يشير إلى هذا الجيل 
الذي تفاعل مع قضيته المركزية إلى حد التماهي معهاء وصارت د تكوفتذية أئ 
يَعْرَف بها. 

في رأي الشبان الجزائريين» يحتفظ المسلم الجزائري بجملة من 
الملامح والخصائص التي تصونه من التّيه عن العقيدة مثلا. كما أنه يمتلك 
مفاهيم يدرك بها معاني السعادة والنفع العام والتمييز بين الحق والباطل» 
لكنه يريد في الوقت ذاته» كما يرى الشبان دائمّاء أن يمتلك أشياء جديدة 
من وحي الحداثة السياسية والثقافة المدنية ليرتقي» على غرار الفرنسيين» 


(0) قلط كء ععبهاا لعم0 ممم .لهت ,كد«متم فلع ععل عجناطم2 عط ,مدع طممدكة امز 
.(1990 بممقطاواظ :[كاعة8]) تعطعءءه: اء ولهدو5آ ,تعع ناهل/ا لنهة0) ع0 .0501م أء .1200 زناه أنامممعو لو بعر 
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إلى مصاف المواطن في الدولة الحديثة. والمواطنة: كما يدركها الشبان» 
لا تلغي الإسلام عقيدة وشريعة أيضاء وهو من هذه الناحية يمثّل حلقة 
التواصل في حياة الإنسان الجزائري الحديث. من هنا يبرز إنجاز الشيان 
عندما يضعون العلامة الفارقة (المعلم) بينهم كجيل وبين ما حدث في 
السابق» أي الإصرار على حق المواطنة بما تعنى الكلمة» وما تتضمنئه 
من دلالات سياسية ومدئية واجتماعية وثقافية. ولا نضيف جديدًا إذا قلنا 
إن القضايا الكبرى التى تعامل معها جيل الشبان هى الى تواصلت معها 
الحركات والتيارات والشخصيات الجزائرية التي جاءت بعدهم عقب 
الحرب العالمية الأولى حتى عام 1954» ولو ببتعض التفاوت في صوغ 
المعاني للمطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بناء عليه» تجد فكرة 
الجيل؛ التي تعني عند مانهايم التواصل أيضًا وليس بالضرورة الانقطاع 
الثوري أو الراديكالي”» تعبيرها أيضًا عند الشبان الجزائريين عندما تعني 
التلاحق الذي يضيف فيه الثاني إلى الأول؛ ويعتمد فيه الثاني بالضرورة 
على الأول» ومن ثم يفتح مجال الدراسة التاريخية للبحث عن خصائص 
الأجيال ونوعية الإضافات التي تلاحقت عبر الحقب والمراحل» خاصة 
الوقوف على النسق الفكري لكل جيل. 


استعاض مانهايم بفكرة الجيل عن فكرة أو مقهوم الجماعة التي 
كانت متداوّلة بشكل واسع في البحوث والدراسات الاجتماعية في زمانه 
(عشرينيات القرن العشرين)» لأن مفهوم الجيل يشير في رأيه إلى الوضعية 
العامة التي عاصرها الأشسخاص وأثرت فيهم وتفاعلوا معهاء حتى صاروا 
يمقلون د«ظاهرة اجتماعية». بكل ما تحمل من زخم التاريخ ودينامية الفكر 
والثقافة. بهذا المعنىء يزيد البحث في فكرة الجيل الموضوع وضوحا 
ويساعد في قابلية فهمه؛ فأقراد جيل الشبان الجزائريين ينتمون إلى جملة 

(2) بهذا المعنى: كتب كارل مانهايم عن مشكلة الأجيال؛ فقال إنها في الأساس «نقطة الارتكاز 
لمفهوم خََطي للتقدم (...) ويناء عليه؛ فإن تلاحق الأجيال يظهر كحقيقة تُمحور وتواصل هذا الخيط 
الممتد أكثر مما تعني انقطاعه». انظر؛ 33 .م باع لمصوكة 


65 


من القواسم والخصائص والتطلعات المشتركة من السهولة أن نحددها عبر 
البحث والمعالجة التاريخية:؛ ومن ثم نقف على الوضعية الاجتماعية التي 
تشير إليهم كجيل/ معلم. وكتب مانهايم في معنى الوضعية الاجتماعية: 
«الوضعية تشمل الأفراد في حقل من الإمكانات المحددة وتساعد في ظهور 

يقة خاصة في التفكير وفي خوض التجارب» وكذلك طريقة خاصة في 
أسلوب التدخل في سيرورة التاريخ00©. 1 


إضافة إلى ذلك. عندما يُنظر إلى الشبان بوصفهم الجيل المؤسس للوعي 
السياسي الجزائري الجديد. فإنهم يُعتبرون عناصر جديدة*؟ يحملون مشروع 
دولة جزائرية ويحلمون بهء خلافا لما كان سائتدًا لدى «جيل» المقاومة الجزائرية 
المسلحة في القرن التاسع عشرء حين كانت فكرة القبيلة والعشيرة تسود أكثر من 
أي أمر آخر. فالوعي السياسي عند الشبان الجزائريين قوة دينامية» وهو يتطلع 
إلى التغيير الذي يقطع مع التخلف بتجديد الرؤية إلى الإسلام والتمكن من 
آليات التحول والتبدّل كما توفرها مؤسسات الدولة الحديئة واللغة الفرنسية. 
أما اليوم» فيما نقف على آخر تاريخ الجزائر المعاصرء ننظرء من خلال البحث 
التاريخي على الأقل إلى أن ذاكرة الجزائر السياسية تبدأ مع الشبان الجزائريين» 
وأن هذه الذاكرة بالذات تحفل بصور ومعان لم ستخلص بالكامل» بل بقيت 
تستحث الباحث للعودة إلى هذا الجيل الذي همّشه الفعل السياسي ل «جيل؟ 
بعد الاستقلال. ولأنه جيل الشبانء فإن ذاكرته خصبة وحيوية يسهل التقاط 
مشاهدها وصورها والأفكار التي لازمته» ومن ثم صنعت مستقبل الجزائر. 


00 .0 .م ,متأم طمصوقة 

(4) الشبان الجزائريون هم بالفعل فئة اجتماعية جديدة تمتلك إمكانات جديدة رش حتها لطرح 
قضية جزائرية مركزية اسستمرت في ملازمة وعي الحركة الوطئية الجزائرية طوال وجودها في القرن 
العشرين. أما في شأن علاقة مفهوم الجيل الذي له القدرة على اجتراح أطروحة جديدة» ومن ثم استمرار 
عرضها بالتوضيح والوعي طوال جيل كامل؛ كتب كارل مانهايم: «إن إعادة التجربة التاريخية انطلاقا من 
إمكانات حيوية جديدة ثم بناء مصير جديد انطلاقًا أيضًا من مجموعة من التجاربء ثم بعد ذلك السعي 
إلى محاولة تشكيل الهياكل الجديدة المرتقبة» كلها تمثل إمكانات لا يحقّقها إلا أفراد جدد حما»» انظر: 
المصدر نقسه. 
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ثانيًا: في المسألة الأهلية 
مثّلت المسألة الأهلية عند الشّبان الجزائريين* الإشكالية السياسية 
والاجتماعية التي أسست وعيهم بضرورة تلازم د المسلم في الدولة 
المدنية الفرنسية الحديثة. فالمسألة الأهلية» كما نظر إليها الشّبانء في أول 
عهدهم بالنشاط السياسي والاجتماعي» قضية استدعت واجب البحث عن 
المركز الاجتماعي للإنسان الجزائري في صلته بأهم الحقوق والحريات 
العامة في الزمن الحديث,. وفق ما تطور إليه الفكر السياسي الغربي. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الاستعمار هو أيضًا وجه من وجوه الحداثة» ولم يستطع 
أن يغطي جوانب الحريات والحقوق والمؤسسات والمفاهيم الجديد التي 
تنساعد على التطور والتقدم» على أساس أن جميع الأفكار الجديدة تندرج 
ضمن المسعى الحضاري والتاريخي العام الذي يصعب حرمان بقية العالم من 
الاستفادة من تداعياته الإيجابية» بداية من عصر محمد عليء بالنسبة إلى العالم 
العربي» وليس انتهاء بظهور حركة الشبان في الجزائر التي آلت على نفسها 
تعديل مسار الفكر السياسي الحديث نحو تعميمه على السكان الأهالي في 

الجزائرء بالمعنى الذي يلغي الوجه الاستعماري عنه. 


(5) عمايّاء يقدّر عدد من يصدق عليهم وصف الشبان الجزائريين, أي أولئك الذين لهم دراية 
كاملة أو نوع من الدراية بالحياة الفرنسسية في الجزائر»ه بنحو 1000 إلى 1200 شخص موزعين بين 
أعوان الإدارة والقضاء والعمل الحرفي وبعض المهن الصناعية والحرة» بينما كان عدد الشبان الذين 
سجلوا حضورهم في الحياة العامة قليلاء ويقدَّر بما بين 30 إلى 40 شخصًّاء وهم الذين تحصلوا على 
تعليم عام (المدارس الابتدائية» المعاهد, التعليم المزدوج الفرنسي العربي 8060:5235 5ا) سمح لهم 
بالانفتاح على القضايا الكبرى للمجتمع الجزائري في صلته بالمؤسسات الفرنسية» وحاولوا أن يدلوا 
بدلائهم من طريق إظهار الموقف أو الرأي أو الكتابة في الصحف والاتصال بالمسؤولين. 00 
هؤلاء شخصياتهم المستقلة. ولو بقدر معيّن من الاستقلال. ويذكر روبير أجرون عددًا منهم؛ فمن 
الدكاترة في القانون: طالب عبد السلام بن علي فكاره الشريف بن حبيلس. ومن المحامين: كرّاد 
خليفة» تامزالي صالح. مختار حاج سعيد» علي شكال. ومن الأطياء: موسىء تامزالي» بريهمات» زرّوق» 
بن سالم. ومن المدرسين: بوليفة» صوالح. بهلول. برانتي, فتّاح» فضا عن المهندس قايد حمود وغيره. 


انظر: عل «هأافامعةغمم ,1871-1919 بععهم| وأ اه كانهاأناكيرم كدوامئعأل كعا ,دوعوم اعطمع-ى اعمط 
.1048 .م ,(2005 ,عتغطعيه8 :ولمدط) كله 2 ,ععتمازعقة عازن 
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لئن كان الاستعمار في الجزائر قائمًا على الفعل الذي يتتظر ردًا فعليّاء 
فإن أهم إشكالية استوعبت هذا التفاعل الجدلي هي المسألة الأهلية التي 
فرضت نفسها على السالطة الاستعمارية» كما فرضت نفسها على النخبة 
الجزائرية. ومن ثمء استوفت منذ البداية الدينامية الفعالة في حياة الجزائريين 
في صلتهم بالوجود الفرنسي. ولعل هذا الإحكام الوثيق لهذه الإشكالية في 
حياة الجزائريين والفرنسيين هو الذي جعلها تستمر حتى الحرب التحررية 
عام 1954. لأنها عبّرت عن الحالة الاستعمارية من جهة الفرنسيينء كما 
عترت عن حالة رفض الاستعمار من جهة الجزائريين المسلمين. وقد ساهمت 
النخية المتعلمة فى محاولة حل معضلة المسألة الأهلية» وواصلت الحركة 
الوطنية والحركة الإصلاحية: بعد الحرب العالمية الأولى؛ نضاليهما السياسي 
والاجتماعي من أجل الظفر بإصلاحات تحد من الفجوة التي لا تني تتفاقم بين 
السكان في الجزائر» بينما حاولت الإدارة الفرنسية» سواء الحكومة العامة في 
الجزائر أو السلطة العليا في المتروبول في باريسء تقديم إصلاحات في سياق 
المسألة الأهلية» لكن من الوجهة التي لا يؤدي فيها الإصلاح إلى إعادة النظر 
أو زعزعة الوجود الفرنسي في الجزائرء لآن السلطة الفرنسية في باريس عمدت 
إلى بسط نظام «الأنديجينا» [2قانون الأهالي»] بداية من عام 880 ١/1‏ ه».», 
حين سخرت مجموعة السلطات التقديرية الواسعة لإدارة المحكومة العامة 
ومؤسساتها في الجزائر أو أدوات السيطرة» كما يسمّيها روبير آجرون. والمتمثلة 
في الإدارة والعدالة والشرطة والمالية العامة”". 

عكست المسألة الأهلية؛ كما تفاعل معها الشبان الجزائريون» في كتاباتهم 
وارائهم ومواقفهم جوانب الظلم والحيف واللامساوة التي تضمنها المشروع 
الاستعماري وصار قابلا للتشريح والتحليل وكشف مظاهر الفساد فيه» إن في 
التعليم أو في القضاء أو الملكية الفلاحية أو قانون الغابات أو التمثيل السياسي. 


(6) في شأن إرساء نظام الأنديجيناء يمكن العودة إلي: .165-168 .مم بوهوم وفي شأن أدوات 
السيطرة ص 256-129. 
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نحاول في هذا الفصل أن نعالج المسألة الأهلية» كما تعرّض لها 
الشبان الجزائريون» وكما اختزلت وجودهم وحدّدت طبيعتهم ووضعهم 
ضمن قوانين الدولة الفرنسية. ويظهر التحليل العلمي» في نهاية المطاف. أن 
المسألة الأهلية طرحها الشبان وخاضوا مقاومة سياسية واجتماعية من أجلها 
ضمن نظام الوعي بقيمة الدولة ومؤسساتهاء فى سبيل البحث عن المعادل 
الموضوعي للوؤنسان الجزائري المسلم الذي يتوافق ويتماشى مع المؤسسة 
العامة فى جميع تجلياتها ومقتضياتها. فجميع المطالب الإصلاحية التي 
تقدمت بها النخبة المتعلمة كانت ترمي إلى تجاوز الوضع الشاذ والحالة 
الاستثنائية والتشريعات المنافية لروح العدالة ومبادئ الجمهورية. 

كانت النخبة المتعلمة مقتنعة تمامًا بإمكان مساعدة الإدارة الفرنسية في 
مشروعها الرامي إلى تمدين الأهالي وخدمة مؤسسات الدولة الفرنسية» لا بل 
الدفاع عن حياضهاء كما حدث فعلا طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء عندما شارك المسلمون الجزائريون في حرب شيه جزيرة الْقَرْم (غؤم6©). 
والمكسيكء. وضد بروسياء وتونكين (10145)» ومن ثم في الحروب التي خاضتها 
فرنسا في النصف الأول من القرن العشرين. أما في مجال التسيير الإداري 
والقضائي والخدماتي» فكان الشبان يرون أنهم أفضل من يستطيع تقديم الخدمات 
العامة إلى الجزائريين» كما تقتضيها المدنية الحديثة» لأنهم ضالعون في شؤون 
الأهالي» علاوة على إلمامهم الكافي بالفكر والسلوك الحضاري الفرنسيين. 
ور يمكن من هذه الناحية» أي خدمة الأهالي المسلمينء أن يتجاوز الشاب المسلم 
المتعلم الْمَطبّ الذي عرقل المشروع الفرنسي في الجزائر. فقد كان هذا المشروع 
محفوفًا دائمًا بسوء الفهم والقصد المبّت ومحاكمة نيات الناطقين باسم الأهالي. 

لم تكن إشادة الشبان الجزائريين بالحضارة الأوروبية”» ومن قبلهم 


(2) امتلك الشبان ثقافة فرنسية رشّحتهم للخوض في المسألة الجزائرية» أي الدفاع عن المجتمع 
الجزائري المسلم في ملامحه وقسماته الأساسية: أو ما يُعرف بالمقومات. وقد جاء في نشرة الجمعية 
الرّاشيدية: «إننا نريد للسكان المسلمين الذي يعيشون في ظل الققر والإهمالء أن يتلقوا منافع وخيرات 
هذه الدنيا التي تحررهم من الضيق والحرمان» وتس مح للعقل أن ينفتح منذ الصغر على النشاط الذي 
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بعض الأهالي الذين تمكنوا من التعليم الفرنسي*» من منطلق الاستلاب لا 
الاغتراب. لأنهم كانوا دائمًا على وعي تام بأنهم ليسوا فرنسيين» بل كانت 
إشادتهم بالثقافة الأوروبية والفكر الحديث أيضًا بدافع من قيمة الحضارة 
والعلم والمعرفة التي لازمت جميع الديانات والحضارات السابقة. فقد أشادوا 
بالدور الرائع للحضارة الإسلامية» ووقفوا على شواهد من القرآن الكريم والسئة 
النتبوية وجهد المسلمين في مجال العلم والعمران والحكم. وكتب في هذا 
المعنى ميلفوا (6نره:!810)) مقالا أثار كثيرًا من اللغط والسّجال والنقاش أيضاء 
جاء فيه: «لا يمكننا إطلاقًا استعباد وإذلال العرب المسلمين الذين يعترّون 
بماضيهم» ويعربون دومًا عن تعلقهم بالتقاليد ويحدوهم إيمان راسخ. وأنه 
من الخطورة بمكان الاعتقاد بأننا سوف نرغمهم على تبنّي حضارتنا المتفوقة» 
لأن حضارتهم ضاربة في جذورها وفي تاريخها أيضًا0". بناء عليه» تُعدَ لحظة 


يظهر الجرأة والجسارة» وتتمكن الكرامة من امتلاك وعيها بقيمتها الحقيقية». .1910 ,4أهاطءمظ «ناءاا8 
وفي جريهة الراية نقرأ ما يلي: «في النوادي وليس في غيرهاء يمستطيع عقل الشاب الجزائري 
المسلم أن يزدهر وينفتح» ومن ثم أن يظهر جنس عربي يستأهل فضل الحضارة الفرنسية؟. 4م2/94:.آ 
1 60 ة7طنررععءة2آ 10 ,ءمة8 ه46 
وكتب بن علي فكار مسن جهته في الموضوع نفسه الذي يشيد بالمكانة الفرنسية في العالم 
الإسلامي: فإننا في الأوساط الجزائرية» مسرورون جدًا عندما نلاحظ تزايد مكانة فرنسا في العالم 
الإسلامي. فالنفوذ الفرنسي صار واضحًا تمامّاء في الوقت ذاته الذي تنهار فيه قوة أخرى (الإمبراطورية 
العثمانية) التي اغتصبت لمدة طويلة دور حماية المسلمين. فالسهولة التي تستعيد فيها فرنسا نفوذها دليل 
قوي على أن نفوذ خصمها كان سطحيًا ويفتقر إلى الجدية. إن موقف فرنسا ومكانتها يغوصان في جذور 

عميقة. ويتعلقان خاصة بالاعتبارات الفكرية والأخلاقية» 

.701 ,71411 /الاكنتاءا ع4 نهل دك عبتج8 ,31861115 1118215اناكلاهر 05 1107هاتتعئغرمء5 مآ" مماء" ذامدع8 
.4 .م ,(1909 معان لسن زباويو1) 1-2 .205 ,7 
(8) انظر على سبيل المثال كتاب الدكتور مرسلى : 0ئ/كهلاب ها نة «هااباط سدم" ,لإأموكة لأب0 ءتد1 
.(1894 ,مععاظ 1 اء ممالا .ل عل طمص!] تعتتاالتماكمه0) ماري !4 ده م رقع رأ ك1 
والمسألة الأهلية كما نعرض لها في هذا الفصلء أي كمسألة/ إشكالية الشبان الجزائريين تقاسمها 
معهم أيضًا بعض الفرنسمين الذين كان يعنيهم الوضع الفرنسي في الجزائر. ففي مطلع القرن العشرين 
ظهرت مجموعة من الدراسات عن المسألة» نذكر على سبيل المثال, لا الحصر. أهمها: ل«مصل5 


01 ©1121 1( [اكعلا0) هآ ,تعاء5ع1/1! أقعضصظ اء ,(1900 ,لم01 معولخ) 900[ ايه '] ده نبعاممعأ0 ننرمادة' .أ ,غاانامنآ 
.(1901 ,اعتصهاتلمطن) له :كابو8) ملأعةزى 0 يال اارعالاعء 1ن 11ر0 له 4/2636 


)29 1912 اختبحم 19 ,الأطعه8 1.6 
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النخبة المتعلمة مع الثقافة الفرنسية» وهي تطرح المسألة الأهلية» درجة جديدة 
من الوعي الذي يتواصل مع إشكالية الإسلام الحديث الذي يبحث عن الحل 
الملائم له هو أيضا. وبتعبير صريح تضمنت المسألة الأهلية:؛ كما طرحها 
الشيان بوعى أو من دون وعى» وجهين متلازمين: مقاومة الوجه الاستعماري 
في المدنية الفرنسية» والاجتهاد في حل إشكالية الإسلام الحديث في البحث 
عن تجاوز التخلف الحضاري العام. 


عمومًاء اقتصرت علاقة الإدارة الاستعمارية» من خلال الأعوان 
والموظفين والحكام؛ بالإسلام الجزائري على تنظيم البعثات إلى الحج 
وضبطهاء والترخيص ببناء المساجد والزوايا ومراقيتهاء ومنح الرخص 
أو الامتناع عن منعها للحفلات العائلية:؛ إضافة إلى التضييق على علاقة 
المسلمين بالبلدان العربية والإسلامية. وكما يرى آجرون. فإن الحياة الدينية 
العميقة للسكان المسلمين كانت بمنأى عن اهتمامات السلطة الاستعمارية» 
وقل ما كانت تدركها في مقوّماتها وحيويتها ومطالبها. ولربما هذا ما جعل 
الشبان الجزائريين يسارعون إلى المطالبة بالتكفل بحياة الأهالي لأن الإدارة 
الفرنسية» كما يبدو من خلال سياسستها حيال المسلمين؛ لا تستطيع ولا ترغب 
في التخصص في الحياة الإسلامية الجزائرية. وقريب من هذا المعنى كتب 
دونون (هموه) عن أهمية تولي المسلمين شؤونهم: «إن مصير شمال أفريقيا 
معلق على ما يريده السكان الأصليون» وليس ما نريده نحن» فالجيل الراهن من 
المتطورين والمستنيرين يضعون مثلهم الأعلى في ارتياد المدلية الفرنسية»2"9. 


الثًا: تمثيل المسلمين في المجالس المنتكحبة 
كانت النخبة الجزائرية تدرك تمامًا مسألة تمثيل الأهاليى المسلمين في 
المجالس المنتخبة والهيئات التنفيذية والقضائية» وتعتبرها أساسًا يجب أن يرد 


(010 .913 عتطدعئةنا 13 ,عمواأمريعاعا معصصط ما دع غونلها ارمأاكضييبن ها سد5» ,مهومن ,ل 
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المنتتخبة التي تسيّر الشؤون العامة» وتَبدّر بصورة شرعية مؤسسات الدولة 
تبعًا لذلك. لكن المسألة لم تكن تتوفر على كامل الحجة اللازمة لاعتبار أن 
التمثيل يتم على قاعدة اللامساوة المطلقة التي تحفظ للأقلية الأوروبية جميع 
الصلاحيات والامتيازات» ويصون لها جميع الحقوق والحريات على حساب 
الأغلبية المسلمة التى لا تجد في هذه المجالس إلا قدرًا زهيدًا من الحقوق 
المدنية بلا غطاء سياسي أو قانوني أو حتى عملي. ولعل السبب في ذلك أن 
التمثيل العادل كان مقترنًا دائمًا لدى السلطة الاستعمارية بزوال الوجود الفرنسي 
ذاته. فالأسلوب الديمقراطي لإدارة الشأن العام لا يساعد السلطة الفرنسية على 
إمكانية استمرارها في الجزائرء فضلا عن أنه يفضي إلى اكتساح الأهالي جميع 
المجالس المنتخبة بناء على «قانون العددة. 


يرى الدكتور في القانون بن على فكار (وهو أيضًا من جمععوا بين 
الثقافة الفرنسية والثقافة العربية) في دراسته الرائدة عن المسألة الأهلية وتمث 
المسلمين في الهيئات المنتخبة”'"» أن مسألة إدارة الجزائريين وتسييرهم تحمها 
جملة من التصوّرات الخاطئة والمسبّقة؛ فعلى الرغم من مرور نحو ثمانية عقود 
على الوجود الفرنسيء فإن رؤية الفرنسيين للمسلمين لا تزال تلازمها الرؤية 
الدونية التي تضع الأهالي في خانة العاجزين وغير المؤهلين للانضباط في أطر 
سياسية وقانونية وإدارية. وهذا بعيد تمامًا عن الواقع الذي يشير إلى أن الوضع 
فيه وعلى النمط الفرنسي نفسه. وتتطلع إلى ما هو أفضل» وتنسجم حالتها 
النفسية والعقلية والمعنوية تمامًا مع الحداثة في جميع تجلياتها ومستوياتها. 
وربما أبرز مئال على ذلك هو بن علي فككار نفسه الذي كان يدَرّس مادة اللغة 
العربية في المعهد العالي للتجارة في مديئة ليون. 


تمادت الإدارة الفرنسية ومعها التيار الاستعماري في الجزائرء كما يرى 
بن علي فكار دائمّاء في اعتبار الفرد الأهلي الجزائري غير مؤهل للتعاطي 


)011 .5-6 .مم علخ 
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مع المؤسسات العامة» فضا عن تسييرها بسبب الجهل (كما تردد السلطة 
الاستعمارية)» خاصة جهله اللغة الفرنسية وجميع ما يتعلق بالقانون العام. كما 
كانت تعتبر أن التزمت الديني المستحكم في ذهنية المسلم وسلوكه لا يرشّحه 
إطلاقًا لتمثيل المواطنين في الهيئات المنتخبة. ويرى بن علي فكار أن هذه 
الاعتبارات قد تكون صحيحة منذ عقود خلت» ولكن الأمر مختلف اليوم (بداية 
القرن العشرين)» ولعل الواضح فيه هو وجود نخبة مسلمة تستطيع التعامل 
والتفاعل مع قيم المدنية والحضارية» وتستطيع أيضًا التمثيل وتسيير الشأن 
العام. ثم يضيف» موضحًا صلة المسلم بالإدارة والسياسة, أن هذا العجز الظاهر 
مردّه إلى القوانين المجحفة في حق الأهالي المسلمين, والتي لا تساعدهم 
عبر التربية والتدريب والتعليم في مباشرة المسؤوليات وإتقان صوغ البيانات 
ويلورة خطاب يعبر عن مصالح المسلمين في علاقتهم بالفرنسيين. ومن جملة 
الأمور التي حرم منها المسلم الجزائري هو تطبيق إجراءات الترشح بالنمط 
نفسه المطبّق على الفرنسيين» إن في الجزائر أو في فرنسا؛ فقد بقي المسلم في 
هذه الناحية لا يعرف كيفية الدفاع عن مصالح أقرانه وقضاياهم» بسبب جهله 
أسلوب الدفاع والجدل والمناقشات وإبداء الرأي والرد على تدخلات الآخرين 
من ذوي المصالح المخالفة والمعارضة. فالمسلم لا يزال غير قادر على إتقان 
تقنية البرهنة والتدليل ولعبة التكتل من أجل تمرير مشاريع تصب في مصلحة 
المسلمين. لكنء على الرغم من هذا القصور المسجلء عاندت النخبة المسلمة 
عن حق وقدرة أيضا في سبيل الحصول على مزيد من الحقوق السياسية» ومن 
ثم الانخراط الواسع في المشاركة في الدفاع عن مصالح الأهالي التي لا تحظى 
بالتمثيل المطلوب. ولربما كانت المفارقة التي كشفت البون الواسع بين تمثيل 
الفرنسيين في الهيئات المنتخبة وتمثيل الأهالي المسلمين في الهيئات نفسهاء 
قياسًا على عدد سكان كل فئة منهم في المجتمع» هي التي جعلت النخبة تنبري 
لها في محاولة لتخطيها عبر العمل السياسي. 

يعَدَ التمثيل على مستوى الهيئات المنتخبة» خاصة في البرلمان» الإجراء 
السياسي الذي يمكن التواصل بين المتروبول والجزائر. وقد حرص الشبان 
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الجزائريون على إيلاء مسألة التمثيل النصيب الأوفر في حركتهم ونضالهم 
العام. وللتذكيرء فإن دستور 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1848 منح مستعمرة 
الجزائر إمكانية التمثيل في البرلمان الفرنسي (المتروبول)). بناء على سياسة 
الاندماج التى أقرهاء ولكن من دون جدوى؛ ذلك أن التمثيل اقتصر على 
المعمّرين فحسب. وكان يشملهم التشريع الفرنسي باعتبارهم امتدادًا ديموغرافيًا 
للش عب الفرنسيء ومن ثم فهم يتنمون إلى الدولة الفرنسية ومؤسساتها 
الرسمية. أمَا دستور 14 شباط/ فبراير 1852» فقد أوقف العمل بالتمثيل 
في البرلمان الفرنسي بعد مأ غيرت السلطة سياسستها حيال الجزائر بالعودة 
إلى الحكم السيادي» إلى أن جاء دستور 24 شباط/ فبراير 1875 الذي نص 
على تمثيل شخصين عن كل عمالة [إقليم] من العمالات [الأقاليم] الثلاث 
الموجودة في الجزائر» بمعنى تمثيل 6 أشخاص في غرفة النواب» و3 أشخاص 
في مجلس الشيوخ. أمَا في ما يخص الأهاليء فيمكن أن نذكر التمثيل على 
مستوى البلديات» إذ نصت المادة الرابعة من مرسوم 7 أفريل [نيسان/ أبريل] 
4 على: #المستشارون الذين تم انتخابهم من طرف الأهالي المسلمين 
يحضرون جلسات المجلس اليلدي مثلهم مثل المستشارين المنتخبين من 
طرف المواطتين الفرنسيين. إلا أنه» تطبيقًا للمادة 11 من قانون 2 أوت [آب/ 
أغسطس] 1875.» فإنهم (الأهالي المسلمين) لا يقومون بتعبين المندوبين إلى 
انتخابات مجلس الشيوخ إلا بعد حصولهم على المواطنة الفرنسية»4. وغني 
عن البيان أن هذا التمثيل لمستعمرة الجزائر كان ضعيفًا جدّاء حتى بالنسبة إلى 
الفرنسيين أنفسهم. وأما تمثيل الأهالي داخمل الكيان الجزائري» فكان معدومًا 
تمامّاء ولم يحفل بوجود مصالح الجزائريين» ولم يرغب في وجود مصالح 
يقف وراءها أهلون لتعزيزها بالوسائل والإمكانات الشرعية والقانونية. وأما في 
ما يتعلق بشروط التمثيل في المجالس البلدية ذات الصلاحيات التامة» فلم يكن 
يحق وجود تمثيل إلا عندما يصل عدد سكان المسلمين إلى المئة» فكان يمثلهم 
عضوء ثم عضوان إذا بلغ عدد السكان ألفاء ثم كلما زاد العدد على الألف كان 
يضاف عضو جديد؛ وهكذا دواليك؛ مع العلم أن العد لم يتجاوز إطلاقا أكثر 
من ستة أعضاء مستشارين. أما الشروط المستحقة في المترشح ليكون عضوًا 
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مستشارًا في البلديات ذات الصلاحيات التامة» وفق مرسوم 7 أفريل [نيسان/ 
أبريل] 1884» فكانت: 


- أن يكون عمره 25 عامًا بالتمام. 
- الإقامة مدة عامين متتاليين في البلدية نفسها. 
- أن تتوافر فيه واحدة من الحالات التالية: 
- ملكية أرض فلاحية أو مَزارع» وظيفة لدى الدولة» إن في العمالة أو 
في البلدية. 


- عضوية اللفيف الشرفي» والحصول على وسام شرف أو وسام 
استحقاق (عانهءهسغصصم ءا انول6م) رخصت به الحكومة العامة. 


- نيل علاوة معاس (عاتدماءء عل روأكدعم) . 


وهكذاء في ما عدا ملاك الأراضي وأعوان الدولة» لم يكن يحق لباقي 
أصحاب المهن والنشاط الصناعي والتجاري الترشح لمنصب الاستشارية في 
الهيئات البلدية والعمالة في الجزائر. وفي جميع الأحوالء لم يتعدّ عدد الأهالي 
الذين كانوا ممثلين في المجالس المنتخبة ربع العدد. وهو ما يعطي الانطباع 
دائمًا بأنه لم يكن في مقدور الأهالي التأثير في سير المداولات في سبيل حماية 
حقوقهم ومصالحهم. إلا برضاء الأعضاء الفرنسيين. 

فى حالة الأهالىء يعبر التمرس على إجراءات وقواعد التمثيل فى 
المجالس والهيئات المنتخبة عن تربية سياسية ومدنية تمكنهم من امتلاك ناصية 
الثقافة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة. ولعل هذا ما توضحه هذه الفقرات 
من مقالة لأحد الفرنسيين استشهد به لويس خوجة (جزائري مسلم / قاض 
شرعي وفرنسي بالتبني): «إن توجيه الأهالي على درب التربية السياسية يمل 
خطرًا بالعُا على مستقبل المستعمرة؛ أما في الوقت الراهن فمعناه وضع نظام 
التمثيل النيابي موضع الرهان الذي سيكتسح الصوت الأوروبي. في حالة ما 
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إذا ارتكبت السلطة هذا الخطأ السياسيء فإنه لا يوجد ما يبرر حرمان الأهالي 
من التمثيل النيابي» ومعنى ذلك أنهم سوف يصوتون لإجلاء الأوروبيين عن 
الجزائريين باعتبارهم (الأهالي) مسلمين2*2. الحقيقة أن الشبان الجزائريين 
كانوا يدركون أيضًاء خلافا لما ورد في كلام الكاتب الصحافيء أن التمثيل في 
المجالس المنتخبة يتطلب استيفاء شروط العضوية فيهاء أي إنه يراعي جانب 
الاستحقاق, فلم يغامروا بطلب التمثيل الشامل والكامل لجميع الأهالي؛ 
بقدر ما كانوا يرومون رفع الظلم الفادح والتناقض الذي يفضي إلى الدمار 
العام. ومن جملة الشروط التي وضعها الشبان المتعلمون المتأهبون للانخراط 
في العمل السياسي: حصول المترشح على شهادة تعليم عام وإلمامه بقدر 
مقبول باللغة الفرنسية يثبت قدرته على النقاش والجدل والحوار في الهيئات 
المتتخبة. لأن التحلي بهذه القاعدة التكوينية يساعده في الدفاع عن حقوق 
الجزائريين ومصالحهم وحرياتهم» بما يحفظ الجزائر ككيان سياسي»ء وهذا ما 
عبر عنه القاضي الشرعي لويس خوجة: «رأيي أن عجز مستشاري البلديات من 
الأهالي لا يتمتّل خاصة في عدم كفاءتهم في الموضوعات التي يطرقونهاء ولا 
في قلة نسبتهم في هذه المجالس- ثلث عدد الأوروبيين- بقدر ما يتمثل في 
جهلهم للغة الفرنسية6”'©. ويضيف -خحوجة في تقريره إلى السلطات العليا في 
باريس: «دعوة الإنسان الأهالي إلى أن يأخذ مكانه في المناقشات البرلمانية: 
ويبدي مداخلاته في قضايا الدولة يعبر فعا عن القيمة الاعتبارية التي يمكن أن 
تظهرها الأمة الفرنسية حيال الأهالي. وهي أفضل طريقة من أجل ربط صلتهم 
بها للوصول إلى حالة الاندماج والاستيعاب فيها0*". 

تطلعت النخبة الجزائرية إلى التمثيل في المجالس المنتخبة العلياء إن 
في البرلمان ومجلس الشيوخ في باريسء أو في المجلس الأعلى للحكومة 


(0) كنوو رهط ده مم /ادتف3 ال مأككأامدممه | 6 تعاغع101أ اوزاععنا) ص ,وزلنسامط!ا ذتنامآ 
.54 .م ,(1891 ,لتهتناأتن) عا عل تمصا تعممعالا) ممزامه4'64 


)213 .8 .م ب3زلناه10آ 
214 ,56 .م ,.مأط1 
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العامة في الجزائرء بالقدر الذي يرفع الظلم عن الأهالي في علاقتهم 
بالتشريعات الفرنسية؛ فقد أدركت النخبة حقيقة أن القوانين الفرنسية كما 
تصدر في باريس تساعد أكثر في توسيع الفجوة بين السكان الجزائريين 
من مسلمين وفرنسيين» فهذه القوانين لا تتعامل معهم على قدر المساواق 
بل أكدت التجربة التاريخية» خاصة بعد صدور مرسوم 10 سبتمبر [أيلول] 
4 الذي نظم تمثيل الأهالي في المجالس البلدية» أن الاتجاه العام نحا 
إلى تكريس المواطنة الفرنسية بتأبيد الحالة الأهلية عبر القوانين الاستنائية 
وغياب التمثيل الأهلي في الهيئات التشريعية العليا. ووعى الشبان تمامًا بأن 
التشريعات الفرنسية الموجهة إلى الجزائر تساعد في تخلف الأهالي وتقدّم 
الفرنسي والأجنبيء بمعنى أن التقدم يتم طردًا مع التخلف. الأمر الذي كان 
ينذرء كما يرى الشبان» بعواقب وخيمة. 


وحتى ندرك» على مستوى الببحث العلمى» قيمة الخطاب السياسى 
والاجتماعي للنخبة المتعلمة وأهميته» يجب ألا نفصله إطلاقًا عن صراعها 
مع الكولون؛ دعاة الاستقلال الذاتي والانفراد بالمستعمرة الجزائرية. فقد 
قاوم الشبان وناهضوا غلاة الاستعمار من المرابين والتجار وأصحاب 
الأراضي والامتيازات في الجزائرء من منطلق الفكر السياسي الحديث الذي 
يحرص على مبادئ الإنصاف والمساواة والحرية التي تليق بأسس الحكم 
الجمهوري ومؤسساته العامة التي تراعي الشرعية والحق. بهذا المعنى 
يقول صالح فاسي: «يمكننا أن نصرّح» ومن دون مبالغة» بأن جميع الأهالي 
يحر صون على أن يكونوا تحت سلطة فرنسا وحدها4”'". والسلطة أو السيادة 
عند النخبة المتحضرة تأخذ دائمًا معناها النبيل الذي لا تدنسه السياسة 
الاستعمارية» وهي (النخبة) لاا تكف عن الإشادة بف رنسا بحرفها الكبير 
والعريض وإنجازاتها الرائعة على مستوى الحضارة الإنسانية التي فيض 
للعالم العربي أن يستفيد منها. 


(0) عل كانم عدن اجتوات خااأق#ادهل وا مدق ععممصا وا عل علهة' | عبدهود مأنعا شما ,وآ .5 
.5 .م ,(1936 كعأقمونوينر ممأكوعومم] بعكيوايده1) عناءاامكا موسولا 
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رابعا: القضاء والقانون في المجحال العام 

تظهر فى مجال القضاء والقانون التناقضات والمفارقات التي كانت تصدر 
عن السلطة الاستعمارية» عندما كانت تُشْرّع لسكان الجزائر. وللحد من السريان 
الفعلى والعادي لقوانين الدولة ومؤسساتهاء كانت السلطة التشريعية تعمد إلى 
إلحاق تشريعات استثنائية ترمي إلى تضبيق القانون في مدلوله الإيجابي التلقائي 
الذي يتجاوب مع الإنسان ومحيطه الاجتماعي» مهما كانت هويته. من هناء فإن 
مدونة «الأنديجينا»» بما كانت تحمله من تشريعات وإجراءات استثنائية» هي 
مجموعة المراسيم واللوائح التي تحد من تلقائية قوانين المؤسسات العمومية 
التى كانت تصدرها الدولة بمعناها الجمهوري'". وقد حرص الجزائريون. 
بداية من انطلاق حركة الشبان إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية» على محاولة 
كسر الاستناء» والمطالية بما هو عادي من القوانين أو القانون العادي 
المشترك بين السكان. الذي يساعد في تضييق الفجوة في ما بينهم. لكن الوجه 
الاستعماري كان يظهر عادة مرافقًا للقانون الوضعي ليشذ عن الروح المنصفة 
الملازمة للقانون فى مدلوله النبيل كما عرفه الشيان فى المدارس اللائكية 
العامة. لذاء يُعَدَ القوانين الاسئئنائية وسيلة تشريعية لتأبيد التفرقة العنصرية 
وترسيم وجود عنصرين مختلفين في الجزائر: عنصر مواطن فرنسي وآخر أهلي 
جزائري لم يكن يستفيد البتة من مزايا القانون العام. 

أظهرت المتابعة الدقيقة للتشريعات التي كانت تصدرها السلطة الفرنسية 
للأهالي المسلمين حرصًا شديدًا على عدم منح الحقوق والحريات إلا لمن 
ل ا ا 10 
يشعر بأنه مواطن عادي في الدولة والمجتمع؛ بل كانت تحول جملة من 


(16) رأى بعض الشبان أن منظومة التشريع الفرنسي كانت تزداد فسادًا مع تطور وعي النخبة 
واتساعهاء فمنهم من طالب في برامجه الإصلاحية بتطبيق مرسوم 10 سبتمبر [أيلول] 1886 الذي كان 
يُخضع قضايا الأهالي وأحوالهم للقانون الفرنسي. كما أن المرسوم نفسه كان يتضمن معنى إلغاء معاهدة 
الاستسلام في الجانب المتعلق بالفصل بين الفرنسبين والجزائريين» أو هكذا كان يقهم رجال القانون 
والقضاء. حتى من الفرنسيين أنفسهم. 


78 


الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية دون الانخراط الطبيعي في الجو العام 
والحياة العامة» وكأن الجنسية «مزية» تكرمت عليه بها السلطات العمومية» 
وليست حقاء وهو ما كان يحيل الأمر برمّته إلى قيم الحضارة والمدنية والرغبة 
الجادة في استيعاب المسلم في فضاء الدولة العام. فالنظام السياسي الذي كان 
يخضع له الأهالي المسلمون هو نظام إقطاعي؛ كما جاء في عنوان كتاب صالح 
فاسي ضد النظام الإقطاعي في الجزائر. ومصدر المفارقة هو أن هذا النظام كان 
يقوم إلى جانب نظام جمهوري يخضع له الفرنسيون””'"'. 

نا في شأن تعرّض القضاء للأحوال الشخصية؛ كما كان الشبان يطرحونهاء 
فكان الطرف الجزائري المسلم يُستدعى من أجل التطبيق الأسلم والأمثل؛ 
فالأصل أن الموضوع يعني بصورة حصرية الجزائريين» لأنه كان يتعلق بالدين 
الإسلامي الذي يحتوي على تشريعات تتعلق بالأسرة. مثل الزواج والطلاق 
والميراث وتربية الأطفال والعلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية. لكن 
المفارقة هي أن الطرف الذي كان ينظر في هذه المسائل الناشئة بين المسلمين 
الجزائريين كان القاضي الفرنسي ذاته («نهم عل عوداز)ء بيئما كان يجبء كما كان 


(17) من هذه الحالات المتناقضة في التشريع الفرنسي وأثره السلبي في حياة الجزائريين» 
فرنسيين ومسلمين» أن الأمالي كاير يدقدرد قترااب الخذوات والمراا إلقامةء كانه تاوت فلا» 
وترتب عليهم مقايضة صفة المواطنة دفعم واجب اللخدمة العمومية م؛ مثل: المواصلاتء. الطرقء المدارس» 
المساجد وجميع ما يتعلق بالمنشآت العامة كالمستشفى والعيادة» 00 ؛ مراعي المواشيء, خزانات المياه 
لسقي المواشي. فمنذ صدور القرار الوزاري, 0 تموز/ يوليو 1885» كان الأهالي يدفعون نظير جميع 
هذه المرافق العامة التي تعبّر عن حق المواطنة التي كانوا محرومين منها! او 
في كنف الدولة الحديثة تتسع لتطبيق قاعدة العْنّم بِالعُْم» فإن الإنسان المسلم لم يكن يستفيد من هذه 
الامتيازات والمصالح؛ ومع ذلك كان يدفع ضرائب وهمية جزافية تعيده إلى عصر الإقطاع؛ لأن أغلبية 
السكان الأهالي تعيش في الأرياف والمدّاشر والمناطق السهبية الرعوية والصحراوية. وعلاوة على هذا 
النوع من الضرائبء استمر الفرد المسلم في التزامه بدفع الضرائب التي كانت تُعزى إلى صفته المسلمة؛ 
أي تلك التي أقرَّها الشَّرِعَ والفقه والعرف, مثل: الزكاة (على المواشي ومنتوج الأرض)» الحكر, اللازمة 
(في بلاد القبائل على النخيل في الصحراء والزيتون فسي المناطق الجبلية)؛ والعُشُور (ضرائب على 
الحبوب). وعبّر عن هذه الصورة الفقيه الفرنسي لارشير: «المواطنون هم نبلاء وسادة أشراف. بيئما 
الأهالي هم دهماء وعبيذة. رعناه؟ .له 36 ,ءاراء واه ١«مالداعزهةا‏ عل عدامندء نان عانه:7 ,تعطععما علتمع 


0601 ان تعاععقا عللصظ عدم ,ععلرع0لممدمسز ها عل اء موتلولدتعة1 ه! عل األقيامء ناه عكته كك عنام رونا 
.340 .م ,2 105816 ,(1923 ,[.م .5] :عععام) وعدده) 3 ,10 تجمعاءعع 2 
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الشيان يروت» أن يُسلّم الأمر إلى قاض مسلم؛ فمع تزايد عدد المتعلمين في 
صفوف الأهالي» وتحشن مستواهم المدني: كان يجب أن تعهد إليهم - تبعًا 
لذلك - قضاياهم في إطار المؤسسة العامة. فالقضاء ضمن المجال العام يزيل 
بطبيعة الحال الأفكار المسبقة والجهل بالموضوع والتصورات اللخاطئة عن 
الشريعة الإسلامية» والوصولء. من ثم إلى تطبيق القانون بمعناه الحق العام» 
حتى على الأهالي» الشرط اللازم لشرعية الدولة ذاتها. 

استدعى موضوع القضاء الإسلامي (الوصف الإسلامي يعود إلى طبيعة 
المتقاضين. أي الأطراف المتنازعة) ضرورة إصلاح العدالة برمّتها بغية 
تحسين أحوال التقاضي ‏ بين المسلمين أو بينهم وبين الأوروبيين» كأفضل 
سبيل للخروج من المأزق الذي آل إليه تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر. 
بناء عليه» كان القاضي الشرعي والوكيل الشرعي والمترجم الشرعي؛ فضلا 
عن اختصاصه بالشريعة الإسلامية» يتطلع دائمًا إلى تمرير المسائل عبر قنوات 
المؤسسة العامة» بما كان يتحلى به من ثقافة الدولة. فقد ألم القضاة بشيء من 
الشريعة الإسلامية وبشيء من القانون الوضعي» ولكن بقيت مسألة الاجتهاد في 
كيفية التوفيق بين الشريعة والقانون» أو بين الإسلام والمدنية مؤجلة إلى من هم 
أكثر كفاءة وخبرة» عبر تراكم التعليم العالي للأجيال اللاحقة 

أما في مسألة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» فكان السؤال التالي 
مطروحًحا: كيف السسبيل إلى تقنين الشريعة الإملامية» ليس برقتهاء ولكن في 
الأمور التي تتعلق مثلا بنظام الأحوال الشسخصية. فقد كانت الفئة المتنورة 
من الجزائريين وبعض المنصفين*2 من الفرنسيين يريان فعلا أن الوضع في 


(18) انظر مثلا الدراسة/ التقرير في مجال تدوين وتقئين الشريعة الإسلامية لمارسيل مورائد» 


المختص بقضايا الإسلام والمسلمين؛ إذ احتوى التقرير على 781 مادة قائوثية. تمصا بلممدواة اععممالة 
ث عععاخ) نوات ابه:#أنصسم اأصدك عدل مولاعع لضم عك واكك ويصا مأ 2 6ادعقةمم ,عللهمنا نك اعزوم 
(1916 ,انقلعناول 


انظر أيضًا كتابه الآخر: مساهمة في دراسة الإصلاحات المتعلقة بالأوضاع السياسبة: الاقتصادية 
للأهالي المحر اتْرِيبِنْ: «مالدطلد ها (مممدممدمه عع قلقم ععل عاسعة '] ة ددم امهم بلبحددك١‏ اعدعدلة 
.(1916 ,اكقلاناهل .ذ جعماخ) عدءتنوات ععرغج 1201 وعل عناو أجبورومة أء عدوألأامم ‏ 2ح 
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الجزائر يحتاج إلى تقنين أو تدوين أحكام الشريعة الإسلامية لحل التعارض 

: يا ا ا ال ل 
الإدارة الاستعمارية. لا بل إن مسألة تة: تقنين الشريعة الإسلامية طرحها في نهاية 
القرن التاسع عشر الدكتور الفرنسي بيرون (وممءم) العارف د* بشؤون الإسلام 
في الجزائرء وكان رأيه: «إن إعادة إصلاح وصياغة القانون المدني هو عمل 
على جانب كبير من الأهمية في حياة المسلمين.. فيجب إدخال تعديلات على 
الشريعة الإسلامية وتصحيح بعض الجوانب فيها من قبل السكان المسلمين 
الذين : نسعى إلى تنويرهم وتمدينهم» لأن قانونا مغلقًا أو شريعة جامدة تعيّر عن 
مأزق وفقدان الصّواب6”"". عمومّاء كانت الشريعة الإسلامية وتاريخ الإسلام 
ونصوصه الكلامية والفقهية هي المرجع العلمي عند العلماء والقضاة والأئمة 
المسلمين في قضايا الحكم بين المسلمين» لكن لم يكن في وسع الشبان من 
رجال القانون والقضاء أن يجتهدوا كثيرًا فى بحث التسوية , بين الشريعة والقانون 
على الرغم من إيمانهم العلمي والمدني بإمكانية ذلك» ولو وفرت الإدارة 
إمكانية دراسة المسألة ومعالجتها ضمن أطر المؤسسات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. وغالبًا ما كان التفكير في تقنين الشريعة يجري في سياق التصدي 
للقوانين الاستثنائية التي لا توفر الوقت ولا الرؤية أو المنهج الضروري للشبان 
من أجل حل معضلة الشريعة والقانون. بتعبير آخرء لم تطرح مسألة تجديد 
النظر إلى الشريعة الإسلامية من داخلها فحسبء بل أيضًا في مواجهة التشريع 


وللغرض نفسه تبنت مجلة :«ماكا'! ع4 ءنا»8 هط تدوين الشريعة الإسلامية كمخرج لتوحيد 
القوانين الصادرة عن سلطة الدولة. وكان السياق يشجع على ذلك لأن الحاكم العام في المجزائر جونار 
(1ندده1) كان يعتقد هو أيضًا أن الحل يمر بتقنين الشريعة الإسلامية: إن مسألة التقنين الرسمى للشريعة 
الإسلامية والأعراف تفرض نفسها ويمكنها أن تنم دونما مس يعقائد وتقاليد الأهالى»» ورد ذلك في: 
.8 .2 ,2 .أ70 عقن لق 

(19) انظر ترجمة بيرون لكتاب ميزان الشريعة: تتقومف-أه اللخ ' همذ لمسئلة مما اقططد/ظا-اد للم ' 

كهد عل كععتعع 016 أه عناوأمبرهاكا «هأاواكذهةا هآ 06 اأاتركذا لاه 01 الاك أوآ ه| ع0 ععدرواه8 ,تمق *50 -أه 
.(1-.ل : عشقجمل5 37821-050805 قلا عع380 روموءط 102 ع1 علم عطادبة "!| عل أاتدله0 ,كاء امع معز ععار عراهياو 
1 .م ,(1898 ,ممقنمه ,2 عل ممما عععام) تمواعنا 

وله كتاب آخر مهم عن الإسلام ومؤسساته؛ 501 ,10/1الالأاكدنا 5011 :©11571نهأ|كل'ا ,همعط كقام ألم 
عناوغطاه أ اطاظ ,عرعا لعلام ,لاعلاء25 و5 عدم غأمهصة اء غتأطبام ,عتالاطاومم عع مانن ,امعطم اروك اء ععمعء دالا 
(1577 ,لامعا .2 :كاعوط) /23 بعمص صا افعاء علمامعء مه 
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المدني الفرنسي الحديث, أو كيفية التوفيق بينه وبين الشريعة الإسلامية؛ 
فبالنسبة إلى شيوخ الإسلام وأئمته الذين كانت الإدارة العامة تستأنس بآرائهم. 
كان هؤلاء دائما يعربون عن تحفظاتهم حيال أي تعديل في وضع الرجل أو 
المرأة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية» ويكتفون بالإحالة إلى رسالة 
أبي زيد القيرواني والشيخ خليل والمذاهب الفقهية التقليدية. ولكن الأمر 
الذي كان غائبًا بالفعل هو الاجتهاد الإأسلامي الذي يكفل القدرة على صوغ 
القوانين الإسلامية الجديدة من وحي المقاربة بين القوانين الوضعية والشريعة 
الإسلامية» أي أن يكون الاجتهاد على صعيد المسلم المتخصص في القانون 
الوضعي والشريعة الإسلامية. 

إن الرأي الذي كان سائدًا بصورة عامة بين الشبان هو تغليب فكرة القانون 
الحديث” في التعامل مع قضايا المجتمع الإسلامي كأفضل سبيل لتسوية 
الخلافات والنزاعات» نظرًا إلى إجرائية الأحكام القانونية الوضعية وسهولة 
التقاضي بها أمام المحاكم» وهي تعبّر أكثر عن روح المواطنة الحديثة عندما 
يستطيع الفرد المسلم أن يستخلص حقوقه من هذه المحاكم, إذا كانت ملتزمة 
بالحياد المطلوب بطبيعة الحال. 

عَرَض الشبان الجزائريون مسألة القضاء الإسلاميء بما انطوت عليه من 
تطبيق الشريعة والقوانين الوضعية» في مقابل ما كان يعرضه شيوخ الطرق 
والزوايا وعلماء الدين التقليديون؛ فقد كان رائد الشيان البحث المتواصل عن 
كيفية المواءمة بين الفقه المالكي مثلا والتشريعات الفرنسية المتلاحقة» أي إن 
دورهم في الأغلب توفيقي بين الفقه الإسلامي والقانون؛ الأمر الذي لم يكن 
كذلك لدى الشيوخ التقليديين الذين كان أشد ما يحرصون عليه هو تطبيق 
الشريعة وفق الفقه الإسلامي التراثي» دونما اعتبار لمسألة القانون والعدالة 
والقضاء في تقنياتها ومفاهيمها الحديئة. ولم تكن لديهم أصلا الرغبة في 


(20) بخلاف ما ذهب إليه المؤرخ روبير آجرون, وهو أن المسلمين اختاروا بتلقائية وعزم 
التصدي للعدالة الفرنسية والمحاكم القضائية ومحاولات تقئين الشريعة؛ وفضلوا البقاء أوفياء لعقيدتهم 
وشريعتهم. انظر: .706 .م ,لمع ورم 
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الوصول إلى مؤسسات الدولة الفرنسية والمناصب التي سخرت لهم في ما 
يعرف بالإسلام الجزائري» الحريص على استتباب الوضع القائم. فالفقه الذي 
التزموا به لم يكن يتطلب في الأغلب المرور عبر المؤسسة العامة. بناء عليه 
تَقدّم الشبان من ناحية القضاء وتطبيق القانون أكثر من خطوة نحو الحياة المدنية 
الحديثة» بحكم ثقافتيهم الفرنسية والعربية» وإلمامهم بالعلوم والفنون والآداب. 


جرت الإشارة إلى أن مجموعة القوانين أو الإجراءات التي تتخذ في 
حق الأهالي وسمها الشبان بالقوانين القمعية» وبأنها ترمي إلى اضطهادهم؛ 
ومن ثم حرمانهم من التعاطي العادي مع الحق العام في مدلوله النبيل©, 
وكان موضوع هذه الإجراءات الاستثنائية هو معاقبة المجرمين والمخالفين 
أوامر وقرارات إدارية» تتدخل فيها الإدارة وكأنها جهاز قضائي, أو بالأحرى 
تتدخل في شأن لا يخصها. فالإدارة تنتمسي» كما هو معروفء إلى السلطة 
التنفيذية» بينما يتبع القضاء السلطة القضائية. ولعل هذا التداخل في حالة 
الأهالي بين التنفيذي والقضائي هو ما فاقم الوضع العام في الجزائر» وعبّر عن 
قساد عام تقوم به الدولة» على العكس من مهمتها الأصلية والموضوعية: إزالة 
الفروق والتناقضات واحترام صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث. من 
هناء آلى الشبان على أنفسهم» منذ البداية» محاربة قانون (الأنديجينا» كشرط 
ضروريء لتسوية العلاقة بين السلطة/ الدولة ورعاياها. فالأصلء كما يرى 
الشبان. أن القضاء (العدالة) يرمي إلى حماية الأفراد مهما تكن أصولهم. غير 
أن القوانين الاستئنائية تحدد العقوبات مسبقًا مع نوع الأعمال التي توصف 
بالجريمة» ولا تنضمن فكرة العدالة ومؤسسة الدولة؛ بل حماية عنصر سكاني 
آخرء أي الأوروبيين الذين صارت وضعيتهم القانونية ممتازة مرتين» مرة عندما 
يستفيدون من الحق العامء ومرة أخرى عندما تسسخر لهم السلطة الاستعمارية 

(21) يهذا المعنىء يقول فاسي: «يحاكم الفرنسسيون والأوروبيون في الجزائر أمام محاكم الحق 
العام ويستفيدون من كل الضمانات الملازمة والمتوقعة من القانون الفرنسي؛ بينما يخضم الأهالي لنظام 
جنائي امستثنائي» ويُحرمون من كل الضمانات الأساسية. هذا الوضع يكرس حالة من لامساواة فظيعة في 
العدالة») انظر: .29 .م ,أعو1 
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ترسانة أخر ى من القوانين الاستنائية لحماية أموالهم ومشاريعهم الاقتصادية 
والتجارية والمالية والزراعية2©. 


تقرن العدالة» في رأي الشبان» بالإنصاف والمساواة» وهي بالتالي مقوّ 


جوهري للدولة واستمرارهاء ويمكن أن تصاب بعجز. كما هو قائم في الحالة 
الجزائرية» إذا ما طاولها الفساد» لأن ما يشدّ مؤسسات الدولة هو فكرة البحث 


المتواصل عن الوجه الأكمل والأفضل للعدالة والحق. والعدالة» بوصفها 
مؤسسة وجهارًا قضائيًا ومفهومًا فلسفيّاء تعني للشبان الكثيرء بناء على ما 


تعلموه في المدارس والمعاهد والجامعات» وكان هاجسهم الكبير مواصلة 


(22) هذا ما أجمله الرجل السياسي المعروف ستيغ (586668 .7 .1) في تقريره إلى السلطات العليا 
في ياريس: مسن الناحية القضائية» يخضع الأهالي لمحاكمات مرهقة في مجال الح العام» ولنظام 
قضائي خاص قمعي. فضلًا عن ذلك. فإن الأهالي معرضون لمخالفات من نوع خاص تتعلق بالإدارة 
وحدها التي تستطيع أن تطبّق عليهم غرامات مالية» والحبسء والحجز الإداري؛ عقوبة أساسية أكانت أم 
عقوبة ثائوية)» حتى في حالة تبرئة ساحة المتهم». ,1919 ععتأبانول 31 ,أءاءأاززه امامل ,وععاد .1 .ل 

لنوضح أكثرء نذكر مجموعة العقوبات التي تطبّق على الأهالي المسلمين» وما يطبّق على 
الفرنسيين لنقف على الفرق الذي يضاعف من التناقضات الاجتماعية والقانونية:» ومن ثم الوضع 
العام في الجزائر: الجناية التي يرتكبها «الأهلي القاصر» الذي لم يبلغ سن الرشد. تطبّق عليها عقوبة 
الجناية التي يرتكبها المواطن الفرنسي الراشد. وأقل ما يقال في هذا الحكم أنه عنصري؛ في الجرائم 
لني يرتكبها الأعلي المسلم؛ عادة ما يصدر الحكم بش أنها محملا بخلفيات كونية من قبل هية لحك 
(:ناز)» التي يتعاطف أعضاؤها مع زميلهم الضحية» ويصدر الحكم معززًا بمساندة تلقائية تفرض أقصى 
العقوبات. فالهيئة القضائية طرف أساس في القضايا الجنائية التي تُرفع إليها ضد الطرف المسلم وقاض 
عليه؛ فضلا عن ذلك فإن جميع الحقوق السياسية مصادرة تقرييّاه ولا يجري العمل بها: حرية الصحافة. 
الحق في الاجتماع. إنشاء الجمعيات» حرية ة التنقل والسفر. .. إلخ؛ يخضع العرب المسلمون. في الإقليم 
الصحراويء أو ما يُعرف بالإقليم العسكري؛ لأحكام ضباط المكاتب العربية: ولا يوجد إطلاا نظام 
الحق العام. فالشرطة الإدارية هي التي تتولى إنزال العقوبات بالمسلمين» على أساس من الزجر والردع. 
أما جرائم الججنح مثلاء قينظر فيها أمام اللجان التأديبية» بينما جر ائسم الجنايات يُنظر فيها أمام المجالس 
الحربية وتطبّق عليها أحكام قانون العدالة العسكرية. أخيرًا يمكن للحاكم العام؛ ممثلا ورجلا إدارياء 
أن يُنزل العقوبة بالأهالي» أفرادًا أو جماعات, وهي عقوبة لا نظير لها في القانون الفرنسيء كما يرى 
الفقيه الفرد نسي لارد شيرهء مثل الحبس (62525681)ه1"1)» الغرامة الجماعية ث1 تنامم أءلاقاءهاامه علمعممه'1) 
(كانانتها و1 ]6 5عدناول المصادرة (55ذاهتاعداو56)... إلخ. ويعلق الفقيه لارشير على طبيعة هذه العقوبات 
بالقول: «إن الخاصية المشتركة لهذه العقوبات هي أنها متأثية من حقبة الحرب التي مُددت لمدة طويلة 
بين العشائر المتحاربة والمتخاصمة في التل وفي بلاد القبائل: وهذا ما يفسر حقيقة الطابع الاستثنائي 
للمؤسسة القضائية التي تنطق بهاه» انظر: .ل ,2 عتاها عتاءتها 
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البحث عن سيل ردم الفجوات في تطبيق العدالة على السكان في الجزائر. 
فالعدالة هي مفهوم ورد في شعارات الثورة الفرنسية مثل الحرية والأخوّة 
والمساواة» بعد الانتصار على النظام الفرنسي القديم. بناء عليهء جاءت العدالة 
لدعم القانون والحق بالقدر الذي يساعد الشعب في التنمية والتطور. وبحسب 
تعبير فاسي: «إن القانون الجنائي لا يتضمن أي تعسف. لكن عليه فقط أن 
ينسجم مع درجة ة التطؤر الذي وصل إليه الشعب الذي يراد تطبيقه عليه)220. 
كما كان الشبان متيقنين تمامًا من أنه لو طبّقت القوانين الفرنسية على الحالة 
الجزائرية بشكل منصف وعادل لساعد ذلك في تقدم الإنسان الأهلي ولتغيّر 
ماو ار اراد مشطاضي رساي زر لين العر اليه ل تار ا ل 
القوانين مستخلصة من مجتمع فرنسي متطورء يمتلك وعيًا راقيًا بفكرة القانون. 
فالقانون» في تجربة النخبة المتعلمة» هو مجموعة من القواعد العامة وضعت 
ليسير عليها المجتمع في إطار الدولة الحديثة. 

لاشك في أن القوانين الاستثنائية التي كان الشبان الجزائريون يطالبون 
بضرورة رفضها وإلغائها تضمنت بُعدًا سياسياء كما هو واضح مما تقدم؛ فهي 
قوانين ترمي أساسًا إلى حرمان السكان المسلمين من امتيازات المؤسسات 
العامة الحديثة؛ واستتئثار الفرنسبين والأجانب بها. بتعبير أوضح.؛ رمت السياسة 
الاستعمارية إلى حرمان الأهالي من إمكانية التقاضي العاديء وإلى تعطيل 
سريان القوانين بشكل طبيعى يساعد في الترقية الاجتماعية» وتحسين المركز 
القانوني. بناء عليه» فإن التداخل بين القضائي والسياسي في وضع الأهالي 
واضح وبيّن» على خلاف العدالة في المتروبول التي يصونها مبدأ الفصل 
بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. أمّا الوجه الآخر للتصادم بين 
المجالات في تطبيق العدالة على الوضع الجزائري» فهو استمرار السياق 
العسكري والنزعة الاحتلالية» على الرغم من أن المرحلة» كما تزعم السلطات 
العليا في باريس» هي مرحلة تهدئة وأمن وسلام, أي الخروج من المقتضيات 


(223 3 .م ,لعو 
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العسكرية إلى الحياة المدنية العادية. وكانت القوانين والتدابير في ظل المرحلة 
العسكرية؛ مرحلة القرن التاسع عشرء مستوحاة من مبدأ السيادة» غير أن الأمر 
اختلف في مرحلة القرن العشرينء كما رأى الشبان, ليس فقط بسيب وجود 
نوعية جديدة من الرجال المسلمين المتأهبين للعمل في المؤسسات العامة 
والمطالبة بتطبيق قوانين الجمهورية» بل أيضًا بسبب حاجة فرنسا إلى توسيع 
قاعدة المواطنة حماية لنفسها من التهديدات الخارجية واعتبارات الأمن الدولي 
في منطقة المتوسط. ظ 


خامسًا: بين الاندماج والمواطنة 


إن أحد مقتضيات الاندماج.ء كما طرحتها التشريعات القرنسية» هو 
الحصول على الجنسية الفرنسية التي تُعَدٌ بدورها مقدمة للتمتع بحق المواطنة 
عندما تعني الحقوق والحريات العامة المقررة في الدستور وقوانين البلد. لكن 
المسألة» كما رآها الشبان» هي أن التجنس» أي طلب الجنسية الفرنسية» لا يعني 
مطلقًا الاندماج في البوتقة الفرنسية إلى حد انحاء جميع الأصول والملامح 
الشخصية. لأن هذا مستحيل» ولهم أكثر من شاهد يقوم على دحضه. بل إن 
السياسة الاندماجية» كما قررتها السلطات الفرنسية» لا ترمي في الأصل وفي 
النهاية» إلى محاولة الانصهار والاندماج يسبب سياسة التشريعات التي تصدر 
إلى نوعين من السكان. وأنها تشذ عن الخصوصيات والاختلافات» لأن من 
طبيعة الدولة قدرتها على استيعاب لا #دمج؛ ألوان وأجناس وأقوام متى حصل 
أفرادها على در معتبر من ثقافة الدولة» وصار في إمكانهم تقديم الخدمة 
العامة. وكان دليل الشسبان الجزائريين في هذه المسألة. الحالة التي كانوا هم 
عليهاء فمنهم من حصل على الجنسية الفرنسية وكان متزوجًا من امرأة فرنسية. 
لكنه لم يتذكر لدينه ولا لتقاليد مجتمعه؛ لا بل صار أكثر من يطالب بهاء بعدما 
تقدم خطوة إلى المجال العام. 

في تجربة أحد المتعلمين الجزائريين ممن تخرجوا في المدرسة الفرنسية 
العامة ما يقدم دليلا على حرص النخبة على الدَّين والشخصية الجزائرية 
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المسلمة؛ فقد تقدم لويس خوجة - الاسم الذي حمله بعد أن صار قاضيًا 
شرعيًا وحصل على الجنسية الفرنسية - من السلطات الفرنسية» وبالتحديد من 
مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس» عام 1891» بدراسة/ تقرير عن المسألة 
الأهلية» يدحض فيه جميع الطروحات التي ترى عدم إمكانية إدراج المسلم 
الجزائري في حظيرة الدولة الفرنسية الحديثة. يقول: «لو أنكم استشرتم 
القاضيء لقدّم إليكم الجواب الشافي التالي: مَن من غير القضاة المسلمين 
يستطيع أن يفصل في الخلافات وقضايا المسلمين؟ فنحن الذين نعرف لغتهم 
(المسلمين الجزائريين)» ونعرف تقاليدهم وأعرافهم» نحن الذين ندرك عاداتهم 
وطريقة فض النزاعات؛ أي القضاء والفقه الإسلاميء ومن ثم فنحن أجدر من 
يتولى هذا الأمر. أريد أن أعطيء وأنا على ثقة كبيرة بفرنسا التي تبتّيتهاء رهاناء 
بأن أتولى خدمة أقراني من المسلمين من أجل ترقيتهم وسعادتهم, نظير التربية 
والتعليم اللذين تلقيتهما منها»”**. 

لذاء فإن الحصول على الجنسية الفرنسية» كما ورد فى هذه الفقرة 
هو تكليف بمهمة لخدمة الأهالي المسلمين» بعد أن توافر شرط الوظيفة 
العمومية» أكان في المجالس البلدية أم في المجالس القضائية. فالجنسية كانت 
تعني من هذه الناحية تحسين الوضعء أي المركز القانوني والسياسي» خاصة 
لأولئك الذين كانت القوانين الجمهورية تعاملهم في نطاق الاستئناء لا في 
نطاق الأصل والعادي. وعلى هذا النحوء كان الشبان والمتعلمون يرون أن 
مسألة التجنّس وما رافقها من سجال في شأن الاندماج كانا يعنيان المحافظة 
على نظام الأحوال الشخصية» المواطنة... إلخ. فقد التبست مسألة الجنسية 
بسبب التشريعات الاستعمارية» كما كان يرى الشبان» منها أن مرسوم كريمييه 
(«دهنمفءه) لعام 1870» منح الجنسية الفرنسية لليهود الذين كانوا أهالي مثل 
المسلمين» كما جاء ذلك في القرار- المشيخي لعام 1865. لكن المرسوم 
الجديد فتح المجال لليهود لكي يدخلوا إلى المجال الفرنسي العام» فيما بقي 


2247 3-4 ,مم رهزل مك1 


87 


المسلمون محاصرين في دائرة القوانين الاستثنائية» وبتعبير أقرب إلى الواقع؛ 
قَصِد إحدات قطبعة أخرئ :ين الس لمين واليهود:وذلك باتحدان المسلمين 
إلى درجة أقل» في الوقت الذي لم يعن ذلك مطلقا بداية حدوث تقارب بين 
اليهود والمسيحيين الفرنسيين» ذلك أن العنصرية تواصلت ضد اليهود إلى حين 
نشوب الحرب العالمية الثانية» وتوقف العمل بمرسوم كريمييه في ظل نظام 
فيشي”. ووجد اليهوده كأقلية سكانية في الجزائر» أنفسهم في مركز قانوني 
يُؤْهلهم للاستفادة من المعاملة القانونية العامة من دون مقابل حقيقي» على غرار 
ما فعل المسلمون» خاصة الانخراط في الجندية الفرنسية» والدفاع عن حياض 
الدولة الفرنسية في أكثر من مناسبة. وأضاف مرسوم كريمييه مجددًا مفارقة إلى 
كثير من التناقضات والمفارقات التي شحذت وعي المتعلمين من أجل بلورة 
خطاب سياسي واضح يحتل المجال العام؛ ولا يغادره إطلاقًا لتمسكه بقيمة 
مؤسسات الدولة وإجراءاتها. 


طرح موضوع التجنس أيضًا بين النخبة والعوام؛ فالنخبة» من متعلمين 
وموظفين فى مختلف الإدارات البلدية والمركزية» وقضاة شرعيين» ومثقفين... 
إلخ» كانت ترى المسألة ضمن مقتضيات الدولة الحديثة التي تتطلب قدرًا كافيا 
من التعليم والتكوين» غير أن انتشار الأمية الأبجدية والمدنية بين الأهالي هو 
الذي جعلهم يمتعضون من التجنس والمطالبة بحق المواطنة الفرنسية». لا بل 
لم يشعروا أصلا أن الأمر يعنيهم. وخلافا للنخبة التي كانت ترى أن المواطنة 
شرط للتقدم والترقية في السّلم الاجتماعي والسياسي والمهني» وفي سلّم القيم 
المدنية والحضارية؛ كانت الجنسية الفرنسية تعني للأهالي العوام التخلي عن 
الدين الإسلامي» وأن صاحب الجنسية الفرنسية يُقرّن بالرجل المسيحي أو 
الرومي... إلخ. وكان يُعكّر عن هذا كله أو يُفصح عنه سلباء أي من دون إبداء 
مواقف أو تقديم حيثيات أو حجج تدلل على هذا الرفض؛ ذلك أن الرفض على 

(25) في شأن وضع اليهود في شمال أفريقيا وفي الجزائر خصوصاء يمكن العودة إلى الدراسة 


الموثقة التى صدرت حديئثًا للباحث ميشال أبيتول. كنامى ق«م/ة بك عناوالاء' ك امال عمط ,امطائطه اعطءنكة 
١‏ ب(2008 ,كصه1 نل علاناعمعء ال :وتموط) برراء ا 
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هذا النحو يُعبّر أيضًا عن عدم الانخراط في مؤسسات الدولة والمجتمع» ومن 
ثم البقاء ضمن منطق العشيرة والقبيلة» بينما كان الشبان» ومن هم على منوالهم 
من التعليم والتكوين. يطالبون بالمواطنة الفرنسية بناة على استحقاق يشر 
وعلى أن الشعب الأهلي سوف يحوزهاء أو يجب أن يحوزهاء حال وصوله إلى 
مستوى من التعليم والتربية السياسية والمهنية. بهذا المعنى يقول لويس خوجة: 
«هكذاء فعلى الرغم من هذه الفكرة الخاطئة» أعتقد أنه يجب أن نحترم في 
الوقت الراهن توججّس المسلمين من الجنسية» وأن تُترك لهم حرية كافية لطلب 
الاتتساب إلى المواطنة الفرنسية في المستقبل. يجب اتتظار ذلك اليوم الذي 
يستطيع فيه الأهالي التمييز بين الشخصية المدنية والشخصية الدينية» أي ذلك 
اليوم الذي يفهم فيه الأهالي المسلمون أن يكون الإنسان فرنسيًا لا يعني أنه 
مسيحيء كما نقول أن كون المرء عرييًا لا يعني أنه مسل.0©0. 


وَعَى الشبان الجزائريون ثمرة التعليم المدني الفرنسي» وفكرة المواطنة 
والجنسية من خلال مؤسسات الدولة الفرنسية التي تفصل بين الشخصية الدينية 
والشخصية المدنية» وذلك خلافًا لشيوخ الزوايا وقادتها وعموم الأهالي الذين 
لم يدركوا في أمر جنسية المسلم إلا الجنسسية الدينية. والحقيقة الجديدة التي 
اقتئع بها الشبان» وهو ما ساهم في وصفهم بالمتمدنين والمتحضرين» هي 
الشخصية المدنية (السياسية) التي يجب أن يتحلى بها المسلم لأنها المقتضى 
الذي يربط الإنسان بقيم ومبادئ الدولة الحديثة التي لا تتنكر للدين» بل تحث 
على ضرورة البحث فيه من خلال المؤسس ات العامة» فليس في كتاب الله ما 
يحرّم التعليم أو الانتماء إلى دولة أوروبية» وما يحتاج إليه الأهالي هو التعليم 

من أجل تجاوز هذه التصورات المسبقة الكامنة في عمق وجدانهمء أو كما يرى 
لويس -حوجة: «إذا أردتم فعلًا استيعاب الإنسان العربي» فيجب أن تعلّموه» 
وتقرّبوه من مدارسكم» يجب أن تلقنوه التمييز بين الاسم الفرنسي الذي يعني 
الشعب وبين الاسم الكاثوليكي الذي هو انتماء إلى دين. كما يجب توضيح 


23١ 6. 026)‏ متؤمنتمطة 
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أن في إمكان الواحد منا أن يكون فرنسيًا وفى الوقت ذاته مسلمًا حريصًا على 
إسلامه)(07, 

في الحقيقة استدرجت مسألة المواطنة ومتعلقاتها النخبة إلى الحديث 
أيضا عن التخلف العربي والإسلاميء والمسألة هي الصورة أو الوجه الآخر 
للعملة نفسها؛ فقد انشدٌ الشبان إلى طلب المواطنة من أجل الخروج من 
التخلف الذي ران على المجتمع الجزائري طوال قرون. واعتبروا أن مظاهر 
طرق الصوفية والزوايا والمرابطية هي كلها بقايا العهد البائد الذي ما عاد 
يتماشى مع العصر الحديثء وأن استمرار هذه البنى هو استمرار لعائق كبير 
يحول دون انخراط المسلمين في الحياة المدنية الحديثة التي تساعدهم في 
تجديد الدين وإصلاحه. بهذا المعنى يضيف لويس خوجة: إن هؤلاء» زعماء 
الدين» يفرضون على أتباعهم تقاليد التقشف وشظف العيش والزهد في الحياة 
الجسدية والأخلاقية» ويطلبون منهم البر والإحسان» ويلقنوهم؛ بعد ذلك» مبدأ 
التضامن في مدلوله الضيق جدًا. فقادة الزوايا يُسَدٌونء في بداية عهدهم بقيادة 
المسلمين.ء تعاليم التعفف والتخلي عن متاع الدنياء وسرعان ما يتحولون إلى 
مُقدَّسِين» تقدَّم إليهم القرابين والعطايا لتصبح ثروة حقيقية تتوارثها عائلة الزعيم 
الروحي ويقدّس ثراه» ولا يتوانى بعد ذلك في استغلال طيبة الأتباع وسذاجتهم 
من أجل المزيد من الثراء مع إبقائهم في حالة من الجهل التام. وهكذاء فشيخ 
الزاوية الذي يخشى أن يؤدي اقتراب المسلم الجزائري من الفرنسي إلى 
التخلص عن التعقصب والقدرية ومن ثم الانفللات من شهوات الشيخ ورغياته. 
يعمد إلى تلقينه عداء الفرنسي وكراهيته» ويحاول أن يقنعه بأن ذلك ما أوصى 
به نبي الإسلام20!6. 2 


وهكذاء كان الشبان الجزائريون يعون تمامًا بأنهم يرغبون في الحصول 
على الجنسية المدنية الجديدة التي تمكتّهم من تبوّؤ الوظائف العامة. فقد فهموا 
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فكرة الحق العام كما يفهمها الفرنسيون تمامّاء وهنا يتوقف وجه الشبه. بينما 
يختلفون عنهم من حيث إدراك الحقوق والوجبات في سياق آخر هو سياق 
المجتمع المسلم الذي يتطلب ضرورة وجود الدولة بمؤسساتها ومرافقها 
العامة من أجل تخطي التخلف العام. وربما أول ما يجب الإقدام عليه هو إلغاء 
مجموعة القوانين اجات الى يعت تقر نالب حي سكازت ادر 
الوطنية حتى عام 1954. وكان هذا المطلبء كما رأى الشبانء كفيلا بمحو 
الفروق القانونية والمدنية بين المسلمين والفرنسيين» في حين أنه لا يفضي إلى 
محو الخصائص والملامح القاعدية لشسخصية المجتمع المسلم القائمة على 
التاريخ والدين والمزاج الخاص. ويوضح فاسي مسألة القوانين الاستثنائية: 
ويعتبرها فاسدة لا تتماشى مطلقًا مع روح الدولة في الجزائر: «يثير نظام الحكم 
الاستثنائى واللامساواة احتجاجات شرعية؛ ليس فقط فى وسط المعنيين به 
(الأهالي المسلمين): بل في الأوساط الفرنسية ذاتها:2) التي قدّرت بحق أن 


(29) كان هناك اتجاه في صفوف بعض الفرنسيين حاول أن ينأى ينفسه عن الخط الاستعماري. 
لما يمثله من خطر في المستقبل. واقترب الشبان من شخصيات هذا التوجه وصارت لهم علاقات زمالة 
ومواقف. وفلسفة هذا الاتجاه في صفوف الفرنسبين يمثّلها بيان أصدروه عام ١.1912‏ وجاء فيه: «أيها 
الزملاء» تحظى المسألة الاستعمارية باهتمامات متزايدة كل يوم. إن في البلد أو في البرلمان. فالمستعمرات 
الفرنسية التى لم تكن في السابق آهلة بالسكان ولم يكن يقطنها إلا شرذمة من السكان المتنافرين» صارت 
اليوم إمبراطورية مترامية ذات معالم محددة ووحدة إقليمية واضحة. وباستئناء المغرب الأقصى الذي يجتاز 
لنوّه المرحلة الأولى للاستعماره فإن باقي المستعمرات تنعم بأمن ورفاهية لم يشهد لهما مثيل في السابق. 
لقد آن الأوان لكي ننجز إصلاحات إدارية ونجد الحلول الملائمة للمشكلات السياسية والاجتماعية 
التي لم يجر التطرق إليها حتى الآن بشكل جاد. ومن الواجب أن نقدم المزيد من التطور والرقي للأهالي 
المسلمين في المسستعمرات» وندعوهم إلى التعاون على أساس من الثقة المتبادلة ومن مزيد من الحيوية» 
ونقربهم إلى إنجازاتنا الحضارية بعيدًا عن جميع اعتبارات الجنس والمعتقد والتقاليدء مع الاحترام الكامل 
لحق السسيادة ة في المترويولء بما لا يُلحق أي ضرر بمصالح المستوطنين الذي كانوا بحق؛ مع الجيش 
الفرنسيء المؤسسين لفرنسا الجديدة. وهكذاء تكون فرنسا قد حققت مهمتها الحضارية ووسّعت من قوتهاء 
وجعلناء نحن الموقعين على هذا البيان» نسعى إلى إنشاء (مجموعة دراسة القضايا الأهلية). نوجه هذا النداء 
إلى جميع البرلمانيين على اختلاف أحزايهم والذين يؤمنون بأن شرف فرنسا ومصلحتها يمران عبر تحسين 
الوضع الاجتماعي للشعوب التي تعيش ش تحت لوائنا». ووقع هذا البيان كل 


عدءاط ,وعولايا8 انتآ 1,0551110 ,ودع اعنام راعمه 1 متطام ا «اتاغ"! ,5عناولزعا وععرمء0 
أف1عه عط .اأنععمولظ-كاهظ8 علاثلا عل ,اأسعاصهلا- ماع10 عالبعكظا ,عيزوية|!141 ,كسمتانهكل! ,تدسعط6 ,ممزيون 
,2 عمطتوءعءن لآ 
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الإجراءات الصارمة والردعية لا يمكن أن تبرّر إلا في الحالات الضرورية. 
فالجزائر مرّ على احتلالها وقت طويل وصارت منطقة آمئة» وما عاد الأهالي 
يضعون مسألة السيادة الفرنسية موضع السؤالء لا بل أبدوا تعلقهم المخلص 
بها في كل مناسبة. ومع ذلكء. لا يزال نظام الأنديجينا الذي يعبّر عن دونية 
المركز ووضع الأهالي قائمّاء وهو السبب في السخط العارم للسكان المسلمين 
في اللجزائر006©. 

إن الدولة كمؤسسات ومرافق وخدمات هي للشعب كله لأنه مخاطب 
بقوانين مجردة تفيد في الأصل والغاية جميع فئات الشعب على اختلاف 
أصولها ولغاتها وديانتها وأعراقها... إلخ. فالدولة وُجدتء كما كانت تتصور 
النخبة الوطنية الأولى في الجزائر» من أجل مساواة الجميع أمام القانون والمعنى 
الواحد للحق» أي خضوعهم للحق العام. وكل محاولة للتتكر هي خروج عن 
ماهية وصلب حقيقة الدولة التى صارت في العصر الحديث آخر تنظيم سياسي 
متطور تجاوز بنية القبيلة والعشيرة والولاء الجهوي وأي سلطة لا تستند إلى 
الشعب والدستور. بناء عليه» يكشف التحليل العلمي والدراسة الموضوعية 
لجيل الشبان الجزائريين» من جملة أمور أخرى» عن تصدّيهم لكل ما هو شاذ 
عن مقتضيات الدولة الحديثة التي تعيّر عن الأمة عبر مؤسسات ممثلة وذات 
صدقية» والعودة من ثم إلى التعامل العادي القائم على روح العدالة والإنتصاف 
ومساواة الجميع أمام القانون» أي العودة إلى القاعدة العامة في الحياة العامة. 
بهذا المعنى» يضيف فاسي: «في الحق العام يخضع جميمع المواطئين لقوانين 
واحدة» لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها. ولا يمكن أن يحاسّبوا 
أو يعاقبوا إلا في الوقائع المعاقّب عليها فعلا والمحددة بوضوح في إطار 
شرعي. وأخيراء يخضعون للقضاء نفسه ويستميدون من الضمانات نفسها. لكن 
مما يؤسف له أن هذه المبادئ الأساسية للقانون العام ليست معروفة في حالة 


الأهالى0776. 
(030 .219-20 بع رأعو؟ 
010) 219 .م بقنط] 
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الفصل الثاني 


الجزائر الفتاة والثقافة السياسية الحديثة )2 


أولا: جوانب من الدولة المدنية الحديثة 


مع تخرج الدفعات الأولى من الأهالي الذين تعلموا في المدرسة الفرنسية 
لعامة2؛ ظهر أول إرهاصات الوعي الوطني المتطلع إلى تبوّو المجال العام 


(1) نحاول في هذا الفصلء في شأن الشبان الجزائريين» أن نتبحث في آرائهم ومواقفهم وردّات 
فعلهم من واقع خلفيتهم التعليمية والثقافية» دونما افتشات على توجهاتهم وطريقة ة تفكيرهم. ونعتقد أن 
أفضل مقاربة علمية لذلك هي أن نضعهم في السياق التاريخي الذي وُجدوا فيه وأن نتركهم يتحدثون 
ويفكرون في قضايا المجتمع الجزائري. كفكرة وجود الدولة ومؤسساتهاء وهي الخاصية التي ميزت 
الجزائر الفتاة. وبالاستناد إلى هذه الخاصية؛ يمكن اعتبارهم أوّل تنظيم وَعَى قدرة الجزائري على الفعل 
السياسسي داخل مؤسسات الدولة التي وضعوها هي أيضًا موضع السؤال. وهكذاء فإن الانطلاق من 
توكيد حقيقة أنهم يريدون تعديل مؤسسات الدولة لكي تتماشى مع منطق الحداثة يجتّينا إصدار الأحكام 
القيمية التي رُموا بهاء وبقيت تلازمهم إلى الآن. 

إن القراءة التي تكتفي بدراسة النصوص في سياقها التداولي؛ بعيدًا عن الآراء المسيقة أو الأحكام 
البلهتنلي الأرلية ل لالفياة: لشرح وتفصيل ما يعانيه الأعالي وكانوا أقدر من شرح الوضعية 
بلغه واضحة. بناء عليه: فة ففي التحليل التاريخي الذي لا يقف عند التصئيفات الجاهزة» ولاما كرسته 
النزعة الوطنية المفرطة في مجال البحث العلمي» تظهر حركة الشبان أول حركة وطنية التمست طريق 
إعادة الاعتبار إلى الأعالي وترشيحهم لاحتلال المركز اللائق بهم في المجتمع والدولة. ومثل جميع 
البدايات» أاتسمت بذاية الوعي الوطني بمسألة الدولة ينيرة ة الاعتدال والتعقل والمسالمة. وبلورت خخطابًا 
تماعل مع التاريخ بمعنى نى أنه قدم ورتب لما بعده. واستفادت منه التنظيمات التى جاءت في أعقابه» أو 
استمرت بطريقة أخرى. 

(2) في شأن قيمة التعليم العام في حياة الشسبان الجزائريين» وكيفية نضالهم من أجل تمكين ب 
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والمساهمة في إدارة الشأن القانوني والإداري والسياسي. فقد أرادت النخبة: 
كما كانت تعتبر نفسسهاء الببحث عن دور لها داخل مؤسسات الدولة» بحكو 
تعليمها النظامي ذي المضمون العلمي والمدني. وكانت ترى أن قضايا المجتمع 
الأهلي يجب أن كَل من داخل الهيئات الإدارية والسياسية والتشريعية؛ 
فالخط الذي ميزهم منذ البداية هو الانخراط الإيجابي بالتزام قواعد العمل 
العام وتحمّل تبعاته» كما تمليه ثقافة الدولة الحديثة» خلافا للفئات التقليدية 
المحافظة التي لاذت بموقف لم يتفاعل مع قضايا المجتمع كما تُصاغ وتظهر 
في المراسم والقرارات» بقدر ما تحرص على إبقاء الأمور عند ما أوصت به 
الشريعة» أي قياس الحاضر بالماضيء كما يقول الأصوليون. ومع مطلع القرن 
العشرينء اقتصرت وظيفة رجل الدين على المحافظة على الأوضاع القائمة: 
أي إشراف الدولة على ما يُعرف بالإسلام الجزائري» شعائر وعبادات وأحوالاً 
شخصية. وإذا كانت البداية لا تعني اكتمال التجربة» أي عرض نظرية أو مشروع 
تام للدولة الجزائرية الحديثة» فإن التطلع بإلحاح إلى التمثيل في المجالس» 
من التعلق بالوطن والشعب والمشاركة في السلطة. ذلك كله مثل جوانب 
الدولة المدنية الحديثة في أهم عناصرها. فالمسألة الأهلية» كما رأتها النخبة 
المتعلّمة في سياق خلفيات الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء كانت تنطوي 
على ضرورة تحسين وضعية الإنسان الجزائري المسلم» ليس فقط على مستوى 
حياته المادية ومتطلبات الحياة اليومية» بل أيضا على مستوى إعادة النظر في 
المركز القانرني والإداري العامء أي وضع (انههاة) المسلم. وبتعبير أقرب 
إلى ما كانت تفكر فيه النخبة الجزائرية» فإن المسألة الأهلية طاولت إشكالية 
الهوية لبلورة مقومات الأهلي نحو وضع مواطنء الشرط اللازم للحصول على 
امتيازات الدولة السياسية والقانونية والمدنية. بناء عليه» فإن مسألة الإنسان 
الجزائري الأهلي هي البحث في مسألة الشعب كمقوّم من مقوّمات الدولة 
الأهالي المسلمين من مؤسسة التعليم الحديث. انظر بيان ودادية [جمعية] المعلمين الجزائريين في 
وهرأن. .(913! عع ربخ )١1‏ «رماعا' ا ,«عتصمدعه"ل 5تناءا“طتاكما كعل لمعنصة"! عل العلأئنط عل» ,لعطولة .8 


انظر أيضا: 9) «رماعا'ا «عفغواخ 'ل ك5عونعذلها كساعالمتادمز دعل علقعتدمة غامأعه؟ ها عل انائأهاذ ع[» 
2115 14 عل الازناة ,(1913 أولةآ 
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وقد عبرت عنها النخبة في مقالاتها الصحافية وبياناتها السياسية» » معرّفة بالمسألة 
الأهلية في جميع جوانبها النفسية والاجتماعية والدينية وما ينبغي أن يكون عليه 


الوضع في المستقبل. 


لم يقتصر خطاب النخبة المتعلّمة على الدقاع عن الأهالي في مواجهة 
الاستعمار كظاهرة عالمية تندد به وتتصدى له أيضا جميع الشعوب المستضعفة» 
بل واجه أيضًا التخلف الحضاري المروّع الذي كان الأهالي يعانونه؛ يعد ما 
انتابهم الوعي بالفرق الشاسع الذي يفصل بين الحياة الأوروبية والمجتمع 
المسلم. فقد كان من نتائج التعليم والتكوين اللذين تحصّلوا عليه في المدارس 
اللاتكية العامة أن أوقفهم على حقيقة حقيقة المفارقة: ما ترمي إليه المدرسة العامة 


لإعادة تظيم( الجمعية التوفية فيقية !2 جاء ما يلى: إن النخبة المسلمة الجديدة 


تضطلع به. إن هذا الشباب الذي توافد من مختلف مناطىق الجزائر وتونس» 


(3) اضطلم الشبان الجزائريون مذ بداية عهدهم بالنشاط الاجتماعي والعلمي والسياسيء 
بتأسيس الجميات وتنشيطهاء كأفضل إجراء عام يساعد في التواصل والاجتماع وتوحيد الخطاب»: 
وبالتالي الإعراب عن الحالة الأهلية والبحث فسي كيقية معالجتها. وجاء في النظام التأسيسي لإعادة 
تنظيم اللجمعية التوفيقية: المادة الأولى: #بمبادرة من الشبان المسلمين الجزائريين» نم تأسيس جمعية 
أدبية وعلمية». المادة الثانية: #ترمي الجمعية إلى جمع كلمة الأهالي الراغبين في التعلم؛ وتنمية المفاهيم 
العلمية والاجتماعية لديهم. وتقوم بدعم وإعانة كل جمعية تنشد الغاية نفسسهاء كما يمكنها أن تساعد 
الشسباب الراغب في مواصلة تحصيله العلمي»» المادة 17: «يحظر صراحة على أعضاء الجمعية إثارة 
أي حديث سياسي في اجتماعاتهسا العامة أو الخاصة». واللجمعية التوفيقية من أهم الجمعيات التي 
اضطلعت يمهمة توعية الأهالي والتعريف بالمسألة الجزائرية. فقد كانت تمثّل مؤمسة من أجل امتلاك 
الوعي بقيمة المدينة المديئة ومؤسات ومرافق الدولة. وإطلالة على مكتبها الأول يفيد يمدى إجرائية 
ومتانة الوعي الذي تحلى به هؤلاء الشسبان: رئيس الجمعية: الطبيب بن التهامي. نائب الرئيس» صوالح 
(اسستاذ في الثانري). نائب رئيس ثان, برانكي (معلم). الأمين العام» حسان خوجة (مترجم بالدومين 
[المجال] العام)» نائب الأمين العام؛ شسريط حابي (طالب): أمين الخزانة: حاج حمّو (طالب): مؤول 
الأرشيف والوثائق بالول (طالب). المراقبون: أيت قاسي (طالب)» قاضي عمر (طالب)» تامزالي عبد 
النور (طالب)» تامزالي صالح (طالب). انظر النظام التأسيسي للجمعية التوفيقية ني: 

(1912 ععاتصول 19) اه ,(1912 ععابامول )١2‏ أفتزعه8 ما :(1912 عريغط 4) سبواوليا 
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من أجل إتمام تعليمه» قد تساءل لكي ينظر ما إذا كان يرضيه وضعنا الحالي: 
غرباء في الوطن؟ ألا يمكن أن نعمل على نشر المفاهيم والأفكار الأدبية 
والعلمية التي تلقيناها عن أساتذتنا الفرنسيين والعرب والبربر. إن هذا الشباب 
المتحمز ليتعلم ويُعلم» سوف يتوزَّع على جميع ربوع الوطن ويواصل دوره 
الذي تعلمه» وسوف تكون هذه النخبة المسلمة قدوة في الإخلاص لسائر 
المسلمين لينشلوهم من الجهل والتخلف26. ومن هنا نشأ وعيهم بقيمة 
الجمعيات والأعمال المنظمة في إطار هيكل الدولة» كصيغة سياسية حديثة 
أملت عليهم إعادة النظر في جميع ما يتعلّق بالجزائريين واغتنام الوسائل التي 
توفرها مؤسسات الدولة من هيئات وقوانين» ومشاريع» وأموال» وإجراءات من 
أجل تعديل مركز الأهالي إلى مواطنين» شرط الدولة المدنية الحديثة. فالنظم 
الدينية والأطر العشائرية والقبلية» وكذلك الاعتبارات العائلية ما عادت تجدي 
بعد ظهور مؤسسات الدولة/ الأمة» ولربما هذا ما أثار حفيظة المعمرين 
أيضًا الذين رأوا في تعاطي النخبة المتحضرة مع الحياة العامة مزاحمة لهم 
في الإشراف الحصري على أساليب إعداد القوانين والمراسم» وكذلك توزيع 
اعتمادات الميزانية العامة. وحرص الشبان على التعلق بمفهوم الدولة كما تعبّر 
عنه الإدارة العليا في باريسء ورفضوا بالتالى موقف الحزب الاستعماري» 
الموالي لأنصار الحكم الذاتي” في الجزائر» الذي يعيق سيرورة تحرير الإنسان 
العربي المسلم ضمن مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. 


الأمر الآخر الذي جرى التركيز عليه في مطالب المتعلمين الجزائريين 
ومساعيهم هو التمثيل السياسي الذي يرمي إلى احتلال مراكز ومناصب سياسية 
وإدارية في الهياكل التي تمثّل الدولة في الجزائر» بمعنى المشاركة في السلطة 


)4( (1911 نهال!ا 8) 7هأد1'ا 

(5) في شأن نفاد جعبة المؤسسات الدينية القبلية والعشائرية من إمكانية الحكم والتسيير انظر: 

أ أأعاقط) عا .لذ عقم 081-010205/اة هنا عوللة ,عناو ترك" أ عل ولط ناك كأمج رهز كددتة«أناكبالا كع! باعتة1آ اقعدددآ 
.267-290 .20 ,لا1 .مهطك ,(1906 ,متام .ف :تقصةظ) 


(6) في معنى رفض النخبة المتعلمة للحكم الذاتي» انظر سلسلة مقالات ناصيح (اسم مستعار)ء 
فى الر شيدي: أأناهوة 12) :(1912 عتابمول 5) النالعم1 عا «روعمغعألها وغمعطن! وم1 اء عتصرمصمانة ل» بطأمكولح 
3 .(1912 عتلامول 26) ك ,(1912 عتامدل 19) :(1912 
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التي تُعَدَ عنصرًا من عناصر الدولة؛ فقد ألحَ المتعلمون الجدد على إعادة النظر 
في نظام الانتخابات والتعيينات وإدارة وتسيير المؤسسات العامة التي تبر عن 
نظام الحكمء مثل: البرلمان وسياسة الاندماج وسياسة التعاون ونوعية العلاقة 
بين الجزائر والمتروبول» والاتحاد الفرنسي... إلخ» فضلا عن بعض المواقف. 
التي تنزع إلى التّتحرر أو ترنو إلى وحدات سياسية كبرى في إطار الدولة 
العثمانية أو الوحدة الإسلامية والعربية. وهكذاء انصب جهد الشبان الجزائريين 
على مسألة تمثيل الأهالي في الهيئات المنتخبة: المجالس العامة والمجالس 
البلدية والمندوبيات المالية والمجالس الاستشارية» علاوة على نصيب الأهالي 
في الإدارات العامة المعيّنة وفي القضاء. وما عادت هذه المطالب بعيدة عن 
الحقيقة» أو لا يمكن تحقيقهاء بل مثّلت الحقيقة التي لا يمكن طمسهاء وتبئّتها 
حتى الأطراف الفرنسية التي لم تراهن على فعل الاحتلال» وحرصت على 
حق الجزائريين في إدارة الشأن العام. ولعل الفقرة التالية لأحد رجال السياسة 
الفرنسية تلخص بصورة مكثفة المطلب المشروع والمعقول للشبان. إذ يقول 
أربان سيناك (0دم0.56) «بمَ يطالب الجزائريون في مقابل الأعباء والواجبات التي 
يقومون بها ؟ القليل جدًا: مزيد من العدالة» تقليص فعل القوانين الاستثنائية 
والمحافظة على نظام الأحوال الشخصية وعلى عقيدتهم الدينية» الحق في 
الانتخاب, منح ربع مقاعد الهيئات التمثيلية في المجالس العامة» ونائب عن كل 
ناحية من نواحي الجزائر. وهم . نظير ذلك» مستعدون لموالاتنا وتقديم 100 
ألف جندي للانضواء تحت العلم الفرنسيء فضلا عن البسالة والإقدام اللذين 
طالما أظهروهما لناء ومشاركتهم في حروب المستعمرات» خاصة في الحرب 
الأخيرة» المعروفة بحوادث المغرب الأقصىء كما قدّموا دماءهم وأرواحهم من 
أجل الجمهورية» وطنهم الثاني الذي تعلقوا به وتبتّوه00©. 

أمَا الجانب الثالث من الجوانب المتعلقة بالدولة» فأثارته النخبة الوطنية 
الناشئة من خلال التعلق بالوطن الذي بدأت تتشكل ملامحه كإقليم محدد 


6 .(1912 ععرخ [1) هأكأ'ط .عسسمة ماع سيه]” عل غاباجغل معاععة رعمدن5 لمنقطرنا 
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يستوعب الجزائريين ويحدد هويتهم وفق مقتضيات الدولة المدنية الحديئة؛ 
فقد اتسعت الجرائد لفيض من الكتابات في شأن التزعة الوطنية» إن بالرّد على 
خصمم الأهالي الذين يحاصرونهم بمعاداة فرنسا ومحاولات التنصل منها 
وتلقي العون والدعم من الخارج؛ لتقويض الوجود الفرنسي في الجزائر» أو في 
إطار ما كان يعرف بالقومية العر, بية والجامعة الإسلامية” التي سادت العالم 
العربي والإسلامي. ففي لَجَّةَ هذا الصراع والتجال مع خصومهاء أثمرت 
التجربة وعيًا جديذا بحقيقة بحقيقة الوطن ككيان يؤطر الأهالي من الناحية السياسية 
والاجتماعية» وكأرض يء يعيش فوقها الشعب وتمارّس فيها السلطة. . 


لم تكن النخبة المتحضرة والمتأهبة للنشاط العمومي تتحدر من عائلات 
أرستقراطية أو إقطاعية» وليست من فئة الجاه والمال» فهي لا تستند إلى اعتبارات 
النسب الشريف ولا إلى العائلات العريقة ونظم الطرق والزواياء بل دلت إلى 
الحياة العامة برصيدها من التكوين والتعليم ونمط التفكير الحديث الذي تلقته 
في المدارس الفرنسية. وخلافا للطرقيين ورجال الدين ومن ينضوون إلى فئة 
المحافظين الذين لم يستوعبوأ فكرة المجال العام» ولا ثقافة الدولة الحديثة التي 
تعمل بالمؤسسات, فإن حزب الجزائر الفتاة ضم مجموعة من الشباب المتعلم 
القادر على النظر في المسائل الاجتماعية والسياسية من وحي ثقافة الدولة التي 
تتسم بالتجريد» وبما يعني المجموعة البشرية التي تعيش في نظام المؤسسات. 


(8) عن الصّلة المفترضة بين الشياتن والحركات القومية والجامعة الإسلامية» تقول مجموعة 
منهم: إن هنه التخبة التشغطة الني نهم عاد بموالاة التزعة الوطنية والتزعة الإسلامية» تتكوّن من 
الشياب الذي نشأ في المدارس الفرئنسية وتكوّن فيها. وتبئى العديد منهم نمط العيش الأوروبيء وفيهم 
من تزوج من فرنيات» ويحرص جميعهم تقريبًا على الحد العادي من واحباته الدينية. وهؤلاء هم الذين 
ينعو ن بالوطتيين والإسلامين ؟. عل ععقافاع ,جهنمم صن «مم بع ممامجدم زر وأمفواه' ا ,ع طمطمع8 )غ0 

22-123 .مم ,(1914 عع( فاتقاده1 علطنعانه نومآ عععامف) وتمجعمكا قعورت) 


وكتب امحمد بن رحال من جهته؛ مفندًا الزعم الذي يرمي الشبان بالئزعة الإسلامية والوطنية 
المناهضة للدولة الفرنسية: «في الجزائر لا أعرف شيئًا اسمه النزعة الوطنية أو التزعة الإسلامية: وإذا ما 
وجد فعلًا فأئتم (يقصد غلاة المعمرين والحزب الاستعماري) السبب في ذلك». وفي الموضرع نفسه» 
كتب فاسي: «ما يجدر ذكره أن النزعة الإسلامية لا وجود لها إطلاهًا في الجزائرء وأن الأهالي لا يتتكرون 
للسيادة الفرنسية ولا يبحثون أبدا في الخ روج عتهاة, 7#ام مومه أ عل عفنهة'! منود ع1رفع/4' ,أعدظ .5 
.5 .م 1١936(,‏ رعلمصسماومم ومتععمصا تعكتاملاده1) عتاع اام عممسهاط عل .مم ,عددعتمقوأه غ1[أعلمونل 15 
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فثقافة الدولة التي امتلكها حزب الجزائر الفتاة هي التى وضعته في قلب الحداثة؛ 
إذ كانت رؤيته تتخطى ما هو أبعد من العشائر والقبائل والعائلات والتعالي عن 
الروح الجهوية ونفوذ المنطقة» بل كانت تعتبر أن المجموعة البشرية تستأهل 
حقوقًا متساوية وتتحمل أعباء عادلة. بناء عليه» كان جادًا في تعلّقه بالنظام 
السياسي الفرنسي» قياسًّا بالفراغ المروّع الذي يعانيه وجدان الأهالي في مسألة 
مؤسسات الدولة ونظمها الحديثة» وغياب شبه تام لمفردات الثقافة السياسة 
الحديثة التي تبر عن الدولة المدنية ومؤسساتها القانونية والإدارية والإجرائية. 

ثمة مسألة خاض فيها الشبانء واندرجت فى إشكالية الدولة الحديئة 
وكان لها علاقة بالحكم الذاتي (عنتسمهمانة'1)) وتئاو لها الشبان من منطلق رفض 
انفراد المستوطنين بالجزائر كمستعمرة خاصة بهم» وهي أرض وسكان وسلطة. 
والأغلب» في رأي النخبة المتعلمة؛ أنها تعارض تمامًا نظرية الحكم الذاتي ومنح 
الجزائر نوعًا من الاستقلال» لأن الأمر يؤول برمّته إلى مصلحة الحزب الاستعماري 
وقوته المتشكلة من رجال الأعمال وكبار التجار ورجال السياسة المحلية والفرنسية» 
فضلا عن الجهاز التنفيذي الإداري والقضائي المناصر والمؤيد للنزعة الاستعمارية. 
فقد كان كل من ابن التهامي ويوضربة والصادق دندن وغيرهم» يتطلّع إلى الدولة 
الفرنسية الرسمية التي تستمد قوتها التاريخية من الفعل المؤسساتي ذي النفع 
العام. فمشروع فرنسا في الجزائر كان يجب أن يستند» كما رأت النخبة الوطنية 
المتعلمة» إلى طبيعة ما ينبغي أن تضطلع به الدولة المدنية الحديثة التي يجب أن 
تلتقي بالضرورة مع مصالح الأهالي. بناء عليه» فإن الحكم الذاتي الذي كان يحلم به 
الحزب الاستعماري» وحققه إلى حد ماء هو ما كان يرفضه المتعلمون الجدد. لأنه 
يرهن الجزائريين ضمن حكم غير مؤسساتي» وليس النظام الفرنسي الحقيقي» كما 
تعلموا أصوله في المدارس والمعاهد التعليمية العامة والذي يحفز لا محالة على 
الاستقلال التاريخي لمقوماتهم كأمة ومجتمع ودولة. 

هكذاء كان مفهوم الدولة بالنسبة إلى الشبان سيرورة وآفاقًا جديدة للتحرر 
والانعتاق» بعد أن فكك المشر وع الاستعماري بُنى المجتمع التقليدية وهياكله 
وبقي العمل على إحلال الهياكل الوطنية الحديئة محل البنى العشائرية والقبلية. 
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فالدولة هي بالتعريف إطار وكيان للأمة برمّتهاء وآلية للوفصاح عن الجوانب 
القومية والوطنية للمجتمع. فقد ساهم القرن التاسع عشر بتعدد ثوراته ومعاركه 
فى مختلف المناطق» وبفعل الهجرات الداخلية والخارجية» فى توحيد الأهالى 
حيال السلطة الفرنسية» وأصبح لا مناص من مواجهتها بمنطق الدولة ومفردات 
القاموس السياسي الحديث. ولعل أهم ما كانت تقتضيه مرحلة بداية العقد 
الثاني من القرن العشرين هو بلورة الشعور الوطني لدى الأهالي» كأفضل سبيل 
لاستحقاق مركز المواطنة الذي يتجاوب مع مفهوم الوطن. 


ثانيًا: الشبان وامتلاك الوعي السياسي 


كانت حركة الشبان الجزائريين تعبّر عن رأيها وتحاول الانخراط فى 
الافياة الياسة فهما تكن ببسيطة أو معقدة«وفى ها تشرقيه وواتين السستلطة 
ولوائحها؛ فقد مكنتها الثقافة الفرنسية» فضلا عن أصولها العربية ودينها 
الإسلامي» من التعاطي مع الشأن الاجتماعي والسياسيء إن في الجزائر أو 

فى المتروبول. وهكذاء كانت أول من حاول التعبير عن حاجات المسلمين 
الجزائريين» وصاغت ذلك في بيانات وعرائض وأعمدة صحفء وفي لقاءات 
مع الشخصيات السياسية الفرنسية وفي الهيئات التمثيلية. ولم يكن الشبان 
الجزائريون يمتّلون حركة أو تيارًا قبل أوانه» بل كانوا مجموعة من المثقفين 
القريبي العهد بعالم السيادة والحياة الأهلية العامة التي انخرطوا فيها» تسعفهم 
الثقافة الفرنسية الحديثة والتحولات التي رافقت العالم في نهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين”. وإذا كانوا لا يمتّلون حزبًا سياسيًا"'» فإن هذا 


(9) إن دارس حقية مطلع القرن العشرين يقف على ما خلفه الشبان في بدايات وعيهم بحقائق 
المجتمع والسياسة ودورهم الرائد في امتلاك المفاهيم الجديدة من أجل الوصول إلى المجال العام؛ ولا 
يمكن إلا أن يُعجب بتطور فكرهم السياسي مقارنة بما كان يجري في العالم العربي والإسلامي. وإلى 
اليوم» لا يزال تراث النخبة الوطئية الجزائرية مغموطاء ولم يُزل عنه غبار النسيان والإهمال» فضلا عن 
أن الشبان ضحايا البحث التاريخي العلمي الذي لم ينصفهم ولم يعد إليهم الاعتبار الذي يستحقونه. 
وهكذاء يبقى التاريخ الجزائري يعاني الشرعية والمعقولية إلى أن يندرج تراث النخبة الأولى في حوليات 
المجتمع الجزائري وأدبياته وثقافته. 

(10) لثن كان الشباب الجزائري لا ينضوي إلى أي حزب. لأن التشريعات الفرنسية لم تعترف 
بهم كمواطتين مسلمين» فإن مجموعة الكتابات والآراء والمواقف والعرائض والبرامج والأنظمة 
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تاهب ار من بحاي بالصبقة ل ياسنية رن مف نات قاوس فقد 


الفرنسسية العامة: 7 المدنية؛ ميادئ] الحق ا سس النظاء )ا الجمهوري: 
الحقوق والحريات العامة واحترام المجال العام, ومفهوم الدولة الحديثة. 


إن لحظة وجود الشبان هي ظاهرة عالمية» إذا جاز التعبير» عبّروا بها عن 
حالة عامة سرّت في ربوع العالم الأوروبي والعالمين العربي والإسلامي؛ فقد 
ظهرت مجموعة من التنظيمات السياسية أطلقت على نفسها أسماء «ألمانيا 
الفتاة9 ودإيرلتدا الفتاة؟ و«إيطاليا الفتاة». أما خارج أوروياء فكان هتاك «الهند 
الفتاة" ولاتركيا الفتاة»12؟ و#مصر الفتاةة و«فارس الفعاة؟ ولاتونس الفتاة20"“, 
والأغلب في توجهات هذه التنظيمات هو النهل من الحياة المدنية والسياسية؛ 


الاساسية التي تحكم الجمعيات التي نقطوهاء تفيد بوجود تكتل في بدايته الأولى» واضح التوجه 
والمنطلق. انظر في هذا الصدد الموضوع السياسي الذي كان يشغل التنخبة المتحفزة لاحتلال موقعها 
في الحياة العامة وضمن مؤسسات النظام السياسي: مسألة الحكم الذاتي» كإشكالية بين المستوطنين 
والأهالي المسلمين: «مع نع مم1 دعل ع6[ مول اء عت مصمانةثل> ,تاتومول 

يجدر التنويه إلى أن ما ساعد في عدم وجود حزب الشبان كقوة سياسية وطنية تروم الحضور في 
المجال العامء على الرغم من حجة الاقتراح الذي قدموه ومتانتهه هو الرحابة الجغرافية الجزائرية التي 
باعدت بين النخبة في تلمسان والنخبة في وهران» وفي مدينة الجزائر وفيى قسنطينة؛ جيجل» سطيف» 
بائنة... إلخ» وهي مدن استقطبت رأي عام محليّاء لكن قلما كان يلتقي على المستوى الوطني: بل كانت 
باريس أفضل فضاء له لمناقشة قضاياهء إن في نطاق الجمعيات السياسية أو في التكن العسكرية وجيهات 
القتال. 

(1) المسألة الاهلية هي الموضوع الاساس الذي شغل الأهالي المسلمين؛ كما الفرنسيين أيضًاء 
فهي مسألة موجودة بالضرورة» ولا يمكن تجاوزها في جميع القضايا التي طرحت. ومن ججملة ما كانت 


تطرحه صصيفة الرشيدي» يمكن العردة إلى المقالات التالية: 23) أنفبه# عل «بمعففواة عمنعاهما"'1 دوط» 
((911! أعلاتن[ 28) اك 91 1لنس1 21) :(1911 عالقط 14) :(1 ]19 ملانية 7) :(1911 متسل 30) :1911 متسل 


(12) اشتهر حزب #تركيا الفتاة» في سائر العالم العربي والإسلامي. إذ سار على منواله عدد كبير 
من التنظيمات المتأهبة للعمل التحرري. ووّجدت مجموعة من الجزائريين: مع بداية القرن» كانت تُطلق 
على نفسها «الشبان الأتراك» في مديئة تلمسانء وهو ما يعزز بقاء الرابط المعنوي والروحي بالتاريخ 
العثماني؛ والتعلق بطموح تركيا الفتاة إلى بناء دولة حديثة الطراز. 

(13) ععلدم8 :كممل +ن1900-1923 عل صوع مقع اخوضيهةل» امعتوع نوا عله يومعهم معطم وعاجمده 
عل جعالماأو اتنا كعموع تكلنة) 1١1‏ بوعلمطغم كت كعسصظ ,معاألنة قهم كص اممطت وععمداءغكة نمع ما لاعتطومدم 


2177-3 رم ,(1964 ععمصآ 


واقتفاء أثر الحضارة الحديثة وقيم التقدم والتطور في المجالات المختلفة*". 
ولئن كانت باريس هي الفضاء الذي احتضن أغلب هذه التنظيمات» فإن الطبيعة 
المتروبولية للعاصمة الفرنئسية. أي وجود أجناس وقوميات عدة» ساعدها في 
تشكيل جبهات لمناهضة الاستبداد والظلم. » سرعان ما سرت في سائر الأنحاء. 
فالأمر, بالنسبة إلى الجزائر الفتاة"2) لم يكن استثناء عن القاعدة» بل هو توكيد 
لهاء وحمّلها على النضال من أجل الخروج من الوضع الاستئنائي (القانون 
الاستعماري) إلى الوضع العادي» فكان مدار حديث النخبة المثقفة الحق في 
الحريات العامة وكيفية «زحزحة» اعتقاد السلطة بأن الجزائر حالة خاصة» وهذا 
ما وضعهم في صلب العمل السياسي مباشرة قبل غيره من الاعتبارات. في هذا 
الصدد. كتب المؤرخ الفرنسي روبير آجرون: «مع بداية القرن» لم يكن يصل 
الشبان الجزائريين إلا الشيء اليسير عن حركة الإصلاح الإسلاميء لكنهم كانوا 


(14) يختلف حزب الجزائر الفتاة عن بقية الأحزاب التي حملت الاسم نفسه في أن جميع 
عناصره ولدوا في ظل الاحتلال الفرنسي وسيادتها على الجزائرء وأن ثقافتهم كانت تنطوي على خلفية 
من التكوين والتعليم الفرنسي العام بينما جاء حزب تونس الفتاة في سياق بداية الحماية الفرنسية» ومن 
هنا نزعته الوطنية» ومثله في ذلك حزب (مصر الفتاة» بقيادة الزعيم مصطفى كاملء إذ أبدى نزعته الوطنية 
في سياق التحرش السياسي بمصر وتداعيات ثورة أحمد عرابي عام 1881» بينما ناشد حزب تركيا 
الفتاق الأكثر عراقة» إطاحة نظام الخلافة المتهالك» وإحلال محله نظام سياسي حديث قائم على القانون 
الوضعي والمدنية الحديئة. ولريما عدااها يلجر ذا تاق لكيه لساري بكرف بالابولة الفرنسية» 
كإطار سياسي يحكم الأهالي المسلمين ويساعدهم في تر قيتهم وتطورهم المادي والمعنوي. في غياب 
شكل بديل من النظام الفرنسي. ويضيف الكاتب فيليب ميللي خاصية أخرى هي أن الشياب الجزائري 
#يتميز من باقي شباب الإسلام في البلدان الأخرى بأنه يمتنع عن موالاة أي نزعة وطنية». في شأن بعض 
الملامح التي تناولها الكاتب فيليب ميللي» انظر» مجموعة مقالاته: 21 :1913 ععطدع بوك 1١‏ ,اماواها 

1 عاطتلقععة2آ 5 اك ,1913 عرطمصن؟ 50 28 :1913 عرطاموع ملم 


وهي المقاللات نشسها التي أعاد نشرها في مجلة مم «ردمعمنعلة ععصباع[ دعل» باأعأائلظ عممنائطم 
.(1913 عوطموععغط-عرطجوع)ته1!) 6 .20 ,20 .أو؟؟ روتروط عق ميو 


(15) ما يؤكد انخراط التخبة المتعلمة في قضايا الأهالىي في علاقتها بالأوضاع العامة الداخلية 
والخارجية هو طبيعة البيان الذي أسس الحركة؛ فقّد صدر البيان بعنوان «التدابير التي يطالب بها 
المسلمون الفرنسيون في الجزائر مقابل التجنيد العسكري» حزيران/ يونيو 1912.» في سياق الحرب 
المغربية (بداية نظام الحماية الفرنسسية على المغرب) والطرايلسية (العدوان الإيطالي على ليبيا) وأجواء 
الحياة الدولية المنذرة باندلاع حرب أوروبية كيرى. أثار البيان رات أفغال ةلتف واستدره ج الجميع 


للتعرض له بالنقد والبيان والتوضيحء خاصة من الأوساط الحكومية. انظر نص البيان كاملا ة 
117-12 .صم ,كه اأطوطمعع 
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أكثر اهتمامًا بتحسين وضعهم السياسي؛ فقد كانت الأولوية السياسية هي التي 
مّزت باستمرار (الشبان الأتراك) [الشبان الجزائريين] من المصلحين الدينيين 
الذين أولوا عنايتهم الأساسية لإعادة الإسلام إلى صفائه الأول2906. 


حملت النخبة المتعلمة مع مطلع القرن العشرين شحنة من التوتر”7) 
والتململ السياسي والاجتماعي والفكري» وهي من القوة بحيث إنها استدرجت 
الشبان إلى ساحة العمل السياسي بوعي أو من دون وعي”*'. كان الشبان 


مثقفين بالضرورة» وينزعون إلى نشر الوعي في صفوف الأهالي من جهة:؛ والرد 
على السياسة الفرنسية من جهة ثانية*'")؛ فقد كانت المسافة شاسعة جذا بين ما 
تعلمه الشاب الجزائري في مؤسسات التعليم العام وواقع حال الأهالي؛ بحيث 
لم يترك له المجال ليتقاعس عن الدور المنوط به في هذه اللحظة من تاريخ 
الجزائر. وهكذاء استوعب الشاب الجزائري هذه المسافة الفارقة وتمثلها على 
مستوى الوعيء وراح يلتمس طرق ردمها على مستوى الواقع 


)216 1 .م «بامعطاءلاناه1] عمآ» ,لاممعوم 

يذكر آجرون فى المصدر نفسه أن الشيخ محمد عبده صرح في خطبته في قسنطينة» أيلول/ 
سبتمبر1903: (إن السياسة شر كل بلية» واتّهم بعض الشيان الأتراك الجزائريين» بتورطهم في العمل 
السياسي . 

(12) عرغولة عمن كقدل عاغأدوها ععمعاعومهك عملا تأقطم معط لعصصمط'اية" ,ومععم عمجاو امقتات 


تقلاع3ل :ذقة8) 102025 12 ,[.أت أع] معتلنل لصفمددى لتقط) عل معتل 12 كبره؟ ,كرمع /ق ئع] :كاتهل 'ردمتأهاناه1 ء 
1 .313-339 .وم ,8 عضره؛ ,(1990 ,عناواكم عاننهل 


(18) انظر سلسلة مقالات الراشدي عن المجتمع المسلم والنفسية السياسية» لأنه لا يسهل تبين 


نوعية السياسية التي يتجاوب معها الأهالي في صلتهم بالوجود الفرنسي (الحداثة ومضاداتها ايها 
انتم 26) :(1912 امحم 12) ا عط «بعناوتاتامم عتعهاماعووم ماك عصمص اكمس غائاعه5 هل» ,أمغآ مساح 
(1912 كتقاا 29) اء ,(1912 صدكظ 22) :(1912 دعنداذ 8) :(1912 


(19) إن ما جعل كل شيء في حياة الأهالي سياسة» حتى لو لم يكونوا يعون ذلك أو حرّموا على 
أنفسهم التعاطي مع صريح السياسة» هو صلة المسألة الأهلية بالنظام السياسيء والمنعرج الخطر الذي 
آلست إليه الأوضاع؛ مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين. ويختصر ناصيح هذا الوضع في الفقرة 
التالية: «إن الأولوية التي يجب أن تحلء في الوقت الراهن» هي مسألة المسلمين.ء لأنها تكتسي أهمية 
بالغة. د وصلت نبا إلى معط حار عن تاريخها الاسستمناز و بيت تهيدن غان برا لورية 
ا ار و ا سه بو اليم و وي 


.(1912 عضول 6) ال عه 16 » ا 5 مغمع5]] و1 7 1» ادلم 
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الواقع أن الحديث عن التأثيرات وعن مصادر النزعة الوطنية ومرجعيات 
الشبان الجزائريين؛ كان دائمًا هاجس السلطات الأمنية» العسكرية منها والمدنية؛ 
فهي تميل إلى البحث عن أسباب التحولات التي تطرأ على حياة الأهالي 
الاجتماعية والفكرية؛ فضلا عن السياسية» وتنسبها فورًا إلى مصادر خارجية؛ 
خاصة المشرق العربي والإسلامي. باعتبار أن كل شيء أخمد في إطار سياسة 
تسوية الأوضاع في الجزائر التي دامت طوال الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. فالعالم العربي لم يفقد قدرته على التداعي والتجاوب مع التغيرات 
الجديدة» لأنه كان موجودًا في قلب عاصمة الأنوار» والشبان الجزائريون 


كانوا أقرب التنظيمات والحركات إلى فرنسا يفضل الثقافة التي حصلوا عليها 
في المدارس الغرنسية الحديثة (مثال الأمير خالد الذي مر على ثانوية لويس 
لوغران؛ ثم المدرسة العسكرية سان سير)»ء وهم بالتالي أقرب إلى الوعي 
بالحقائق الجديدة وأحوال العالم والتأثر بها"©؛ فباريس لم تكن مديئة الأنوار 
للبلدان الغربية فحسبيه بل كانت فضاء للحياة الفكرية والأدبية والسياسية 
العربية أيضًا!22 إذ فتحت المجال واسعًا لمعارضي الخلافة العثمانية. ومنها 


(20) ما كان يجري في العالم العربي والإسلامي ليس غريبًا عن الجزائر الفتاق» والشاهد على 
ذلك ما قاله عبد الشسلام طالبء. في محاضرة عن 7الإسلام وقضية الحلقاءة* «لفد عبت منذ أعوام 
رياح منعشة لتزيل الخوف الجائم فوق صدر العالم الإسلامي طوال قرون. فقد ظهر بعص الأعراض 
في عقليات الشعوب الإسلامية؛ يؤشر إلى التقدم. وتفتحت الأفكار الغربية التي استفادت من وسائل 
الاتصال السريعة» وبدأ ييرز وسط المجتمعات المسلمة نشاط حيوى جديد مناقض لعصر الركود 
والجمود الفكري الذي لازم تاريخ الإسلام منذ قرون. ويبدو في الوقت الراهن أن الحركات والمدارس 
والأفكار التي أنتجت الحضارة الإسلامية في عصرها الزاهر: بدأت في الظهورء ومؤشرة إلى بداية 
النهضة؛ فقد كانت فرنا بطلة الحضارة والحرية طوال قرون» وهي اليومء بفضل نشرها للتعليم» تامهم 
إلى حد كبير في ميلاد عصر اليقظة الإسلامية» (1918 فيج 8) مرزداء امع ا 

(0) «كل الذين وفدوا إلى العاصمه باريس من المصلحين والفراء وقادة الذنول وحتىي 
المنفين. كان رائدهم أن يحاولوا العثور علسى صيغة توفيقية جديدة بين التقدم التقني والعلمي ومُثُل 
الثورة الفرنسبة والمحافظة على الهوية الثقافية والدينية». انظر: ,عذمعه عضوم عل ,[.اه ك) لممطءمماظ اععدم 

.9 مع ب,(2003 ,عفلاتام زهبي ا غما0 :ع جانامعغرا ما :وصدط) تممماءعجا لممتمعط ع0 عمترمعم« سورع 

ويعد كتاب عوعبويعضصه عتره2 (باريس العربية). واحدًا من أهم الكتب التي ظهرت في الأعوام 

الأخيرة» فهو كتاب/ ألبوم يضيف إلى التحليل الصور النادرة (خمسمئة وثيقة)؛ تضع القارئ في قلب 
الحادث وأجواء بداية القرن العشرين وما قبله وما بعده» فصلا عن التوجه العام لمؤلفي الكتاب الذين - 
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انطلق تنظيم «تركيا الفتاةة في عام 1867» كما أن المؤتمر العربي الأول عُقد 
في باريس في عام 1911» ثم في عام 1913» فضلًا عن التوافد المتلاحق 
للعلماء المصلحين؛ مثل الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده» في 
عام 1880» اللذين أصدرا صحيفة العروة الوثقىء ومن ثم لقاء الأفغاني فيها 
مع العالم إرنست رينان» ووصول المفكر القومي شكيب أرسلان إليها في عام 
2 ولقائه بالشاعر أحمد شوقيء إضافة إلى جبران خليل جبران الذي أقام 
فيها ما بين عامي 1908 و1912» والمسرحي اللبناني شكري غانم الذي قدّم 
فيها أول عرض مسرحي له في عام 1907 بعنوان عتترة» وغيرهم من الطلبة 
العرب والمسلمين الذين وفدوا إلى المدن الفرنسية في إطار البعثات الطلابية 
منذ عهد محمد على (22)1840-1805. 


يحرصون على توكيد فضل العرب على فرنساء وكذلك قيمة باريس كفضاء للحرية في نشأة الأفكار 
التحررية ومساعدة المثقفين والسياسيين والعلماء العرب على بلورة الصيغة التركيبية لإشكالية الإسلام 
والحدائة. ومن الكتب المهمة التي عرّفت بالصورة والتعليق كتاب عن الدور العربي في باريس» نمم 


بالمصصدنا عطماملهظ عل مومتمطح رعخوط ن عاممكتامادء رمو كه وعطوجه كرمعل اء وعممالعءااطع«ار :وعناوعءطهه 
55 0ح- عطهتة 2020106 نالل الطتاقم! بكعأطاءعم؟!1 .ئا :كامد) كلمه0لم عل عوغمم بأقمصمن12 عوموء[-عترولا عل عاءاه) 
.(1988 ركعأأ5 مغل اء 5عنال51021ل! كاقاء تاتنالمتد كعل عأقرمتاهم 


(22) في خضم الصراع والتنافس الاسستعماريء تحوّلت بعض العواصم الدول الكبرى مثل 
باريس ولندن وبرلينء إلى مدن متروبولية» يؤمّها الجميع» وتستوعب المعارضين السياسيين» وتتسع 
للتيارات الفكرية والفنية والأدبية المختلفة. وبالتالي صارت هذه العراصم فضاءات جديدة لوعي جديك 
في البلدان المحيطة بالمركز الأوروبي» منها البلدان العربية والإسلامية. ويُذكر في هذا المجال الباحث 
المؤرخ نوشي: #شهدت برلين عام 1916. ميلاد لجنة (من أجل تحرير الجزائر وتونس)» ومن جملة 
الذين شاركوا فيها أبن الأمير عبد القادر» الأمير علي. وفي سويسراء قامت لجنة (الاتحاد والترقي) بإنشاء 
منظمة تنولى إعداد حركة ثورية في أرجاء أفريقيا من إريتريا إلى المغرب العربي. وفي برشلونة» عمدت 
مجموعة من الوطنيين إلى تدبير مؤامرات ضد مولاي حفيظ من أجل بعث الثورة في شمال أفريقيا. وفي 
مدينة لوزان» اجتمع المؤتمر القومي وندد بما يجري في الجزائر التي لم يحضر ممثلوهاء ولاذ الجميع 
بالعواصم والمدن الأوروبية» برلين وفيينا والقسطنطيتية» قصْد طلب المساعدة ضد النظام الاستعماري 
القمعي. والمطالبة بالاستقلال» انظر: لد5-ةءغمدمعانلة1! ,914-1994/ تعمةجم واغوال'ا ,تطءسيول! غلمة 

.80 .م ,(1995 ,عتمصعط"! عل مععمعاعد مول ومكتوكلة 15 عل .20 :ونيوم) 

وأمًا النخبة الجزائرية؛ فكانت في قلب الحادث. لا تلتقط الأصداء فحسبه بل تشارك بالحديث 

فيه. والحقيقة أن البحث في التاريخ العربي عموماء والمغربي خصوصًاء لا بد من أن يعرّج على عاصمة 
الأنوار لكي يكتب التاريخ العربي الحديث بشكل سليم ومعقول» يمكن فهمه. 
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لم تكن الجزائر مع مطلع القرن العشرين ومجيء الشباب الجزائري» 
عند درجة الصفر من الوعي السياسيء بل كان ضميرها يحمل رصيدًا من 
التاريخ العثمانيء باعتبار أنها كانت إقليمًا من أقاليم الخلافة العثمانية التي 
كانت تواجه المد الأوروبي الإمبريالي» علاوة على أن الضمير الجزائري 
حمل أيضا تجربة الأمير عبد القادر في بناء مؤسسات الدولة الحديثة» ولو في 
مناهضة السلطة الفرنسية» وليس أخيراء تجربة المقاومة المسلحة التي أعقبت 
هزيمة الأمير عبد القادر إلى آخر القرن التاسع عشر. وثمة حقيقة أخرى يجب 
ذكرها هي أن الجزائر صارت بسبب الوجود الفرنسي ووجود الجزائريين في 
فرنسا”2» أكثر تأثرًا بما يجري في العالم» وأقرب إلى تداعيات «العولمة) 
المتصاعدة» ولربما تقدّم مقدمات الحرب العالمية الأولى*© ونتائجها أكثر 
من دليل على ذلك: قانون تجنيد الأهالي 1912» قانون 4 فيفري [شباط/ 
فبراير] 1919 المتعلق بإمكانية حصول الأهالى المسلمين على الجنسية 
الفرنسية. ْ 

تمكن الشّباب من نسج علاقات ووشائج مع مجموعة من الشخصيات 
الفرنسية ذات التوجه الإنساني والفكر الحرء والتقوا معهم على أكثر من صعيد: 
اللغة الفرنسية» قيم الحضارة الغربية اخترام نموذج الحياة الأصيلة للمجتمع 
الجزائري. ومن وحي هذه العلاقة تشكلت نزعة أنصار الأجالي المعروفة!25) 


(23) «في أثناء الحرب العالمية الأولى» جاء إلى المتروبول حوالى مس الجزائريين الذين كانوا في 

سن العمل والقتال». انظر في هذا الصدى كتاب الياحث المؤر بخ بنجامين ستو را: 671 76:01 كا[ 510104 لاتتقة زاع8 

.(1992 ملمعرة؟ :[كتمدط]) كعانناودع ,0ن 26 ,912-192 ا تك عمسن تجنفوأه انو ااموتصصة"'آ بعتفعأ4' 0 

(24) في مواجهة القوة الألمانية الجديدة التي تتمتسع بحيوية ديموغرافية وعسكرية؛ راحت 

السلطات الفرنسية تيبحث عن سياسة إعادة التوازن إلى 57 فَعَمّدت إلى المستعمرات» وخاصة في 

الجزائر» حيث أقرّت نظامًا عسكريًا جديذا: الانخراط عبر الاستدعاء الاحتياطيء وهو نظام يختلف 

تمامًا عن نظام القناصة ونظام الصبايحية. ووجد الشبان الجزائريون فى مرسوم 1912 فرصة لاستحقاق 
الأعالى حق المواطنة وحق الوجود فى حظيرة الدولة (انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب). 

(25) انظر الدراسة المهمة والجادة ة التي أعدها إسبي دو ماتزء وهو أحد أنصار الأهالي الذي دعا 


إلى تنظيم صفوف هذا التيار من أجل أن يرتب أثره في ساحة العمل السياسي والاجتماعي: بتك/ة عل هرهظ 
.(1912 عتطصععك2 3) اك ,(1912 عمطصعجولة 12) :(1912 عمطمك0 29) بجمماعا'ا د الأطمممءعتلصذ'! مومداهدي0» 
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5 أتاممضغعنلدز وساهمت في قريب وجهات النظر بين «النسخبةة من الأهالى 
والسلطات الفرنسية. وقد توافرت في الطرفين*7© (أنصار الأهالي والنخبة 
المتعلمة) الرغبة الحقيقية في تجاوز الوضع الاسستعماري» والسعي لقيام 
المزيد من الأواصر لإزالة الخلاف والاختلاف وسوء التقاهم. بهذا المعنى 
كتب الباحث العسكري بول أزان: #فلو عمد الفرنسيون منذ البداية إلى دراسة 
ومحاولة فهم عادات المسلمين الجزائريين وتقاليد وأذواقهم» لتمكنوا من تفادي 
الأخطاء العديدة التي باعدتهم عناء ”*». هذا ما ورد في كلمة الباحث إلى محمد 
بن رحال. وأما المؤرخ المعروف ومدير المدرسة الفرنسية/ الإسلامية جورج 
مارسيء فنجاء في تمهيده لكتاب الشريف بن حبيلس: «إن النسخبة التي تنتمي 
إليهاء تبدو لي العنصر الإيجابي والأكثر فائدة لوحدة الشعبين. واستطاعت هذه 
النخبة أن تجمع بين الثقافة العربية والالتزام بالنظام المدني الفرنسي96©. 


(26) البحث عن صيغة تعاون بين النخبة الجزائرية وأنصار الأهالي من الفرنسيين» فكرة راودت 
الطرفين فعلا, ولعل البداية كانت مع جمعية #الاتحاد الفرنسي الأهلي؟ (#نوالهنحمعه؟ ممنص) 
وتمهدت الرئاسة فيها إلى الطبيب ابن التهامى» بيئما عادت رئاسة الجمعية إلى عمر بوضربةء انظر: 

١‏ 4 انط 22 ,أماع 01 أمجسدمك 

وفي المو ضوع ذائهء يمكن العودة إلى بعض مقالات: «دعطوتهمعمدص؟ عومهةااة"1» الغاعهسنة 

ك ,(1912 #رطمويى!! 5) 136 ,م3 ,سماعل'ا «باممعفات عأ ك طم هله :(1912 انهف 13) 125 ,50 ,تانهاتااطآ 
(1914] لقعم 30) 193 .مم ,تمماعا'ط ,(أنحهاك) عمذوتة وأ لمعم ممتس؟1 


(22) اللأاكنهنائ :ذمه©) عأمقعاق د ماع [١0|‏ «ه[اتعيب و[ 8 جولإناامد عمن' 2 مطععناعه8 ,معحم أنبوم 

.7 .م ,(1903 باعتعدالفت 

في هذا الكتاب يخص آزان صديقه امحمد بن رحال الذي ثوسّم فيه جميع معاتي الصداقة والثقة 

في إمكانية العيش المشترك: «أرجو أن تساهم هنه العلاقة الصادفة؛ ولو في التعريف بالبلد ورجاله الذين 
بهرونيء والذين أحمل عنهم ذكريات عطيية» (ص 10). 

(0) انظر تمهيد جورج مارسي لكتاب بن حبيلس: ععنهب مط عترةع| لط ,هذا أاقطدء28. 

ومضمون الكتاب يؤكد ما ذهب إليه مارمسي؛ فين حبيلس يذكر أن أفضل سبيل لتجاوز عائق 

العيش وتخطيه معا كمواطنين هو أن تعمد السلطة الفرئنسية إلى: تحقيق الأمن. وثعمير الجزائر من 

قبل الجميعء والحق في التعلم في المدارس العامة وتعليم اللغة العربية؛ ونظام عادل في إدارة وتسيير 

البلديات المختلطة. أمَا الجانب المتعلق بالحضارة والحياة الإسلامية» فيشير إليه بن حبيلس في 

المحاضرات التي ترجمها عن الشيخ المولود بن الموهوبء المفتي المالكي لمديئة فسنطيئة: #الأهالي 

والحضارة الفرنية الإسلامية»» «#حضارة الوفاق:» وفاء واعتراف.» و#أسياب اتهيارنا الحضاري: 


دروس من القرآن الكريم». (انظر: |539١‏ أءع«انصماعصمت) ول ولاعقوغط هل). 
انظر أيضًا تمهيد موريس فيوليت 16ء1ادالا #عاسدده84)ء الحاكم العام السابق» لكتاب فاسي: ,قعوع 
0228 | كنود وانتاج ةا ءا 
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ثالثا: الشبان والحداثة 


يُنعت الشّبان بأنهم حدّاثيونء وهذا ما يرد عادة في خطب الحكام 
ورجال السياسة الفرنسيين. كما يصعهم بالنعت نفسه الكتاب والصحافيون» 
ويُطلق عليهم هذا الوصف لتوكيد أنهم أفضل من تعوّل عليهم السلطة* 
في استحقاق المناصب في المؤسسات التمثيلية» وأفضل نماذج المدرسة 
الفرنسية اللائكية. غير أن النخبة المتعلّمة لم تقبل الحداثة على عواهنهاء بل 
عن قناعة ووعيء بمعنى أنها هي التي قررت التعاطي مع الحداثة والتجاوب مع 
الإنجازات المدنية والسياسية للعالم الحديث. فالحداثة عند هؤلاء الشبان لا 
تخلو من الإقرار الإرادي بها والإصرار عليها في جميع أبعادها وتجلياتها©©. 
وللفعل الإرادي اعتباره في تجربة «النخبة الشبابية» في علاقتها بالحداثة التي 
لا تعني الأخذ بمعطيات الحياة المدنية الحديثة فحسبء بل الأخذ أيضًا 
برؤية متحضرة للإسلام. ففي محاضرة ألقاها الشاب عبد السلام طالب7' 
في مدينة ران (فرنسا) في عام 1918 قال: «الإسلام هو الدين الذي أنزل 


(29) يقول السيد فاسي في هذا الصدد: «إن المثقفين الجزائريين هم أفضل واسطة بين فرنسا 
والشعب المسلم. فمعرفتهم مختلف الأوساط وثقافتهم وعزة أنفسهم وتعلقهم الصادق بفرنساء كلها 
خصال تعطي ضمانات للسلطات العامة. علاوة على أنهم يلتزمون جانب الاعتدالء الليّاقة والتفاني» 
عندما يدافعون عن الأهالي» وفي إطار من الشرعية التامة.؛ جديرة بكل التقدير». انظر: 7 .م ,أعو8 

(0/ إن الالتزام بقيم الحدائة» وخاصة فعل المؤسسة:؛ صفة يتحلى بها الشبان عن قناعة راسخة 
لا تزعزعها صروف القدر ولا قوة الاستعمار. انظر في ذلك التقرير الذي أعدته المصالح الأمنية الإدارية 
من أجل الاعتراف وتكريم كل من الطبيسب ابن التامي والأستاذ/ المعلم صوالح نظير ثلاثة عقود 
من عمريهما أمضياما في خدمة الأهالي والبحث عن سيل التقارب بين العنصر الأوروبي والمسلم 
الجزائري: استحسان قانون الخدمة العسكرية والقبول به. والذهاب إلى فرنسا من أجل رفع معنويات 
الجيش الأهلي الصامد أمام القوات الألمانية» طوال مدة الحرب العالمية 1918-1914» وتقديسهما 
للتعليم الفرنسي العام, والتنويه بفضله في إخراج الأهالي من الضيم والفقر الثقافي والمدني اللذين 
يرسقان فيهما. ولا يتوقف التقرير في ثلاث صفحات منه عن ذكر خصال وأخلاق والمعنويات العالية 
لكل من ابن التامي وصوالح اللذين سخْرًا نفسيهما لقيمة الدولة الحديثة وقدرتها على ترقية الأهالي 


و تخطي مأزة ق الاستعمار. ,عمغعالها دعءزه1)ة ,عدوتاتامم ععمدالعصيد ,عتؤولة؟"1 عل أمغدن0 ألعسمءحيون 
.(1930) 18 9 ,(01خن)) ععتم-عنايه'ل وعاطععع'ل عتامع6 


)0 عن حجيأة عيد السلام طالب» انظر التقرير الذي كتبه عله الستيدك لوسياني: مدير شؤون 
الأهالي: (1915) 16 9 ,(010ق2) عد جاده "ل يع اتاعمة ”ل عتاوة © 
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عام 2 في الجزيرة العربية:؛ وعقيدته القرآن الكريم التي تتضمن الإيمان 
بوحدانية الله وأن محمد رسوله» فضلا عن أركان الصلاة» والصيام» والحج؛ 
والزكاة. لا كهنوت في الإسلام. ولا تمثّل المؤسسة الطرقية» خلافًا لما هو 
سائدء سلطة كهنوتية2!0©. ويضيف طالب أن المسلم الطيب هو من يلتزم 
بنواهي الشريعة الإسلامية: الامتناع عن أكل الخنزير وشرب الخمرء واجتناب 
الوسائط في التقرب إلى الله*. أمَا الوعي بقيمة الحداثة» فهو خط ثابت في 
مسار الشبانء وإن اختلفت نبرة التعبير. وكان من أوائل من كتبوا من الأهالي 
عن عالم الحداثة» وأنها هي قدرهم المقبل» إسماعيل حمة الذي كتب في 
عام 1906 مقالة بعنوان «المسلمون الفرنسيون في شمال أفريقياء» أوضح 
فيها طبيعة العلاقة بين الأهالي والوجود الفرنسي والوشائج التي يمكن أن 
تنجم عن هذا التجاور. فالعلاقة كما رآها هي تأثير في الجوانب التي لم يكن 
يمتلكها الإنسان الأهلي» بحيث درج على امتصاص مزايا الحضارة الفرنسية 
ومآثرهاء كما كان يفعل في السابق مع الحضارات التي غزت الجزائر» من 
دون أن يتخلى عن أصوله وماهيته التي عرف بها كأهلي. فالجوانب التي يظهر 
فيها تأثر الأهالي بالأوروبيين» تتمثّل في ما لم يكونوا يعرفونه» مثل مؤسسة 
النظام الإداري والعلوم الوضعية والوظائف العامة والتجارة والمهن الحرّة 
والتعليم العام» والتي صار يستفيد منها ولو ببطء» وفي الأغلب لمصلحة 
العنصر الأوروبي الذي يملك زمام القيادة ودراية بالتقنيات الصناعة والتجارة. 
وهكذاء كما يذكر إسماعيل حماة» فإن التطور الذي يحدث لدى الأهالي جرّاء 


(232 8 لأقاع-اكعنده نآ «رئؤتالج دع عكداف 13 اء صسداذاط'[» ,طعلد]” مندامدوعلطم 

(33) توكيدًا لفكر الشبان الحدائي. يشار إلى أن جريدة «مماول'!/ (الإسلام)ء وهي أول منبر لهمء 
لم تتناول الدين إلا من وجهة نظر حضارية ومدنية» وقلما كانت تحفل بالأمور الديئية الصرف من فقه 
وشريعة. فهي كانت تعالج قضايا الوطن الجزائري من خلال السياسة والاجتماع والاقتصاد وفق رؤية 
تدافع عن مقومات الأهالي المسلمين» في سبيل ترقيتهم إلى مصاف المواطنين الصفة اللازمة واللائقة 
للقيام بمهام الدولة الحديثة. بناء عليه» فإن الدين الإسلامي» في نظر هؤلاء. يتسع لفضاءات جديدة 
لا تلغيه القضايا والمجالات والانشغالات الجديدة. علاوة على أن النخبة الجزائرية والمثقفة باشرت 
عملها السياسي والفكري فى جمعيات كانت تحمل دائمًا أسماء وعناوين عربية وإسلامية: التوفيقية» 
الأخوة» الراشدية... إلخ. 


الاحتكاك مع الفرنسيين هو «تطور معنوي وفكري وليس إثنيا7””0) بمعنى 
أنه لا يمتد إلى امّحاء الأصل والجنسء بل إنه يطور المدارك العقلية والحس 
الحضاري. وينمي ملكات الفكر العلمي والعملي؛ والمهارة التقّنية والصناعية. 
والشاهد الذي يقدمه إسماعيل حماة بشأن هذا التطور الإيجابي» هو التعليم 
النظامي العام الذي تشرف عليه الحكومة العامة؛ إذ يذكر مجموعة من رواد 
التعليم الذين ساهموا في تعليم الأهالى ووضعوا البرامج التعليمية والتربوية» 
ويذكر أسماءهم. وجاء من بعدهم المسلمون الجزائريون وصاروا يدرّسون 
في مدارس التعليم العامء» وفي أقسام تضم أيضا أطفمالا فرنسيين؛ ومن هؤلاء 
المعلمين: بلقاسم بن سديرة وإبراهيم ؛ بن فتاح ومجدوب بن خلفات وصوالح 
محمد والسعيد بوليفة... إلخ. ويعقّب إسماعيل حماة على ذلك بالقول: «ألا 
يعطي ذلك كله صورة رائعة عن هذا التلاحم الفكري بين الأجناس»)!09. 

كانت لحظة وجود الشيان الجزائريين لحظة مكثفة بالتاريخ الحديث» 
بمعنى أنهم عاصروا الحدائة في أوج الإفصاح عنها قي الجوانب السياسية 
والاقتصادية والعلمية. وإذا كانت رؤية الغرب الأوروبي للشرق عمومًا تغلب 
عليها نزعة الدونية التي تستعلي على الآخر ولا تحفل بوجوده؛ بقدر ما تحاول 
أن تشوهه كما يفعل مثلًا الاستشراق المناصر ل#الحزب الاسستعمارية: 
فإن للحظة وجود الشبان في هذا السياق دلالتهاء لأنهم قاموا بتفئيد مزاعم 
الاستشراق الذي حبجم الشرقيين وأطرهمء ومنهم المسلمون الجزائريون. 
في قوالب لا فكاك منهاء وأحكمها إحكامًا صارمًا في خخطاب لا يتراجع أمام 
الحقائق الجديدة» ومنها حقيقة وجود النخبة الجزائرية المتحفزة لقيم الليبرالية 
والثقافة الفرنسية والحياة المدنية الحديئة©©. فآراء محمد بن رحال والأمير 


034 258 .م مأعصول 

(2)35 .260 .م باعسصملة 

(36) كتب عيد السلام طالب في محاضرته السالفة الذكر عن الإسلام الذي بدأ بعض ملامحه 
الطيبة يظهر: «في العالم الإسلامي» خخاصة في الجزائر» استطاعت الحضارة الفرنسية أن تُمْيّر بشكل كامل 
بنيتنا العائلية. لم يعد هناك ما يُعرف بالحريم الأسطوري: على الاقل في شمال أفريقياء إلا في خيال 
وفائتازيا الأعمال الروائية والشعراء والسيّاح. واليوم؛ صار الفرنسي المسلم يخجل من نفه إذا هو نزوج > 
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خالد والصادق دندن وحاج عمار والدكتور مورسلي والدكتور ابن التهامي 
وابن حبيلس... إلخ» ومواقفهم وتحليلاتهم تقف على طرف نقيض من أحكام 
الإدارة الاستعمارية ومن ورائها الاستشراق. لأن النخبة المسلمة الجديدة 
تكرت ونصرات علي لكين بن الالتفاد لاله مو [اطيمة المسلم (وفي 

صفة إثنية تلحق المسلم بسبب ديانته) تنطوي على خاصية ثابتة لا تتغيّر ولا 
تتحوّل» وأن المسلمين يكرّرون أنفسهم في دورات ومواسم لا تحتفل إلا 
بالروح» ولا تعي حياة المادة والعالم إلا من خلال رموز الدين وخطابه» لأنها 
لا تملك حقائق موضوعية وعلمية عن أمور العالم وقوانين تكتفي بذاتهاء ولا 
تحتاج إلى إحالتها إلى التفسير الديني والميتافيزيقي. 

عبرت كتابات الشبان ومواقفهم عن جيل مبكر للنهضة في العالم العربي 
والإسلاميء فكر وناقش قضايا العالم الحديث بمنطق مخالف تمامًا لأحكام 
الغرب ومدارسه الاستشراقية الكلاسيكية» رديف الحزب الاستعماري. 
والمقصود بالاستشراق الكلاسيكيء. كما عرّفه المفكر الراحل إدوارد سعيد 
في كتابه القيّم الاستشراق”*» هو الرؤية الغربية التي خلقت الشرق وحوّلته 
(الاستشراق) بفعل القوة والتقدم إلى مؤسسة تستوعب الآخرين في مراتب 
دونية وتجعلهم مادة لموضوعاتها. فإذا كان هذا هو الاستشراقء فإن الرّواد 
الأوائل من الوطنيين الجزائريين وقفوا في مناهضة هذه الرؤية التي تختزل 
الإنسان الأهلي في جميع مستعمرات العالم إلى كائنات ما دون الحضارة 
والمدنية. وقد فكروا في قضاياهم بالمنطق الذي يسترشد بقيم الغرب ومبادثه 
وآليات عقله» واعتمدوا اللغة الفرنسية لغة تداول ودافعوا بها عن الإسلام» وعن 
الإنسان الأهلي المتطلع إلى حق الحضور في إدارة شأن المدينة ومؤسساتها. 
كما وفقوا في التجاوب والتعامل مع من كانوا يت يتمتعون بقدرة التفاهم معهم في 


> أكثر من امرأة». ثم يضيف قيمة ليبرالية الإسلام وسماحتها: «الاعتراف الصريح للمسلمين المتزوجين 
من مسيحيات بمشايعة زوجاتهم إلى الكنائس إذا كن يرغبن في الذهاب إلى الصلاة». 

(37) إدوارد سعيدء الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء. نقله إلى العربية كمال أبو ديب 
(بيروت: دار الآداب» 2003). 


الطرف الفرنسي!*0 ومن ثم كسروا الدائرة التي تعزل المسلم عن الغربي, لا 
بل تعلقوا بالدولة الفرنسية وأحاطوها بهالة من التمجيد والمديح اللذين ينمّان 


عن الذوق السليم والحس المدني الذي يتماشى مع العص 29 


ليس من السهل الوقوف على الحالة النفسية والمعنوية لهذا الجيل الجديد 
من الشباب الجزائري وعلى التوجه الجديد الذي شقه لنفسه وهو يتطلع إلى 
خوض غمار الحياة السياسية*؛ فقد واجههم وضع إشكالي متوتر يتطلب 


(38) يحظى كثير من كتابات النخبة المتعلمة يتعليقات بعض الشخصيات الفرنسية ذات التوجه 
الإصلاحي والإنساني»؛ وهي ظاهرة شهدتها صحافة النخبة لتضيف إلى رصيدها أنها أفضل وسيط 
ومتحدث عن الأهالي. انظر على سبيل المثال: م102 متطاخ ذ تتسممطادء8 عل عنااء! ,دعغل1'ل عناممه5 عل» 


ذف عناءا ول ذ اعجم؟ وتطلق ألا عل ع5رمصغ8» اك ,1911 اعلأتنطة 2١‏ ,أموأامعه8 عا «رزاءزم:يم رمد عل و5مترزمرم 8) 
1 اعاأتنة 2١‏ ,ألنطعه عم «را1تتتمطاوع8 


(39) قد يبدو للبعض أن هذا الموقف للشسبان من الحياة الفرنسية نوع من الموالاة المجانية التي 
لا تخدم الإسلام والمسلمين؛ لكن سرعان ما يزول هذا الاعتقاد إذا وضعنا في الحسبان مجموعة من 
الاعتبارات» منها مثلا: ليس هناك بديل آخر من التتخلف العام للمسلمين؛ كان المشارقة يبعثون الطلية 
لتخرج من الكليات الغربية كأفضل طريقة لحل مسألة التخلف وإرساء الحكم السليم والعادل؛ التعلق 
بالدولة الفرنسية» وهو كان يُعتبر سيبلا وإمكانية لتحقيق التقدم والرّقي؛ حقّق الشبان معادلة الإسلام 
والحداثة في تصرفاتهم الشخصية: وعبّروا عنها بطريقة تفكيرهم وأسلوب عيشهمء وبطريقة قل نظيرها 
في العالم العربي والإسلامي الذي كان معظمه يعاني غياب الحداثة ولا يعرف حياة المدينة الجديدة؛ 
الأخذ بالمدنية الغربية» كما فعل الشيان» يضفي المشروعية على بداية الحركة الوطنية من صلب المسألة 
التي كانت تعني الشعب الجزائري؛ أي نظام الحكم اللائق بهء وبالمعنى نفسه مسألة الدولة؛ علاوة على 
وجود اعتبار يتعلق بكتابة تاريخ الجزائر زمن الاحتلال» والذي غلب حدث الثورة التحريرية الكبيرى 
وأسدل الستار على العوامل والأسياب التي جعلتها ممكنة في نهاية المطاف. فكل شيء يبدأ من 
مشروعية البداية التى لا تكف بعد ذلك عن ترتيب ما يعدها. 

(40) كتب المؤرخ أبو القاسم سعد الله متسائلا عن طبيعة حزب الجزائر الفتاة: ومن حق المرء 
أن يتساءل عن معنى الجزائر الفتاة وعن تاريخ ميلادها. و بالمقارا نة بالجزائر القديمة؛ فإن الجزائر الفتاة 

تعني الحركة الوطنية التي كانت تهدف إلى تحرير البلاد بطرائق شسرعية سياسية؛ مستعملة» في أغلب 
0 وسائل غربية؟. أبو القاسم سعد الله تاريخ الحركة الوطنية: 1930-0. الجزء الثاني» 
ط + (الجزائر: دار الغرب الإسلاميء 1992). ص 96. وتعقيبًا على كلام سعد الله من أن الحركة 
الوطنية هنا لا تتسع لتزعة استقلالية من حيث المنطلق والتوجه؛ فرصيد النخبة كله كان التحرك في نطاق 
مؤسسات الدولة الفرنسية» وهذا ما يؤكده الشريف بن حبيلس في كتابه الجزائر الفرنسية كما يراها أهلي: 
#إن المذكرة [بيان فيفري (شياط/ قبراير) 1912] التي نُشسرت في هذا الشأن واضحة وترفع كل لبس. 
فهناك نقطتان الأولى هي تعلق لا انقصام لعراه للمسلمين الجزائريين بالوطن الفرنسي. . وأما المسألة 
الأخرى فهي أن المذكرة لم تبحث إطلاقا مسألة منح - جميع الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن 
الفرنسي إلى الأهالي مع احتفاظهم بنظام الأحوال الشريعة الإسلامية». انظر: ١16.‏ .م ,وةاتطمطدع8 
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حدة وعي وجهدًا فكريًا شاقَاء لإبراز موقف حضاري متميز والوقوف عنده 
في وجه عوادي المرحلة السياسية التي وضعتهم بين طرفين» فمن جهة؛ هناك 
التقليديون المعروفون بأصحاب العمائم وأهل الزوايا والطرق ورجال المؤسسة 
الدينية من جهة» ومن جهة مقابلة هناك الإدارة الاستعمارية التي أرادت أن 
تتنكر لتتائج مشاريعها في الجزائر» فأوصدت المجال العام في وجوههم. وكان 
الوضع يعبّر عن أزمة حقيقية» تجشّم المثقفون الجدد عناء تجاوزها بكثير من 
اللأي والمشقة. ومعنى الأزمة تمثّل في أن النخبة أرادت تخطي عصر التراجع 
والتخلف الذي يرف فيه المجتمع ليس بسبب الاحتلال بحسب بل أيضّا 
بسبب التخلف المتوارّث عن عصر انهيار الحضارة الإسلامية» واستمرار تقاليد 
تكلّست في وجدان الأهالي بأنها الإسلام”". لذاء إذا كانت الأزمة بالتعريف 
هي بداية تواري عصر وتلكؤ ظهور عصر آخرء فإن النخبة المتعلمة وجدت 
نفسها تنوس بين عصرينء أو جبهتين: جبهة رجال الدين التقليديين المحافظين 
على امتيازات المناصبء والذين كانوا يمثلون» فى رأي النخبة الشابة» قوة 
راكدة لا تشعر بأن الحياة السياسية تعنيهاء ولم تدرك قيمة مؤسات الدولة 
في تنمية السكان والمجتمع» وجبهة أخرى تتمثّل في الإدارة الاستعمارية التي 
طالما أرجأت المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالمسلمين. إن هذا التوتر الحاد 
الذي لازم النخبة المتحضرة لا يشعر به إلا من حاول أن يلازمها عن كثبء كما 
فعل الكاتب الصحافي فيليب ميلي الذي كتب عنهم أول دراسة جادة» تستقصي 
الحالة النفسية والمعنوية للنخبة في علاقتها بالبيئة والثقافة والاحتلال: بم يفكر 
فيه هؤلاء الشباب؟ وهل يتطلعون فعلاء كما يتهمهم خصومهم.؛ لمحاولة تقليد 
حزب مصر الفتاة لمصطفى كامل ومحمد فريدء والإعداد لتقويض السيطرة 
الفرنسية في شمال أفريقيا؟ وهل بإمكان فرنسا أن تعتمد عليهم؟ هنا مربط 
المشكلة النقسية» ومن هنا أيضا الوضعية الحرجة التي يعانيها هؤلاء الرجال 
الذين يوجدون على تخوم عالمين6”. 


(1) انظر نموذج الكتابات التي تحاصر الشبان سلبّاء وتشدد على صعوية المهمة التي سخروا 
أنفسهم لهاء 193 ,كمرجم7 مها 
04270 .160 .م عا لأاية 
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لم يكن الخطاب السياسي للشبان يفصل بين فكرتهم عن فرنسا 
الديمقراطية والإدارة العليا في باريس والسلطة المرجعية التي تصوروا ملامحها 
على مقاعد المدارس ومدرجات الجامعات» وبين الوطن الجزائري (6نادم وا) 
والتعلق به بناء على الشعور بالانتماء إليه» ليصبح بعد ذلك خطابهم الوطني 
(عسو م تطوم)ء وليس خطابهم ذا النزعة القومية الشوفينية (6غكناههدهننهم)» كما 
تريد أن تحاصرهم به طغمة الحزب الاستعماري وغلاة المستوطنين”*6. فقد 
كان فكر الشبان في مرحلته الأولى التي تفتح فيها على واقع حال الأهالي 
سيدا 59 مير نل راب برا وري ا 
تقوم به الدولة الفرنسية حيال مواطنيهاء في المتروبول أو في الجزائرء لا 
الس جيه وا سوسوي ان جا ووو بابرا عو 
المتعلمين والمثقفين هذا الإيمان الوفي للصورة التي راودتهم عن فرنساء 
وهذا الصدق في التعامل مع المؤسسات الفرنسية» في إطار مسؤوليات الدولة 
الحديئة وواجباتها ومقتضياتهاء لأنهم كانوا يدركون أيضا أن الإصلاحات 
ممكنة» وأنهم عاينوا بعض نتائجهاء مثل مثل التعليم والخدمة العسكرية والصحافة 
والتمثيل في المجالس والهيئات الاستشارية والعامة والمالية... إلخ. غير 
أن كل شيء تغيّر بعد اندلاع الحرب العالمية الأولىء إذ بدأت مرحلة النزعة 
الوطنية شوطها السياسي والثوريء مع بقية التيارات الأخرى: الإصلاح 
السياسي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الديني» وتأكدت بمرور الوقت واتضحت 
فكرة الأمة والوطن والاستقلال» ذلك كله في مناهضة المشروع الاستعماري؛ 
ثم على الوجود الفرنسي نفسه. ذلك أن فكرة الدولة الفرنسية طاولها الفساد 
بسبب تمادي السلطة في إرجاء مستحقات الأهالي من إصلاحاتء وتلكؤها في 
إسعاف الأوضاع في حينه» فتفاقمت تلك الأوضاع وأدت إلى نشوب الحرب 
التحريرية الكبرى في عام 1954» بعد أن استحال على النخبة المناضلة إمكان 
(43) من الكتب المبكرة جدًا التي حاولت التحامل على الشبان الجزائريين ورميهم بجميع 
أوصاف الوطنية الضيقة والنزعة الشوفينية المغالية المناهضة للوجود الفرنسيء كتاب الكاتب الصحافي 


أندر يه سرقبيف تء ,عأكزانا1 لك ,#اطروط ته 211 7اناعاام عتكذاوجمنلها! عا ملدءع "ا ع0 ادغ عا عتحع5 لمم 
(1913 باع80 .14! تعصناسماكمه2) ل6 36 ,صندزخ عع مدهلا عل ععذاغمم ,ءتنعاالء 
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الجمع بين فرنسا الحلمء أو الدولة التي أرشدت العالم إلى الطريق السليم في 
لحظة من لحظات تاأريخها المجيد. والواقع المرّ الناجم عن الطريق الفاسد 
الذي سلكته في الجزائر”*. 


هل يمكن أن ننتهى» بعد هذا التحليل» إلى أن الشبان الجزائريين كانوا 
طرائد فكرة حالمة أو مضطربة عن هويتهم؟ قد يكون الجواب بالإيجاب إذا 
اعتمدنا القراءة اللاحقة لتجربتهم الأولى؛ باعتبارهم موضوع مرحلة تكوين 
الإنسان الجزائري الحديث الذي يريد أن يشق لنفسه طريقًا أصيلاء يوفق في 
استخلاص تركيبة جديدة للذات الجزائرية في عصر جديد تمامًا. لكن الحقيقة 
التي لا شك فيها هي أن حزب الجزائر الفتاة لم يكن يرغبء وهو يطالب بحق 
المواطنة» في التَحلّل في الكل الفرنسيء ولا في الانصهار في بوتقته إلى حد 
التماهي مع شخصيته القاعدية لاستحالة ذلك» وإنما أراد يعناد ولأي ملء 
الفراغ الحضاري المرعب المتأتي من عصور التخلف الإسلامي والعربي. 


(44) عن الكيفية التى آلت إليها فكرة الدولة الفرنسية ومشروعها فى الجزائر لدى التخبة المسلمة 
المتعلمة باللغة المرنسية» إلى غاية الحرب التحريرية الكبرى. انظر : كاءا هاه كار هاقظ عمط ,غالايحتط بن 
كأعناءء أأء1ىة اه كاتوألنانث دعا عع :7كأأهانمالهد أت ع تسكزايوهم +962[-880[ تعكته؟ مور فاتك ءطادب' | 46 
كعضوعة مودة)ألغم وغاغاعه5 وعا عبد وعطعععطعع1 مملاعع ال00 ,عكامء؟ مغر ممغاع دمر عل كرء رقعأاه كصمساناساج 

,(1984 بعناوا! وعد عطعععاءء: دا عل لقممأنهقد عطوع© بال .20 بواموط) 
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المصل الثالث 


التجنيد العسكري مطلب للمواطنة 


أولا: بيان «الشبان الخزائريون» 


كان أول عهد الشبان الجزائريين بالعمل السياسي بشكل #رسمي4» هو 
إصدارهم بيانًا في شأن التجنيد العسكري الإجباري للأهالي الجزائريين الذين 
لا يحملون الجنسية الفرنسية. وورد البيان بعنوان «التدابير التي يطالب بها 
المسلمون الفرنسيون في الجزائر مقابل التجنيد العسكري:7» 26 حزيران/ 
يونيو 1912. فقد قدّر الشبان الجزائريون أن صدور مرسوم فيفري [شباط/ 
فبراير] 21912» فرصة قل نظيرها من أجل الانخراط في العمل السياسي 
بمدلوله السليم عندما يعني السعي لاحتلال المجال العام والانخراط في 
مؤسسات الدولة بصورة رسمية. ولجدية الموقف. رفعوا البيان» أو العريضة. 
إلى السلطات الفرنسية في المترويول”". 


(1) انظر نص البيان كاماك فى: ,©1غعأهانا اللا مهم نالا عكأهجايه ل عامج 41ل'ط ,كذ اأطقطهء8 امغط0 
١17-‏ .ممع ,(1914 بوععمم معماده علمامعقه عمصم]! ععواة) كتموعدل! جععرمه6 عل ععناغم 


انظر أيضًا فقرات من هذا البيان فى: .م ,912 ,(تلطع8) مكلمع مصتزر عدوظراء'! عل فلنسمه بك «ناءااباظ 
.409 ك 276 
وأيضا فى جريدة (1912 مالسل 5) الأطعه8 مآ 


(2) 3 بعفامممة عقغعام «رععتمامه0[1؟ المعتتعمفقوتك ,ركعمغعتلها عل أمعمعابدعع ننه 'النقاعء أعىئن2]» 
8533-6 .مم ,1912 ععرة]آ 


(3) كان وفد الشبان الذي سلّم البيان إلى رئيس الحكومة الفرنسية بوان كاري مكوّنًا من: الدكتور 
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حرص الشبان الجزائريون منذ البداية على مقايضة الس لطات الفرنسية: 
واجب القيام بالخدمة العسكرية في مقابل الحق في تحسين الأوضاع المعيشية 
للأهالي المسلمي. © فالمعطى الجديد جاء من السلطة التي كانت في حاجة 
ماسة إلى دعم وتعزيز مكنّف لجيش إضافي من الشباب الجزائري تراوح 
أعمارهم بين ثمانية عشر عامًا وثلاثين عامًا عند أول إحصاء للمسجلين منهم 
في سجلات البلديات» أو مقيدين في وثائق يمكن الوثوق بها والتأكد منها. 
وهكذا سارعت النخبة المتعلمة» نيابة عن الأهالي المسلمين» إلى عدم تفويت 
هذه الفرصة» والوقوف عندها بالشرح والتحليل والتدليل على أن الأمر يتعلق 
بمؤسسة الجيش الفرنسي التي يسمح المرور عبرها الوصول إلى تعديل مركز 
الإنسان الجزائري من أهلي إلى مواطن. ومن ثم يجب إدراج جميع القضايا 
التي تهم الوضع الجزائري ضمن المطالب العامة ورفعها إلى السلطات الفرنسية 
في المتروبول لبتها. فالتجنيد العسكريء كما ذكر البيان» يستدعي جميع جوانب 
المسألة الأهلية لعرضها على بساط البحثء لأن مرسوم التجنيد الإجباري عبر 
الاستدعاءء وليس الانخراط الطوعيء هو من الأهمية أن لا يرك يمر من دون 
استغلاله لمصلحة المسلمين بالمزيد من وعيهم بقيمة الخدمة العامة ومردودها 
السياسي والقانوني والاجتماعي. 


هذه الأجواء الجديدة التي أشاعها المرسوم الجديد وما استدعاه من جدل 


عت ين التهامي مندوب بلدي في مديئة الجزائر» مختار الحاج اللمسعيد محامي في قسنطينة. الدكتور موسى 
مستشار بلدي في فسنطينة» علاوة بوشريط مستشار بلدي في قسسنطينة» حاج عمّار مستشار بلدي في 
جيجلء. جودي مستشار بلدي في بسكرة. بن عثمان مستشار بلدي في بيجوء بن دتوش مستشار بلدي 
فى تلمسان. قارة على من أعيان عتّابة. 

(4) الحقيقة أن الموافقة على الخدمة العسسكرية الإجبارية مع ضرورة تحسين الوضع السياسي 
والاجتماعي للأهالي كانت مطلب جميع الجزائريين المتخرجين في المدارس الفرنسية العامة حتى قبل 
صدور المرسوم نفسه. وفي هذا المجال يقول رجل القانون بن علي فكار: اهناك عذدد كبير من المسلمين 
الجزائرييسن الذين تخرجوا في المدارس الفرنسية» وتخلصوا من ثقل التقاليد العتيقة؛ لكنهم للاسف 
مشمّتون في ربوع الإقليم الجزائري المترامي» وجميعهم يؤيدون من الناحية المبدثية الخدمة العسكرية 
شرط أن يقابل ذلك تحقيق خيراتهم السياسية؟. كهةصصاتكنام كل ممننهنسعطممء28 همل» ,مما" ذامدء8 

.1-2 .وم ,(1909 ععاميك *1-1عأابتصول) 1-2 .205 ,7 .أ70 ,121« انكسالا عفعاية ناك عنحع] «ركوء مغعاه 
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ونقاش”*, وفي بعض الحالاات من احتجاج شعبي في بعض البلديات6 هي 
التى ساعدت فى استقطاب النخبة الجزائرية الشابة المتعلمة والمتخرجة من 
المدارس الفرتسية نحو إدراك جاد للمسألة الأهلية؛ وأسست نفسها كتيار 
سياسي وأيديولوجي وفكري حتى ولو لم تؤطر نفسها في حزب عضوي. 
وهذا يَُعَدَ فى حد ذاته أول خطوة على طريق الحركة الوطنية الجزائرية الساعية 
لامتلاك قيم المؤسسة العامة والواجب الوطني والسلطة والسيادة والاستقلالء 
والشعب... إلخ» وجميع عناصر الدولة الحديئة ومقوماتها. 

ورد في مقدمة البيان: «إن هذا العبء الجديد [الخدمة العسكرية] الذي 
جاء لبُضاف إلى أعباء أخرى» يجب أن يقابله شرط تحسين مصير الأهالي». 
وشرط تحسين أوضاع الأهالي يجب أن يتم هذه المرة عبر تقديم الواجب حيال 
الدولة الأم: «على أبتاء فرنسا أن يتجاوبوا مع المسلمين ويقتنعوا بأن الأهالي 
على أتم الاستعداد للقيام بجميع المهام والواجبات الوطنية حيال الدولة الأم". 


(5) مثال ذلك العريضة التي رفعتها مجموعة من المثقفين المسامين مع بعض القرنسيين إلى 
السلطات الفرنسية» الحكومة والبرلمان» بتاريخ 27 أيار/ مايو 1912. انظر النص الكامل للعريضة في 
(1912 هال 2) #«ملعلاط ك ,(1912 سن 2) جعهاا'ك ماع" 

وترمي العريضة إلى تأيبد التجنيد الإجياري في مقايل الحسق في المواطنة» بينما هناك موقف آخر 

عبر عنه القسم العربي من المندوبين الماليين وقضى بشسجب موقف الشبان الجزاتريين واعتباره مجازفة 
في ححق الأهالي لأنهم لم يصلوا إلى مستوى المطالبة بالحق في المواطنة. وممّا جاء في لائحة المندوبين 
الماليين ما يلي: «هناك مجموعة صغيرة من المحتجين تتأهب للسفر إلى فرنسا من أجل المطالبة بضرورة 
تعميم صفة المواطن الفرنسي على جميع المسلمين (...) إن أعضاء ما يسمّى اللجئة للدفاع عن مصالح 
المسلمين ليسوا في حقيقة الأمر الممثلين الحقيقيين للسكان المسلمين في الجزائرء ولا يُعَبّرونَ عن 
مشاعرهم. بل نحن الذين نمدّلهم بصورة رسمية وشرعية. فالوقت لم يحن بعدٌ لكي نطالب بالمواطنة 
الفرئسية للأعالى المسلمين». :معارلواه أمتدائعة اع مسلط عا ,لمكا معطم-مل 2 أمااك عسدات 
3 بم ,(1981 بممتعممما!ن! :مامد" بسجتهاتدع هد كومفاف آحادم عمل 011:0 بسوالة) ,1912-1954 بععاج1 


(6) كان من المتوقع؛ كما جاء في تقارير السلطات الفرنسية: أن لا يثير مرسوم فيقري [شباط/ 
فبراير] أي قلاقل أو احتجاجات لدى الأهالي المسلمين, لغياب وعيهم باحتلال الأماكن العمومية 
أو الإعراب عن الإضراب الجماعي»؛ كما أن التقسيم الإداري للبلديات التي أنشأنها السلطة تسمح 
بسرعة التدل في أي بقعة من أجل قمع أي تظاهرة من هذا القبيل وصدّها. هذا ما كانت تراه الإدارة 
الاستعمارية» ولكن ما كان يجب أن تراه أيضًا هسو أن الإنجازات الإدارية والعمرانية تسمم للأهالي 
الغاضبين بتوسيع رقعة الاحتجاج أيضًا. 


1169 


ولذا فإن ممثلي الأهالي يحرصون على: 
- تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى عامين» على غرار بقية الفرنسيين”"' 


- استدعائهم إلى الخدمة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين بدلا من سن 
الثامنة عشرة؛ لأن بنيتهم البدنية عند هذه السن الأخيرة غير كافية. 


- إلغاء العمل بنظام العلاوة» لأن عائلات المجندين يشرّفها أكثر أن ترى 
أبناءها يلتحقون بالجيش الفرنسي من دون مقايضة مالية6©. 


أمَا التعويض السياسي - وليس المالي - الذي يجب أن يقابل هذا العبء/ 
الواجب الجديد» فيحدده البيان فى ثلاث نقاط: 


 -‏ إلغاء نظام التّعسّف9", 


(7) جاء في الباب الثالث من مرسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912» الفصل الأول (أحكام 
عامة)» المادة الخامسة: كل مستدعى يؤدي الخدمة لثلاث سنوات. إلا أنه يبقى أيضًا تحت تصرف وزير 
الحربية لمدة سبع سنوات في صف الاحتياط. ع 

(8) جاء في الباب الثالثء الفصل الأول» المادة الثامنة من المرسوم. أن المعئيين بالالتحاق 
بالتجنيد الإجباري هم: 

- «كل الأشخاص الذين ولدوا في بلديات» مقيدين في سجلات الحالة المدنية أو في أي وثيقة 
وبيان آخخرء يكونون قد بلغوا سن الثامنة عشرة فى السئة اللجارية حين يُجرى الإحصا 

- جميع الأششخاص الذين ولدوا في البلدية» لكنهم لم يقيدوا قي سجلاتها منذ سنوات سابقة, إلا 
إذا لم يبلغوا سن الثلاثين عامًا كاملة وقت غلق الجداول. 

- الأهالي الجزائريون البالغون سن الثامئة عشرة؛ ولم يولدوا في البلدية» وأقاموا بها منذ سئة». 

)09 يحذد مرسوم التجنيد الإجباري علاوة المستدعين إلى صف الاحتياط على النحو التالي: 
«في ما يتعلق بالعلاوة» يتلقى المستدعى معاملة العمسكري الدائم نفسهاء إن في السلاج أو في الخدمة. 
فلهم الحق في علاوة قدرها 250 فرنكاء تمنح لهم 150 فرنكا عند الاستدعاء إلى العَلَّم و100 فرنك 
عندما ينهون سنتين من الخدمة». المادة 25 من الفصل السابع. 

(10) يوضح البيان هذه النقطة على النحو التالي: «يخضع الأهالي الجزائريون» في مجال الجرائم 
والجنح والمخالفات إلى جملة من القوانين الاستنائية التي تبتعد كثيرًا عن نظام الحق العام. إذ أنشأ 
فانون «الأنديجيناا مجموعة من المخالفات الخاصة. يُنظر فيها أمام القضاء العادي. ييث فيها أعوان 
الإدارة» ومن ثم فهي تمثّل خرقًا واضحًًا لمبدأ فصل السلطات. كما تُخُْضع الأهالي» من ناحية أخرى» 
للقضاء المعروف بمحاكم قمع الجرائم التي لا تضمن أي حصانة لسير الدعوى. وما يلاحظ على هذه 
القوانين والمحاكم الاستئنائية أنها لا تعود إلى بداية الاحتلال» بل إلى عهد قريب. 1881 و1903. 
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- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول"". 


- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في 
الجزائر2''. 

بدت صلة الإصلاح السياسي بواجب الخدمة العسكرية واضحة تمامًا 
عند الشبان الجزائريين» وهي تبرهن فعلًا عن نضج وعيهم بقضايا المسلمين 
والفرنسيينء إن في الجزائر أو في فرنسا. وإدراج النقاط الثلاث الواردة في 
«التدابير؛ من شأنها أن تزيل الغموض وتبدده وتفضح أيضًا نيات الحزب 
الاستعماري المبيّتة. فإذا كان إقدام السلطة الفرنسية من خلال وزارة الحربية 
على سن قانون جديد لتعبئة قائمة جديدة من الأهالى المسلمين فى صف 
الجندية الفرنسية بشكل إجباري: معناه أن الإجراء ينطوي إلى حد بعيد على 
الاعتراف بحقوق الجزائريين المسلمين في مؤسسة الدولة الفرنسية» ولا يمكن 
معاملتهم خحارج القوانين الفرنسية لأن واجب الدفاع عن العلم هو أشرف 


علاوة على ذلكء توجد أيضا عقوبة خاصة لا تطبّق إلا على الأهالي: الإيداع الإداري الذي لا يستند إلى 
أي نصء ويطبق من دون خضوعه إلى أي صيغة إجرائية. وبموجب ذلك. يمكن لقرار يصدره الحاكم 
العام أن يُبعد شخصًا عن أسرته وعملف حتى لو كان من الأعيان» من دون أن يُمنح إمكانية الدفاع عن 
نفسه. أو أن يشرح ويوضح موفقفه. ليرسل بعد ذلك إلى المعتقل أو مؤسسة عقابية يعيدة عن محل إقامته 
وعمله ويخضع لنظام الإقامة الجبرية». 

(11) وردت ققرة بعنوان «تمثيل الأهالي» توضح المسألة كما يلي: #توجد في الجزائر هيئات 
يفترض أنها تمثّل الأهالي. في المجالس البلدية؛ يمكن للأهالي أن يحصلوا على ربع المقاعد ولا يزيد 
عدد ممثليهم عن ستة أعضاء. وفي المجالس الاستشارية العامة» يمكن أن يبلغ عدد ممثلي الأهالي 
ستة أعضاءء وهو رقم ثابت لا يتغير. وأمَا في المندوبيات المالية التي تضم 9 عضوّاء فإن الأهالي لا 
يحصلون إلا على 21 مقعدًاء منهم 15 مندوبًا يمثلون العرب والقبائل» بينما يقوم الحاكم العام بتعيين 
الستة الآخرين في المناطق العسكرية. وأمّا في المجلس الأعلى الذي يضم 59 عضرًا منتخبًا أو معيّناء 
فيضم 7 أعضاء من الأهالي» منهم 4 يتتمون إلى المندوبيات المالية التي تعيّنهم في المجلس الأعلى» 
و3 أعضاء يعيئهم الحاكم العام في المناطق العسكرية ...». 

(12) ورد تفصيل ذلك في الفقرة الأخيرة من البيان: «مراجعة النظام الجيائي وفق مبدأ المساواة 
في توزيع الأعباء (...) إن موارد الميزانية العامة وميزانيات البلديات تتأتى من الضرائب التي يدفعها 
الأهالي؛ وهذا ما يجعل الوضع مرهمًا جدًا وغير عادي. وبناء عليه» يجب إنشاء نظام تمثيل جاد وفعّال 
للأهالي يسمح بإعادة التوازن في توزيع موارد الميزانية وتخصيصها». 
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وأعلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الوطن والأمة. بناء عليه» فإن التدابير 
التي يطالب بها المسلمون الفرنسيون في الجزائر في مقابل التجنيد العسكري 
هي قبل كل شيء واجب السلطة الفرنسية قبل أن تكون حمًا للمسلمين في 
الجزائر» وهذا ما حرص عليه الشبان الجزائريون في هذا البيان والعرائض 
والكتابات””*'! التي سبقت مرسوم التجنيد الإجباري وتلته. ومن جملة العرائض 
المهمة التي أصدرها بعض الجزائريين للتعبير عن موقفهم من مسألة التجنيد 
في أعقاب صدور المرسوم المتعلق به» هذا النص الكامل: «قسنطينة في ماي 
[أيار/ مايو] 1912. إلى فخامة رجال مجلس الأمة للجمهورية الفرنسوية 
العظيمة... بعد إهداء ما يليق بالمقام من التعظيم والاحترام فإننا نحن الواضعين 


(13) من جملة الكتابات التي علقت على موضوع التجتيد وصلته بالإصلاح السياسي لحياة 
الجزائريين» مفال علي بابا (اسم مستعار لأحد الشبان) الذي كان مواظيًا على الكتاية في جريدة الرشيدي 
الناطقة بالفرنية: (لقد ألفنا نظام الأنديجينا ونظام الاعتقال الإداري والمحاكم القمعية. لكننا اليوم لا 
يمكننا أن نقبل إطلاقا أن يدفع أجنبي متجنس ضريبة الدم لمدة ستتين ويحصل على ورقة النصويت» 
بينما الأهلي الفرئسي كما حدده القرار المشيخي ل 14 جويلية [تموز/ يوليو] 1865» يبقى دائمًا 
مهزوما معرضًا لجميع أنواع الخدمات المضنية. (. ..) نحن على استعداد تام لقبول التجنيد العسكري»؛ 


لكن في مقابل هذه التضحية» يجب أن تُقْيّلء ومن دون خخلفيات مبئّتة» ضمن العاثلة الفرنية الكبرى»1. 
(1912 اأكانم 10) ماعن عا 


وبالمعنى نفسه كتبت جريدة الرشيدي افتتاحية العند 3 أيار/ مايو 211912 موجّجهة إلى وزير 
الحرية» جاء نيوا فيها؛ :إن الضريبة التي قرت علينا لا يُدفع ثمئها نقدّاء وحياة محارب يموت في ساحة 
الشرف لا تشسترى بوزن الذهب. إن أيناءناء سيادة الوزير» مستعدون لخدمة فرنساء لأنهم يحبون وطنهم 
بالبئيء لكنهم لا يفعلون ذلك إلا بشرط واحد» وهو: في مقايل السنوات التي يقضوئها تحت ظل العلم 
يمتح لهم الحق في أن يكونوا قرنسيين» . أنا العرائض التي تقدّم بها الاهالي إلى السلطات الفرنسية 
رافضين مضمون مرسوم قيفري [شباط/ فبراير؟؛ فتن عن بداية وعي سياسي وتشكل رأي عام أهلي 
تِعًا لذلك. جاء في العريضة التي صاغها تجار ومزارعو دوار متجانة البيبان ووقّعوها: إن القانون الجديد 
حول التجنيد الإجباري للأهالي الجزائريين: كما جرى إقرارهء لا يمكتنا أن نقبله للأسياب التالية:- إن 
القانرن يفرض علينا واجبًا ولا يمنحنا أي حقوق مقابل ذلك. - يُعَدَ هذا القانون إهانة لكل إنسان يحترم 
نفسه لما يتضمنه من محاولة ارتشاء. إنئا نقبل عن طيب خاطر خدمة العلم الفرنسيء لكن بشرط أن 
يمنح» في مقابل ذلك» جميع الذين خدموا فرنسا نفس حقوق إخواننا الفرنبين. ويشكل عام» يجب 
وقف العمل بمدوّنة قانون الأهائي الذي يقمعنا ويضطهدناء وإعادة إصلاح نظام الضرائب الذي 
سصقنا؟. نه عمككععلة بكنقطاة8 قمدزلت1] عدرده0 ع0 كاتنتوع تتلدمه بستتاعالواتالنت ععا عقعم عذاجاد وماناغ8» 
(1912 ندق] 10) الأطععع عع «مربوتاطمم مجتويايمم 
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خطوط أيديهم أسفله من مسلمي سكان الخروب من أيالة قسنطينة» قد أزعجنا 
ما بلغنا من أن الدولة الجمهورية عزمت على إدخال مسلمي وطن الجزائر في 
العسكرية فتحيّرنا للغاية» وتألمنا للنهاية» لأن عهدنا بالدولة الفرنسوية الفخمة 
منذ ثمانين سنةء من حين استيلائهاء أنها ذات عدل وإنصاف. وخولتنا في هذه 
المدة الطويلة نعمًا غزيرة. فلما فاجأتنا بهذا الأمر اندهش نا اندهاشا عظيمًا وإنا 
نرجو من مراحمها وإحسانها أن لا تلزمنا بذلك فإنّا نراه عين الإذلال والاحتقار 
والجبر والقهر الشديدينء لأن كل إنسان لا يرضى أن يكون مجبورًا مقهورًا 
على شيء أصلاء سيما من كان من مثل رعية هذه الدولة الرؤوفة» دولتنا العزيزة 
ذات الحرية التامة فإنهم تربوا في مهد إحسانها وعدم ضغطها. 

وبحسبه. فإننا نطلب من رجالها الفخام أن يزيلوا عنا هذا الالتزام» وأن 
يرفعوا عنّا هذا الأمر المؤلم القاسي. وإن صممت الدولة ولا محالة» ولم تنظر 
لفقرنا ولا لذلنا ولا لعدم من يأخذ بساعدنا فلتعطنا الحقوق التي يتمتع بها كل 
من انخرط في سلك العسكرية» واذ لا يحسن عقلا ولا عادة أن يكون في وطن 
ثلاثة عناصر: عنصران متمتعان بسائر الحقوق زيادة على الحرية والمساواة 
التامين. والعنصر الثالث ممنوع من جميعهما. ثم إذا عرضت مدافعة على 
ذلك الوطن يدعى العنصر الثالث لها ويقال له دافع عن وطنك. فأي وطن 
لهذا الذليل الحقير الممنوع من كل حق»ء والحال أنه بيمرأى ومسمع من أخويه 
المشترك معهما في تعمير ذلك الوطن هما يتمتعان بلذائذه الحسية والمعنوية 
مثل الوظائف العالية والحرية النامية» ويراهما ينتخبان غيرهما لكل خطة 
وينتخبان من غيرهماء وهو منحط في وسط الذلة متروك في مزبلة الاحتقار لا 
يذوق في ذلك الوطن إلا القهر والجبر. 


ورجال الدولة الفخام لا نظنهم يوافقون على جبرهم مس لمي الجزائر 
على العسكرية من غير مساواتهم لأخويهم من المعمرين الفرنسيين واليهود 
في سائر الحقوق المستوحاة لهما. ففي هذه الحالة فإن الدولة لا تستفيد منهم 
ثمرة دخولهم في العسكرية. إذ تكثير العنصر الغالب بالعنصر المغلوب واعتماد 
الأول على الثاني إنما يكون إذا كان المغلوب غير مقهور وغير مهموم. ولا 
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يكون كذلك (أي من فائدة الدولة) إلا إذا رأى نفسه مساويًا لذلك الغالب 
في سائر الحقوق. وهنالك تكون للمغلوب وطنية يدافع عنها مدافعة الأسود 
الكواسرء ويحب الغالب إذ ذاك محبة قلبية ويفديه بالنتفس والولد والمال. 

أمَا إذا لم يتوصل بالحقوق فإنه لا يرى لنفسه وطنية حتى يدافع عنهاء 
وإذا سيق لقتال عدو ينساق مذعورًا مجبورًا (لمولاه) يخفي على رجال الدولة 
الفخام انسياق المجبور المقهور فلا تحدثه نفسه إلا بأن ثمرة هذا الانتصار إلا 
القتل والأسر وقطع الأيدي والأرجل. ثم إذا رجع بخفي حنين من ذلك القتال 
بعد الأتعاب الشديدة والجراحات العديدة لاقاه الاحتقار والذلة والانكسار. 

فيا أنصار الإنسانية هل هذا هو الإنصاف الذي يقعله الغالب الرحيم مع 
المغلوب الضعيف!؟ ويا حماة الضعفاء ووكلاء المنكوبين» ويا من تغذوا بلبان 
الحرية والإنسانية والإصداع [الصدع] بكلمة الحق! نحن رعية لكم نشكوكم 
إلى أنفس كم ونرفع ما ضرّنا منتكم إليكم. إذ لا ناصر لنا سوى رجال دولتنا 
الفخمة الذين لا يرضون بما يؤلمنا ويضرنا. 

فنحن لا نرضى للعسكرية بكل وجه إلا إذا قهرتمونا عليها وجبرتمونا 
على أدائهاء فنطلب إذن أن تساووا بيئنا وبينكم في سائر حقوق الوطنية ليتأتى 
لنا الدفاع عنها والذب عليها بقلب صاف وفرح وسرور من غير ذلة ولا احتقار 
ومن غير تجرع كأس القهر والانكسارء بشرط عدم إدخالنا في الجنسية أصلاء 
إذ لا ملازمة بين الحقوق والجنسية. فكل منا على دينه وجنسيته كما كنا منذ 
ثمانين سنة» نحن أخوة في الحقوق والمدافعة عن الوطن, بل على سائر التراب 
الفرنسوي حيثما كان. 

ولايدعي الملازمة بين الحقوق والجنسية إلا من يريد أن يغبننا في 
حقوقنا من أعداء الإنسانية التي تسعى في تعزيزها دولتنا الفخمة. وأملنا وطيد 
في رجال الدولة الفخام ووكلاء مجلس الأمة الأحرار بأن يلتفتوا نحو شكايتنا 
ويعيرونا بعضا من الاعتبار ويرفعوا عنّا عظيم مصيبتنا. كما هو شأنهم في كل 
مهم رفع إليهم» كما هي عادتهم في دفع كل ضيم لديهم. 
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والسلام من المسلمين الساكنين بالخروب من أيالة قسنطينة الواضعين 
خطوط أيديهم أسفله* , 


تلك هي العريضة التي بعث بها ممثلون عن سكان بلدية الخروب عمالة 
قسنطينة» ضمّنوها موقفهم من التجنيد الإجباري» كما تكشف عند التحليل 
التاريخي عن حالتهم الذهنية المسالمة التي ترضى بالإسلام كدين لا تخالطه 
مقتضيات الحالة الفرنسية وما تفرضه على المواطنين القرنسيين. والرسالة 
تكشف. بطبيعة الحال» رفض السكان المسلمين في البلدية لمرسوم التجنيد. أمّا 
في حالة وجود ما يقتضي الانخراط في صفوف الجندية دفاعًا عن الإمبراطورية» 
فيجب الحصولء في مقابل ذلك على الحقوق والامتيازات الملازمة لذلك. 
وبناء عليه» كما توحي بذلك فقرات العريضة التي كتبت باللغة العربية» ومن هنا 
قيمتها وأهميتهاء فهي تصدر عن موقف محافظ للإسلام وتقر بالغلبة للطرقف 
الفرنسي الذي يمكنه أن يفرض التجنيد على الجزائريين المسلمين. لكن في 
مقابل ذلك يجب أن يحصلوا على الحقوق والمراكز القانونية والاجتماعية 
التابعة لها. كما أن الرسالة/ العريضة تعبّر عن الحالة الذهنية لبعض الجزائريين 
من فكرة الدولة ومؤسساتها ومقوماتها. 


بالمعنى الذي يحرص على التفكير داخل منطق الدولة. يقول مح 
فامسي: افي الحق العام» كل واجب تفرضه الساعة على المواطنين يجب 
يرتب آثاره على هؤلاء كما على أولتك» ود يستحق الجميع حقوقًا مماثلة. ' 
في جهة الأهالي فإن مبدأ الإنصاف جرى خرقه بصورة سافرة» حيث وقع على 


(14) وثيقة وجدها الشيخ عبد الرحمن إبراهيم بسن العقون ضمن الملفات الشخصية لأحد 
أصدقائه. ونشرها كاملة في كتابه: عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء الكفاح القومي والسياسي من 
خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986):ج 1 : الفترة الأولى: 20 19- 
6.؛: ص 42-40 . وفي السياق نفسه يمكن العودة إلى وثيقة أخرى كتيت وأسّا باللغة العربية وتتعلق 
ب كان الميرزاب وموتقهم من الخدمة الإجبارية. . ولا تخلو الوثيقة من تحديد وضع الميزاب من الناحية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فيرى الأعيان الذين وجهرا مطالبهم في ثلائينيات القرن الماضي أن 
منطقة الميزاب تنمتع بوضع مستقل وخاص. انظر: عمر بن عيسى بن إبراهيم» #بيان حقيقة: عن التجنيد 
الأجباري وما ينتج عنه بوادي ميزاب»» المطبعة العربية» الجزائر» 21 193]. 
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كاهل الأهالي واجب أثقل مما يتحمله المواطنون مع هذا الاعتبار الخطر وهو 
عدم الاعتراف بأي حقوق لهؤلاء الذين يتحملون أعباءً أثقل76». وهكذاء فان 
الإصلاح السياسيء كما ورد في لائحة التدابير» يكشف عن التثبت بهاجس رفع 
التناقضات والمفارقات عن النظام الاستعماري ومواصلة نقد القوانين الفرنسية 
وفضحها. ففي البيان أكثر من إشارة إلى الفرق البيّن في تطبيق قانون التجنيد 
الإجباري في الجزائر وفي فرنساء الأمر الذي أفضى في ما بعد إلى إحداث 
التتصدّع الخطر في جدار العلاقة بين فرنسا والجزائريين المسلمين» وهو ما 
كانت ترومه النخبة الجزائرية التي كانت تتعلق دائمًا بروح التعاون والمشاركة 
في مؤسسات الدولة الفرنسية. ولعل التطبيقات السلبية التي لازمت مرسوم 
فيفري [شباط/ فبراير] 1912 قضت باستبعاد من استّدعوا من الأهالى إلى 
الخدمة؛ إن طواعية أو بشكل إجباري» من بعض الرّتب العسكرية التي بقيت 
حكرًا على الفرنسيين فحسب. كما سُجلت المعاملة الدونية بين الفرنسي 
والمسلم في حالة التساوي في الخدمة العسكرية بحيث كان الفرنسي يتقاضى 
راتبًا أعلى من راتب «زميله» المسلم في المؤسسة العسكرية نفسها التي خدما 
فيها معًا طوال أعز سنى العمرء وهو ما يكشف فى نهاية المطاف والتحليل عن 
معاملة د مؤسسة عامة للدولة الفرنسية» والتيى هي رمز التعددية 
في الأصول والأديان... إلخ. ويضيف فاسي في هذا الصدد: «وهكذاء في 
التكنة أو في غيرها نجد الهم الذي يبقى دائما الأهالي» مهما كانت كفاءتهمء 
في مرتبة دونية مع الحرص على مطالبتهم بالمزيد من التضحيات»*''. 

بناء عليه» لم يمسجل سياق «الخدمة العسكرية» وتداعياتها وعيًا جديدًا 
بالمسألة الأهلية لدى الشبان الجزائريين فحسبء. بل أضاف أيضا تناقضا جديذا 
إلى الوضع الاستعماريء أشَّر إلى خطورة الوجود الفرنسي في الجزائر. وربما 
أبرز تناقض خطر هو ما أشار إليه دائمًا فاسي: «ففي الوقت الذي تعترف فيه 


(0)) عل .اغام ,مد«ءساعاه فاتأعفمةقل وآ عاسم معجوءظ هأ عل علنعة "| كلاومد ءأرقعو41 ا ,أعة؟ .5 
.245 .م ,(1936 ,وعاهوماوف ممتكدععمحم! تعكندهابه1) عناء!اوتلا عع سوك 


(216 .5 .م ,أعهآ 
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السلطات الفرنسية بقيمة وقدرة الإنسان الجزائري المسلم. شجاعته وبسالته!”'2 
قدرته البدنية والنفسية وروح الانضباط والسلوك والتعاون الجماعي وإخلاصه 
للمؤسسة التراتبية داخل الثكنة وفي جبهات القتال» فإن نفس السلطة تبدي 
التحفظ والخوف من مسألة منح وتوسيع الحقوق السياسية والاجتماعية على 
الأهالي بدعوى أنها سوف تزعزع الاستقرار في المستعمرة!؟ ما هذا المنطق 
الغريب؟ إذا كان المسلمون فعلا يشكلون خطرًا على فرنساء فإنه من الجنون 
وقلة الحيطة تعليمهم كيف يستخدمون السلاح)'!*'". 
انيًا: قانون التجنيد ومسألة السيادة الفرنسية 

إلى أي مدى يتسع فعلا نظام التجنيد الجديد لمنح الأهالي الامتيازات 
والحقوقء وإلى أي مدى أيضًا لا يعرّض هذا النظام السيادة الفرنسية في الجزائر 
للانهيار بناء على العلاقة الجدلية القائمة بين المستغمر والمسدَعْمَر؟ بالعودة 
إلى المحاضر”*'' التي مقدت لصدور مرسوم التجنيد» نجد حرص السلطات 
الاستعمارية على عدم تجاوز خط السيادة الفرنسية» وعدم بسط اليد في مسألة 
تعديل المركز السياسي والقانوني للأهالي» حتى لا يفضي قانون الكم بقلب 
المعادلة في الجزائر لمصلحة المسلمين. فهناك إصلاح عسكريء لكن مع 
الاحتفاظ وعدم التفريط مطلقا في السيادة الفرنسية في مقابل قبول المسلمين 
الواجب العسكريء ومع الحق في المواطنة وبعدم التفريط في نظام الأحوال 
الشخصية. وهكذاء يحيل الوضع على هذا النحو إلى مأزق حقيقي يستعصي 


(17) انظر مشلا كيف وَصَف الكاتب والمحامي الفرنسي نوما- ليال خصال وكفاءة الإنسان 
الجزائري في حرب فرنسا على ألمانيا/ بروسياء عام 1870. انظر: .(1912 أوا/! 10) 0ل(ءعه7 عا 

(218 .6 .م ,أعةآ 

(19) في واحد من هذه المحاضر نقرأ النص التالي: «الجزائر هي البلد الوحيد الذي حظي إلى 

الآن بامتياز حقيقي لنظام التجتيد القائم على نفس المبادئ المعمول بها في مصر من طرف الإنجليز 
وفي البوسنة والهرسك من طرف النمساويين» وأخيرًا في تونس تحت نظام البيلك. فمن حيث الشكل 
يتناسب نظام التجنيد الجديد مع الحالة السياسية والاجتماعية للجماهير الأهلية» أو بالأحرى مع الأقلية 
من المسلمين المتعلمين الذي يبحثون من خلال الإصلاحات العسكرية عن وسيلة لدعم مطالب 
سياسية » . .5 .2 ,63 11 3 ,294 .20 غ101 ,(011م0) معسدعنيه'ل وعلتطاعية'ل عنات© 
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على الحل» لا بل يؤجل القضية برقتها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتاريخيّاء أقرٌ نظام التجنيد الإجباري لرفع تحدّي الحرب الأوروبية الوشيكة. 
بمعنى أنه جرت الموافقة على مرسسوم 3 فيفري [شباط/ فبراير] 1912 في 
سياق وأجواء ووَفْع طبول الحرب الكبرى التي حملت تُذُورها حوادث منطقة 
المتوسط بداية من العقد الثاني. 


هكذاء يجب ألا يُنظر إلى قانون التجنيد من جهة الأهالي فقطء وما يمكن 
أن يترتب عليه من امتيازات» بل يجب أن يُنظر إليه أيضًا من جهة المستوطنين 
الذين أبدوا تخوفهم الشديد من مرسسوم التجنيد الإجباري تحسبًا لما يمكن 
أن يضيف إلى المسلمين من حقوق وحريات عامة» الأمر الذي يفضي إلى 
انتقاص مركزهم وامتيازاتهم في المستعمرة الجزائرية؛ فالمرسوم على النحو 
الذي ظهر به والطريقة التي سوف يطبّق بها اندرج في سياق العلاقة الجدلية 
القائمة بين مد وجذب بين المستعمر والمستعمّرء وهي العلاقة التي تؤول في 
نهاية المطاف إلى خلخلة الوجود بين السكان الفرنسيين والسكان المسلمين. 
والتشريعات الجديدة في الوضع الاستعماري تساعد أكثر في الدفع نحو التوتر 
وفساد العلاقة بين السكان, بينما الأصل في التشرر يعات الجديدة التي تصدر 
في أوضاع اجتماعية عادية تساعد أكثر في تعميم امتيازات مؤسسات الدولة 
الحديئة وإمكاناتها. وبالفعل» توججس المعمّرون خيفة من مشروع الحكومة 
الفرنسية؛ ولم يهدأ روعهم إلا بالشّرُوحات المطفئنة التي قدمتها لجنة التسجيل 
والإحصاء في تقريرها الذي جاء فيه: «لقد وقفنا في جولتنا الأخيرة على بعض 
المواتف والآراء (الصادرة عن الممترين) التى ترى في تنظيم الخدمة المسكرية 
عبر الاستدعاء. وكيفما تكن الطريقة المتخذة» فتح باب من المطالب القادمة 
لمصلحة الأهالي في مجال الحقوق السياسية»00©. 


يد الشبان فكرة التجنيد الإجباري©» فى بداية الأمرء واعتبروها فكرة 


(20) مد عدعبج ذا عل ولط نال عناءا)ممترم لإعامك ك1 11 عل عماعآ _ارملوواتر عل 1[موممظ - 52 14 3 
5 بم ,1907 بعداقتماتة 


(21) يذكر الباحث المؤرخ الفرنسي جيليير ميتيه الشخصيات الأول التي تعاملت بصورة [يجابية - 
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تستحق التنويه» ورأوا أن الأهالي في حاجة إلى هذا النوع من الفرص التي 
تساعد في تعضيد الوحدة الفرنسية الكبرى عبر توحيد نمط العيش لجميع 
سكان الجزائر... إلخ.» لكن سرعان ما خاب ظنهم وأعريوا عن اعتراضهم 
على ما جاء في نص المرسوم, معتيرين أنه يساهم أكثر في تمزق نسيج العلاقة 
بين الأهالي والمواطنين الفرنسيين» ويُبقي العداوة بين السلطة والمسلمين؛ 
وأنه مرسوم أقل ما يقال فيه أنه يحاول أن يُرَسّم العنصرية. في هذا الصدد 
يقول الكاتب الصحافي ناصيح. وهو من الشبان أيضًا: «لقد كنا نعتقد أن 
الدفاع الوطني كان يحتاج إلى جنود. وأننا سوف نوفر له أغلى رعايانا. لكن تم 
التلاعب بنا ومنحونا نظام تجنيد لقيط ليس له من معنى إلا الاسم (...) ومن 
هناء فإن مرسوم فيفري [شباط/ فبراير] مرسوم مُغيظ ولا يمس في حقيقة الأمر 
إلا صنمًا من الأفراد. وإن شرعيته مهزوزة وقابلة للنقاش7226». والحقيقة» كما 
ورد دائمًا في مواقف الشبان وكتاباتهم» أن الوضع العام في الجزائر في علاقته 
بالسياسة الفرنسية والعلاقات الدولية في المنطقة» ما عاد يحتمل مزيدًا من 
المفارقات والتناقضات التي تصدم الوعي السياسي الذي بدأ الشبان يمتلكونه؛ 
فبعد ثمانين عامًا من الاحتلال» وما تراكم من فساد وسلبيات وظلم يصعب معه 
تحمل المزيد منهاء شبٍّ فكر النخبة المسلمة عن الأوضاع الشاذة والاستثنائية» 
وصار يتطلع أكثر إلى الإصلاح والمساواة والعدالة. وقريبًا من هذا المعنى ما 
كتبه الضابط المسلم شريف قاضيء وهو مثال الضباط المسلمين الذين تخرجوا 
في المدرسة المتعددة الاختصاصات بباريسء» وارتقوا سلم الرتب العسكرية عن 
جدارة واستحقاق وقدرة هائلة على الإخلاص للدولة الفرنسية: «قريبّا» وبفضل 
التضحيات الجسام التي تبذلها فرنسا في الجزائر من أجل تعليم الأهالي» فإن 
أفضل المتعلمين منهم يمكنهم أن يطالبوا بالجنسية الفرنسية» واجتياز جميع 


مع مشروع ميسيميه في شأن إفرار الخدمة الإجبارية؛ وهم المحامي أحمد بوضربة والمحامي حاج سعيد 


والدككتور بن التهامي والرّائد م وقائد الفيلق غلاتي ٠‏ انظ ر: ه1 :ةانم وتو الآ ,تعنموكة معطانت 
عل انذهله1 بأعبوع1!-أهلالا عمواط ع0 عمدافمم ,واعؤاى 0 نال 71هناب «ءأنتزصرم ع[ اه 914-19[8] هل «عجرعلاع 
رلتهه 11 سصوأكنة)تل :كتمقط بجعم :عنفمء0) 130 رمعناو:ا 01م كعممناعر عل اء عتوماماعمد عل ,أ أنمومعة'0 ,أزمرل 

.م ,(1981 ,ممأمتسمط) سواكب أل 


2220 (1912 نوالا 17) نل أطعه8 عش ,طاأومولة 
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الدورات والمسابقات في المدارس الفرنسية للدخول إليها والتخرج فيها برتبة 
ضباط فرنسيين» كمأ فعل صاحب هذا التقرير)!22. 


جدير بالذكر أن قانون التجنيد الإجباري أملاه» كما ورد في حيثيات 
محاضر الإدارة الاستعمارية» حقٌّ السيادة الذي يعنى واجب الأهالي في 
الالتزام والطاعة”*©. ولربما حدا هذا الاعتبار نفسه. أي حق السيادة» بالنخبة 
المتعلمة إلى التوسل بالخدمة العسكرية أيضًا من أجل إصلاح الوضع الأهالي 
عمومًا. كان حق السيادة أساسًّا للمعاملة العادلة لأنه كان يعبر عن توزيع 
الحقوق والواجبات في نطاق الدولة الحديثة» وهذا الفهم هو الذي جعل «لجنة 
الدفاع عن مصالح المسلمين» تسارع إلى المطالبة بالإصلاح السياسي العام 
لقاء الخدمة العسكرية» بينما حرصت السلطة الفرنسية العليا 22 منذ البداية 


(23) 18 عل اء صداذا'! عل مسعااصء5 اللو #ضغط© أعدمأه© عط ,ألم -لمصمع8 دعبلا موعل 
.8 .م ,(2005 ,ع505هآ أ علاناعلزمكلد1/ا :ولمة5) اللتقعتومم دعناوء هل عل .)غم ,عدو 1اضسمغظ 


وعُرف فعلا عن شريف قاضي قدرة فائقة على البذل والإخلاص في أداء مهماته العسكرية» 
وعمل كثيرًا من أجل مساعدة الأهالى المسلمين فى الحصول على تدريب لائق والاستفادة من مدة 
الخدمة يقصد تحقيق المواطنة افر ومن أجل ذلك وضع كراسًا باللغة العربية لفائدة ضباط الجيش 
من شمال أفر يقباأ: :كتد1) عدو تلا' ل ء16مه' !أ ع0 كرءأء01[1 عع عومعس'أ ن غأجمع عأهمه' كل «معجع] ,تلهنا اأقغط 0 

.(912! ,لممعاط علمعصسمها 


)224 جاء في تقرير للحاكم العام: (يجب أن تُطرح مسألة التجنيد لدى الأهالي بطريقة مختلفة. 
يجب القول لهم إن ما تقتضيه الدولة الفرنسية نظير قبول الأهالي السيادة والسيطرة الفرنسية» بأنهم 
قد قبلوا أيضًا المشاركة والمساهمة في جميع الأعباء والتكاليف التي تفرض على جميع أبنائها من 
الأوروبيين والأهالي. ويجب أن يوضح لهم أن مصيري فرنسا والجزائر» هو مصير مشترك واحد. فيقع 


على الجميع الاضطلاع بهذه المهمة:: نال أءمأط8© ,63 11 3 ,(01304ق0) تعس ععابه'ل وعاتطععة'ل عماوء© 
.3.م,1912 اعلاتنز 18 نل عنمع ,عقغولة"! عل أممغمغ0) تناعمء 00 


(25) في مراسلة لوزير الحربية الفرنسي إلى الحاكم العام في الجزائر» يطلعه فيها على نتائج لقائه 
بوفد من أعيان الجزائر بقيادة محمد بن رحالء تناول معهم موضوع التجنيد الإجباري الجديد: جاء فيه: «إذا 
كنا لا نستبعد الأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة لرعاياناء إلا أننا نستبعد» وبصورة مطلقة؛ أي إمكانية 
لأداء الخدمة العسكرية كالجندي الفرنسي. فالحل الوحيد, كما يبدو لي هو توسيع حالة التجنس». عتاع© 

3 .م ,1912 اءأاتتال 14 ,كاه عمعنج ذا عل عفتكتمتك1 ,63 11 3 ,(80134©)) ععمدععاناه ل وعماتطاعية"0 

وأكد ذلك الحاكم العام في رده على مراسلة وزير الحربية الفرنسيء وعبّر له عن استحالة 

الجمع بين النظام الإسلامي للأحوال الشسخصية والمواطنة الفرنسية» وأن عرض حق التجنس للجندي 
الاحتياطي يجب أن يكون عندما ينتهي من مدة التدريب, أي بعد ثلاثة أعوام من الخدمة في الجيش» - 
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على ألا يفضي «الواجب الجديد؛ إلى حدوث أي تداعيات تنال من «الحق في 
السيادة» أو #واجب الطاعة» وألا يؤدي إلى تعديل مركز الأهلي المسلم. ومن 
ثم استبعدت السلطة حصول المعاملة بالمثل بين الجندي الفرنسي والجندي 
المسلم. إذ كان على الأخير أن يثبت جدارته واستحقاقه المواطنة في أعوام 
تدريبه في الثكنة التي يمضي فيها ثلاثة أعوام» أي ما يزيد عامًا إضافيًا على 
المدة المقررة فى قانون التجنيد الإجباري للمواطنين الفرنسسين. ولذاء فعند 
التحليل التاريخي تظهر مفارقة جديدة بحجم مكانة الواجب الجديدء تضاف 
إلى سلسلة المفارقات والتناقضات الملازمة للنظام الاستعماري الذي كانت 
تقوده بوعي أو من دون وعي إلى حتفه المحتوم. ففي الوقت الذي اسستيعدت 
فيه الإدارة الاستعمارية العليا في باريس تطبيق قانون التجنيد الإجباري 
الفرنسي نفسه على الأهالي المسلمين في الجزائر*7©» عمدت أيضًا إلى عدم 
توحيد النظام العسكري بين المنخرطين طواعية» أي الجيش الاحترافي» والذين 
التحقوا بالجيش عن طريق الاستدعاء» وهو ما ولد في النهاية شعورًا بالحرمان 
والظلم. وممًّا جاء في حيثيات عام إقرار ميدأ المساواة بين الجزائريين 
والفرنسيين أن واجب الخدمة العسكرية يُعَدّ مكافأة للسلطة على ما قامت به فى 
الجزائر من مظاهر العمران: شق الطرقات وإنشاء الموانئ» بناء مدارس التعليم» 
ومراكز التمهين والتكوين» فضلا عن إصلاح الأراضي الزراعية وإقامة الورش 
الصناعية» الأمر الذي ساعد في إحلال الأمن والرخاء فى مستعمرة الجزائر. 
وهذا مانوّهت به دراسة لمصالح الحكومة الفرنسية عندما تساءلت بعد 
استعراضها التاريخ العسكري في الجزائر» منذ عهد الأتراك إلى حكم الفرنسيين 


وليس عند دخوله إلى الثكنة» وبعد أن يتلقى التدريب والتكوين اللازمين ويرتقي إلى مستوى تعليمي 
يصبح بإمكانه أن يرجح ويميز ما هو الأصلح بين بدائل معينة» ومنها التمسك بالشريعة الإسلامية أو 
القانون المدني الفرنسي. وأما من الناحية الفرنسية؛ قالسلطة لا تقر مطلقًا بالجمع بيتهماء وتعدّه خرقًا 
خطرًا للقاتون وأسس الجمهورية. نل أعواطفه ,63 11 3 ,(0(4هت) معتمععيه'ل ووبأطعة'ل عم 

2 #الأدة 18 مل عولد ,عمغواه"! عل أصغدغ0 معمو دمن 


)026 يظهر عدم المساواة أيضا في التغرقة يدن المواطن الفرنسي والأعلي المسلم في نظام 
«الملحت ب» أي #انندعه عبناالنصس» الذي يخضع للقاتون المدني» بينما لم يطيّق هذا القانون على 
الأهالي. 
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مع بداية القرن العشرين: «وهكذاء بدأنا نتتساءل منذ وقت قريب عمّا إذا كان 
يحق لنا أن نفرض على السكان المسلمين الأعباء العسكرية نظير الإنجازات 
(الامتيازات) التي قمنا بهاء ومن ثم إعطاء الجيش الوطني سنذا إضافيًا لا 
يستهان ه2701 


نعم.ء إن إقرار الخدمة العسكرية واجب للدفاع الوطني في مقابل 
الامتيازات والخدمات التى يحصل عليها الإنسان من انتسابه إلى الوطن وحمله 
هويته؛ والأمر يتماشى مع منطق سياسة الدولة الحديثة؛ فنظير الإنجازات العامة 
يتعين دفع ضريبة بما يحقق في المحصّلة النهائية مصلحة الوطن. لكن السؤالين 
اللذين يُطرحان في حالة مستعمرة الجزائر هما: هل كان الأهالي يستفيدون 
فعلا من إنجازات فرنسا ومشاريعها؟ وهل هذه الإنجازات تستهدفهم أصلاء أم 
أنهم يستفيدون منها بالتبعية» لأن المقصودين من هذه المشاريع هم الفرنسيون 
والأجانب الذين شجعتهم السلطة الاستعمارية إلى المجيء إلى الجزائر 
للاستثمار فيها واستغلال خخيراتها؟ 


من جملة التبريرات التي التمستها الإدارة الفرنسية لعدم منح استحقاقات 
التجنيد الإجباري» مثل الحق في المعاملة بالمثل بين المسلمين والفرنسيين 
والأجانب الذين يؤدون هذه الخدمة تحت العلم الفرنسيء كانت معاهدة 
الاستسلام المعقودة عام 1830» والتي كانت تسري في البداية على مدينة 
الجزائر فقط قبل أن تعمّم السيطرة على سائر المناطق الجزائرية”**»؛ فقد نصت 
اي ا 00 
الملكيات والتجارة. ولكن لا يوجد ما ينص صراحة أو ضمئًا على ضرورة 
إلحاق الجزائريين بالجيش الفرنسي. لكن عدم النص على ذلك كان يتلاءم مع 
نظام السلطة العسكرية في ذلك الوقت وحتى بعده؛ ولم يكن يعني عدم وجوده 
لاحقاء فنظام التجنيد المؤقت» عبر الاستدعاء؛ لم يكن معمولًا به آنذاك في 


2270 1-2 .وم ,63 381 ,(010ه0) تعس انهل كولاتطعه'0 ععادء0 
)228 كم تكوين أول فوج عسكري من الأهالي» نظام القناصة. في عام 71 وأطلق عليه 
«الفرق الخاصة» (سواءةم؟ وعملامتا 16): دائمًا للتمييز» وحرضًا على عدم توحيد التمط. 
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أوروباء أو لدى الأتراك7©» أو حتى في المملكة التونسية. وقال الحاكم العام 
في معرض رده على انتقاد النخبة الجزائرية لمشروع التجنيد الإجباريء باعتبار 
أنه يتعارض مع تصريح الماريشال القائد دي بورمون: «هذا التصريح وعد 
السكان المسلمين باحترام حرية الدين» الملكية والتجارة والصناعة فحسب. 
لكنه لم ينص على إعفاء السكان من الخدمة العسكرية؛ لأن مثل هذا الوعد 
يعني ببساطة التنازل عن حق السيادة المتأتى من الاحتلال090”. وبناء عليه» كما 
يختم الحاكم العام؛ فإن مبدأ التتجنيد الإجباري قانوني تمامًاء ويلزم عند تطبيقه 
احترام خخصوصيات ادم الجزائري المسلم ومراعاة الحريات التي وردت 
في نص المعاهدة» وما تقتضيه إجراءات السير الحسن لعملية الإحصاء وإجراء 
القرعة والاستدعاء إلى التكن ونظام العيش والتدريب داخلها وفي المناطق 
التي يحالون إليها. غير أن السؤال الذي ما برح يزعج الإدارة الاستعمارية 
لوجاهته هو: اما مدى شرعية فرض نظام التجنيد الإجباري على غير المواطنين 
باعتبار أن الانخراط في المؤسسة العسكرية قائم على تأهيل الأشخاص نحو 
المواطنة والوعي بقيمة الخدمة العامة التي لا يضطلع بها إلا المواطنون... في 


(29) صحيح أن نظام التجنيد الإجباري عير الاستدعاء لم يكن معمولا به في العالم مع مطلع 
القرن التاسع عشرء وهذا ما أشارت إليه تقارير عدة مهدت للعمل به في الجزائر عام 1912 . وقد 
حرصت التقارير أيضًا على تبرير العمل بنظام الدفاع عن الوطنء وبأنه كان معمولا به في الدولة العثمانية 
وفي الجزائر التي كانت إقليمًا تابعًا لهاء وبالتالي يمكن إقراره والعمل به أيضا وتطبيقه على المسلمين 
في الجزائر. مثل هذا التبرير يُسقط حقيقة جوهرية هي أن مفهوم الدفاع زمن الدولة العثمانية يأخذ 
معنى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دار الإسلام؛ ومن ثم فإن الانخراط في الجيش يتم على هذا 
الاعتبار» فالجيش في النظام العثماني يعبّر عن صلب مؤسسة الدولة التركية بكل ما تفرزه من حقوق 
وواجبات على اعتبار أن المؤسسة العسكرية النظامية هي بالتعريف مرفق عام. وعلى خلاف ذلك لم 
تنظر السلطات الفرنسية إلى المجندين في جيشها من الأهالي إلا بإعتبارهم مرتزقة أو قوة إضافية طارثة 
تنتهي مهمتها بانتهاء الظرف الاستثنائي وزوال الخطر. حول قيمة وأهمية المؤسسة العسكرية في تأسيس 
الدولة في تركيا زمن الإميراطورية العثمانية وبعدهاء انظر الكتاب/ الأطروحة. معام« ' جناهع:ه4ة 0011 


كك" ,914 1326-1 ,#«أها ازج «عرحه إعميره/(» يال 5عء106 كه[ اك كع ماممط عع[ جومت تلن ععل عع" | ف 01101101 
.(2007 ,05هآ يت أ الاعمهمكتهل1 :دمد©) عد الاع5ن:م ,01015330 

(30) عقم العلاعانمعم عا عكاق ومدتمومصمه© ,59 11 3 ,(الزممقع) معونعايه'ل وعاتاعمة'ل ععامعح 

.م 18 رققء861لة 5عم غم أله دعل ععلها الام عو أبتعة رأعممة'ل عأمم؟ عدم امعمرعابمععم غ1 اع العلمعودودء'ل عأم؟ 
كناة عنما /اأموجقآ تكمعاوغولم ك5ءمغم الها كت! كنامم عتامأدعتاطه عءتصعد ييل امعترعددالطماة*1 عند عأملة :(1907] 
!2 .م ,كعندغعالما ععل ععتقاتائم ععاتحعو غ1 
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حين لم يكن الأهالي الجزائريون: في نهاية المطاف. إلا كمّا من الرعايا تحت 
الاحتلال. فالسؤال الذي استعصى على الحل في أروقة الإدارة الاستعمارية هو 
مدى أحقية وشرعية استدعاء العناصر الأهلية للانخراط في الجيش للدفاع عن 
حياض الوطن خارج فرنسا ذاتها'''؟ ألا يُعدَ ذلك إقرارًا بنظام المرتزقة الذي 
يجب أن يتم طواعية؛ وليس كرمّاء من العناصر الأجنبية عن فرنسا. 


كان يجب أن يؤدي انخراط المسلمين الجزائريين في الحرب للدفاع عن 
الوطن الفرنسي”** إلى تغيير جميع معطيات الوضع الاستعماري في الجزائرء ومنها 
مسألة الحق في السيادة» أو واجب خضوع الأهالي المتهزمين؛ بعد ما قدَّم الأهالى 
الأهالي”” في الحرب العالمية الأولى كان يجب أن تعود بحقوق المواطنة الكاملة, 


(31) كان عدد المغارية من سكان تونس والجزائر والمغرب الأقصى الذين شاركرا في 
الحرب العالمية الأولى 280.000 جنديء أي بتسبة 2.2 في المئة من العدد الإجمالي للسكان. منهم 
1*0 من الجزائريين» نصقهم تقريبًا من المستدعين بالطريقة الإجبارية. بينما كان عند الجنود 
التونين 70.000:غ والمغارية 37.000. انظر في هذا الصدد: عسومنام2 هما باممعننروط عا لمعووعط 
تعضاعة ,كعاأعقيهم ,«راموى ,داعال ععت؟١‏ كبر عجمج مهد '! عك تعاعفاد كاز ينه ععمد ل مأ عك عمد أنصيام 

.147 .م ,(2003 بعومهرا اء معنن معمقاوككا :5اموط) ومععة أعطاماط-ع اموا عل “أغتر 


(32) شارك الجزائريرن إلى جانب فرنسا في حروب: القرم 1856-1854. إيطاليا 59 18+ 
الصين 0 المكيك 1867-1» فضلا عن الحرب ضد بروسيا 8710 وفي الحربين 


العائميتين الأولى 1918-1914.» والثانية 1945-1939 . انظر؛ كممتهابحداة وما“ بممعطعمع مععمطاء8 
-اعبرودم نك معدمط انه كترون أكبام ععك ته مأنا'! عق #أماكاط :وصمل “,900-1945 عمتمعدمة عنتميهة؟"؟ ذممل 
متطلم :وتمقط) !لم0 مآ تعروعول عل ممماععم ,معام تلعصسصمعمدمك؟ عل دوتاععء ال و1 عبد ,كعامز عمد 8 معك 

742 .م (2006 ,لعطءذاية 


(33) من الضباط الجزائريين الذين شاركوا في الحربء الملازم أول رابح بوكابوية الذي فرّ 
من معركة الوم (50080 سآ) في فرنسا في مواجهة القوات الالمائية» بعد ما وقف على معاملة القيادة 
الفرنسية الجائرة للمسلمين وجعلهم إياهم وقردا للحرب»؛ لا سبيلا للترقية السياسية والاجتماعية» خاصة 
على مستوى الرّتب العسكرية. بعد ذلك التحق بوكابوية بالجيش العثماني معاونا للجيش الألماتي» 
وصار يعادي ويناهض من سويسرا القوات الفرنسية والإدارة الاستعمارية على جرائمها في حق 
الجزائريين والشمال الأفريقيين عمومًا. وأصدر الضابط الجزائري كتيبًا رصد فيه معاملة الفوات الفرنسية 
للمسلمين داخل المؤسسة العسكرية وفي ماحات القتال. يعنوات االإسلام 7 الجيش الفرنسي: خرب 
4 . 51915 انظر : #كاتجعاتصر مجنت '! عضمك جدأكآ".!آ _أدأأوقؤ. يقد اط ارمرءنوئط بطدالقفنامة زنج 

(915! ,1و .5 :ع اومس تتهماعدمع) (4-19/35 191 مل مرعيت) 
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لأن الذين كانوا يخضعون لمبدأ الحق في السيادة هم من ساهموا في تحرير الوطن 
الفرنسي والدفاع عنه دائمًا. ومن ثمء كان يجب إعادة الاعتبار الكامل للمجندين 


في صفوف الجيش الفرنسي ومنحهم وضعًا جديداء وإلغاء العمل في حقهم بمبدأ 
الحق في السيادة أو واجب الخضوع. كما أقرته بصورة ضمنية معاهدة الاستسلام 
عام 0 إضافة إلى القوانين التي لحقت بها. هكذاء ففي الوقت الذي كان فيه 
الشبان الجزائريون يعلقون أملا كبيرًا على مشاركة الأهالي المسلمين في الحرب» 
حرصت الإدارة الفرنسية على عدم الإقدام على أي تغيير في وضع الأهالي القانوني 
والسياسي والاجتماعي. وجل ما أسفر عن الحرب الكبرى كان مرسوم 3 فيفري 
[شباط/ فبراير] 1919**©» في شأن طلب الأهالي الحصول على الجنسية الفرنسية 
التي لا تتوافر شروطها على من شاركوا في الحرب, وكان المرسوم بهذا المعنى 
استمرارًا للقرار المشيخي الصادر في 14 تموز/ يوليو 1865 الذي اعتبر الأهالي 
فرنسيين بلا حقوق سياسية في المواطنة الفرنسية. 


الثًا: التجنيد الإجباري» نحو تعديل وضع المسلمين الجزائريين؟ 
كان من دوافع الدعوة إلى تجنيد الأهالي الجزائربين© حاجة السلطات 


جندي أهلي مسلم لم يوجد منهم من قاد وحدة عسكرية مهما كانت صغيرة» وأن القادة الفرنسيين حرموه 
الترقية إلى رتبة نقيب ومنحوهما لفرنسي آخر قُتل في المعركة. ولملاحقة منشور بوكابوية» قام المقرانتي 
بومرزاق الونوغي وقطرانجي عبد الرحمن بالرد عليه في كتاب آخر ورد بعنوان «الإسلام في الجيش 
العر نسى» رد على أكاذيب», 7 لط ,عمقسطدمعلطمة أزلمصنما للنه تطعنامصمعن)-ا8 ووجعسمظ8 أمص 1م31 

.([.5.0 بعلاء 5 تع لذ) ث2 عل-أت '13-أت له[ه0ةعنااد آلر باأعقدء-أه زلاه) أسم - ودزمبو دمر ءن+ه' [ كدوك 


وفي عام 1917 عاود الضابط بوكابوية إصدار كتابه في نسخة جديدة ضمنها الرد على ردود من عاتبوه 
على الكتاب الأول وحمل نفس العنوان مع الإشارة إلى أنه المنشور الثاني. ومما قاله في هذا المجال: «أعرف 
جِيدًاء في شأن واجباتي العسكرية: أن فراري من الجبهة يُعَدٌ خطأ من دون ريب لكن الواجيات التي تنفذ 
بشكل حقير وبإمرة مهينة للشرف ليست واجبات لأنها تصبح في هذه الحالة عبًا يفقد صاحبه الكرامة» حتى 


على المسلم الذي يعمل تحت الئير الاستعمار ي؟. نصمءهى) عكنهونمززءة مه" | كصمة داكا" بطدالمفطة زفهة] 
.(1917 عالءنانامم عامتهعطنا :عمصعحدهآ) زطلمالمااق زمه!ة) موده إعالبهه8 عتنونقاطا اامرعابعنا لع اسسأعكتار 


(34) انظر قراءتنا لهذا المرسوم في الفصل الأول من القسم الثالث عن الحركة الإصلاحية. 

(35) طاول نظام التجنيد الإجباري في البداية أهالي تونس والجزائر من أجل الاستفادة من 
المخزون البشري في منطقة شمال أفريقيا. واضطلعت بدارسة إمكانية تحقيقه لجنة خاصة أنشأتها 
الحكومة الفرنسية» وقدّمت تقريرها في 15 آذار/ مارس 1908. 2 15 3 بلهأككتته ع0 اموجفظ 
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الفرنسية العليا في باريس إلى تعزيز قوتها العسكرية» وذلك بعد هبوط منسوب 
الزيادة السكانية في المجتمع الفرنسي بشكل عام وهو ما أحدث فجوة خطرة 
في الهرم السكاني”**. وظهر ذلك بشكل ملحوظ في بداية الهزيمة التي مُنيت 
بها القوات الفرنسية أمام ألمانيا عام 1870» وفقدت في إثرها منطقتي الألزاس 
واللورين. ومع مطلع القرن العشرين بدأ التفكير الجدّي في البحث عن 
الحصول على قوات إضافية من تونس والجزائر ودعم المؤسسة العسكرية بها 
في سياق سياسة التحالفات وتوجّْه الدول الأوروبية الكبرى نحو حرب كبرى؛ 
فقد تبيّن أن نظام انخراط الأهالي في الجيش الفرنسي عَبْر نمط وطريقة الالتزام 
والاحتراف غير كافٍ تمامًا للتجاوب مع متطلبات المرحلة وما يتهدد فرنساء 
فضلا عن أن فتح الانخراط عبر هذا النمط لم يكن مجديًا للإدارة الاستعمارية, 
ذلك أنه منح بعض الأهالي العسكريين فرصة الارتقاء على سلم استحقاق 
الحقوق والعلاوات والحياة المدنية الحديقة. وباعتبار أن نظام الانخراط 
المعمول بهه. أي القناصة والصبايحية”*» ما عاد يفي بالغرض. فإن اللجنة 
«اتقدمت باقتراح إلى الحكومة بضرورة التعجيل بوضع نظام مواز للجيش 
الاحترافي» يقوم على مبدأ واجب الخدمة العسكرية تماشيًا مع أعراف الأهالي» 
ويلائم تقاليدهم وأوضاعهم السياسية والاجتماعية الرّاهنة”*». ومن أجل ضبط 
عملية التجنيد في مختلف مراحلها صدر مرسوم 17 تموز/ يوليو 1908 الذي 
نص على إحصاء*2 الأهالي (الشباب المسلم) الذين لا يحملون الجنسية 
الفرنسية» والبالغين 18 عامًا كاملة في عام 8, أي مواليد عام 1890. ثم 


(36) عدد المواليد الذكور في فرنساء ما بين عامي 1881 و1906 يلغ 480561 (عام 1881) 
و465523 (عام 1886) و443240 (عام 1891) و441621 (عام 1896) و436790 (عام 1901) 
و411895 (عام 1905) و402000 (عام 1906). 

(37) نظام القناصة والصبايحية حل محل نظام الزواويء بناء على الأمر الصادر في 7 كانون 
الأول/ ديسمبرآ 184. 

(038 2 .م قلطا 

(39) اضطلع بهذه المهمة كلّ من المقدّم ريديه (301) والنقيب شارديني (اعصع نمطت ): وكانا 
عضوين في لجنة دراسة التجنيد الإجباري. وانتهيا من الإحصاء الأولي في آذار/ مارس 1909. ثم قدما 
نتائج المهمة إلى القيادة العامة للدراسة وإبداء الرأي في نيسان/ أبريل من العام نفسه. 
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جاءت عملية أخرى نص عليها هذه المرة قانون 19 تشرين الأول/ أكتوب 0 
كانت ترمي إلى إجراء إحصاء دقيق لمن هم في سن التجنيد بتوجيهات من 
وزارة الحربية 1909. وفي هذه التوجيهات ما يشير إلى إجراء الإحصاء لم 
يمر من دون صعوبات» بل واجه معوّقات نوه بها النص التوجيهي الذي قدمته 
وزارة الحربية على التحو التالي: 

- متابعة عمليات الإحصاء. خاصة في المناطق التي شهدت صعوبات 
وحوادث في العام الماضي 2 وفي النواحي التي يحتمل فيها وقوع الحوادث 
نفسها هذا العام (...). 


(40) جاء في المادة الأولى من هذا القانون: تُجرى عملية إحصاءء بئاية من تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1909ء في الإفليم المدني ويشمل السكان الأهالي المسلمين في الجزائر من غير حاملي الجنسية 
الفرنسية»ء والذين بلغوا 18 عامًا كاملة في الأول من كانون الثاني/ يناير 1910. تُعَد قوائم الإحصاء 
نحت عناية رؤساء البلديات ومتصرفي إدارة البلديات المختلطة يتوجهات من الحاكم العام. 

إحصاء الشباب الجزائري ممن بلغوا 19 عامًا (قبل أن يعدّل إلى 18)؛ وفق إحصاءات عام 
 : 9‏ في المثة من العدد الإجمالي لكان الجزائر البالغ نحو 5 ملابين نسمة؛ بينما يمثّل الشباب 
الفرنسي في السن نفسها في فرنسا 080 في المئة. ووصل عدد المسجلين إلى 62518 شابًا مسلمّاء 
بينما وصل عدد المؤهلين للخدمة إلى 46,747» يؤخذ منهم ستويًا 1800 قردء أي بنسبة 8.3 في المئة 
أو ما يعادل 4 أفواج؛ كل فوج مكوّن من ثلاث كتائب (الكتيبة تضم 150 عكريًا). 

(41) بعض التوجيهات التي أقرتها الحكومة الفرنسية في مسألة تسجيل المستدعين إلى الخدمة 
الإجبارية وإحصائهم وتقييد قائمة بهم: 

- اعتماد القرعة لاختيار المؤهلين في البداية» 5 في المثة. 

- حضور لجنة خاصة لهذا الغرض: نائب الوالي في الدائرة» ضابط فرنسي برتبة نقيب» أحد 
الأعيان من الأهالي. 

- إمكانية التعويض. إذا قبل شخص آخخر الذهاب مكان الششخص المعنى الأول. 

- إمكانية إعقاء الشمخص المعني إذا ثبت كفالته للعائلة. ١‏ 

- فصل تجمعات المستدعين عن الملتزمين والمندخرطين بصفة طوعية. 

(42) يشير التقرير إلى أنواع الحوادث التي شهدها مثلا عام 8 عندما شرعت اللجئة في 
عملية التسجيل والإحصاء: «عندما شرم العمل في إحصاء السكان. فى عام 1908.ء سدّرت تظاهرات 
عدة مناهضة. البعض» وهو موقف من حاول خخلق تيار في الرأي العام مناوئ لمشروع الحكومة. 
والبعض الآخر صادر فعا عن الأعالي» والذين اقتنعوا في بعض المناطق أن الحكومة تعد لحالة من 
الاستنفار العام من أجل الحرب في المغرب؟. ,14 .م ,52 1 3 بوماتمتك عل اموممم 
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- إبلاغ وإعلام الوزارة بشكل دوري عن جميع الحوادث التي تطرأ (. 16 
وعليكم أن تقيدوا - جميع الملاحظات التي من شأنها أن تساهم لاحمًا في تطبيق 
نظام الخدمة العسكرية على الأهالى المسلمين الجزائريين عن طريق الاستدعاء 


(اعممة"ل عزمل؟ عوم) . 


يتضح من هذه الفقرة والفقرة الواردة في الهامش أن عملية الإحصاء بقصد 
التجنيد لم تكن سهلة» إذ رافقتها حوادث وقلاقل بلغت ذروتها : في التزوح 
الجماعي الكبير لبعض القبائل في الغرب الجزائري عام 271 فضلا عن 
أن قوائم الحالة المدنية*» لم تشمل جميع الأهالي» بل اعتورها نقص كبير 
بسبب الإمكانات المحدودة في ذلك الوقت (عام 1909). إذ لم تتمكن الإدارة 
الاستعمارية من تعداد نفوس السكان الجزائريين بدقة. 


أشرنا في السابق إلى أن الإدارة العليا في باريس لم تكن ترغب في 
تعديل مركز الأهالي على الرغم من الفرصة الكبيرة التي أتاحها نظام الخدمة 
العسكرية الإجباري» والذي كان يتوقف على مدى قدرة الإنسان الجزائري 
على الالتزام بالعقد وشروطه. فالمعروف أن نظام الجيش في الجزائر 
لم يعرف أنذاك تغييرًا منذ نحو من نصف قرنء وكان المنضوون إليه من 
المسلمين قناصة وصبايحية» وكان نظامًا قائمًا على الانخراط الاحترافى» أي 
المهنة الدائمة. وكان عدد القناصة فيه 10 قناص. وأغلبهم مرتزقة يعملون 


(43) عن هجرة التلمسانيين وعلاقتها بالتجنيد الإجباريء انظر التقرير الإضافى الذي قدمته 
مصالح الحكومة العامة في الجزائر عام 1914» أي بعد ثلاثة أعوام من بداية الحركة الجماعية للأهالي 
الجز اثر بين نحو المشر ف العر بى. «,1911 تع مععمرع 11 عل علمعظ له ,عمغعلف'! عل أمغمغن) المع ع انام 

١‏ 14 رع !!امقظ غمع] ماع امممدم1 

ويمكن العودة أيضًا إلى: نور الدين ثنيو «هجرة الجزائريين إلى المشسرق العربي بين السياسة 

والدين: 01912-1848» في: سوسيولوجية الهجرة الجزائرية في تاربخ الماضي والحاضر. إشراف 

كمال فيلالي (قسطئطينة: جامعة منتوري - مخبر الدراسات والبحوث الاجتماعية: التاريخية حول 
الهجرة والرحلة. جامعة قسئنطينة, 2009). 

(44) قانون 23 آذار/ مارس 1882». ومرسوم 13 آذار/ مارس 1883. ولكن عملية التسجيل 


في الحالة المدنية لم تبدأ إلا في عام 1885. انظر صعوبات وعوائق التسجيل فسي: 67601 1ءلالاه0 
.6-7 .رم «911ل يك مععصن 11 عن علوءط ن[» ,عمغولف "ا عل امصغمؤن 
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في مناطق أخرى غير الجزائر. وكان يجري هذا النوع من الخدمة العسكرية 
في الجيش الفرنسي عبر الالتزام (865681دومه) لمدة أربعة أعو ام قابلة للتجديد 
(160838617604) مرتين» أي حتى 12 عاما. وتُجمع التقارير والدراسسات التي 
أعدتها مصالح الأمن العسكرية والحكومية على قيمة ومفعول هذا النوع من 
الانخراط بسبب قدرة الإنسان الجزائري المسلم** على التعاطي مع أحوال 
وأجواء التكن والمناطق التي يحال إليهاء خاصة فى ساحات المعارك. فإنه 
(أي الجزائري المسلم) لا يألو جهدًا في تنفيذ الأوام, ولا يدّخر وسعًا في 
اتباع سيرة عسكرية حسنة؛ من حيث الانضباط والتربية والسلوك الحسن في 
المهمات التي توكل إليه. كما تنوه التقارير نفسها بالإقبال المتزايد للمسلمين 
على هذا النوع من الخدمة في الجيش الفرنسي (الانخراط الطوعي)***). غير 

أن العائق الوحيد الذي كانت تواجهه الإدارة الاستعمارية من أجل تمديد 
وتوصسيع العمل بهذا النظام كان التكلفة الباهظة””*) التي يرهق بها ميزانية 
الدولة» وهو ما حدا بالسلطات إلى التوجه نحو نظام الانخراط الإجباري. 
وسارعت النخبة المسلمة إلى استغلاله لمصلحة تحسين وضع المسلمين 
السياسي والاجتماعي.وقد حرصت الإدارة الاستعمارية على عدم تعميم 
نظام الخدمة العسكرية الإجباري وتثبيته تفاديًا لإمكانية إرساء تقاليد انخراط 
الأهالي الجزائريين» وبذا تتحوّل الخدمة العسكرية إلى مؤسسة ثابتة ومستقرة 
تساعد لا محالة فى تعديل المركز القانونى والاجتماعى لصف الاحتياط. 
فمئذ البداية أرادت السحلظلة العليا في د فك الارتياط بين مؤسسة الدولة 


(45) عزه؟ عهم العتمء انعم عا عناا 831215023م021© القازمم عأمم ,11]عا .50 علاعممة ,59 11 3 

اعتمة*ل غأمل عقم اللعدمعتنوعع ع1 اه امعتمع و وعد 'ل 

(46) كانت بدايات حياة المجندين الجزائريين في ساحات المعارك في الحرب العالمية الأولى 

صعبة للغاية» غير أنهم حاولوا التكيف. ومن ثم استعادوا زمام الأمور ومقتضيات الحال بعد عام 1916» 

انظر: 0 م2 رك أملاءلة 

(47) كان هناك 1800 أهلي محترف في صفوف الجيش الفرنسيء بتشكيلة 3 أفراج (مامعمزهف») 

من القناصة» و3 أفواج من الصبايحية. وكان القناص الواحد يكلف ميزانية الدولة 1000 فرنك سنويّاء 

بينما كان الجندي الاحتياطي يكلف نصف ماينفق على الملتزمء أي كان يتقاضى 500 فرنك: 450 
فرنكا كراتب و50 فرنكًا علاوة إضافية. 
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والوضعية الأهلية التي يجب أن لا تستوعب داخل تقاليد الدولة المدنية 
الحديئة ومؤسساتها. وحرصت أكثر فى المجال العسكري على أساس أن 
هذا الميدان هو أبرز ما يبين استحقاق الانتماء إلى الوطن. وفى هذا الصدد 
قال رئيس الحكومة ووزير الداخلية كليمنصو: «أود أن أنبه إلى أنه لم يدر 
في خخلدي إطلاقًا أننا نطلب من سكان المستعمرة خدمة شخصية؛ أو نطبق 
عليهم نظام تجنيد صارم وكامل على غرار ما هو سائد في فرنسا. لاء ولكن 
يجب تطبيق نظام خدمة يتماشى مع حالتهم السياسية والاجتماعية التي تتسم 
بالمرونة وتناسب جميع الأمزجة غير المذمومة. ولا شك في أن نمط التجنيد 
الذي يحرص على هذه الاعتبارات» سوف يستقر فى سلوك وطريقة حياة 
الأهالي. ولا يثير أي مشكلات. وهكذاء وبهذه الطريقة الحكيمة ومع شيء 
من المثابرة فإنكم (الكلام موجه إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمهمة الإأشراف 
على عملية التجنيد) سوف تحصلون خلال سنوات قليلة على ما ينقصنا في 
الجيش 4106 


هكذاء إذا كان الداعي إلى إقرار الخدمة العسكرية الإجبارية هو التقص 
الكبير في عدد الفرنسيين في الثكن وفي الشريحة الاجتماعية التي كان بإمكانها 
أن تلبي واجب العَلّم في سياق الحرب على المغرب الأقصى والحوادث 
الطرابلسية وصراع القوى الكبرى في البحر المتوسطء فإن ذلك كله لم يشفع 
للإدارة الاستعمارية لكي تتقدم خطوة نحو تعديل وضع الأهالي وتفادي 
قدر الإمكان إرساء أي تقليد يعزز #إدماج» الجزائريين في مؤسسات الدولة 
الفرنسية:؛ كما جاء فى تقرير كليمنصو. ولكن خلافا لذلك» حاول الشبان 
الجزائريون اقتناص فرصة الانخراط في سلك الجيش لكي ينبني عليه جميع ما 
يلازمه من امتيازات واعتبارات مدنية وعسكرية واجتماعية وسياسية» ومطابقة 
ذلك مع النظام العسكري المتّبع في فرنسا من حيث سلم الترقيات والتقاعد 
مع احتر ام شعائر الدين الإسلامي. 


(48) عل عاعامت ك اأعكمع دل لمعلتسطظ ع[ ,59 11 3 ,(014 قة0) عم عمشددو'كل عمتاعة'ل عمامعن 
2 .م ,!1! عدعضصة ,1908 ععالتن1 17 نال أععقل نال ممأ الجمة عنامم 1908 أعلانه1 23 ندل عنقة نس عر نادأ "! 
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كانت مسألة التعويضات من بين مظاهر الحيف والجور الأخرى التي 
ميزت بين تطبيق الخدمة على العنصرين الفرنسي والجزائري؛ فخدمة الأهالي 
الإجبارية كانت تقابلها علاوات مستحقة تنتهي بانتهاء الخدمة» بينما كانت 
خدمة وواجبًا وطنيًا يؤديه الفرنسي باعتباره مواطئا مرش حا للتوظيف الكامل 
في السلك العموميء مع الترقية المستحقة والراتب الملائم. وقد حرص الشبان 
الجزائريون» كما أشرنا في مطلع هذا الفصلء في بيانهم الموجّه إلى السلطات 
السياسية في المتروبول» على رفض «العلاوة»؛ واعتبروها منافية لروح الوطن 
وقيم الدولة الحديثة ومبادئهاء فضلًا عن أن المؤسسة العسكرية كانت تأبى 
هذا النوع من المعاملة في ما يتعلّق بدفع ضريبة الدم. وأصرّواء بدلا من ذلك» 
على ربط التجنيد الإجباري بالحاجة إلى تحسين الوضع العام للأهالي. لكن 
السلطات الفرنسية سوّغت مسألة التجنيد باعتبارات لا تضيف إمكانات جديدة 
لوعالي ولا تؤهلهم لدخول المجال العام» كما كان الشبان يرغبون. فقد جاء 

فى الترير اسان اسيم اجرى التفكير, و 
يجب التذكير بأن فكرة البييي الجداقي كلك اننا مسأل درقرة ان 
جماهير الأهالي باعتبارها منافية لمصالحهم وأعرافهم وتقاليدهم وديانتهم. 
فالأهالي يولون أهمية قصوى لنظام الأحوال الشخصية:؛ بينما الحق في الجنسية 
الشخصية (بشكل فردي) مفتوح كما ورد في القرار المشيخي لعام 1865 الذي 
لم يبد حياله الأهالي القدر اللازم من الموافقة». 

التعليق الفوري على هذه الفقرة هو أن إحجام الأهالي عن طلب 
الجنسية الفرنسية كان ناجمًا أكثر عن عدم توافر الشروط التي يقتضيها قانون 
التجنيس» خاصة شرط التخلى عن نظام الأحوال الشخصية الإسلامي. فبناء 
على مرسوم شباط/ فبراير 1912» كان المجندون مرش حين أكثر لمحاربة 
مسلمين آخرين في المغرب الأقصى”**» أو في مناطق أخرى مناهضة للدولة 

(49) جاء في الدراسة التي نشرتها المصالح العسكرية أن بعض المناطق التي احتج فيها بعض 
الأهالي الذين فهموا خطأ الغرض من التجنيد الإجباري. بأنه إشارة إلى الذهاب الفوري إلى المغرب. 


انظر: .36 .0 ,12018235 05 علتهاناته ععاطع5 ,59 1 3 ,(اأممع) ععتو عتاباه'ل عإتطعية'ل عنا © 
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العثمانية» وفي ذلك تكريس للعمل الارتزاقي بدلا من الواجب الوطني» 
فضلا عن غياب المعاملة المتساوية بين الجيش الاحتياطي الفرنسي والجيش 
الاحتياطي المكوّن من الأهالي””» إذ كان الأخير قائمًا على نظام الإعفاء 
(لمن لا ب يتمتعون بالبنية الجسدية المطلوبة)؛ والتعويض (تعويض الشخص 
الذي لا يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية بشخص آخر)» والعلاوة 
(مبلغ مالي نظير الخدمة بدلا من الواجب الوطنيء والأجر الثابت وما يتبعه 
من حقوق). وبناء عليه» لم تكن الخدمة الإجبارية التي استهدفت الشباب من 
الأهالي عبر نظام الاستدعاء» تتمائل مع النظام الفرنسيء ولا مع نظام القناصة 
والصبايحية الذي كان قائمًا على الطوعية والإرادة الخاصة فى صفوف 
المسلمين الجزائريين. لذا كان تصوّر أن الخدمة الإجبارية قرينة الدعوة 
إلى إجراء تغيير الوضع القانوني للأهالي» تصورًا خاطنًا من أساسه. ولا 
يتماشى مع ما كانت ترومه السلطة الاستعمارية» إن بما أفصحت عنه أو بما 
تكتمت عليه. ولعلنا نختم هذا الفصل بالرسالة التي توجه بها أحد الفرنسيين 
المناصرين لقضايا الأهالى» يحذر فيها السلطات الفرنسية من مغبة ما ينتظر 
مستقبل فرنسا في منطقة شمال أفريقيا إذا ما تمادت في سياستها الاستعمارية, 
ولم تسارع إلى مغالبة نهايتها المحتومة في المنطقة: يجب على فرنسا أن 
تعرب بوضوح عن إرادتها بتطبيق قوانين على المسلمين هي حق لهم من 
الناحيتين الإنسانية والمنطقية» على الرغم من كل ما يبذله خخصوم الأهالي 
والمعادون لهم. يجب التخلي عن جميع المصالح الضيقة من أجل المصلحة 
الوطنية الكبرى» كما يجب تطهير المستنقع الآسن في الجزائر وتونس» وأن 


(50) مدة الخدمة في الجيش الاحتياطي : بين الفرنسيين والجزائريين غير متساوية: كان الفرنسى 
يمضي عامين فقطء بينما كان المسلم من الأهالي يمضي ثلاثة أعوام . وفي تبريره لهذه الزيادة يذكر 
التقرير الاعتبارات التالي: #المتعارف عليه أن [...1] المسلم يحتاج إلى أكثر من عامين ليتلقى تكويئًا متيئًا 
في خدمة العلم الفرنسي. فليس للوقت قيمة معتبرة بالنسبة إلى الإنسان العربي» خاصة ساكن البادية. 
لأن أغلب المجندين من سكان البوادي والأرياف, الأمر الذي يوجب انخراطهم في الجيش لثلاثة أعوام 
بدلا من عامين: حيث يوجد جميع وسائل الإيواء واللباس والنوم كما لم يحلم بها أحدهم من قبل» 
كما أنه يأكل يوميّاء وهو ما لم يفعله من قبل؟. عنذبىمه5 ,59 11 3 ,(01/1ه0) ععم ععاناه'ل ملاتطععه'ل ععارمء6 

31 ع ركعتغم1لضا دعل عرتماتائص 
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تكون فرنسا للجزائريين والتونسيين والمغاربة وطنًا حقيقيًاء وليس مجرد 
يمكن أن يكونوا فرنسيين أيضًا. وإذا لم تدرك الجمهورية الفرنسية واجبهاء 
فإن فرنسا الأفريقية سوف تزول676, 


) .(1912 قابطا 24) )منطعو؟ مغ «بعأوالهم وتجمد؟ مناه 


1] 3 


الفصل الرابع 


الأمبر خالد رجل دولة 


أولا: في شخصية الأمير خالد 
كان الأمير خالد شسخصية وطنية تنتمي إلى التاريسخ الجزائري الحديث. 
وكان مثيرًا للجدل. وموضع خلاف كثير بين الآراء والمواقف التي أبدتها إزاءه 
كلّ من الأطراف الفرنسية والأهلية”. لكن عند التحليل التاريخي العلمي؛ 


(1) هذه مجموعة من المواقف والردود والردود المضادة التي استهدفت شخصية الأمير خالد من 
أنصار النظام الاستعماري وأعوانه. الذين عملوا بدأب على إجهاض جميع محاولات استقطاب خالد 
للتجربة السياسية كمدافع ومعبّر عن الرأي العام الأهلي: 

- مداخلة موريئوه في غرفة النواب» ضد الأمير خالد. متهمًا إياه بالنزعة الوطنية الشوفيئية» ويتأليب 


السكان على النظام الفرنسيء انظر: ,47494750 .مم ,1920 عتطدعمة5 ,كفتسوفل كعل عوطسمدك ,10815 
- كتاب مفتوح إلى رئيس الوزراء الفرنسي ضد تدتحل والي مدينة الجزائر في انتتخايات المجالس 
العامة وسياسة التحرش والترهيب التي يمارسها على غير أنصاره؛ انظر: .(1922 صتدال 12) «عفل'ا 
- خالد يندد بتدخل والي مدينة الجزائر في الانتخابات» 2 أعلاندل 15 ,و سممرهؤاة1 
انظر: (1921 أعالنن1 27) تنول] لط 


- توضيح قدمه خالد ضد الصحف التي لم تتورع عن نسج أخبار مغرضة» من وحي الخيال» مثل 
.ليا عل عاأعطلامل! ها ,ااتمععأكانه آنآ ,تععأل' ل وناءطا'ءلا 


انظر: .(1922 متسل 30) ممالا 
- رده على شيخ بلدية سانت أوجان. فيمال ومستشاره دالماس» اللذين كانا ينظران إلى الأهالي 
نظرة استعلاء؛ انظر: ,(1922 اعللننة 28) «ممامةا'ءا 
- احتجاج خالد ضد والي مدينة الجزائر الذي عمل على إنجاح خمسة أعضاء من أنصار «بني 
وي وي»» انظر: (1923 ععطماء0 13) اانممةا'ءا 
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يبدو الأمير خالد شخصية تتقاطع عندها اليحورث والدراسات» فتجمع على أنه 
شخصية عامة استطاع أن يختزل فى شخصه ملامح الأمة الجزائرية المتطلعة 
إلى توضيح هويتها واستعادة زمام أمورها. فتجل الدراسات والبحوث التي 
تناولت حياته وآثاره وصَّفته عند التحليل النهائي» بالوطني© والرائد وأول 
زعيمء وما فى حكم هذه المعاني. وما علينا إلا التوقف عند هذه الدراسات 
ليتأكد تنا أن الأمير خالد كان رجل أمة» ورجل دولة» ترتقي شسخصيته إلى 
مصاف الأبطال الذين استقطبوا حولهم قيمًا اجتماعية وسياسية وحضارية للأمة 
الجزائرية المتوئبة ثبة لإزالة غبار التخلف الحضاري المروع الذي عاشت فيه طوال 
قرون. فقد تماهت المسألة الأهلية بحركة الأمير التي وهب نفسه لهاء وصارت 
هى مصيره الذي ضحّى من أجله. 


من أهم الدراسات والبحوث التي تناولت الأمير خالد» يمكن أن تذكر: 
«الأمير خالد... أول زعيم؟ الهوية الجزائرية والاستعمار الفرنسي؟» لكل من 
أحمد كولاكسيس وجيلبير منييه؛ إذ تناولت الدراسة. منل البداية» البحث 
في قيمة شضخصية الأمير خالد وقدرتها على استقطاب الجزائربين في سياق 
استعماري» ومدى قدرة حركة الأمير فى صو المطالب الحقيقية للجزائريين؛ 
وإقناع الطرف الفرنسي بالتجاوب معها. بتعبير آخر: المشروع الإصلاحي 
للأمير خالد الذي كان يعني جملة مقترحات عملية تساعد في ترقية الإنسان 
الجزائري المسلم؛ وتحرير المجتمع من أسر التخلف. واستعادة هويته ووعيه 
بذاته. باختصار» نجح البحث في تحليل شخصية الأمير والتعرف إليه بجوانبه 
الرمزية التي كثفت حياة الأهالي الاجتماعية والسياسية للأهالي. وكذلك 


(2) فى شأن وطية الأمير خالد انظر: عمار بوحوش: «الأمير خالد والمثققون يدخلون في صراع 
سياسسي ضد الأروبيين»؟ في: التاريخ السياسي للجزائر: من البداية ولغاية 2 (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 1997). انظر أيضاء عن حياة الأمير خالد وحركته السياسية: عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطتية تلكتاب» 
26.» ج 1: الفترة الأولى: 20 1936-19.: ص 106-75. 


(3) ممموءعتطعات فاناهك[ل تسا'هة لومم الواولظ عاط 'ط معتووعكةط أعمانت اء عأمعاملاه»ا لعامام 
(1987 ,لممتامصصةةط!'1 عوموط) مدع غمدصت! الغم ى تتعمةرعم اك عله1154] ,كتمج عجر عدعااماصمام اع 
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من خلال الموضوعات الأثيرة لديه» إضافة إلى الكشف عن سعة وعيه في 
التعامل مع السالطة الاستعمارية وقدرته على تمثّل الثقافة الفرنسية. وينتهي 
تحليل مؤلفي الدراسة إلى «أن خالد كان أول موحد روحي للجزائريين» 
وهذا يكفيه. لأن هذه المحاولة تعدّء من الناحية التاريخية» أمرًا حيويًا بالنسبة 
إلى الجزائرة”». ولم يشذ بحث المؤرخ الفرنسي شارل روبير آجرون”* بشأن 
شخصية الأمير خالد عن البحث الأول» فحاول توكيد أن حركة الأمير كانت 
فعلا بداية الحركة الوطنية الجزائرية من حيث بداية الوعي بفكرة التحرر 
والاستقلال الذاتي عن الكيان الفرنسي. كما أن بحث المؤرخ الجزائري 
أبو القاسم سعد الله وصفه. بعد التحليل التاريخي» بزعيم الحركة الوطنية. 
ولكن خلافا لهذاء تبئّى المؤرخ والباحث محمد حربي” رأي آجرون الذي كان 
يرى أن الأمير خالد لم يكن وطنيًا بالمعنى الحقيقي» ولا أول زعيم وطني. كما 
أن حربي فتّد رأي المؤرخ الراحل محفوظ قداش ** الذي اعتبر حركة الأمير 
خالد بداية مرحلة الكفاح الوطني» وبذا يكون خالد أول زعيم وطني جزائري. 
والحقيقة أن دراسة حربي لعام 1975 لم تنصف كثيرًا التيارات المحافظة. ولا 
«البرجوازية؟ الوطنية» ولو في صورتها الجنينية» أو بدايتها السياسية» بل ركّزت 
كثيرّاء تمشيًا مع المنهج الماركسي والهاجس الثوري. على الخط الشعبوي ذي 
النزعة الوطنية لمصالي الحاج» وحزب الشعب الجزائري وامتداداته في حركة 


04( .8 .م وعأمرءل] أء دأكئلتقاناه؟] 
(5) ععتوععم عا اتاد ,علمااءعلطه'ل 5ل6 اناعم ,لولمط! عنص نل» بممععة 21عطه0ه كولبقكء 
.9-49 ,ممح ,(1966) 2 .30 ,ء16ومرءاألذاط ها ءل © 0:1 77تانكبلاط ادرعلنعع0)'] عل ميجسم8 «رتمعقغواة عادتاقدمناهم 
(6) أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية» 4 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 

زد. ت.]). 
20220 -.2171 بال اوادكاء5 هط :ءأ12110:0 اوأاه:غ56] عل اننم يال كع جرأع 07 عق ,أطرولا لعسسقطملة 
:ركء نواه ع76ع 46‏ كنارءط1] كعك عطآأم1 110 | لتامط 611 71علاياوابط-ترعافواهت عاصنوح نال 1ه .14.11.10 
نكمة) 5 رزوأمكتاه8 عناعه8 توتاعك011ن) ,عتقواق انه 0111016 [انأوصم © «رئز ]نبرمع يال عراماكان' | ثن «متسطتقدمن 
7 .س ,2 عاأهن ,(1975 ,5أمعننه8 .© 
(0) © ,(1970 ..ط.ظ.ل؟.5 بجولمة) 1939 ج ١919‏ عل «عواف ن مننوتاتامم 116 هآ ,عطاعمللم! لسمتطدكا 
121511 ذال علنااة' أ م «أنارعى «بتمم كماع أمبدرةر أت كلانء1ابلع 170 :ماعط نبور" رعطاعقللم؟كا لنامأطوكة 
.(987!] ,5ع تلهاتكاء اهنا كانمأام الأطيام كعل عع0111 :ععواة) معتفوات 
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انتصار الحريات الديمقراطية. ولكن آجرون «تراجع6, أو أنه أعاد النظر 
في موقفه الأول من خالدء خاصة بعد اطلاعه على رسالة خالد إلى الرئيس 
الأميركي ولسون في عام 1919» وكذلك فعل حربي الذي لم يلبث أن نوه 
بالريادة الوطنية للأمير خالد''2. وكان المفكر مصطفى الأشرف يرى أن تجربة 
خالد السياسية ومواقفه وأفكاره لم تعّر عن فكرة وطنية واضحة؛ بل كانت 
عن «الأهداف السياسية التي تتسم فعلا بالوطنية»”"©. وربما يسهل الرد 
0 مثل هذه الآراء والأحكام بالقول إن جميع المقولات والمفاهيم والأفكار» 
ومنها النزعة الوطنية» كانت في السياق سار قيد التشكل» وفي طور 
الصوغ, لأنها لم تكن لتظهر دفعة واحدة» فضلًا عن أن الروح الوطنية والتعلق 
بالوطن والإيمان به كلها مظاهر جنينية لبداية وعي وطني في مدلوله السياسي 
القومي الذي ظهر في مناهضة الاستعمار الغربي. ومن هنا تبرز قيمة البحث 
التاريخي الذي يكشف عن الإرهاصات الأولى للأفكار والمواقف والمفاهيم 
التي لا تقل إطلاقا عن قيمة المفاهيم عندما تستقل بذاتها. 
انفردت شخصية الأمير خالد بجملة خصال وخصائص رفعته إلى مصاف 
الرجال الذين لهم القدرة على إدارة دفة الحكمء والتصرف من واقع حال 
الجزائر» ومخاطبة الشعب الجزائري برته». فالأمير خالد» كما صهرته تجربة 


(9) صر(1919 نوكل؟) ومدلالاا أمعلاكمط باع لوملقط1 عنصت "1 06 ممئناناة2 مل بوممعهوم لمعاو ]اسعأاعقاه 
.(1980 ف1اثنال) 19-20 .جمد ,عملطة بآعومم عرزوائالظ'ك عنحوظة 


(10) انظر نبذة عن حياة الأمير خالد؛ كما قدمها محمد حربي في: ه! .954/ ,تطيها! لمتمسعهالة 

15 .م ,(1998 ,ك8 اموه كدمتاتكظ :عع العسد8) 111 رزكعنومه5أةا .لت ع3 بوسمعاا ب عءرع جم مجويع 
)0 .192 بع ,(1978 .5115-52 ععولم) عله ع2 ,ثاناعمد اه «منلعاة :عتجنع اا ,لمعدعها دأعاموكا 

(12) هذا ما نَوّه به مصالي الحاج في مقتبل نشاطه الوطني» عندما حضر المحاضرة التي ألقاها 

الأمير خخالد في قاعة الاحتفالات التابعة لبلدية تلمسان: «فقد كان (خالد) جالَا في الوسط محاطا 
بالشخصيات المعروفة والمرموقة في مديئتناء يرفل في ثياب كلها بيضاءء, بينما أضفت عليه سحنة وجهه 
الأمسمر ولحيته السوداء سمات شسخصية معتبرة عظيمة» وهيبة زعيم عربي مهيب. كان يوحي لنا بالثقة 
بالمستقبل لمجرد أن نراه ونستمع إليه. كانت القاعة مكتظة بالحضورء فضلا عن المئات التي بقيت 
في الخارج تستمع إليه عبر مكبرات الصوت. فيما أضاف حضور الشباب المكثف إلى المناسية زخخمًا 


آخر 9 انظر : ب2أاع8 و8 عل عمداع:م ,938[-898] ٠زفدلط‏ تادعععءاط عل كعجأونةل8 ععط ,زل12! الهددوءكا لعتمطم 
اء ومععنم أعطهخل-ك امقطت ,معتانال لعفت اتمطن) عل كعع5ادمم عمططعغطع10 ع0 اهمع عدم الطهاغ عاءرعا 
4 .م ,(1982 ,5غ1اهآ .ل توصوط) تطعواط لعسمستسدناما 
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الحكم الاستعماري وقولبته» فضلا عن حياته النضالية مع الشبان-الجزائريين» 
جعلت منه شخصية عامة لا نظير لها'7©. فقد اكتسب ملامح وخخصائص الرجل 
الذي يوصف. كما يعرف في الأدبيات الفرنسية» برجل دولة (مع” مسدمبا)» 
فمكنته من الارتقاء. فتمكن من التوجه بتجربته وسياسته إلى جميع الجزائريين» 
وانتزع الاعتراف بهما من السلطة الفرنسية ذاتها''». وهكذاء فإن تجربة الأمير 
خالد تكشف - كما سوف نرى - عن قدرة الإنسان الجزائري على التعاطي مع 
الحياة المدنية والعسكرية ضمن إطار الحياة الجزائرية فى خصائصها وأبعادها 
الاجتماعية والتاريخية الحديثة. فقد كان مثال الرجل الذي استوعب الحداثة 


والتراث» لا على مستوى الفكر فحسب. بل على مستوى الممارسة والتجربة 
الشخصية أيضًا. كما اكتسب خالد صدقية ونفودًا 29 جعلاه يفلت من سياسة 


التدجين ومحاولاات الاحتواء التى كانت تتعامل بها الإدارة الفرنسية مع بعضص 
الجزائريين الذين تبنوا نمط الحياة الفرنسية التي صذتهم عن التفكير في استعادة 


وبضيف مصالي وصف الأجواء التي راققت عودة الأمير خالد من المنفى في عام 1924غ في 
أعقاب وصول كتلة اليسار إلى الحكم في فرناء إذ ألقى أيضًا محاضرة حضرها جمع غفير» وهو ما يُعدَ 
حدثا استثناتيًا في ذلك الوقت. وفي العاصمة باريس بالذات. انظر: .7 .م ,زلمهل تامدوعار]ز 

(13) بسبب الدور الكبير الذي اضطلع به الأمير خالد في حياة الأعالي المسلمين» ظهر مقهوم 
الخالدية» إشارة إلى التزعة السياسية عند الأمير خالد. فقد كتبت جريئة همزة وصل: الماذا الأعاليى 
الجزائريون خالديون؟ لأن خالد منذ أن غادر الخدمة العسكرية» وهب نفسه بالكامل لخدمة الأهالي 
(...) إذ اتتخبه أيضًا جميع الهيئات الانتخابية الأهلية, كما فار جميع من خاضوا الانتخابات معه 
في القائمة نفسها». ويعقب فكتور سبيلمان على القيمة الرمزية والاعتيارية لشخصية الأمير خالد: 
(إن مصطلح الخائئية (نسبة إلى أثر حركة خالد في صفوف الأهالي وصيته لدى النظام الفرنسي) 
تعني بالضبط ما تعنيه كلمة الزغلولية في مصرء والغاندية في الهندء أي إنها تعنيى يصورة عامة: تحرير 
الشعوب»» .8124 ,صمنههه' 3 1111 

(14) استفاد الأمير خالد من نظام المعامئة الخامة برجال السياسة؛ فقد حظي بالمخصصات 
المالية التي كانت تُمنح لأفراد عائلة الأمير عبد القادر. كما استفاد من نظام صفة اللاجى عندما نقاه 
النظام إلى الخارج (مصر). 

(15) يقول زميل خالد وصديقه الكاتب الفرنسي فكتور سبيلمان (سليمان الحضني): «لقد بلغت 
هيية ومصداقية خالد حد أنها حازت الأغلبية» الأمر الذي قل نظيره فى صفوف المحخبين الأغالي» على 
الرغم من تحرش الإدارة الاستعمارية وعنغهاء لا بل أكثر من هذاء فقد أتاحت هيبته لكثير من أصدقائه 
بالقفوز معدا.ة 1920 عل عتذعلفي مافاعمة كه عنوتانامم ممناعد ومد ملكلمطة عتمع ل» بمعممساءتجة5 بماعريا 

٠٠‏ .م ,1938 ,عدندو' 2 نهذ +ب923ا 
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الحياة الإسلامية والعربية وتراث الأمة. ولعلنا نجانب الصواب عندما نقول إن 
الأمير خالد اكتسب صفة الشخص العام الذي اضطر النظام إلى التعامل معه 
في شؤون الأهالى ومسائلهم. وفي هذا الصدد يقول: «إن من يحاول منازعتي 
في صفة المفوض الشرعي للأهالي الجزائريين» كمن يحاول أن يحجب أشعة 
الشمس بالغربال» إنها محاولة يائسة: ولا تضر إلا صاحبها»©"©. فقد سبق أن 
تقدم خالد إلى السلطات العليا في فرنسا والجزائر بصفته الممثل الحقيقي 
للأهالي المسلمين» ولعل خطابه أمام رئيس الجمهورية الفرنسية ما يفيد بذلك: 
«سيدي رئيس الجمهورية»؛ اسمحوا لي» بصفتي ممثلا منتخبًا عن السكان 
المسلمين في المجلس البلدي والمجلس العام» ونائيًا في المندوبيات المالية 
أن أرحب بكم» وأزف لكم تمنياتي المحترمة27'0. 


ثانيًا: ارتياد الأمير خالد المجال العام 


أبدى الأمير خالد مظاهر استقلال شخصيته منذ أن ولج العمل السياسي 
واقترب من المجال العام. ولم يكن يرى أن الاستقلال يعني القطيعة» وإنما 
الانفراد بالرأي والموقف. والالتزام بهما ولو خلافا للإدارة الاستعمارية وزبانيتها 
من الأهاليء أصحاب الأراضي الجديدة”''. وكان سديد الموقف. الأمر 
الذي جعله يثبت أكثر ويستميت في الدفاع عنه» على الرغم من جميع النوازل 
والمصاعب وألاعيب السلطة. فالاستقلال في الرأي والموقف ناجمء في حقيقة 
الأمره عن شعور بالحرية كقيمة اعتبارية ونفسسية وفكرية: لازمته منذ أن كان 
ضابطا في صفوف الجيش الفرنسي؛ إذ أعرب في ذلك الوقت» عن أن الانضباط 
والنظام والطاعة تستدعيها قوة الحق واقتضاؤه لا الانصياع الأعمى. ولكن بعد أن 


(216 .24 ه,(رو ناك 1:11 

)0 .(1922 [أتبحة 28) تم لاا 

(18) شن خالد هجومًا عنيفاء لا على المعمرين الكولون الذين أقاموا مستعمراتهم على أراضي 
المسلمين وأملاكهم فحسبه بل أيضًا على العائلات الجزائرية التي استفادت» من دون وجه حق» من 
أراض جديدة؛ بسبب مقايضتها الاستعماره ومن ذلك تنديده يكبار القَوَّاد فى مدينة الأصنام وبوسعادة 
الذين اغتصيوا أراضي أولاد سيدي إبراهيم وأولاد دياب. 
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شاب الغموض وفساد القصد المؤسسة العسكرية» خاصة فى أعقاب تجربة خالد 
فى المغرب الأقصىء ارتأى التقاعد من الخدمة العسكرية واختار لنفسه مسارًا 
آخر مع الحياة السياسية والمدنية» لا يقل قوة ونجاعة عن الخدمة العسكرية. 

إن استقلال شخصية خالد جعله مستهدفاء ارم القوى المالية 
والتجارية من المعمرين”'' وعملائها في الصحافة. وسخرت جميع الوسائل 
والطرائق والحيّل للنيل منه ومن مشاريعه ومواقفه. لأنه صار فعلا شخصية 
ذات صدقية تتماهى عنده مع مطالب المجتمع الجزائري» فكان المفرد بصيغة 
الجمع كما يقال. ولئن افتقر إلى حزب سياسي يروج لنشاطه السياسي ويضفي 
شرعية على حركته؛ فإن طبيعة الكفاح الذي خاضه استوعبت طموح | الأهالي 
الجزائريين وتطلعاتهم واستقطبتهاء فضلا عن توكيد ذاته طرفًا أصيلا حيال 
الإدارة الفرنسية وسلطاتها العامة» فتمكن من أن يتتزع منها التقدير وواجب 
التعامل معه كشخصية عامة معبّرة عن الأمة. 

اتسمت شخصية الأمير خالد بالاتزان والتماسك والاعتدال وسعة الصدر 
في تعامله مع جميع الأطراف العسكرية والمدنية والسياسية الفرنسية والعائلات 
الأهلية”©. والمعروف أن الأمير خالد أمضى أغلب حياته فى خوض صراع 
متواصل ضد الاحتلال والقوى المناوثة للأهالي» ولكنه كان صراعًا يستخلص 
منه تجربة كانت من صلب التاريخ الحديث وتضيف جديذا إلى فكرة مؤسسة 
الدولة» وتتواصل مع مشروعها إلى آخر مراحلهاء أي إلى مرحلة إدراج جميع 
السكان في إطارها. فهذا الصراع هو من النوع الايجابي الذي يرتب لما بعده. 


(19) في الجلسة التي عقدتها غرفة النواب في 22/ 12/ 1922. حول الفصل 29.» المتعلق 
بعلاوات عائلة الأمير عبد القادر» قدَّم مورينو تقريرًا «شدد فيه على وجوب إلغاء الدعم المالي الذي 
يقدم إلى حفيد الأمير عبد القادر الذي لم يكف عن التآمر وإثارة الشغب ضد فرنساء فهو شخص مناهض 
لفرنسا!». 

(20) من جملة مساعيه الحميدة. مساهمته في إخماد روح الفتنة والعداوة بين أحفاد وأولاد عائلة 
سيدي عمار الشريف في بلاد القبائل» خلال حفلها السنوي التي أقامته يوم 2 نيسان/ أبريل 1922. فقد 
شهد له بقدرة فائقة على تفصيل الخطاب أمام ما ينامز 8000 شخصء واستطاع أن يؤلف بين قلوب 
عائلتين في جو من الألغة والوئام. انظر: ا 


ولا يلغي ما قبله» بل يراكم التجربة ويضيف إليهاء مهما تكن المضايقات 
والصعوبات. 


تُعدَ شخصية الأمير خالد استمرارًا أميئًا ومتطوّرًا فى الوقت ذاته لعجرية 
جدّه الأمير عبد القادر؛ فهو ينتمي إلى أصول عائلية عريقة» انفردت يخاصية 
الحكم والسيادة والدولة”©. وقد كان الأمير عبد القادر واضع أسس الدولة 
الجزائرية الحديئة كمؤسسات لمقاومة الاحتلال» وكمبرر لشرعية النضال 
ذاته» إذ كانت الحياة الحديثة تقتضي في جانبها السياسي ضرورة تأكيد وجود 
مؤسسات النظام السياسي لإضفاء الشرعية على وجود بقية مؤسسات الدولة 
الاجتماعية والاقتصادية» كما يمليها الفكر السياسي الحديث. وغلب على 
تجربة الأمير النضال والكفاح والمقاومة المسلحة التي لم تستند إلى وجود 
خصائص الدولة القومية الحديثة» بل اضطر إلى محاولة إحدائهاء خاصة في 
طريقة مفاوضته لتوقيع معاهدتيه مع فرنسا: التافنة وديميشالء اللتين تبعتهما 
تأويلات وتفسيرات ونشاط ديلوماسي دؤوب زادت من رصيد تجربة دولة 
الأميرء ورشحته في ما بعد على الرغم من الهزيمة التي مُني بها في عام 
7 لاستتقطاب الرأي العام في كل من فرنسا والجزائر وسائر الدول في 
المغرب والمشرق وفي أوروياء كبطل المقاومة الجزائرية التي تصدت للاحتلال 
الذي هو النقيض التاريخي للاستقلال والحرية» وهذا ما جعله يرفل في هالة 
من التقدير والرمزية غير مسبوقة في ذلك الوقت. وهكذاء لم تقتصر التجربة 
التاريخية التي استند إليها الأمير خخائد على اعتبارات عائلية» كأسرة تنتمي إلى 
الطريقة القادرية؛ بقدر ما استندت إلى تجربة الفعل السياسي ذاته الذي يهدف 
إلى توضيح فكرة الدولة وإرساء معالمها في الجزائر. 

أما الجانب المتطور في تجربة الأمير خالد» فهو النضال السياسي الذي 
استوعب قيم الحداثة ومّثئلها ومبادتهاء والنظام المدني والعسكري المؤطر 


(21) عن تجربة الأمير عبد القادر السياسية والعسكرية في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية 
الحنيئة فى سياق المقاومة الوطنية اتظر: عم هاطلاعم! عمد :1830 تت تعامقهاه أماظ'نا لامطه اعمدع8 .8 
([0 .ة] ,فاع .جسا ععجام) «مفمطاعقفطف أمظ ' 1 عنعد 
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بحكم الدولة؛ فقد جاء خالد في فترة استَنّمَدت الجزائر روح المقاومة المسلحة 
لتحل محلها تجربة أخرى هي التجربة السياسية» كما اجترحتها أحزاب 
#الفتاةة: أي الشبان في العالم العربي والإسلامي المتطلعون إلى بناء مؤسسات 
الدولة المدنية. ومن هذه الناحية» يبرز خالد شخصًا متَزْنًا مسايرًا لمنطق الدولة 
وفق مقتضيات وشروط المؤسسات الشرعية التي كان يحترمها إلى أيعد حد؛ 
فهو مثقف وعسكري وسياسي غير متهوّرء التزم بالنأي بنفسه عن الراديكالية 
والحدّية والتُطرف. ولم يَسْع إلى أن يكون وطنيًا على الطريقة ة الشعبوية» بل 
رجل المؤسسة العسكرية والمدنية والشرعية التي ساعدته في شق طريق صحيح 
لمخاطبة السلطة في المسألة الأهلية من واقع القوانين وروح الدولة الحديثة 
ومعانيهاء وبهذا المعنى قال أحد أنصار الخالدية: «خلافا لما يزعمه خصومه 
ومناوئوه» لم يكن خالد مناهضًا لفرنساء بل كان فرنسيًا طيبًا؛ فقد سيق أن أمضى 
3 عامًا في خدمة المؤسسة العسكرية» وشارك في حرب المغرب الأقصى 
أعوام 1906و1907و1908.» كما خاض الحرب العالمية الأولى ضد القوات 
الألمانية» ونال رتبة نقيب وألقابًا أخرى واللفيف الشرفي والنياشين في الحروب 
والمعارك التى خاضها في ساحات الوغىء والتي ما زالت تشهد على استشهاد 
بعض من أفراد عائلته:”*2©. فقد كان المنافس العنيد للنزعة الاستعمارية!22 


0020 4 ,الوأنبن' كل /أه(7 ,لمعتسن 'ل أثقعا عل نصعة رعاكتل الدطا لآ 

002 أَغْرَتَ شخصية خالد بعض الأطراف الأوروبية. وخصوصا إيطاليا وألمانياء لتجعل منه 
زعيمًا وطنيًا يقود حركة مقاومة ضد الاستعمارء ويخوض كفاحًا من أجل استقلال وتحرير الشعوب 
العربية والإسلامية. فقد حاولت ألمانياء مثلاء التقرب من عائلة الأمير عبد القادرء إن في المشرق أو 
في الجزائرء بقصد مؤازرتها في حربها ضد الحلفاء» وتنظيم جبهة عربية وإسلامية ضد فرنسا وبريطانيا. 
وريما الشاهد على مثل هذه التصرفات ما أقدمت عليه صحيفة 2:076ه/8 4/ الإيطالية بنشر حديث مختلق 
مع الأمير خالدء وصفته فيه بالزعيم القادم لتحرير العرب في الجزائر وفي سائر العالم الإسلامي» 
ورسمت ملامحه كقائد كاريزمي على النحو التالي: دعو االشخص ال كر شيحية فب بللة وى ولاه 
القبائل» مقدر ومحترم من جميع المسلمين. يمقته الإسيان ويخشا الفرنسيون. خطيب فصيح لا يشق 
له غيارء ويمتلك الحجة والبيان. والأمير خالد هو مثله في الجزائر كمثل غاندي وسعد زغلول في الهند 
ومصرء مع فارق أساس هو أن خالدًا مكث مطوّلا في أوروباء وتلقّى تكويئًا جامعيًا رصيئًا في باريس». 
انظر ؛ الحديث الو هميء كما أعادت نشره صحيفة 22 اثنال 27 ,عععأهل'ك واعطءا 

وانظر تكذيب خالد لجميع ما جاء في صحيفة 2:076ه/7 ما في : .(1922 هتبال 30) 111:07 
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وفي إمكانه أن يحيل إلى المرجعيات نفس ها التي تعتمدها الدولة الفرنسية من 
أجل أن يفتّد المراسيم واللوائح والأوامر التي تصدر في حق الأهالي» كما كان 
في إمكانه أيضا أن يحيل إلى قراءات واجتهادات وشواهد من الثقافة الفرنسية 
التي كانت معيئًا له على بلورة شخصيته كرجل دولة. 

أخيرًاء وليس آخرّاء كان لوفاة الأمير خالد مظهر عظيم للقيمة الرمزية 
والمعنوية لشخصيته الوطنية؛ فلأول مرة في تاريخ الجزائر زمن الاحتلال» 
يؤبن ويُعَرّى شخص جزائري بتلك الحظوة والمشاهد الجليلة التي أوقفت 
الجزائريين عن ممارسة حياتهم العادية في يوم العاشر من كانون الثاني/ يناير 
6 وهو تاريخ وفاته في مدينة دمشق. وقد تداعت جميع نواحي الجزائر 
للترحم عليه ورفعته إلى مقام الرجل الوطني الكبير الذي يرمز إلى الآمة 
بأسرهاء كما صلّت عليه الجماهير صلاة الغائب» مقدرة فيه المناضل والمدافع 
عن الحق الجزائري في التنمية والتطور. وتخليدًا لذكراه أطلق على أحد شوارع 
مدينة سكيكدة اسم «النقيب خالدة. وممًا له دلالته في هذا السياق هو أن ظلال 
الأمير خالد خيمت على مسعى القوى الوطنية الفاعلة لتشحذ همتها للتحضير 
للقاء الوطني الكبير الذي تجتمع حول برنامجه الأمة الجزائرية قاطبة. وهكذاء 
أضافت وفاة الأمير خخالد قيمة اعتبارية ورمزية جديدة رائعة وجليلة إلى وجدان 
المجتمع الأهلي المسلمء وإلى رصيده التاريخي من المآثر والبطولات والأيام 
العظيمة فى حياة الأمة» والتى لا يمكن أن تمر من دون مردود سياسى وقومى. 
ولعل فاعليات المؤتمر الإسلامى الذي عقد فى حزيران/ يونيو 136 كانت 
من هذه النتائج البارزة التي كانت توكيدًا لبداية مسار جديد في حياة الجزائريين 
الذين دأبوا على الاستشهاد بمواقفه وأقواله وبرامجه» وخاصة المطالب التى 
قدمها إلى السلطات الفرنسية من أجل معالجة المسألة الأهلية#©, ْ 


(24) «كان نشاط الأمير خالد النشاط الوحيد تقريبًا الرامي إلى الاستقلال قبل عام 1926. ثم بعد 
هذا التاريخ ظهر مطلب آخر يوصي بضرورة تمثيل الأهالي في البرلمان. فقد كان الأمير خالد» حفيد الأمير 
عبد القادر» الرائد الحقيقي للنزعة الجزائرية التي استّلهمت منها جميع التشكيلات السياسية» بما في ذلك 
الشيوعيون بعد وفاته عام 36 219. كه كالمةمااهة عالعمم ده فجملة بل عدوازلاراا خابط غتلسفىاممطن 

166 .م ,1 عتطما ,(2001 ,كمه تاذل ع0 :ك5تهنا1) كع015) 2 ,عكامجمع زط 50167011616 أء كدت« ألاكلا:! 
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ثالثا: خطابه إلى المراجع السياسية 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء وبعد هزيمة ألمانيا 
وحلفائهاء عقد مؤتمر باريس عام 1919 لرسم مرحلة السلام المقبلة في 
أورويا والعالم» على أمل تسخير جميع ما يلزم لعفادي اندلاع الحروب في 
المستقبل. فقد هيمنت على المؤتمر فلسغفة الرئيس الأميركي ولسون ومبادئه 
خاصة ما عٌرف بالنقاط الأربعة عشرة. في هذا السياق تقدم خالد برسالة إلى 
الرئيس الأميركي الممثّل للقوة العالمية الجديدة. الولايات المتحدة الأميركية: 
وعرض عليه المسألة الأهلية» وقضية الجزائرء ككيان يعاني الاحتلال 
والاستعمارء بالمعنى الذي تشير إليه النقاط الأربعة عشرة» والمتضمنة إمكانية 
تجاوز العصر الاستعماري عبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصائرها. وجاء 
في رسالة خالد إلى الرئيس الأميركي: (إنئا نطالب بإرسال مندوبين عناء نقوم 
باختيارهم من أجل تقرير مصيرنا في المستقبل» تحت رعاية عصية الأمم. وإن 
النقاط الأربعة عشرة حول السلام العالمي» يا سيادة الرئيس» والتى صادقت 
عليها وتبنّتها القوى الوسطى والحلفاء. يجب أن تؤخذ كأرضية من أجل العتاق 
الشعوب الصغيرة وتحررهاء دون تمييز في العرق ولا في الدين6**. والتوجه 
إلى الرئتيس الأميركي على هذا النحو ينم عن قيام الأمير بالتماس طرف آخر 
أعلى» يدعوه إلى التجاوب مع مطلب الجزائريين؛ بعد أن أعياه توجيه المطالب 
إلى الإدارة الاستعمارية والسلطة العليا في باريس. 

الحقيقة أن البحث عن مراجع أخرى غير الساطة الفرنسية يكشف أيضا 
عن روح سياسية جديدة امتلكت الأمير خالد» ممثل المسلمين الجزائريين. فقد 
انتابته حالة من الوعي اندرجت في الأجواء التي خلفتها الحرب وتداعياتهاء 
خاصة التّطلع إلى امتلاك الوعي بقيمة الدولة الوطنية الحديثة» الشرط اللازم 
لحماية المواطنين من غوائل الحروب والكوارث. وكان الخط العام الذي 


(25) انظر ترجمة المؤرخ سعد الله أبو القاسم لهذه العريضة وتعليقه عليها في: سعد الله 
أبو القاسمء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء 5 ج (الجزائر؛ دار اليصائرء 2007)) ص 61-49. 
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وجّه تاريخ تكوين الدولة الحديثة هو دائمًا البحث عن وسيط أعلى بين 
الأطراف المتنازعة لفض الاشتباك أو بذل المساعي الحميدة لحل القضايا. 
وهكذاء فتأسيس عصبة الأمم كهيئة دولية جديدة تعلو ولو بقدر ماء على 
السيادات الوطنية» كان بالتأكيد فرصة سانحة في السياسة الدولية من أجل أن 
تتلمس الشعوب المحتلة» عبر ممثليها في المؤتمرء طريق التخلص من الهيمئة 
والاحتلال والظلم السياسي. 


اتسم وضع ما بعد الحرب الكبرى بالأزمة العالمية؛ فجميع الأوضاع 
الصعبة جاءت من صلب الحرب وتداعياتها على صعد مختلفة» مادية وعمرانية 
ومالية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية وثقافية. فقد عترت الحرب 
عن أثر المد الرأسمالى وطبيعة الصراعات التى حََلَمَتها المنافسة الأوروبية على 
المجالات الحيوية؛ ومنها المستعمرات. بل طاولت نتائج أيضًا المصطلحات 
وتعريف الكلمات: ما معنى الاستعمار؟29 وماذا يعلى التحرر؟ وماذا يعنى 
الاستقلال؟ ما المقصود بالسيادة؟ ما مفهوم الانتداب الذي أحدثته عصبة 
الأمم؟ ما معنى اللجوء السياسي؟... إلخ. وهكذاء ضاعفت مرحلة ما بعد 
الحرب الكبرى التي حاول الأمير خالد التعامل مع إفرازاتها ونتائجها من 
نضاله وجهده السياسيين» وجلبت إليه بعض الأنصارء لكن كثيرين من مناوثيه 
والأعداء الاستعماريين - الذين سارعوا إلى محاكمة نياته ومحاصرته بجملة 
من الأوصاف - يعرّفونه بأنه يدعو إلى الاستقلال والانفصالء. وبأنه زعيم وطني 
متطرف وناكر للجميل الفرنسي. 

باستعادة السياق التاريخي والجو السياسيء وكذا الوضع الذهني العام 
الذي ساد في الجزائر بعد الحربء نجد أن الخطاب السياسي الأهلي حَمّل 


(26) يُعَرّف خالد الاستعمار على النحو التالي: «أن تستعمر معناه أن تنقل حشودًا بشرية من 
المتروبول إلى مسستعمرة» وأن تستورد مواد مصنعة وتصذر أخرى. دونما اكتراث بازدهار السكان 
الأصليين» فضلًا عن الرؤية الدونية للعنصر والدين» وهي مسألة خطرة. والاستعمار يفضل دائمًا إجلاء 
الأوروييين من البؤس بإعطائهم الجنسية والحقوق وجميع التشريفات والامتيازات؛ مع الانقياد الأعمى 
للصراع بين الصليب والهلال الذي طال قرونًا من الزمن» .(1923 وعدا( 26) «مك]11'ءا 
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بكثير من الأغراض والمرامي» وصار معقدًا بطرحه قضايا خلافية سجالية» ومن 
ذلك رسالة الأمير خالد إلى الرئيس ولسون التي رأت فيها بعض الجهات مبادرة 
سياسية ذات نزعة انفصالية» تكتنفها روح وطنية متطرفة» على عكس ما حاول أن 
يقوله فعلًا الأمير خالد الذي أشار في ردوده إلى أن رسالته لا تحتوي على أي 
بطانة أيديولوجية معادية لفرنسا كمؤسسات ونظام جمهوري. ولعل مصدر سوء 
التقدير وتداخل التأويلات والتفسيرات هو حدة الأزمة العالمية التي كان لها 
وقع كبير حتى على الجزائر. ولم تقدّرها السلطات الاستعمارية على نحو يليق 
بها من حيث إعادة التفكير في الوضع العام» وإسعافه بجملة تدابير وإجراءات 
إصلاحية» من أجل تجاوزها. فقسد انتهى عصر وبدأ آخرء وحرص الأمير خالد 
على أن يتجاوب مع مجموعة الشبان وفق ما تقتضيه تقتضيه السياسية العالمية الجديدة. 
وهكذاة وى هذا الساكه بذع مواقت الأمير فى هله الرسالة كأنها ده تقف على 
طرف مناقض لسياسة النظام الفرنسي لأنها التمست من طرف آخر غير الحكومة 
الفرنسية ضرورة التكفل بمصير الجزائر كمستعمرة. فقد كانت كل دعوة إلى 
الإصلاح» في غياب مبادرة جادة من السلطات الفرنسية» تفسّر بأنها دعوة إلى 
الاستقلال والانفصال والإعراب عن نزعة وطنية مغالية. هذا من ناحية» أما من 
ناحية أخرىء وخلافًا لما روّجت له الصحافة الاستعمارية» كان الأمير خالد 
متزنًا وشخصية مسؤولة. : تسرب كرجل دولك واجعد عدر الإمكان عن حي 
خطاب غوغائي شائن مناهض للمؤسسة الفرنسية الممثّلة لقيم الجمهورية 
ومبادئ الح والعدل والحرية. كما أن الرسالة اتسمت بالحذر ونبرة الاعتدال؛ 
فقد كان خالد شخصية إصلاحية ليس بمعنى ماء بل بكل المعاني. فهو لم يعد 
النظر في الوجود الفرنسي كله في الجزائر الممثلة لفكرة المؤسسة العامة» وفي 
إمكان الإدارة العليا في المتروبول أن تقوم بواجبها الحضاري والقانوني في 
مستعمرة الجزائر برعايتها ستة ملايين مسلم. ولربما كان في إمكان عقّد مؤتمر 
السلام في باريس أن يفرج عن حالة الاحتقان السائدة في المستعمرات» ومنها 
الجزائر. وقد تصرف الأمير خالد كشخص يتتمي إلى فرنسا الأم التي يجب ألا 
تتنكر لرعاياها في سبيل أن يصيروا مواطنين جزائريين في مجتمع مسلم. وكان 
هذا هو ديدنه» في الوقت الذي أعربت فيه أطراف أخرى في شمال أفريقيا عن 
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الاستقلال والتحرر ومعاداة الاستعمار والوجود الفرنسي فى المنطقة. 
أما الإصلاحات التي كان الأمير خالد يطالب بها فى سياق المرحلة 
الجديدة التي أحدثتها الحرب الكبرى» خاصة بعد مسقوط عشرات الآلاف 
من الجزائريين فيهاء فكان يجبء كما رأى خخالد. أن تولد استحقاقات جديدة 
حيال الأهالي المسلمين: «واليوم؛ نحن بصدد أمر واقع: 100.000 سقطوا في 
الحرب الأخيرة من أجل فرنسا. ونظير ذلك فيماذا نطالب؟ إجمالا لا تتعدّى 
مطالبنا الأمور التالية: إلغاء القوانين الاستنائية» التطبيق الكامل لقانون 1919» 
توسيع نظام التعليم بالعربية والفرنسية» رفع نسبة المسلمين في المجالس 
الجزائرية إلى 2/ 5» وزيادة عدد متتحُبينا في البرلمان78©. ومن الواضح أن 
خالدًا يكتفي بالحد الأدنى من المطالب» ولا يستعجل إطلاقا التطييق الفوري 
لهاء على الرغم من المفارقة الصارخة لوضعية الأهالي في التمثيليات والهيئات 
مع الأوروبيين في الجزائر. بل إن» ما كان يرومه هو تطبيق الإصلاحات التي 
ستئها السلطة الفرنسية ذاتها: قانون 4 شباط/ فبراير 21919 ورفع نسبة تمثيل 
الأهالي إلى 5/ 2 بدلا من 1/4ء كما هو سائد في الواقع» والذي يكشف 
بصورة متزايدة عن فضيحة سياسية لا تليق بنظام جمهوري يرى الديمقراطية 
منهج معاملة وتسيير. 
رابعًا: الأمير خالد. الإرهاصات الأولى لفكرة الدولة 


تعبّر المطالب التي تقدم بها خخالد إلى السلطات الفرنسية العليا عن 
فكر سياسي ناضج يروم طرح «المسألة الجزائرية؛ ومعالجتهاء في تعبيراتها 
الاجتماعية والسياسية. وكما هو واضح. جاءت المطالب في صيغة شاملة 
ومحكمة. لا تعاني السطحية والعمومية اللتين تكتنفان عادة الخطابات 
الشعبوية بة. بل إنها : ننع عن أن صاحبها يتمتع بفكر سياسي يستوحي روح 
المكان, وطبيعة الوضع القائم في المجتمع الجزائري في صلته بالوجود 


)20 .(1922 عتطمعععط 22) جدهة1: .ا 


الفرنسي. فالمفردات لها مدلولاتها الواضحة في القاموس السياسي الفرنسي 
الحديث» ويدركها من صاغها كحقائق يمكن تطبيقها وتحقيق ما يعادلها على 
أرض الواقعء وينبغي إبعاد المنطق الاستعماري من المعادلة السياسية لما 
يعرف بالمسألة الجزائرية. فالمطالب يكمل بعضها بعضًا من حيث التلازم الذي 
يرمي إلى إعداد نسق محكم. ولعل هذه الصياغة هي التى جعلت جميع البرامج 
والمطالب والمشاريع التي قدمها بعض القوى والتنظيمات الجزائرية» بعد ذلك 
وحتى الحرب العالمية الثانية» تأتي من صلب برنامج «مطالبنا» للأمير خالد. 


كانت فكرة الدولة تمقّلء» عند خالد, إطارًا مؤسساتيًا وشرعيًا يبرر النشاط 
السياسى والاجتماعى للسكان الجزائريين كما للفرنسيين أيضا؛ ففى رأيه أن 
مؤسسات الدولة الحديثة بلغت من التجريد حدًا يمكنها من المساعدة فى ترقية 
الأهالي» ولو عبر تحقيق مصالح فرنسية. والمفهوم الإجرائي الذي يستخدمه 
خالد لإشراك الأهالي في إدارة الشأن العام» وترشيحهم للتمتع بصفة المواطنة» 
هو «التعاون؟ (دوننه:هط3الاهء 13)» ذلك أن (البحث عن الحل سهل جِذاء ويمكن 
العثور عليه في صيغة التعاون»***'. والتعاون» كصيغة تحكم العلاقة بين الجزائر 
وفرنساء هو النفي السياسي والاستر اتيجي لصيغة الاندماج (هوائةاتسنووة) التي 
يجري الحديث عنها فى الأوساط الفرنسية من دون توفير إمكانية تحقيقهاء 
لأنها مستحيلة التطبيق أصاله290. وأما الاندماجء فإنه» كما رأى خالد والنخبة 
الشابة» لا يفضي إلى ما يتطلعون إليه» لأنه هو الاستعمار ذاته» كما أنه لا يراعى 
خصائص المسلمين ومقوّماتهم الدينية والحضارية العامة كاستمرار لتاريخ 
العرب وجغرافيتهم. ويوضح ذلكء. على النحو التالي: «إننا لا نزال نتطلع إلى 
التعاون معكم (الكلام موجه إلى رئيس الجمهورية الفرنسي)» لكن لا يمكن 


(228 (1919 هأه2 21) ااا 

(29) يقول الأمير خالد في هذا الصدد: «إن الجماهير الجزائرية لا تريد الاندماج التام والمطلق. 
فالأهلي لا يرغب في صفة مواطن فرنسي في غير الإطار الخاص به أي نظام الشريعة الإسلامية؛ كما أنه 
لا يمكن, من ناحية أخرىء لفرنسا أن تصدر مرسومًا يمنح الجنسية لجميع السكان في الجزائرء مخافة 
أن يؤدي ذلك إلى سيطرة كاسحة لخمسة ملايين أهلي على سائر العناصر الأوروبية»» «ندظ 21) 184671'ءآ 
(1919 
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أن يضطلع به بصورة موفقة إلا رجال مستنيرون نختارهم ونزكيهم6””'. و 
هنا تبرز فكرة خالد عن سياسة التعاون»: بدلا من سياسة الاندماج كأفضل 


صيغة لقيام الكيان الجزائري في صلته بالوجود الفرنسي ضمن إطار فرنسا 
الأم (نتنهمهة91). كما لا ينصرف معنى التعاون عند خالد إلى النزعة الوطنية 
المغالية؛؟ ففي كثير من المناسبات رد خالد على خصومه الذين اتهموه بمعاداة 
فرنسا وبأنه وطني متطرف2*» منها: «عُلْقَ عمي على مشتقة الأتراك» وابن 


(30) لنسة 25 م1 ,عكتهجمه؟ عبوتاطجعظ و1 عل أمعلتعطظ غ1 أمدحق لوأمطكا عتد8”! عل سسامعوتط» 
.(1922 اليم 28) عمال / «,اتقتسطهوءلطهم ذل51 عذنبوده151 دا 3 1922 


(31) إن مفهوم التعاون قرين المشاركة عند خالد وهو قائم على فلسفة يؤمن بها ويسعى إلى 
تحقيقها في الحياة العامة. وسخر خُر لها جمعية أطلق عليها اسم «الأخوة الجزائرية» (عممءتؤوله غاندمءلم؟)ء 
وجاء نظامها الأساس على النحو التالي: «تهدف جمعية الأخوة الجزائرية إلى البحث عن وسائل الدقاع 
وتحسين الوضمع المادي والمعنوي؛ والفكريء والاقتصاديء والسياسي للسكان المسلمين في الجزائر». 
أسّست في مدينة الجزائر» وأودع قانونها الأساس في 3 كانون الثاني/ ا 0 
انظر: .8 .م ,(1922) 28 ,مس ععوام 'ل ععتدعءاممم ها عل 15أدنادته اتعلد جعاعة عمل اأعبحءظ] 

وأولى مهام «الأخوة الجزائرية»: 

- الدعوة إلى المطالبة بإنهاء العمل بكافة الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي يخضع لها الأهالي» 
والعودة في أقرب الآجال إلى العمل بالقانون العام. 

- تهدف جمعيتنا بالضبط إلى الحصول على: التطبيق الكامل لقانون 4 فيفري [شباط/ فبراير] 
9 التمثيل النيابي للأهالي المسلمين الجزائريين» وأن تصبح المساواة التي يقضي بها القانون سارية 
ونافذة. 

- إننا نطالب بسياسة المشاركة التي هي عين سياسة فرنساء والمساهمة في إدارة الشؤون العامة» 
وتسيير مصالحنا من دون انفصال عن مصالح فرنسا. 

- إننا نطالب جميع الجزائريين من دون تمييزه لا في الدين ولا في الجنسء » أن يساعدونا في القيام 
بهذه المهمة الأكثر إلحاحًا و استعجالا في البلد. 

- إننا مسلمون. نغار على شرفنا وكرامتناء ومن الواجب عليئا التصدي والدفاع عن أنفسنا. وسوف 
ترانا فرنسا السخية مرّة أخرى الأبناء الجديرين بها. 

الرئيس: الأمير خالد. الأمين العام: حميدة. جميع طلبات الانخراط والاكتتناب ترسل إلى السيد 


رئيس «الأخوة الجزائرية» على العنوان التالسي: #عهاله ,وناده31-عار20 عنم ,اك انظر: انامة )1١1‏ «دمة لاا 
1 .(922] 


(32) ظهرت هذه الخصومات والتحرش ضد الأميرء خاصة بعد فوز القائمة الانتخابية التي تقدم 
بها خالد مع زميله حاج موسىء تشرين الثاني/ نوفمبر 1919» وتمكن من فرض شخصيته» وبالتالي 
القيمة السياسية والاعتبارية لير نامسج «الأخوة الفرنسية - الجزائرية» (عدنمومدة وله غانمءلهم7)» 
الأمر الذي أثار حفيظة الرأي الكولونيالي» واعتبر أنه يمثل خخطرًا على مستقبل الجزائر الفرنسية. فعلى 
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عمي قتل» وآخر كم عليه بعشر سنوات نافذة بسيب دفاعه المستميت عن 
القضية الفرنسية في سورية» بينما باقي أفراد عائلتي سيقوا إلى الأسر في بورصة 
بسبب فيض مشاعرهم الفرنسية. وأضيف أن 47 شخصًا من العائلة شاركوا في 
الحرب الكيرى دفاعًا عن فرنساء وأن عدذا كبيرًا منهم سقط في ميدان الشرف. 
كل هذا وغيره يدحض كل الترّهات السافلة التى توجه إلي 7706 . 

من الموضوعات الأثيرة عند خالد» والتي تتكرر عادة في خطاباته» مسألة 
الوحدة والاتحاد التي لم تكن أيضا بعيدة عن فلسفة لجنة الاتحاد والترقي 
التركية. فقد برزت لديه فكرة الوحدة؛ وحرص على الدعوة إليهاء خصوصا في 
حملاته الانتخابية في المجالس والهيئات المحلية الأهلية. وكان يستعين بلغة 
القرآن الكريم ويستشهد باياته الداعية إلى الاعتصام بالوحدة» والحرص على 
البنيان المرصوص. وكان الاتحاد عند الأمير خالد يعني عدم التفرق» والابتعاد 
عن أسباب التشرذم والتفكك حتى لا تذهب ريح الأهالي» ويضيم مصيرهم؛ 
لأن سياسة فرنسا قائمة على مبدأ «فرّق تسد»»؛ والذي كان يقابله خحالد بالمناداة 
بمبدأ الوحدة والاتحاد. وهو المبدأ - كما يرى مصالي الحاج - الذي يعيد 
الانسجام إلى الإسلام وكرامة الإنسان الجزائري» وبالتالي فرض فضائل 
العنصر العربي التي تخلّصه من المثالب التي علقت به طوال دهور وقرون*©. 


لقد واتت الغفرصة الأمير خالد لكي يضطلع بالدور السياسي والاجتماعي 
الكبير» كموحد للفئات الاجتماعية الأهلية وجامعهاء وترقية خطابها على سلّم 
الوحدة والاتحاد. وهكذاء وعند التحليل التاريخيء يظهر الأمير خالد» مثله في 


الرغم من أن الأمير خخائد زاحمهم على الصعيد السياسي الشرعي, وكان مراعيًا شروط الدولة الفرنسية 
وقوانينها الارية» فإن ذلك لم يش مقع له لدى خصومه. النين اتهموه بالدعاية الوطتية الموالية للشرق 
(حملة العثمنة)؛ والمعادية لفرنساء وقدموا دليلهم على أن خالدًا منع ابئه هاشم (ولد عام 1910) من 
أداء واجبه العسكري. 

(33) ,0 ,«تطططم أ 


(34) عام ']ز بعنمنكاة تملأت كه كأدسطملساه؟! لعاملم جم درألمد4م عل سمونومهن عععأامصة اله 
و اتاعمجومم اه عملأمكالا ,كاميجمجزر عووعااستهمامه أت عمععتؤوات #اتندهذا تسا'مة «عتجمحم «لعلمل1 
.107 بم ,(1987 ,امماأمدحة1 ٠١!‏ تكاعئه) معموعة موعص العم 
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هذه الحالة مثل بعض المثقفين الجزائريين الذزين ظهروا قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء مناضلا على الجبهتين» الجبهة الداخلية - إذا جاز التعبير- 
التي تعني مواجهة التخلف والضياع الاجتماعي» بسبب غياب الخطاب المُعبّر 
عن الجزائر كأمة ومجتمع ونظام سياسيء وجبهة أخرى هي التصدّي لمرامي 
وأهداف النظام الاستعماري القائم على القمع بمدلوله الواسع» والذي لا يعني 
قمع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية فحسبه بقدر ما يعني أن أصل القمع 
متضمن في مجموعة القوانين التي تصدرها السلطة الفرنسية» والمراد منها في 
الأساس» صرف الأهالى عن الاستفادة من قيمة القوانين والإجراءات الحقوقية 
بزيادة وعي السكان بصلتهم بالنظام والأرض والإجماع. فقد كانت القوانين 
التي تصدرها السلطة تتضمن أبعادًا وجوانب استثنائية»؛ حرصت النخبة المتعلمة 
على إلغائها كأفضل سبيل إلى المعاملة العادية وأصل الأشياء. وبالتالي» منح 
فرصة للأهالي ليتجاوبوا بشكل أفضل مع القوانين التي تخاطبهم في ذواتهم 
واعتباراتهم وأشخاصهم. 

هكذاء فإن القمع حالة ملازمة للقوانين الاستعمارية» منافية للوحدة 
والاتحاد؛ لأنها تقوم منذ البداية على حرمان الأهالي والسكان الأصليين 
من منافع وإيجابيات قوانين الدولة الحديثة» والتصرف من منطلق المعاملة 
الاستثنائية؛ فقد كان العنف السياسي مضمرًا في صلب النظام الاستعماري الذي 
سعى في البداية والسياق والنهاية إلى فك الصلة بين الدولة والسكان الأهالي. 
وإذا كان الاستعمار نسقاء فهو نسق مغلق» يبقي الأشياء في حالة تخلف وفقر 
وضياع» ضمن منظومة أطلق عليها مدونة «قانون؛ الأهالي» يترتب عنها نتائج 
عكس ما ترومه القوانين التي تأخذ بفلسفة الحق الحديثة. 

من الأمور التي تقتضيها مسألة الدولة» كما جاءت في تجربة الأمير خالد. 
قضية الاستقلال» فيقول في هذا الصدد مصالي الحاج في مذكراته» في معرض 
التبرير التاريخي عن سبب امتناع الأمير خالد عن المطالبة بالاستقلال الوطني 
التام: «كان برنامج الأمير خالد هو نفس برنامج الإصلاحيينء اقتصر على 
المطالبة بإلغاء قانون الأهالي» وتحسين الوضع الاقتصادي والتمثيل البرلماني 
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بإحداث ستة نواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ. غير أن البرنامج لم يثر 
مسألة استقلال الجزائر البتة» ولم يتحدث عنه أحدء وهذا مفهوم وواضح.ء 
على اعتبار أن أقصى ما يمكن أن يطالب به. في ذلك الوقت. هو المعاملة 
على قدم المساواة مع الفرنسيين»*©. واليوم نستطيع أن نفهم» من خلال 
البحث والتحليل التاريخي» ذلك السيب. فالبحث الذي يأخذ بعين الاعتبار 
حياة خالد وفكره المتسم بالواقعية» والذي يتعامل مع الجزائريين في مستواهم 
الحضاري والتاريخي والاجتماعي المتخلف. لا بد من أن يستبعد كل إمكانية 
للتفكير في المطالبة بالاستقلال والانفصال التام عن فرنساء لأن فكرة الدولة 
المدنية الحديثة التي كان يعيها خالد ليست على مستوى ما كان عليه الأهالي 
المسلمون الذين يفتقرون إلى إمكانات وآليات وشروط المؤسسات العامة 
وثقافة الشأن العام. ويذكر خالد أن الأهالي لم تكن لديهم فكرة واضحة عن 
الحرية كمفهوم مستقل ومكتف بذاته» أو معناه السياسي المؤسس للمجال 
العام. لكن» في جميع الأحوال» كان ما يحرص عليه ويسعى جاهدًا إلى تحقيقه 
هو إمكانية وصول الجزائريين المسلمين إلى الوعي بقيمة الدولة ومؤسساتها 
من خلال الانخراط في العمل السياسي الرامي إلى التمثيل في الهيئات المحلية 
والمركزية وفي المتروبول©. 


كما أن التاريخ اللاحق هو الذي يمكننا من النظر إلى مسألة الاستقلال 
نظرة تاريخية» بمعنى أنها لم تكن في المجال الممكن في ذلك الوقت. ولا 


)05 .كع 71017ة لل كما ,زفد1آ المع كا 

(36) حق التمثيل منهج ثابت عند خالد؛ لم يحد عنه إطلاقاء لأنه أقضل طريق يفضي فعلا إلى 
المواطنة واحتلال المجال العام. وفي شأن الحق في تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي؛ صرّح الأمير 
خالد أمام رئيس الجمهورية الفرنسي في عام 1922: «لقد جئنا من أجل أن نلتمس منكم حق تمثيل 
المسلمين في البرلمان الفرنسي الذي يُعدذ الإجراء الوحيد الذي يمكننا من التعبير الصادق عن تعلقنا 
الدائم بالوطن/ الأم» ويرص مصيرنا بحلقة تقاليد مجدنا التليد التي ستوضع فرنسا على رأس حضارة 
التقدم في العالم». ويقول في موضع آخر: «والرأي عندناء أنه ما لم يكن لنا ناطق رسمي باسمنا في 
البرلمان» فإن فرنسا المتروبول سوف تواصل التنكر لناء وسيستمر جهلها بحالتنا. ومن هنا جاءت فكرة 
وجوب الحق في التمثيل». انظر: .(1922 عتطتوععءء 12 22) املمةأنا 
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يمكنها أن تدور في تخلد الفاعلين السياسيين» لأن سقف المطالب لم يكن 
يتعدى تحسين أحوال الأهالي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» أو ما كان 
يُعرف بالأوضاع المادية والمعنوية. ولم تتجاوز إطلاقًا التصريح بقدرة الأهالي 
على التكفل بمصيرهم بمنأى عن الدولة الفرنسيةء بل هذه الأخيرة هي الأداة 
والإطار الذي سيساعد الأهالي في التنمية والتطور والتحرر. فالمطالب التي 
تقدم بها خالد من المراجع السياسية تعبّر كلها عن برنامج إصلاحي يندرج في 
أفق المدى المستقبلي القريب والبعيد أيضاء لأنه يعد بإمكانية تحقيق المواطنة 
في ظل احترام نظام الأحوال الشخصية القائمة على الشريعة الإسلامية» والذي 
بحفظ شخصية المسلم من التميّع والانحلال. بل إن مؤسسة الدولة الحديثة. 
فى رأي خالد» تساعد في ازدهار هذه الشخصية وترقيتهاء وهذا ما يوضحه في 
الخطاب الذي ألقاه أمام رئيس الجمهورية الفرنسي في عام 1922. في مدينة 
الجزائر: إن قرنا من العيش المشترك نجم عنه أنه لا يمكننا أن نستغني عن 
فرنسا وحكومتها المنظمة التي تُوَّمَن لنا العيش بسلام» وتوفر لنا إمكانيات تنمية 
ملكات الفرد0”””©. إضافة إلى ذلك» كانت مسألة الدعوة إلى الاستقلال تثير 
أمرًا يتضمن معنى ملتبسَا وختطرًا في آن. لأن هذه الدعوة حمل لواءها الحزب 
الكولونيالي وممثلو المستوطنين» رغبة منهم في الانفراد بالجزائرء» وفصلها 
عن الدولة الفرنسية؛» كأفضل سبيل لصرف ميزانية الجزائر الخاصة واستغلالها 
في مآربهم وأطماعهم الاستعمارية. ومن هنا كان موقف خالد وبعض الشبان 
المعبّر دائمًا عن عدم التخلي عن الدولة الأم؛ بقصد الاستفادة من مزايا النظام 
الجمهوري وإيجابياته من المتروبول مباشرة: واللجوء إلى السلطة العليا في 
باريس للطعن في تصرفات الحكومة العامة وإجراءاتها ونظامها الاستعماري 
في الجزائر. يقول الأمير خالد في هذا الصند: «لقد غيّرت الحرب الكبرى 
العالم رأسَا على عقب؛ فقي الوقت الذي كان فيه بعض الشعوب يطالب 
بالاستقلال» لاذت الجزائر الأهلية بالمطالبة بإلحاق مقاطعات الجزائر الثلاث 


(37) 28) ,؟ممطا'ط «بعكنج مد عدامتالطتديئ: وا عل عمعلزهأامم عا غموبحل لولمط! عتمم" عل وسمعوالل» 
1922 انامث ,ممما" .آ! دبع نما لفتمامة كمواتت نل وع مآ عله ك ,(1922 احم 
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مباشرة بالمتروبول» بينما حرص الأوروييون في الجزائر على المطالبة بتوسيع 
نظام الاستقلال الذاتي طمعًا في زيادة استغلالهم للأهالي»09. 


أما في شأن علاقة الإسلام بالوضع العام في الجزائر» فلم يُحل الأمير 
على الشريعة الإسلامية في أمر السياسة ونظام الحكم» بقدر ما اكتفى بالحرص 
على الأحوال الشخصية للأهالي المسلمينء وأن ترفع السلطات العامة يدها 
عن القضاء الإسلامى. لأنه مبدأ ببّهِ يعود حصرًا إلى الهيئات الإسلامية» بناء 
على مبدأ الجمهورية الفرنسية القاضي بفصل الكنائس عن الدولة» والذي 
يجب أن يطاول أيضًا الدين الإسلامي. فالعامل الديني عند الأمير خالد لم 
يكن الأساس الذي استند إليه في نضاله» ولم يكن مصدرًا لبرامجه السياسية 
ولا للتنظير لمبادئ الحكم والسلطة. لأن الجزائر في ذلك الوقت وبعده؛ لم 
تعرف هذا النوع من التفكير السياسيء ولا التنظير الأيديولوجي الذي يؤسس 
للدولة الإسلامية ويشرع لها. فالإسلام في خطاب الأميرء ولدى المتطلعين إلى 
الحياة المدنية الحديثة» هو عامل ومقوّم لتوكيد هوية المسلمين بالوصف الإوثني 
والسوسيولوجى التاريخىء والذين يتوارثون تقاليد وتراثا دينيًا يكتفى بالعبادات 
والمعاملات الاجتماعية في جوانبها الشعائرية والطقوسية: بعيدًا عن البحث 
عن التنظيم السياسي والحقوقي والإداري”. فالعامل الديني هو ما بقي من 
عهود سابقة» ولم يكن فاعلا سياسيّء لأن الدين هو كل ما يملكه الجزائريون» 


2350 .(1922 أناعة [11) «مم الا بوعتطنة أمومعع بد عنوتامة: ,لعلمدك] 

(39) قال الأمير خالد. فى معرض رده على النائب الفرنسسي مارسيل هابير (11356 .84) الذي 
قال إن التطبيق الحرفي والكامل للتشريع الفرنسي يفضي إلى النيل والمساس بالشريعة الإسلامية» وهذا 
مخالف لمبدأ احترام الإسلام؛ إن مثل هذا الكلام ينم عن جهل مطبق بالشريعة الإسلامية. وأما في كونها 
مصدرًا قضائيًا للمسلمين الجزائريين: إن الشريعة الإسلامية لم يجر تطبيقها إلا من قبل قضاة عهد لهم 
القرآن الكريم حصرًا حق إصدار أحكام ومعاقبة المسلمين. فالنظام الإسلامي لا يحتوي إلا على حق 
الميراث والزواج والطلاق التي تعترف بها القوانين الفرنسية» وينفذها القضاة المسلمون. وأما خارج 
ذلك. فإننا نطالب بتطبيق القانون العام حتى يقلت الأهالي من التطبيق المزاجي لرجال الإدارة الفرنسية». 
انظر: ,(1922 وتطموععء0 29) 7و1 !"ا 

ويقول في موضع آخر: «إن نظام الأحوال الشخصية الإسلامي متأت مسن تقاليدنا ومعتقداتنا 
الراسخة في القدم وتتعالى عن كل تغيير وتبديل». من محاضرة الأمير خالد عام 1913. 


]65 


ساعدهم في الجهاد في القرن التاسع عشر في مقاومة الاحتلال الغاصب» ولم 
يسعفهم بشكل مطلق في تحرير الأرض» بسبب غياب فكرة الدولة ومؤسسات 
الإدارة العامة» في سياق ما تقتضيه الحضارة الغربية الحديثة التي تهدف إلى 
البحث عن شرعية دولية توفر حدًا أدنى من شروط السياسة الدولية وأعراقها. 


الحقيقة التي نخلص إليهاء في هذا المضمار» هي أن الأمير خالد لم يكن 
يحيل إلى التراث العربي الإسلامي عندما كان يكتب بياناته ويصوغ مطالبه» 
بل كان يعتقد أن الإسلام مكوّن ديني لغوي للأهالي المسلمين الذين يبحثون 
بحكم تغيّر الأزمان عن صيغة سياسية تمكنهم من فصم العرى بين التقليدي 
والحدائيء والتطلع إلى صيغة تجمع العناصر الإيجابية بينهما على مستوى 
السلوك والتفكير وإيجاد الحلول. 

ثم أخيرًا وليس آخرّاء كانت لحظة الأمير خالد لحظة تاريخية مهمة. 
عبرت عن بداية وعي جديد في مجال البحث عن عناصر الدولة الجزائرية التي 
تحاول أن تهيئع الإنسان الجزائري (الأهلي المسلم) إلى العمل في المجال 
السياسي العام الذي يفصح عن إمكانات جديدة لم يعهدها من قبل. فقد كانت 
لحظة الأزمة الحادة التي كانت تعني من جملة ما تعنيه بداية أفول نظام وتواريه 
وبداية ظهور نظام سياسي واجتماعي جديد في الحياة الفرنسية» في سياق 
الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء خاصة نتائجها على الإمبراطورية العثمانية 
والتى تطلبت عملا نوعيًا آخر يوصي بالانخراط في المجال العام: الحريات 
العامة الحق العام» المؤسسات العامة... إلخ» والخروج من الكفاح الجهادي 
الديني الذي عرفته نظم الطرق والزوايا المرابطية في القرن التاسع عشر. 

إذا كان المؤرخون يؤكدون عادة أن الفترة الممتدة بين عامي 1919 
و1924 هي أهم تجربة في حياة الأمير خالد, فلأنها كانت بالضبط الفترة 
التي استطاع فيها أن يُعرب عن مطالب سياسية واجتماعية ويصوغها من وحي 
العنوان الكبير الذي ولج به التجربة والفكر السياسي الفرنسيء وحاول أن 
يوائم ذلك مع معطيات المجتمع الجزائري ووقائعها. فقد لازمت الأمير خالد 
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فكرة الحياة العامة التي كانت تعني عنده حق الجزائريين في التمثيل السيااسي 
في الهيئات المحلية والعامة وفي البرلمان الفرنسيء والعمل النقابي» وتأسيس 
الجمعيات والأحزاب والأندية وحرية التنقل بين الجزائر وفرنساء احترامًا 
لعمق تاريخي وجغرافي بين الجزائريين والفرنسيين دام نحو قرن من الزمن. 
وهذا ما عبر عنه حزب الشعب الجزائري الذي قوّم أعمال خالد وإنجازاته في 
الذكرى الثانية لوفاته: #كان الأمير خالد يُجسَده بالنسبة إلينا نحن المسلمين؛ 
الشرف» الشجاعة, الوفاء وجميع فضائل الشعب الجزائري المسلم: أما بالنسبة 
إلى المعمرين؛ فقد كان خصمًا عنيدًا لهم أعاد الاعتبار إلى الكرامة الجزائرية 
التي أهينت طوال قرن من القمع والاضطهاد. ونزع عن كلمة الأهالي المعنى 
المستهجن الذي طالما أصرّ المعمرون على إلصاقه بالمسلمين اللجزائريين90. 

لا تننهي تجربة خالد السياسية عند بداية الحركة الوطنية الجزائرية 
فحسبء بل ما يجب توكيده هو أنه دشن تفكيرًا جديدًا في مجال الوعي بأهمية 
الدولة الجزائرية الحديئة؛ كمؤسسات. ومواطنين مدعمين بحقوق وواجبات 
من صلب الفكر الحديث الذي عاصره وتأثر به كرائد الحركة الوطنية في 
الجزائر. فلم يكن بعيدًا عن الوطن عندما كان يناضل في باريس» بل كانت 
العاصمة الفرنسية فضاء يوحي بقيمة الوطن الجزائري وأهميته وحلمه. والسعي 
إلى إبراز ملامحه وإرساء مؤسساته على غرار البلدان الأوروبية التي دشنت 
الحدائة في تعبيراتها الكبرى: العلم الوضعي. العقلانية؛ التنويرهء العلمانية 
والديمقراطية. بناء عليه لم يكن النفي السياسي إقصاءً له عن الوطن؛: لأن فكرة 
الوطن ذاتها صارت هما ملازمًا لفاعلى الحركات الوطنية ومناضليهاء خاصة 
عند أولئك الذي يحملون الفكر السياسي الحديث المنظر لفكرة الدولة/ الأمة 
التي تخطت القرية والعشيرة والإمارة والنظام الإقطاعي التقليدي العتيق» أو 
المنظومات العقدية المتكلسة التي غيبت المجال السياسيء بل إن قيم الأنظمة 
السياسية الحديثة ومُثلها ومبادئها حثت رواد الحركات الااستقلالية والوطنية 


240 (1938 جداا) وسسن0 لع 


ورموزها على البحث عن معاني الوطن الجديدة في القواميس السياسية 


والأفريقية والآسيوية4. 


(41) انظر الخلاصة التي انتهيئا إليها في بحث: نور الدين ثنيوء «الأمير خالد: الهجرة والعمل 
السياسيء»؟ مجلة الهجرة والرحلة؛ العدد 1 (2005)») ص39-37. 
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خلاصة القسم الأول 


مع مطلع القرن العشرينء بدأت النخب في العالم العربي والإسلامي 
تتطلع إلى الحرية الاستقلال» وتناضل من أجل إرساء مؤسسات الدولة الحديثة 
على خلفية الفكر السياسي الحديث والمعاصر. واضطلعت في الجزائر حركة 
«الجزائر الفتاة»» على غرار جميع التنظيمات التي حملت التسمية نفسهاء بمهمة 
الإفصاح عن حاجة الأهالي المسلمين إلى إطار اجتماعي وسياسي يحدد 
وضعيتهم القانونية كما تقتضيها مؤسسات الدولة المدنية الحديثئة ومفاهيمها؛ 
فقد انخرط الشبان في العمل السياسي والإداري والاجتماعي من منطلق 
التمسك بمؤسسات الدولة الفرنسية» ومن وحي الخطاب السياسي المجرد 
الذي يخاطب الأهالي المسلمين ككتلة بشرية آيلة إلى تعديل وضعها إلى مركز 
المواطنين قوام الدولة الحديثة» وساعدتهم في ذلك الثقافة والتعليم الفرنسيان 
اللذان تلقوهما في المدارس العامة في الجزائر وفي فرنسا. 

هكذاء يمثل الشبان الجيل المؤسس للوعيى السياسى الجزائري الحديث 
الذي يميل إلى التخلص من الحالة الاستعمارية» ويعمل على وضع المعالم 
السياسية والفكرية للخروج من وهدة التخلف الحضاري والتاريخي المتوارث 
عن قرون التراجع الإسلامي والعربي. وكما ذكرنا في هذا القسمء الشبان هم 
الجيل الذي وعى العالم في صلته بالسياسة باعتبارها شأنًا عامًا يعني الفرنسيين 
كما يعني المسلمين الجزائريين» ومن ثم يمكن للأهالي أن يصبحوا مواطنين 
تخاطبهم القوانين الوضعية التي تصدر عن سلطة الدولة إذا ما انخرطوا في 
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النشغاط السياسي العام؛ وامتلكوا ناصية المدنية الحديثة. ومهذا المعنى؛ فإن 
الشبان هم الجيل الذي استطاع أن يستخلص من الوجود الفرنسي ما يوحيء أو 
يؤشر إلى إمكانية تجاوز الوجه الاستعماري فيه» ومن ثم نشدان الحياة المدنية 
الحديثة» عندما تعني الدولة ومؤسساتها. 


يُعزى الفضل الكبير إلى الشبان في صوغ وتحديد إشكالية #المسألة 
الأهلية؛ التي تضمنت في نظرهم الحق في المواطنة مع عدم التفريط في 
نظام الأحوال الشخصية الإسلامي» وهي الإشكالية التي كتفت البحث عن 
وضع المواطن المسلم (مقهآناكام معنزماك نال انؤهاد 16)» وتطلبت من الشبان» 
ثم التشكيلات الاجتماعية والسياسية لاحمّاء بلورة الوعي السياسي في شأن 
المسألة الأهلية في مناهضتها للحقيقة الاستعمارية. ولعل هذا ما جعلهم 
يبرزون؛ خخاصة في البحوث والدراسسات التاريخية الجادة» كجيل استطاع أن 
يتماهى مع قضيته الأساسية لُعرف بها وتُعرف به. 

كانت مسألة التجنيد العسكري فرصة بالنسبة إليهم للانخراط في الحياة 
العامة» باعتبار أن واجب اللخدمة العسكرية هو أفضل الطرائق لاس :تخلاص 
الحقوق والحريات والترقية في س لم الحياة المدنية واستحقاق المواطنة؛ فقد 
التزم الشبان الجزائريون؛ ولو بقدر ماء يمبدأ مراعاة مقتضيات الدولة وما 
تشترطه من ضرورة فض النزاعات بالتماس السبل الإدارية والتوجه بالمطالب 
السياسية إلى السلطات العامة والانخراط في الجمعيات والأحزاب بقصد 
استحقاق الوظائف العامة والتمثيل فى الهيئات والمجالس المنتخبة. وتمكنت 
الدخبة الوطنية الأولى من اكتساب الثقافة السياسية العامة» ومن ثم مفهوم 
«العمومي؟ للتعيير عن الأوضاع والحالات القائمة. ولئن كان هذا الانخراط في 
المجال العام للنخبة الجزائرية في هذا الوقت» في حدوده الخجولة؛ فإنه وضع 
فعلا العلامة الفارقة بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الوعي بمؤسسسات الدولة 
ومرحلة النشاط على خلفية ثقافة الدولة. 


إن أبرز من عيّر عن هذا التيار كشخصية سياسية عامة متطلعة إلى أرتياد 
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المجال العام هو الأمير خالد الذي جمع في شخصه العسكري المحترف 
والسياسي المحنكء» ومن ثم كان الفرد يصيغة الجمع»؛ بمعنى أنه كان يعبر عن 
النخبة الجزائرية الجديدة المصمّمة على اقتحام مؤسسات الدولة. وكان في 
الوقت ذاته يعّر عن مصالح المسلمين الجزائريين كفئات محرومة ومستضعفة. 
وهكذاء كان شخصية سياسية أهلية بامتياز» من حيث الدور الذي مارسه بوصفه 
حلقة بين السلطة الفرنسية والأهالي في الجزائر. 


كان الأمير خالد يرفل فى هالة من الصدقية» باعتباره سليل عائلة مجاهدة 
كانت لا تزال تحظى بمعاملة خاصة من السلطة» ولأنه كان ثمرة تجربة الحداثة 
في تجلياتها المدنية والثقافية والحضارية أيضا. فقد تخرج في الكوليج دو 
فرانسء والتحق بالمدرسة العسكرية سانت سيره وشارك في الحرب العالمية 
الأولى؛ فضلا عن مساهمته في النشاط السياسىء إن من خلال المحاضرات 
والتوعية أو من خلال الانتخابات في المجالس المحلية في الجزائر. واليوم؛ 
وعند التحليل التاريخيء تبدو شخصية الأمير كرجل دولة بكل معنى الكلمة 
أي شخصية عامة تتقاطع عندها اهتمامات الإدارة الاستعمارية وانشغالاتها 
ومصالح المسلمين الجزائريين ومطالبهم. ومن هذه الناحية» كان أفضل من 
عبّر» كرمز وطنيء عن النخبة المتحفزة إلى الوعي بقيمة الحياة المدنية الحديثة 
ومؤسساتها السياسية ممدّلة في الدولة. ْ 

جمع الأمير خالد بالفعل» كما حاولنا أن نحلل مواقفه وأفكاره وممارساته؛ 
بين الفكر والممارسة» وبين الشخصية العسكرية والمدنية» وبين الثقافة العربية 
والثقافة الفرنسية» علاوة على نشاطه بين الجزائر وفرنساء فهذه الخصائتص 
كلها قلّما توافرت في * شخص آخرء وكاد أن يكرّس رجل دولة ينافح بصورة 
شرعية عن مصالح «الشعب الجزائري»» لولا أن الإدارة الفرنسية رأت أن 
نشاطه بدأ يزاحم وجودها في الجزائر» فعمدت إلى نفيه» وأجهضت تجربته في 
إرهاصاتها الأولى» وبذا ضاعت فرصة الخروج من المأزق الذي آل إليه الوضع 
الاستعماري عقب الحرب العالمية الأولى وبسببها أيضا. 


. أل 
ظ ' [ْ لقسم الثاد 
لنجم ا ننتصا 
ا 30 
مشروع سوست 
لوطتية 1 


تعرض في الفبجم الثالسي بن البحث لثابي تنظيم اجتماقي وساي 
جزائري سعى منذ البداية في فرنسا إلى الانخراط في العمل النقابي ثم 
السياسي. فالنخبة العمالية التي التفت حول مصالي الحاج ما لبئت أن وسعت 
نشاطها إلى الجزائرء وصار «نجم شمال أفريقيا» أول تنظيم ذي نزعة وطنية في 
مدلولها الشعبوي؛ فعلى الرغم من أن نواته الأولى كانت في بلاد المهجر ومن 
سيطرة الخطاب الشيوعي الفرنسي والأممي عليه استطاع أن يستقل» وإن بقدر 
ماء عن أسر الحزب الشيوعي الفرنسي من الناحية التنظيمية» ثم من الناحيتين 
الأيديولوجية والثقافية. وتمكن من نقل المسألة العمالية بزخمها الفرنسي إلى 
المسألة الوطنية بأبعادها وتعبيراتها الجزائرية» وأصبح يصوغ مطالبه من وحي 
مصالح الشعب الجزائري المسلم, إن في فرنسا أو في الجزائر. 

عبرت النزعة الوطنية كما بدت عند «النجم؛» ثم حزب الشعب الجزائري 
وبعدهما حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ عن تاريخ متواصل من النضال 
والكفاح نحو قيام الدولة الجزائرية المنشودة» ولو أنها راوحت بين اللين والنبرة 
المتشددة» سواء حيال السلطة الاستعمارية أو حيال بقية التشكيلات الوطنية» 
خاصة في حقبة الثلاثينيات؛ في ما تعلق بالبرنامج الجديد ل «النجم» في عام 
3, أو بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي في عام 1936. أو في سياق حل 
«نجم شمال أفريقيا» وتأسيس تنظيم سياسي جديد: حزب الشعب الجزائري في 
عام 1937» والتداعيات التي جاءت في إثره» إن بمحاولة المشاركة في إدارة 
الشأن العام» أو بسبب سياسة العّنت والصد والاعتقال التي مارستها الحكومة 
العامة وهيئاتها التنفيذية على العناصر النشطة من التيار المصالي. 


اندرجت النزعة الوطنية المصالية في سياق الحرب العالمية الثانية 
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ومضاعفاتها على حياة المستعمرات» وسعت جاهدة إلى كسب مزايا مرحلة 
تصفية الاستعمار وخصائصها. فقد اندرجت ضمن هذا الخط ووسعت آفاقها 
إلى الييان الجزائري والحركة الإصلاحية» والتمست صداقة العناصر الإنسانية 
من الفرنسيين أنفسهم وتعاونهاء مع الإصغاء إلى متطلبات المرحلة الجديدة 
على مستوى الداخل الفرنسي وفي العالم. لذا انطلق التيار المصالي في تعزيز 
مهمة مثّلت مرجعيته الأيديولوجية وسنده في الشرعية الدولية. وفصلنا هذا 
القسم على النحو الآتي: 

الفصل الخامس: في مسألة الاستقلال 

الفصل السادس: ميلاد النزعة الاستقلالية 

الفصل السابع: النزعة الوطنية وإمكانات حزب الشعب الجديد 


الفصل الثامن: الشرعية الدولية وحق الشعب الجزائري في دولة مستقلة 
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الفصل الخامس 


ف مسألة الاستقلال 


أولا: نجم شمال أفريقيا في كنف اليسار الفرنسي 

لا يستبعد التحليل التاريخي لما بعد الحرب العالمية الأولى صلة 
المهاجرين الجزائريين باليسار الفرنسي”"!؛ فقد كانت باريس وبعض المدن 
الأخرى فضاء لنشاط العمال المغاربة الذين هاجروا إلى فرنساء ضمن موجات 
متلاحقة» قاصدين العمل في المصانع والورش والمعامل. ومنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين» صارت باريس المدينة المتروبولية ووجهة مناضلي الأقطار 
والبلدان التى حرمت من الحرية والاستقلال» والساعين إلى بناء دولهم الوطنية. 
كما أن ميلاد حركة سياسية أهلية”» في باريس كان دليلا آخر على أن النظام 


(1) يمكن العودة إلى الكتاب الموتّق الجالية الجزائرية المهاجرة فى فرنساء من البدايات إلى 
الاستقلال؟ بإشراف جاك سيمون. ,0276عصةلا'! ن عمالع 0 عوط :معرممظ جره عممعا« هله 167لم هااا 
(2000 ,عنمن نل16ظ-ساموط :وأموط) 5عع نال أء 5ع م قتاع 1611101 ,كأقا01لا1006 ,511500 كعنالوع0ل ع0 عثل 15 قلامة 


(2) يجب أن نسارع منذ البداية إلى تحديد طبيعة هذا التنظيم» كما يبدو لنا في التحليل التاريخي» 
وليس كما هو متداول في بعض الدراسات التي لم تبتعد كثيرًا عن البطانة الأيديولوجية والاعتبارات 
السياسية الظرفية» عندما تجعل تنظيم «النجم» تنظيمًا ثوريّا راديكاليّاء استقلاليّاء وطنيًا قبل أوانه. ونقول 
إن «النجم» كان تجِمّعًا من بعض المناضلين الجزائريين في المهجرء حمل منذ البداية حمولة شعبوية. 
وكان اتجاهه ذا نزعة وطنية. فالتوجه العام لهذه النزعة لم يكن ثوريًا أو استقلاليًا مئة في المئة كما 
سنتعالج ذلك لاحمّاء بل لازمته مواقف سياسية محافظة. فالمعروف تاريخيًا أن «النجم» نشأ في كنف 
اليسار الفرنسيء» والحزب الشيوعي تحديداء كرافد للمسألة العمالية الفرنسية.» وقوة نضالية مناهضة 
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الاستعماري أحكم أقفاله على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
الجزائر» إلى حد إعدام أي إمكانية لبروز تيار وطني أو حركة أهلية تتعاطى مع 
ما يجري في العالم. وفي كنف اليسار الفرنسي نشأت أول نواة من المناضلين 
الجزائريين والمغاربة عمومّاء عرفت بجمعية «نجم شمال أفريقياة”» وضعت 
فكرة الاستقلال في جملة أهدافها. فقد وججه المناضل والمنظر الشيوعي 
الروسي غريغوري زينوفييف (218007160 .0) رسالة إلى الحزب الشيوعي 
الفرنميء يدعوه إلى تبئّيى استقلال الشعوب المستعمرة» والعمل من أجل 
مساعدة التنظيمات الأهلية والوطنية الساعية إلى التحرر والاستقلال «إن عبر 
الصحف وفى البرلمان. أو فى الاجتماعات السياسية. يجب إعلان فكرة 
استقلال المستعمرات. وعلى الحزب”) أن يؤازر المستعمرات في محاولاتها 


للإمبريالية والرأسمالية الاستغلالية في أوروبا والعالم» ومن ثم كان منخرطا أكثر في قضية لا تعنيه 
بالكامل؛ بقدر ما يتلقى القعل ويحاول التجاوب معه عبر معطيات الوضع الجزائري وحقائقه مع التقدم 
على درب النضال والكفاح السياسي والنقابي. من ناحية أخرى» فرضت شخصية الأمير خالد المحافظة 
ظلالها على تأسيس جمعية النجم»» ومن ثم اعتماده على خطابه السياسي الذي عُرف به قبل الحرب 
الكبرى وبعده» وخاصة القانون الأمساس لجمعية الأخوة الإسلامية كما يذكر المناضل والباحث محمد 
قنانش (انظر: مجلة الأصالة» العدد 211 تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 1972)» علاوة 
على أن القوة الذاتية ل «النجم؛ لم تكن من الجزائربين حصرّاء لا على مستوى التركيبة العضوية ولا على 
مستوى الخطاب السياسيء بل كانت قوته في الأغلب من قوة العناصر المناضلة من الشمال الأفريقي في 
فرنسا. انظر شهادة المناضل شييلة في محقو ظَُ قداش». فال عرأوإكعاط ,عتاععللمكا لبأماطوكة 
امل ,(1981 ,.0نا.ا.لط.5 عواما) ,ؤاأو؟؟ 2 ,[93[-9[9] «عموءنمغعات عنو الثامم )© أأمارماهد ابوااععي0) :درو نواه 

.7 ,ا 


بناء عليه. فإن الخط الثوري الذي وُسم به هذا الحزب متأت من التاريخ الكامل للنزعة المصالية 
وتيارها الوطني حتى عام 1954» وليس من لحظة تأسيس «النجم» في عام 1926. فالبحث التاريخي لا 
يلبث أن يسأل عن مبررات ثورية هذا التنظيم ومدى معقوليتها في تلك الفترة. ولمحاولة الإجابة عن هذا 
التساؤلء لا نرى مندوحة إلا الإحالة إلى الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها من قبل» والتي تحد من غلواء 
ثورية نجم شمال أفريقيا وراديكاليته ووطنيته» مع العلم أن النزعة الوطنية في مدلولها الشعبوي كانت 
تتضمن معاني مستهجنة ومعيبة» وترادف أكثر الغوغائية السياسية المنفلتة من أي تعقل وتدبير حكيم. 

(3) عن الأصول الشيوعية للأعضاء المؤسسين لنجم شمال أفريقياء انظر جدول التشكيلة الأولى 
للجمعية» في: محمد قتانشء الحركة الاسستقلالية في الجزائر بين الحربيين: 1939-1919 (الجزائر: 
ديوان المطيوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب. 1990)» ص 34. 

(4) يناء على توصيات الهيئة التنفيذية للأممية الشسيوعية؛ رشّح الحزب الشيوعي الفرنسي حاج 
علي عبد القادر في الانتخابات التشريعية» أيار/ مايو 1924. وساهمت الحملة التي رافقت هذه 
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الرامية إلى التحرر من المتروبول؛ وأن يكون الاستقلال المطلب الرئيس الذي 
يجب أن يكافح من أجله الحزب الشيوعي الفرنسي06. 

إن ميلاد النزعة الوطنية الجزائرية في كنف اليسار الفرنسي”) والأممية 
الشيوعية لازمه أيضا التعامل بمصطلحات ومفردات» وكذلك بعض المفاهيم 
الجاهزة التي ساعدت الوطنيين في الشمال الأفريقي في تحديد الخصم 
الحقيقى للاستقلال والتحرر من التخلف؛ فكثيرًا ما كان الخطاب اليساري 
يردد: طبقة العمال» البرجوازية الوطنية» الأممية الشيوعية» الاشتراكية؛ الطبقة 
البروليتارية» الإمبريالية» الاستعمار» الرأسمالية الاستغلالية» فضا عن مفاهيم 
ترد أيضا عند التنظير الأيديولوجي الماركسي. وساعد جميعها المناضل 
الجزائري الجديد في فهم دوره ومهمته التاريخية: والوعي بأهداف المرحلة. 
مع تحديد الخصوم والأعداء الذين يقفون عائقًا في سبيل الحرية والاستقلال. 
وكان الخطاب اليساري عاملا من جملة عوامل ساعدت المهاجرين الجزائريين 
في بلورة وعي سياسي نحو امتلاك ضمير جماعي موضوعه الجزائر» إذ بدأت 
تقترن فكرة الوطن بضرورة التخلص من القوى المعادية له كأفضل سبيل 
للإفصاح عنه» وتحريره من براثن القوانين الاستثنائية المعادية للترقية والمواطنة 
والاستقلال» وتحقيق الدولة/ الأمةء الإطار الأنسب للتماهي مع المؤسات 
العامة. 


انخرطت أول تشكيلة من المناضلين الجزائريين في النشاط الشيوعي 
الفرنسي»ء في اللجنة الفرعية لشمال أفريقياء التابعة للجنة المستعمرات» في عام 
4 ,؛ وكاتت تتكوّن من: حاج علي عبد القادر. روبير لوزو (دمتنامآ 0 


الانتخابات في يقظة الضمير السياسي اللجزائري. انظرء في موضوع ميلاد نجم شمال أفريقيا وملابسات 
الدعرة إلى الاستقلال البحث الممتاز لشارل روبير أجرون: عل عممععونهل! ما » بدمعوة اعاملاءك تمدع 
17 لجأت أتتمذامم العا صدممم عا له مداع ال-أحبولط! عأأوقط' .] جم ماوعمغامر وأ أنبهم جرع ساق 3 ] خ-لروئة عانمس"! 

79-9 .جع ,(2000 ,جعمخ بجعواف) عاروظ عل اع لرفع أن أمربئآانت عماتضععء عره سدع عبومالهه ينك جاعم 


(5) انظر: 924 ,)| «مدمسل' أ ,مأمعاتم]؟ عاوامصضممه مهم نل معدم 3656 غ1 ,مم2 


(6) في شأن ميلاد نجم الشمال الأفريقي في المهجر وريادته الثورية» انظر الفصل المخامس في: 
171-204 .مع ١,‏ .امه ,عطعطللد )ا 


1/9 


فيرنان دوبري (6©5مموء2 :)» أحمد بورحلة؛ ماكس بلانكور (تنامعهه!8 .04)) 
مارسيل جوبير (5650نا10 .86)» عبد العزيز منورء نغوين ثي ترويان (معنزدمة :1 .00)» 
هنري لوزاراي (زهمه2مآ .11)» كاميل لارد يبير (516858هآ .0)) جورج لوروا .6) 
(0:ما. وهكذاء التمسس المناضلون الجزائريون الأوائل التنظيمات الفرنسية 
القائمة» قبل أن يبحثوا بعد ذلك عن هياكل أهلية ووطنية» تحقق لهم نوعًا 
من الاستقلال الذاتي. فلم يكن ميلاد نجم شمال أفريقيا بالأمر السهل في 
ديار الغربة والهجرة» بل لازمته منذ البداية وصاية اليسار الفرنسي الذي شكل 
تصوراته وأفكاره. فقد كانت هناك مجموعة من التنظيمات السياسية والعمالية 


الفرنسية عمل في كنفها العمال الجزائريون والمغاربة» مثل الحزب الشيوعي. 
اللجنة العامة للعمال الموحدين (:70)0.6.1'» لجنة المستعمرات (©.6)» اللجنة 


(7) نذكر على سبيل المثال المؤتمر الذي عقده العمال المغارية أي أهالي شمال أفريقيا لتقف 
على نوعية المطالب التي كانوا يطالبون بها تحت تأطير الحزب الشيوعي الفرنسي وتنظيماته. المؤتمر 
حضره 150 مندوبّاء كانون الثاني/ ديسمبر 1924: 

«المطالب السياسية: التزامًا بمبادئه» يخوض الحزب الشيوعي [الفرنسي] كفاحًا بجميع الوسائل 
ومن دون هوادة من أجل استقلال المستعمرات. غير أنه في الوقت الراهن» يؤازر المطالب الفورية 
لأهالي شمال أفريقيا: 

- إلغاء نظام الأنديجينا وما يترتب عليه. 

- الاقتراع العام لجميع الأهالي على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين. 

- المساواة في الضرائب (إلغاء جميع الضرائب الخاصة: الجسدية: والأعمال المضنية؛ الغرامات 
الجماعية). 

- التعليم الإجباري والمجاني باللغتين لجميع الأهالي» والحق في ارتيادهم جميع مستويات 
التعليم. 

- المساواة في المعاملة بين الموظفين الأهالي والفرنسين. 

- إزالة نظام البلديات المختلطة والأفاليم الصحراوية (القيادة العسكرية). 

- حرية الصحافة والتعبير وإنشاء الجمعيات. 

- إلغاء قانون الهجرة. 

- وقف العمل بنظام اللامساواة في أداء الخدمة العسكرية. 

- العفو العام». 

ما يجدر ذكره أن المطالب نفسها سبق أن تيتّاها الحزب الشيوعي في مؤتمراته السابقة» لكنها خلت 
من الإشارة إلى الاستقلال مخافة أن تضيع المسألة الاستعمارية من مشروع تقويض النظام الرأسمالي 
الاستغلالي؛ كما تتطلع إليه الشيوعية الأممية. بينما جاءت المطالب الاقتصادية على النحو الآتي: 
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الفرعية لشمال أفريقيا (5.07/.8)» فضلا عن الأممية الشيوعية. فقد كان 
من مهمات «النجمة ألا يسعى فقط إلى المطالبة بالاستقلال الذي لم تتحدد 
ملامحه. ولم تنضج مدلولاته في ظل غياب رصيد من الوعي السياسيء بل إلى 
البحث أيضا عن وسائل التحرر والاستقلال عن الخطاب السياسي الوّصي» من 
أجل التحرر قدر الإمكان من الأطر والهياكل التي وجد فيهاء ومن ثم الخروج 
عن طوق الاحتواء الأيديولوجي والسياسي لليسار الفرنسي. 


أما في ما يتعلق بأثر الأممية الشيوعية وتفاعل المناضلين الأوائل مع 
توصياتهاء نذكر على سبيل المثال البند الثامن من مؤتمرها الرابع المنعقد في 
موس كوء والذي وافق على وثيقة «أطروحات عامة في شأن المسألة الشرقية: 
مهمات الأحزاب الشيوعية المتروبولية في المستعمرات: إن للحركة الثورية 
فى المستعمرات أهمية قتصوى. من أجل الشورة البروليتارية العالمية التي 
تقتضي توسيع نشاط الأحزاب الشيوعية المتروبولية وتكثيفه في المستعمرات 
(...)» وأن يسعى العمال الشيوعيون جاهدين في المستعمرات إلى كسب ثقة 


- عن كل عمل أجر مساو له. 

- نظام 8 ساعات في اليوم. 

- الكف عن العمل بتقديم الهيات نظير التوظيف (الرشاوى). 

- حق الأهالي في الكفاءة. 

- الحق في الترسيم. 

- نظام التعويضات للام والأطفال. 

- تعويضات مالية عن غلاء المعيشة؛ العناية الصحية» تعويضات السكنء» نظافة المنزل. 

- إلغاء عقد العمل المفروض على المهاجرين. 

- حرية الهجرة إلى فرنسا وإلى الخارج. 

- تطبيق القوانين العمالية على الأهالى. 

- تحسين أوضاع الشياب الاقتصادية: التدريب» التربية...» 

انظر نص هذه المطالب في: .9 مم ,ا .آهب ,عطع دللا 

(8) أهم دراسة تعرضت لنجم الشمال الأفريقي في سياق التنظيمات الفرنسية والأممية القائمة 
في ذلك الوقت» بحث/ رسالة دكتوراه للأستاذ كمال بوقصة, والتى نشسرت بعتوان «في أصول النزعة 
الوطئية الجزائرية». ينك عونممماط كما «نعامواه +##كلام هالو فاك ععععيامدى ع4 بمكوءنودام8 اعدس]! 

277-54 .6م ,(2000 .60 طمامةت معوام) مباعرمب ده عرزوممم ان أمجمم ء:ركا]ناصومع 
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البروليتاريين من الأهالي» بتحقيق المطالب الاقتصادية الفعلية (رفع أجور 
الأهالي إلى مستوى أجور العمال الأوروبيين» حماية العمل...). إن إنشاء 
تنظيمات شيوعية أوروبية معزولة في المستعمرات؛ لا يُعَدَ في حقيقة الأمر إلا 
شكلا مقَنْعًا لتوجه كولونيالي» ودعمًا لمصالح الإمبريالية. كما إن محاولة يناء 
تنظيمات شيوعية على أساس وطنى» تقف على طرف مناقض تمامًا من المبادئ 
الأممية البروئيتارية6". وتَعدٌ هذه التو صية استمرارًا أميئاء إلى حد ماء للفكر 
السياسي الشيوعي الداعي إلى تحرير القوميات الشرقية الذي دشنه لينين”'”* في 
سياق الحرب الكبرى وما يعدهاء ولقيت صدى واسعًاء خاصة في قلب أوروبا 
ذاتهاء ومنه الحزب الشيوعي الفرنسي بعد مؤتمره التأسيسي في مدينة تور عام 
0 ,. وجاء في البند التاسع من بيان المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية» 
بعد أن وافق على برنامجه السياسي المتعلق بالمسألة الاستعمارية والشرق» ما 
يلى: «على الحزب أن يتولى قضية سكان المستعمرات المستغْلة والمحرومة 
من الإمبريالية الفرنسية» وأن يسعى إلى دعم مطالبها الوطنية التي تشكل مرحلة 
نحو تحررهم التام من الهيمنة الرأسمالية الأجنبية» والدفاع» من دون هوادة» عن 
حقهم في الحكم الذاتي والاستقلال التام أيضاء والدفاع عن حريتهم السياسية 
والثقافية:» من دون استشناء» ومناهضة التجنيد الإجباري للأهالي» ومناصرة 
مطالب الجنود الأهالي. تلك هي المهمات الراهنة للحزب. علينا أن نحارب 
من دون رأفة جميم التوجهات الرجعية التي تسللت إلى صفوف بعض العمال. 


(9) 5 ,كتمعمصتزر عاكامسصجبم أتروط عأ هك وممماؤطهله عأمدملامد جسماإبرامط8 ما اوسن[ معداوعدل 
171 .م ,2 عكرره ,(1973-1981 بععتممعامع) دلل عدم أائلتا :ويوط) ع هما 


(10) لم يكن لينين منفتسها كثيرًا على الحركات التحررية في العالم الإسلامي» بل كان مناهضًا 
إلى حد ما للجامعة الإسلامية؛ كما كانت تطرح في ذلك الوقت؛ ققد كان موقفهء في الأغلب» شسبهًا 
برأي مؤسسي الشسيوعية؛ ماركس وإنغاز: إن الثورة البروليتارية في العالم الرأسمالي المتقدم هي التي 
تطيح البرجوازية المترويولية» ومن ثم تواصل تححرير سائر الشسعوب في المستعمرات» وإدماجها في 


الرعاء الحضاري الحديث نفسه.؛ في تعبيره الأخير» أي العهد الاشتراكي الأممسي. انظر: اغنصفمهمظ 
إعلان !)المع ععوعامة عل معلاء تعطعه 1 اتنالة 10" ,1920-1962 ,مقع أق جع ماله عه أله أت 5516[ ع0 ,القاعاك 
.18 .م ,(1976 بوعدوتاالمم دعمتعاعع جعل علقدوائقه ومتلملده! ها عل جممع"؟ :ويو8) 41 


(11) تأسس الحزب الشيوعي الفرني في مديئة تور بعد المؤتمر الذي عُقد لهذا الغرض ما بين 
5 و29 كانون الأول/ ديسمبر 1920» باعتباره الفرع الفرنسي للأممية الشيوعية. 
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وسيعمل الحزب على إنشاء لجنة مديرة للنشاط الشيوعي في المستعمرات26". 

إن ما يجب الاعتراف به اليوم هو أن الأطروحات الأممية (خاصة الإحدى 
والعشرين أطروحة/ نقطة التي صدرت في مدينة باكو) لم تعر حقيقة عن 
باقي الشعوب والأمم غير الأوروبية» بل تواصلت مع الفكر الأوروبي وتجربته 
التاريخية» ولم تتمكن من الإلمام الكافي بحقائق أوضاع العالم المسَعمّر. 
فالصراع الذي يدور بين المستعمرين والأهالى يجب أن يُرَدٌ في نهاية المطاف 
إلى صراع طبقيى ضمن سيرورة الصراع الأممي بين القوى التقدمية الشيوعية 
والرأسمالية البائسة”1». ولعل هذا ما توضحه النقطة الخامسة» من أطروحات 
باكو: اعلى الأممية الشيوعية أن تقيم علاقات مؤقتة» والعمل على تشكيل 
اتحادات مع الحركات الثورية في المستعمرات والبلدان الرجعية المتخلفة» مع 
الحرص على عدم الدخول معها في بوتقة واحدة» وضرورة الاحتفاظ بالطابع 
الاستقلالي للحركة البروليتارية» حتى ولو كانت في مرحلتها الجنينية». ومن 
الواضح أن هذه الفقرة لا تدع الكثير لسبيل التحرر المحلي وفق ما تقتضيه 


(2)12 .9 .م ,نط1 

(13) من السهل جذا أن نقف على كتابات لشيوعيين فرنسيين يدرجون دائمًا مسألة المستعمرات 

في إطار الحل النهائي للرأسمالية في أوروباء أي إنهم يرون في السكان الأهالي إمكانية للقضاء على 
النظام الرأسمالي المرابي والاستغلالي: خاصة في مرحلته الإمبريالية» ومن ثم لا نعثر على فكرة استقلال 
الجزائر ككيان خاص بالمسلمين الجزائريين. وحتى إن وردت كلمة الاستقلال فبالمعنى الذي يساعد في 
ازدهار العمال في المستعمرات» أوروبيين ومحليين» على تولى وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة 
ولكن دائمًا في أفق أممي تستأئر به دولة المتروبول. ونورد هنا فقرة لأحد رموز الحركة الشيوعية 
الفرنسسية دوريوء وهو مناصر عنيد للمسألة الأهلية: #نحن ضد الاستعمار ومع استقلال المستعمرات» 
لأن الرأسمالية تستغل هذه المستعمرات لكي تستعيد البروليتاريا الفرنسية أكثره فهي تعمل على تجنيد 
جيوش من العمال وتلحقهم بالمعامل والمركبات في فرنسا كأسلوب لكسر الإضرابات وإجهاضهاء 
ومن ثم تسستطيع تحقيق مصالحها ومزيد من الربح» وإفساد طبقة من العمال الفرنسيين وتنصيبها ضدنا. 
تستطيع الرأسمالية الفرنسية أن تحكم سيطرتها عليناء بينما نريد أن نلتقي مع العمال الفرنسيين» لا عمال 
المستعمرات فحسبء بل جميع شعوبها أيضًا. ولكي نخوض هذا الكفاح» نحتاج إلى أطر ومسؤولي 
مؤسسات وشركات. وسوف ندافع عن العمال المهاجرين في فرنساء ونوفر لهم التربية من أجل معارك 
المستقبل. وهذا ما سيدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تقريب عمال المستعمرات إليتاء وسوف 
يكون بإمكانهم الاعتماد على صداقتنا لهم ونشاطنا الدؤوب حيالهم؟. «رتقتصنام اذ تعداخ اذ » ,201101 .ل 
.ما .أه؟ ,عطعمللهع ا :كممل 
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أحوال حركات التحرر في العالم المستعمّر وأوضاعهاء وتربط ذلك كله 
بإعادة الصراع التحرري إلى أصله أي إلى الصراع الطبقي الذي تقوده الطبقة 
البروليتارية الواعية بمستقبل الإنسانية والكيفية التي يجب أن تكون عليها. 

أما الأطروحة/ النقطة السابعة من أطروحات باكوء فتؤكد هذا التوجه؛ ولا 
تبقي هوامش للعمل التحرري المحلي؛ بل تقرأه ضمن الخانة الأممية الشيوعية 
الأوروبية» بحيث :: تنص: «في البلدان المحرومة:. هناك حركتان» كل يوم تبتعد 
الواحدة عن الأخرى. الحركة الأولى تقودها حركة برجوازية ديمقراطية ووطنية 
وبحوزتها برنامج يتضمن الاستقلال السياسي. وأما الحركة الثانية» فكانت 
حركة الفلاحين والعمال الآميين والفقراء» تسعى إلى التحرر من جميع أصناف 
الاستغلال. وتحاول الحركة الأولى أن تقود الثانية» وقد وفقت إلى حد ماء إلا 
أنه يجب على الأممية الشيوعية» والأحزاب المنضوية إليهاء أن تتصدى لهذا 
التوجه والبحث عن تنمية الشعور باستقلال الطبقة العاملة في المستعمرات». 
ولا نجد في ما ينطبق على الحالة الجزائرية المعادلٌ الموضوعي لما تتحدث 
عنه الأطروحة السابعة؛ فالجزائر» تفتقر إلى برجوازية وطنية ديمقراطية» كما لا 
يوجد فيها طبقة عمالية منظمة ومهيكلة في أطر نقابية معترف بهاء تمكنها من 
مراكمة النضال نحو حق المواطنة» وارتياد المجال العام» فهي أبعد ما تكون عن 
العصر البروليتاري. 

نرى أن الأطروحات الأممية تغفل بشكل خطر طبيعة الصراع في 
المجتمعات الشرقية» ولا تمدها بإمكانات ولا آليات» أو وسائل للخروج 
من وهدة الوضع السلبي. وحتى لو اكتفت بالخطاب. فالأممية الشيوعية 
(الأطروحة السابعة) تحرص على توكيد أن طبيعة الصراع تقوم في 
المستعمرات بين البرجوازية الوطنية والقوى العمالية والفلاحية» وأنها امتداد 
للصراع الأممي الذي يجري في أوروبا. وبناء عليه» قدّم اليسار إمكانية على 
مستوى الخطاب عموماء لحثٌ القوى المناضلة على تلمّس الثورة الاجتماعية 
من أجل الاستقلال: أفضل طريق للقضاء على الظلم وامتلاك الوعي السياسي 
والدخول في مرحلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على شرط المواطنة؛ 
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العضو المنتج المشارك في إدارة الشأن العامء والذي بإمكانه صوغ القوانين 
وتشريعها للجميع. 

في الفقرة التالية ما يعفي الطبقة البروليتارية في المجتمعات المتخلفة من 
واجب إتمام مراحل التئمية الرأسمالية» بفضل نضح الطبقة العمالية ووعيها: 
اوهكذاء فالجماهير في البلدان المتخلفة التي تقودها البروليتارية الواعية في 
البلدان الرأسمالية المتطورة ستصلٍ إلى الشيوعية من دون المرور بالمراحل 
المختلفة للتنمية الرأسمالية». تتنكب هله الفقرة عن قوانين التاريخ وفق 
النظرية الماركسية. لتشير إلى إمكانية القفز على التاريخ وتجاوز مراحله في 
الفترة الرأسمالية؛ بمساعدة الطبقة البروليتارية الواعية والمتنورة في أوروبا. 
ولعل هذا ما يفسر لنا نشأة التيار الشيوعي الجزائري في باريس وتكوينه» وذلك 
لغياب مؤشرات ومعطيات وحقائق ترشح الجماهير الجزائرية لهذا النوع من 
النضال الاجتماعي والسياسي. علاوة على اليسار الفرنسي. وخاصة الشيوعي 
منه الذي كان لا يزال يفكر ويعمل بوحي ثقافته الفرنسية» ضمن أفق ما تقتضيه 
الأممية الشيوعية. ومن ثمء كان يتين على الحركة الوطتية الجزائرية ألا تعمل 
على مسايرة الخط الأممي وخطابها الثوري فحسبه بل السعي إلى محاولة 
استخلاص التجربة من معطيات الواقع الجزائري بكل زخمه وخصوصيته التي 
لا يمكن أن يدركها إلا الفاعل الجزائري. بتعبير آخر أقرب إلى الواقم» كانت 
الجزائر» كأمة ومجتمع» لا تزال تحتفظ بأكثر من طيف محلي يفلت من تقدير 
النظريات الشاملة التي كانت تصاغ في الغربء على الرغم من الوجود الفرنسي 
في الجزائرء والذي كان يقدم بعض مظاهر الحداثة التي كانت تتعاطى معها 
النخية الجزائرية المتحفزة إلى المقاومة السياسية. 

كانت مضامين التحرر التي ترد في التوصيات الأممية الشيوعية تعني» في 
الأغلب. أن الشعوب والقوميات الروسية مناهضة للطيقة البورجوازية العميلة 
للإمبريالية الرأسمالية. وقلّما استطاع جهد رجال الحكم الجديد في روسيا 
إيصال مساعداتهم الأيديولوجية والمادية والعسكرية إلى بلدان المستعمرات. 
فقد كان الانقلاب بداية سلطة جديدة» ولم يكن استيلاء على سلطة قائمة» لأن 
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ما أعقب ثورة أكتوبر 1917 كان أيضًا بداية حرب أهلية طاحنة» لم تتخلص 
منها القيادة الجديدة إلا بالعمل الداخلى الدؤوب الذي بالكاد وصل إلى 
السيطرة على جميع أطراف الجمهورية الناشئة. واستغرق البلاشفة أكثر من 
عقد من الزمن لينجحوا في تأسيس السلطة. ومن ثم الدولة» قبل أن يتمتعوا 
بالقدرة على إعانة باقي الأمم ومساعدتها في بلورة العهد الاشتراكي في العالم. 


عموماء تُمَدّ التجربة التاريخية للشيوعية بعد الحرب الكبرى محاولة 
رائدة من أجل تجاوز المركزية الأوروبية» والتطلع إلى تحرير طاقات الشعوب 
الشرقية؛ فقد اندرجت النزعة الشيوعية في التاريخ الخاص الأوروبي» وأفرزت 
نقيض الرأسمالية» الأمر الذي لقي تجاويًا لدى الشعوب والأمم المستضعفة في 
العالم المستعمر. وبناء عليه» فإن الصراع الذي حكم الرأسمالية والشيوعية لم 
يكن خارجججا عن الحسابات السياسية الدولية في توجهاتها الإمبريالية الرامية إلى 
المزيد من المصالح ومحاولة صد المصالح المضادة للخصوم والأعداء. كما 
إن الثورة الاشتراكية فى البلدان المستعمّرة حفْزت على ظهور المسألة الوطنية 
من صلب المسألة العمالية/ البووليعا 290 


ثانيًا: نحو إعادة التفكير في مضمون «الاستقلال الوطني» 
بالوقوف عند السياق التاريخي الذي طرحت فيه مسألة الاستقلال» 
نجد عبر التحليل التاريخي أن الفكرة أكبر من شروطها التاريخية والسياسية» 
فضلا عن انعدام وسائل تحققها على مستوى الفكر السياسي الوطني الذي 
تضايقه معارضة فرنسية قوية. لم تكن فكرة الاستقلال ناضجة بالقدر الكافي 
لدى المناضلين اليساريين الجزائريين”''» بل كانت مطروحة برتسم الشروع 


(14) عن علاقة الشيوعية والنزعة الوطنية الجزائرية» يمكن العودة إلى ؛ اء 571ف01511© ,لندلاذ5 

1لك 01 

انظر أيضًا: إيمانويل سيفان» «نجم الشمال الأفريقي وجذور الحركة الوطنية»» ترجمة أبو القاسم 

سعد اللهء في: أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء 4 ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 
1996-0)) ج 3., ص 47-25. 

(0) ريما هذا ما يعترف به مصالي الحاج في مذكراته: «لقد كناء إلى غاية 1936» نقدم مطالبنا 
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في تحقيقها لاحقّاء وتنازعتها توجهات ومواقف عدة؛ فحاج علي عبد القادر 
استبعد إمكانية تحقية تحقيق الاستقلال من خلال تنظيم سياسي ينشط في فرنسا. وما 


كان يجب السعي إليه هو إنشاء حزب شيوعي في الجزائر» يمكن الجزائريين 

من الاستقلال التنظيمى الذاتى» ولا يفقد صلته باليسار الفرنسى؟'؟. وذهب 
هذا المذهب تقريًا معروف محمد الذي اعتبر أن الشروط التاريخية لفكرة 
الاستقلال سابقة لأوانهاء فى حين انفرد أسعد حسان بالموقف الذي عبر 
عنه بعض الفرنسيين أيضاء وهو أن نجم شمال أفريقيا حرب وطني وثوري» 
وأن هدفه الأساس: الاستقلال الذاتي وإزالة «نظام الأنديجينا». وربما يُعزى 
سبب غموض فكرة الاستقلال إلى غياب طبقة برجوازية وطنية تقدمية» كما 
توصي بذلك لوائح الأممية الشسيوعية وتوصياتها””» وإلى عدم ظهور طبقة 
بروليتارية!19 إن بين العمال أو بين الفلاحين» فيما كان المثقفون والكتّاب 


بشيء من الروية والمرونة. ولم نكن نطالب بع بتحقيق الاستقلال في غضون 24 ساعة: ولا خلال 5 أعوام. 
كنا نعتقد بأن 15 عامًا قد تكون كافية لكي نتمرس ونتعلم كيفية إدارة اليلد وتسييرها لمصلحة الشعبين. 


ثم بعد ذلك نصل إلى التمتع الحقيقي بالامستقلال في إطار من التعاون يمثد إلى جميع الميادين». 

تاطهاة عنيها بقااء8 دع8 عل ععداءمم ,1898-1938 :(0ه!] أأمدععابا عل معجامدمةل8 عع ,زمد1! أامددعالة لعصطمة 

نقتا ,تتمتععة أمعطو ]سو امقطنت) ,معتانل ععلصفدع امقطت عل 5عع2ؤلاومم ,عممطعغطعم]1 عل لنقمع]1 عتمم 
4 .م ,(1982 ,كغائهآ .0-.[ :كامة©) أطبة1آ 


(6) عن البدايات الصعبة لنجم الشمال الأفر يقي» انظر: 3 .م ,2 016) بأعنالعنال 

حيث يذكر المؤلف أن «النجم» لم يستطع التخلص من ربقة الوصاية الشيوعية والأممية» 
ومن فضاء الهجرة إلا في عام 1934» عندما تمكن مناضلوه تأسيس أول ننظيم وطنيء والتقّت حوله 
الجماهير في الجزائر. ويذكر المؤلف أن أول رئيس لجمعية النجم الشمال الأفريقي؛ في عام 1926» 
كان محمد جفال الذي قدم استقالته في العام نفسه لأسباب صحية» وتولى الرئاسة يصورة مؤقتة أحمد 
بلغول بالتنسيق مع الأمير خالد. ثم انتهت الرئاسة إلى مصالي الحاجء بعد الإفراج عن يلغول. 

(17) جاء هذا أيضًا في الشرط الثامن من شروط الالتحاق بالأممية الشيوعية الثالثة: يجب 
على كل حزب يتدتمي إلى الأممية الثالثة أن يكشف عن الأعمال الفظيعة التي يرتكبها الإمبرياليون في 
المستعمرات؛ وأن يدعم ليس بالكلام؛ وإنما بالفعل جميع حركات التحرر في المستعمرات: طرد 
كل نقوذ إمبريالي من البلاد المستعمرة: مع إقامة علاقة ودية حقيقية مع العمال الكادحين والقوميات 
المحرومة؛ والإبقاء في المتروبول على روح مقاومة قمع الشعوب المستعمرة». انظر: ,)علاناه؟ كعناوه12 


2773-4 .زم 1964 1 كلمو ) كتهجاره زر عاكأ !0117© أانمط نلك عرأواكة/# 

(18) في مقررات الأحزاب اليسارية الفرنسية وتوصياتها ومحاضرهاء كثيرًا ما كانت ترد عبارة 
«البروئيتارية الجزائرية»» وكانت تعني العمال الفرنسيين والأجانب في الجزائر» وهذا الاستعمال هو 
الذي غطى وطمس العمال الأهالي الذين لم يكونوا يملكون قوة تمكنهم من ممارسة حق الوصول إلى 2 
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غير قادرين على التعبير عن مصالح الشعبء. وكانوا بالكاد ينشرون الوعي 
الوطني في صفوفهء ولا قبل لهم على تيسير امتلاك الثقافة السياسية المستوحاة 
من تقاليد المجتمع الجزائري الحديث وواقعه؛: على جميع صعده ومناطقه 
المختلفة» وذلك كله في علاقته بالسلطة الاستعمارية» وما يحدث في العالم. 


لا يمكن مطلقا أن نغفل الشروط التي رافقت نشأة نجم شمال أفريقيا 
ومطلب الاستقلال التام للجزائر. فمسألة الاستقلال تعالّج في حدود ما تسمح 
به طبيعة التنظيم وقدرته على التماس الوسائل التي تحقق له الاستقلال على 
مستوى الفكرة وعلى صعيد الواقع أيضا"". يتعبير أوضح. تتعلق مسألة 
الاستقلال بمدى قدرة الأعضاء المؤسسين على الاضطلاع ببلورة مفردات 
قاموسهم السياسي وتوضيحهاء وبمدى استيعابهم وتجاوبهم مع التطور الذي 
وصل إليه المجتمع الجزائري الحديث (مجتمع مستعمّر). فقد كانت النخبة 
المناضلة*© في المهجر عرضة للاحتواء الأيديولوجي والسياسيء الأمر الذي 


الاحة العامة عبر الإضرابات والاعتصامات» ومن ثم بلورة حق نقابي خاص بالجزائريين المسلمين 
على أساس وضعهم الخاص أيضا. ولعل تمادي الشيوعيين الفرنيين في هذا الخطاب الاستحواذي. 
هو الذي اضطر مصالي وجماعته لاحمًا إلى التماس نهج آخر يعزز الاستقلالية الهيكلية» ثم الاستقلال 
التاريخي. 

(19) باستعراض كتابات النخبة الوطنية المتحفزة إلى النضال والكفاحم الاجتماعي (العمالي؛ 
النقابي) والسياسي حول إشكالية البحث عن صيغة توفيقية بين توصيات الأممية الشيوعية والوضع القائم 
في الجزائرء لا نجد ما يشير إلى وجود جهد وطني ممحلي على مستوى التنظير والتفكير السياسي» بل 
كان كل ما في الأمر إعادة توظيف المصطلحات والمفردات ذاتها التي كان يتداولها الخطاب اليساري 
الفرني ويرددهاء وهو ما لم يكن بتطابق حتمًا مع حقاتق الحياة الأهلية ووقائعها في علاقتها مع الوجود 
الفرنسي. وربما هذا ما يحثنا على عدم التشديد على مسألة الاستقلال كفكرة ناجزة وقابلة للتطبيق 
في الحال» بل كفكرة موكولة إلى المآل: خاصة عندما انتقل نشاط «النجم؛ إلى الجزائر» وحاول أن 
يستخلص خخطابه من حيأة الجزائريين. 

(20) من المعروف تاريخيًا أن الرواد الأوائل من المناضلين الجزائريين في صفوف التنظيمات 
الشيوعية الأممية والفرنسية» كانوا من الجيل الذي ولد في حوالى تسعيئيات القرن التاسع عشرء وقُتُْرت 
أعمارهم بما بين 25 و30 عاناء ولا يتعدى وضعهم الاجتماعي كونهم عمالا في المصانع والورش 
وباعة شجولين؛ وما شايع ول ويل لهم على التخير السياسي والاجتماعي ١‏ في فرتسا ولا في الجزائر: 


وكان قليل منهم يتمتع بالقدرة على كتابة مقال أو تحرير بيان أو صوغ مطا في الصحف. مثلل 
بح اتأوحطلك تعمد فصمليةا آء ,حوعجظ عل وعهما أ 0 ٍِ با أن بقعهظ مغ 
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ظهر بصورة خاصة في عدم التطابق الواضح بين المفردة ومعناها في الواقع 
الجزائري؛ كما سبقت الإشارة. ومن ثم» تطلب الأمر السعي بخطوة أولى 
إلى الاستقلال التنظيمي» ثم بلورة خطاب فكري سياسي يعبّر عن حالة من 
الوعي بالاستقلال. وبناء عليه؛ أشّر الخطاب التأسيسي لنجم شمال أفريقيا إلى 
ميلاد النزعة الوطنية فى سياق دولي جديد: الثورة البلشفية» تداعيات الحرب 
العالمية الأولى» مؤتمر السلامء النقاط الأريعة عشرة... إلخ. كما أن قووة 
كلمة الاستقلال كان يأتي في صيغتها العامة التي تعني انعتاق جميع بلدان 
شمال أفريقيا. وقريب من هذا المعنى ما قاله البااحث المؤرخ محمد حربي: 
(فقد جرى التفكير وتّصوّر الاستقلال كنقيض للاستغلال76». ومهما يكن من 
أمرء فإن تأسيس نجم الشمال الأفريقي هو بداية تكمل المناضلين الجزائريين 
بمسألة «الجزائر أمة ومجتمع»» ومواصلة البحثء في الوقت ذاته» عن أفضل 
الصيغ السياسية للتماهي مع مؤسسات الدولة المدنية الحديثة» في سياق الفكر 
اليساري العام. 


إن في شهادة مصالي الحاج ما يعبّر عن هذا اللقاء الرومانسي مع 
الشيوعيين الفرنسيين في باريس» وفكرة الاستقلال المتداولة في ذلك الوقت. 
والتى كانت تقترن عادة بمناهضة الإمبريالية والاستعمار واستغلال الشعوب: 
١كان‏ الشيوعيون يتعرضون لجميع قضايا ما بعد الحرب (1918-1914) 
ومشكلاتهاء كوضع الجرحى ومعوّقي الحرب. ومسألة الأتاوى والمنح» وتدني 


كما أن أغليهم لم يكن يؤثر فعلّا في الرأي العام. وأهم الأقلام التى يمكن أن نصادفها في ذلك 
الوقت: حاج علي عبد القادرء عضو اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى الفرنسى؛ منور عبد العزيز» أمين 
لجنة المستعمرات وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى؛ بن لكحل محمود العضو التنفيذي لاا تحاد ما 
بين المستعمرات وعضو لجنة المستعمرات» والذي مثل مع أحمد بورحلة منطقة شمال أفريقيا في مؤتمر 
الشباب الشيوعي؛ جيلاني محمد» ناشط في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي؛ أسعد حسان عضو لجنة 
المستعمرات؛ شبيلة جلالي عضو اللجنة العامة للعمال الموحدين؛ معروف محمد؛ مصالي الحاج. 

() يل اواككاء5 ها :عاودوثامد ممم ةط | عل نمم بل ععدج 0 عسوا ,تطعدة! لعسسمطهك4ةا 
لععيو مهدع جنل كؤلءطف] ععل عرأورجوما عا نامع أات71ع ايز أ-ارء عات واونامع نلق 211 .لآ :81.1-.لمطاع 


نومو) 5 بنأموسسمظ عطعهآ ومناعهلامن) ,ورقعأل ذرء عأعارارمة)نداوباةم 06د زأباصمع باك ع«أماكاع" | © #«مطانامار0) 
.67 .2 ,(1975 ,كأمعقكنان8 .0) 
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الأجورء وإعادة إعمار المناطق المهجورة» والرأسمالية» واستغلال الإنسان 
للإنسان. والتفاوت الاجتماعي» والضرائبء وبرنامج العمل الأسبوعي المقدر 
ب 40 ساعة (...)» والسياسة الاستعمارية والتوّسعية للحكومة الفرنسية. 
وكان الشيوعيون يقولون: نحن مع استقلال شعوب المستعمرات, ونؤيد 
ميلاد جمهورية الريف التي أعلنها الأمير عبد الكريم. وكان الزعيم مصطفى 
كمال وتركيا الجديدة يحظيان بالتقدير نفسه. كما كانت بلدان شمال أفريقياء 
تونس والجزائر والمغرب الأقصى» موضع اعتبار في خطاب الانتخابات 
التشريعية التي أجريت في 11 أيار/ مايو 1924. وكانت جميع هذه المواقف 
والتصريحات حيال استقلال المستعمرات تجد لها صدى عندي وعند جميع 
المغاربة. فقد كنت أرفل في جو من السعادة والغبطة والأمل يزيد من إعجابي 
بالشيوعيين»7. ظ 

في هذه الفقرة تلخيص مكثف للجو العام الذي ساد فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى» وطبيعة النضال وعناوينه الكبرى التي انضوت إليها التيارات 
والتشكيلات اليسارية المناهضة للامبريالية والاستعمار والاستغلال. وكان من 
الطبيعي جدًا أن ينساق الشاب مصالي إلى هذا الوسط لكي يعرب بدوره عن 
طموحه إلى الحرية والانعتاق» مع سائر التنظيمات الفاعلة في الفضاء الباريسي. 
في سياق وصول كتلة اليسار إلى الحكمء بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت 
في أيار/ مايو 1924» وبالتالىي فسوف يستفيد مصالي ورفاقه من الخطاب 
اليساري في المعارضة. ثم خطابه السياسي عندما رن الحكم (الخطاب 
الرسمي). ومن صلب هذه التجربة السياسية» عمد مصالي إلى بحث سبل 
وطرائق بناء الذات والتعويل على القدرات الوطنية فى سسبيل تحقيق هوامش 
جديدة بينه وبين الحزب الشيوعى الفرنسى. ولعل هذا ما يوضحه. فى الفقرة 
الموالية» بعد وصول اليسار الفرنسي إلى الحكم وتنكر «البرجوازية المحلية» 
لنشاط الأمير خالد» الذي اضطر إلى مغادرة البلد واللجوء إلى الإسكندرية: 


(0) :نوع ف ترملة أأ0اضا'آ ,51101 كعناوع19 :كممل ,1952-1956 .م ,6 ععنطوح ,ز28120 المكدءلة 
6 .2 ,(2003 ,المتأقصصة1!ط'! :واقة8) ع أمأقتط-. فعل؟1ن) ,929-1937] 
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يجب أن نأخذ هذا الرصيد (نشاط الأمير خالد ونضاله) في الحسبان. والنفخ 
فيه من جديد من وحي الكفاح اليومي» من أجل إحياء التراث التضالي لأسلافنا 
من أمثال الأمير عبد القادرء وإعطائه مضمونًا سياسيًا وتاريخيّاء وربط الماضي 
بالحاضر. علينا أن نفكر ونتحدث بالعربية»؛ ونخاطب أهالينا بالعربية ويفهمنا 
بقية العرب أيضا بالعربية2©70. لقد كان مصالي الحاج يروم التوصل إلى 
تعريف واقعي حقيقي للمسألة الأهلية/ الوطنية التي كان يجب أن تُطرح باللغة 
العربية حتى تأخذ معناها الواضح والصريح» بدلا من أن تبقى أسيرة المقولات 
والخطابات اليسارية الفرنسية» أو مادة إعلامية في برامجها السياسية. فقد كانت 
المسألة الأهلية موجودة في الافتراض الأيديولوجي والسياسيء ولم تستقل 
بنفسها كمسألة تعني حياة الشعب العربي المسلم في الجزائر ومستقبله إلى حد 
يستطيع أن يقرر بشأنها نوعية الحل الذي يريده. وربما هذا ما كان عليه موقتف 
الحزب الشيوعى الفرنسى الذي كان يعتقد فعلا أن «المسألة الأهلية؛ لا يمكنها 
أن تختزل الاستقلال في مدلوله العام لأنه يممّل خطرًا على فكرة الحداثة. 


تضمن اس تطلاع لوضع الأهالى في الجزائرء قدمه الحزب الشيوعي 
الفرنسي في عام 1921.ء الموقف التالسي: #يجب أن نحاربء وبإصرار 

جميع التوجهات الوطنية للأقلية الأهلية المتعلمة» وتجريدها أمام أقرانها من 
كل صدقية بجميع الوسائل والطرائق. ويجب أن نندد بشدة بجميع النرّعات 
الوطنية» واستعراض القوة من أجل ردعهاء إذ سسيتوتب على نجاح ثيار وطني 
من الأهالي» في الوقت الراهنء نتائج وخخيمة ومأساوية للأوروبيين» فهو لن 
يتوانى عن ارتكاب المجازر ضد الرجال وإذلال النساء والأطفال كعبيدء» ومن 
ثم سيكون نجاح الوطنيين المسلمين بمنزلة هزيمة للاشتراكية» وتراجع خطر 
للحضارة)06, تبرز في هذا التقرير بوضوح خشية من النزعة الوطنية المتنامية 

05 223( 


(24) انظر الدراسة التي أعدها المؤرخ آجرون» عن التقرير الذي قدمه المناضل/ المزرخ جوليان؛ 


عن وضع فنراليات الحزب الشيوعي الفرنسي في الجزائر ومرائفها: ععموة لمم بممعهم معام جعاية0 
.187 .م(1972 ,ععمدظ] عل ععلاماتوت علس حههعح2 :كتيةتة) ألا سمتاعع[اوة) ,اع عوط نرم ععامتهموأه 
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للأهالي المسلمين» وعلى طرف مناقض تمامًا مع تعاليم الأممية الشيوعية 
وتوصياتها ولوائحها في جميع نسخها السابقة واللاحقة» وخاصة البند الثامن 
من شروط الالتحاق بالمنظمة الأممية. والحقيقة أن التقليل من شأن استقلال 
الشعوب المس تضعفة وأهميتها ووصفها بعدم قابليتها للوصول إلى الدولة 
المدنية الحديفة:» كان أيضا موقف الحزب الاشستراكيء وكان يتقاطع بالتالي: 
وإن ليس للاعتبارات ذاتهاء مع النزعة الاستعمارية» فقد كان الاشتراكيون يبدون 
تفهمًا للسياسة الكولونيالية في مسألة الأهالي» ويتحفظون على الخصوصية 
الإسلامية؛ إذ أوصى شارل أندري جوليان» في تقريره» بعدم التفريط في 
المستعمرات أو تركها عرضة لسلطة التخلف والاستبداد وقلة التجربة مع 
مؤسسات الدولة الحديثة. ف «الثورة الأهليةة ليس لها من فرصة إلا الدمار 
والفوضىء وإن أي دعوة إلى #الاستقلال؛ سوف تفضى لا محالة إلى انهيار 
«السلطة الجديدة6: وبالتالي العودة إلى الاستعمار من جديد9. 


في الحقيقة لم تكن النخبة الجزائرية من الأهالي المسلمين» المتحفزة إلى 
ارتياد المجال العام والاعتراف بمواطنيتهاء أسيرة الوطنية الضيقة» بل كانت 
تتطلع بعفوية وصدق إلى الحلم العام الذي راود دعاة الحرية والاستقلال 
وكرامة الشعوب في العالم الاشتراكي. وهذا خلاف ما جاء في تقرير الصحف 
والتنظيمات اليسارية» فضلا عن الحزب الكولونيالي وزبانيته. بهذا المعنى 
يقول الكاتب الجزائري مكتوب: «منذ مؤتمر تور» وعيون الأجيال الجديدة 


(25) هذا ما كان متداولا في أدبيات التيار الفرنسي, في عشرينيات القرن الماضي. وعبّر سيراتي 
(1نهع5) عن هذا الاتجاه (وغرف في ما بعد برأي أنصار سيراتي وموقفهم) على النحو التالي: «وحدها 
ثورة ظافرة في متروبوليات الدول الإمبريالية» كفيلة بتحرير المستعمرات» وهو ما يعنى تأجيل أفق الثورة 
الاستعمارية إلى وقت بعيد». .18 .م رممز5 

وقريب من هذا المعنى موقف روبير لوزون (دمصام! .8) مؤسس الفدرالية الشيوعية في تونس: 
ارو 0 ا شيوعية لا بذهنية جزائرية». الو أي 0 
إلى حل عد م التعور يل علهب في: ,1914-1979 وي 2050000 مذعدءط ودلا بععتانال لعفت تفط 


.8 ,(1979 و :ونعوط) لمهطلمذ5 © 0061012615 0182105) 5عآ ,140:5 الدودلة عل و«متاوعمطقالامء ذا ععبع 
66-7 
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من المسلمين. التواقة إلى الانعتاق والأنوار. تتطلع إلى الشيوعيين. فعلى 
كل شيوعي أن يقدم» وبكل إخلاص» النظام التربوي اللازم لتفادي ما يهدد 
الشباب من عيش في الجهل مدى الحياة (...)» وإذا بقي الشيوعيون والنقابيون 
بعيدين عن البروليتارية المسلمة» فمعنى ذلك أننا لا نرجو أي أمل في الخروج 
من المعاناة المادية والمعنوية. وهذا بطبيعة الحال» لا يشَّرف مطلقا الطبقة 
البروليتارية التي تدّعي أنها متحرّرة» ومحرّرة700. 

تضمن ميلاد الشيوعية الفرنسية مفارقة عترت عن نفسها بمحاولة الدفاع 
عن الطبقة البروليتارية المعّرة عن المستقبل السعيد للمجتمعات والشعوب 
في مرحلة ما بعد الرأسمالية» وحاولت في الوقت ذاته تجاوز مطب توصيات 
الأممية الشيوعية المطالبة برفع الظلم وتحرير المستعمرات. والمفارقة في 
منطوقها لا تشير إلى المسألة الأهلية - التي كانت تعنى في خطاب الشيوعيين 
المسألة الكولونيالية - ولا تحيل إليهاء بل تربطها بوجود اتحادات ومنظمات 
شيوعية أوروبية في الجزائر» كأفضل سبيل لصهر المسلمين الجزائريين في 
البوتقة الحضارية الأوروبية”©. بتعبير آخرء أفضت إش كالية الحزب الشيوعي 
الفرنسيء منذ البداية» إلى محاولة رفع تحديين متلازمين» لم يوفق في التعامل 
معهما معًا: مناهضة الرأسمالية المتروبولية» وتهيئة الوضع الأهلي في الجزائر 


(226 (1921 كلعث )١‏ 129 .50 ,ءأهماع50 عااشا ها «رعهقص أناكناات ملمتأهماء قن آ» ,طنامكلدكة 

(27) لعل أهم البيانات التي صدرت عن الشيوعيين وأوضحت رؤيتهم للمسألة الاستعمارية 
في ذلك الوفت هو البيان الصادر عن فدرالية قسنطينة؛ يعنوان «من أجل مؤتمر فدرالي»» وتضمن 
العناوين الفرعية الآتية: شروط خاصة بالجزائر؛ الشيوعية والاسستعمار؛ الشيوعية والبروليتارية الأهلية؛ 
توجهات عامة. وممّا جاء في الفقرة المتعلقة بالشيوعية والبروليتارية الأهلية ما يلي: «قيام التطور غير 
ممكن إلا إذا تمكنت البروليتاريا الأهلية في المستعمرة من وعي ذاتها كطبقة (...) كل تحركات ذات 
نزعة وطنية» معناها في المطاف الأخير إحداث صراع طيقي (...) فأشكال الحياة الأوروبية والنشاط 
النقابي والمؤسساتي هي التي نسمح للبروليتاريا الأهلية بامتلاك وعيها الطبقي» وإمكانية تصور الثورة 
الاجتماعية». انظر: .14! .م ,2 18م بأعنالكنال 

انظر أيضاء في الموضوع نفسه تقرير الفدرالية الشيوعية لسيدي بلعباس الذي صار في ما بعد 
«قضية فدرالية بلعياس»» وكأنه ارتكاس في ما ينبغي أن تكون عليه الشيوعية الفرنسية في مسستعمرة 
الجزائر: [24-5 .جزم ,36د القصمتاهم أء عتوتمنامم0© :كممل «رمغططخ-اء18-تلزو عل عرتقلاة نآ» ,موازة 
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من أجل إمكانية التجاوب مع حقائق الشيوعية الزاحفة”**». وكان ما يشسيه 
الجواب المضمرء هو أن في إمكان السياسة الاشتراكية أن تحقق منافع للأهالي 
وتحس: من أوضاعهب!09. 

أما من منظور التطور الرأسمالي وصلته بالمجتمع الجزائري التقليدي. 
فنجد أن المطالبة بالامستقلال في عام 1926 تُعدَ في حقيقة الأمر مطلبًا سابتًا 
لأوانه؛ بسبب غياب مقوماته وشروطه. مثل الطبقة البرجوازية» العنوان الكبير 
لوجود مؤوسسات الدولة بجميع مرافقها السياسية والقانونية والاجتماعية» 
والاقتصادية بصورة خاصة» وهو ما لم يتس للجزائر» لا لأنه مجتمع تقليدي 
ما قبل الرأسمالية» بل لأن الاستعمار يعمل أيضًا على محو جميع أسباب 
التراكم الحضاري والاقتصادي لرأس المال في الجزائر. فالقاعدة الماركسية 
تقول: كلما توسعت الرأسمالية في العالم زادت الطبقة العمالية» وصارت قوة 
عظمى مرهوبة الجانب وقادرة على تنظيم نفسها ضمن إطار الحركة البروليتارية 
الواعية» لكي تتولى بعد ذلك إطاحة النظام الرأسمالي الذي لا يحفل كثيرًا بهذا 
الخطرء ويتعامى عنه وينساق أكثر إلى الربح ومزيد من الربح. : ثم يدور في دوامة 
فائض القيمة المستغلة. كما أن القوى اليسارية الفرنسية؛ ممثّلة في الشيوعيين في 
الجزائر »لم تكن تدرك جحفقة حقيقة الاستقلال كما يتطلع إليه المسلمون الجزائريون 


(28) بل يمكن إعادة المطب إلى النظرية الماركسسية ذاتهاء إذ أغفل كل من ماركس وإتغلز 
موضوع التقاليد والمؤس ات الدينية والتاريخ الحضاري الخاص بشعوب الأهالي. والنظرية الماركسية 
تقوم على الاعتبارات المادية التي يعود إليها الفضل دائمًا في تحريك الحركة التاريخية المتوثبة 
نحو ميلاد المجتمع الشسيوعي وتفعيلها. وفي مئال الجزائر» اعتبر ماركسس أن الجزائر مجتمع ما قبل 
الرأسمالية» ورجعي: تخطاه العصر الرأسماليء وما عادث تنفع معه المقاومة الأعلية المحلية ذات 
التركيبة القبلية. وهذا ما يبررء عند ماركسء الاحتلال الفرتي الذي سوف ياعد الأهالي في الخروج 
من ورطة التخلف والرجعية القائمة على أساس الدين والتقاليد البالية» المفارقة لروح العصر ومقتضيانه: 
رأس المال العالمي الجديد. وإذا كانت مقاومة الأمير عبد القادر كما يرى إنغلزء محمودق وئتم عن 
رفض الاحثئلال. فهي مقاومة لم تتلاءم مع التاريخ الرأسمالي» بل يجب التسلم بالوعي الاجتماعي 
والطبقي المناهض للاستغلال الطبقي» في سياق الدولة الرأسمالية وإطارها. 

(29) عل) عممتكوله ممتععبيبي مإ أمداعل متمجريجة جعوالواعمد 1 اء كغسوله تممعهقم عام وعاعمطاه 

.151-77 ,جم ,اع «أجعثلا نجه يعامأموام كععوواائله2 :كحمل د(1914 9 1895 
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في إطار الإسلام وجغرافية العالم العربي. وكانت هذه القوى ترفع شعار 
الاستقلال من دون مضمون حقيقي» وتمرره في الانتخابات المحلية باعتبار 
أن الأهالي المسلمين يمتّلون كتلة انتخابية لها وزن مصيري. ومثال على ذلك 
نشير إلى البرنامج الذي شارك المرشحون الشيوعيون به في انتخابات المجلس 
الاستشاري لبلدية وهران في عام 1928» والذي وقعه كل من جوزيف رومي 
(زنسبده2) وطوريسيلياس (111858أ10:0) وبيير لاريبير (©:58تههة): «إن الحزب 
أكانت تحت الانتداب أم أراضي محمية. والحق في تقرير المصير لجميع 
يطالب بهذا فحسبه بل يكافح ضد جميع الحملات الاستعمارية» ويقدم 
تضامنه الحي والعملي كاملا إلى جميع شعوب المستعمرات التي تكافح من 
أجل استقلالها. ويطالب الحزب الشيوعي الفرنسيء من أجل الحل الفوري 
لمشكلة المستعمرات». اتخاذ الإجراءات الآتية: 

- انسحاب جميع وحدات الاحتلال والموظفين الفرنسيين. 

- إنشاء مجلس وطني في كل مستعمرة عبر الاقتراع العام» وإدارة تتمتع 
بحكم ذاتي» وجيش وطني شعبي 

- وقف العمل ب بجميع القوانين ن الاستثنائية. 

- منح الأهالي الحق الكامل في العمل النقابي. 

- حق الأهالي في الصحافة والجمعيات. 

- تطبيق نظام العمل بثماني ساعات في اليوم على المستعمرات» وجميع 
قوانين حماية العمل والضمان الاجتماعي السارية في المتروبول. 

- المساواة بين الأهالي والفرنسيين في أداء الخدمة العسكرية. 

- المساواة و في الحقوق والمعاملة بين الأهالي المهاجرين في فرنسا وبين 
العمال الفرنسيين. 


- حرية الهجرة. 
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على هذا النحو وردت بنود برنامج المترشحين الشيوعيين الفرنسيين 
وانتهت بشعار «يحيا الاستقلال التام للجزائرة"). ففي الوقت الذي يجري 
التنويه بالاستقلال في مطلع البرنامج» أي في الديباجة فقطء فإن البنود التسعة 
لآ تدع مجالا لتعريف هذا الاستقلال وتغفل عنه لتجعل من الدولة الفرنسية 
المرجع والطرف الذي يرتب الشأن السياسي العام في المستعمرات عبر تقديم 
الإصلاحات الضرورية لتحسين وضع الأهالي كأهال لا كمواطنين. وعلى 
هذا المنوال يمكن أن نقرأ الخطاب الشيوعي الفرنسي في الجزائر وموقفه من 
استقلال الجزائر في ذلك الوقت. 


نخلص في نهاية التحليل إلى أن النظرية الماركسية لم تسعف المناضلين 
الجزائريينء على قلة باعهم في الثقافة السياسية. في التنظير والتفكير في 
مسألة تقرير المصير والاستقلال ومقومات الدولة الوطنية. إلا فى الكل 
الماركسي الذي يستوعب المجتمعات التقليدية في منظومة المستميتانت 
الرأسمالية المتطورة. بل تَعَين على المناضلين الجزائريين أن يناضلوا على 
جبهتين» جبهة القوة العمالية في فرنسا مع الطبقة العمالية ونقاباتهاء والجبهة 
الخرائرية: ومحاولة تيت الفكر السعازي فع جفائق المتتيع الجرائرى»لي 
صلته بالوجود الفرنسي الاستيطاني المعادي أصلا للشيوعية. بينما لم يُقم 
الاشتراكيون الفرنسيون في الأغلب وزثا للمسألة الوطنية الجزائرية» ولا حفلوا 
بهاء ولم يكن موقفهم يتجاوز الدعوة إلى تحسين أوضاع الأهالي الاجتماعية» 
مع احترام نظامهم الأساس المتعلق بالشريعة الإسلامية. في الوقت ذاته» لم 
يكف الاشتراكيون عن ترديد أن تلازم المواطنة والشريعة في مطالب مناضلي 
(النجم») مسلك يستحيل تحقيقه. ويقف دون الدولة الجزائرية الحديثة. وعمومًا 
لم يحلل اليسار الفرنسي الظاهرة الجزائرية إلا في سياقها الفرنسي وامتداداتها 
الأوروبية القائمة على أولوية الصراع العالمي للبرجوازية والرأسمالية 
والإمبريالية. أما المسألة الوطنية في مجموع العالم المستعمّرء فلا تحظى بأي 


(30( .(1928 لتتبنث 20) عأمأءمد عااشا ها 
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إمكانية تحقيق الاستقلال الذاتي”” الذي تبرره مقومات وعناصر محلية» بعيدا 
عن الحضارة الغربية كمركز للعالم. 


ثالثًا: جمعية نجم شمال أفريقيا.. حدود الاستقلال المنشود 


تاريياء أسس نجم شمال أفريقيا من العمال المغارية المهاجرين في 
فرنسا. ولازمته الصفة العمالية والنقابية منذ البداية» وكانت باريس وبعض 
المدن الفرنسية ساحة نشاطه. أما أهدافه وطبيعته البنيوية» فيمكن التعرف إليها 
باستعراض قانونه التأسيسي؛ فقد جاء في مادته الثالئة: اترمي جمعية نجم شمال 
أفريقيا إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لمسلمي شمال 
أفريقياء علاوة على التربية الاجتماعية والسياسية لكل أعضائها». وأما النشاط 
الذي يضطلع به «النتجموك فحددته المادة الرابعة: اتعمل الجمعية وفق القوانين 
المرعية» في إطار لجنة (الاتحاد بين المستعمرات)» وتلتزم تدريب مسلمي شمال 
أفريقيا على الحياة الفرنسية» والتعريف بمطالب ورغبات سكان شمال أفريقيا». 
وأما في ما يتعلق بما يطمح إليه «النجم؟ في المستقبل القريب» فقد نصت المادة 
الخامسة: سيقوم النجم بإعداد كراس بيمطالبه الفورية المتعلقة بالجزائر وتونس 
والمغرب الأقصى» وسيسعى إلى تحقيقها بكافة الوسائل المتاحة» ويلتمس 
في سبيل ذلك: الصحافة» الاجتماعات العامة» الملصقات» النشاط البرلماني؛ 
تقديم العرائض إلى السلطات العامة» وكل ما من شأنه أن يحقق الانعتاق التام 
لسكان شمال أفريقياء. فكما هو واضح. لا تتضمن هذه النصوص المؤسّسة 
لجمعية نجم شمال أفريقيا أي دعوة إلى الانفصال عن الكيان الفرنسي»؛ بل كل 


(31) هذا الموقف يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ حين صرح الزعيم المؤسس جان 
جوريسء في سياق حديث عن النزعة المناهضة لليهود؛ بأنها «هبوب لرياح الثورة؟» بينما أبدى معارضته 
لفكرة الاستقلال الذاتي في المستعمرات: واعتبر أن السياسسة الجزائرية مرتبطة بالسياسة الاشتراكية 
الفرنسية. انظر: 19 .م بعهامأ5 

انظر أيضًا بيان المؤتمر العالمي الأول للأممية الشيوعية: عام 9 والدي يؤكد حقيقة وحوب 
تحقيق الانعتاق والتحرر التام للطبقة الشغيلة في المتروبول» قبل وجود الاستقلال في البلدان المستعمرة» 
ومنها الجزائر: 21 .م ملاط1 
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ما في الأمر أن الجمعية تنشط في إطار «لجنة ما بين المستعمرات»» وهي بنية 
داخل الحزب الشيوعي الفرنسيء وأنها سوف تضطلع بمهمة تدريب المسلمين 
المغاربة على قضايا الحياة الفرنسية ومسائلها وحقائقها. وأما العبارة الأخيرة 
في شأن «الانعتاق التام لمسلمي شمال أفريقياك» فيراد بهه بحسب حدود النص» 
التحرر من عبء التخلف ووطأة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: 
بالتماس الوسائل المشروعة» ولا سيما الإجراء البرلماني. 

كانت باريس”2 الفضاء الذي استغله نجم شمال أفريقيا من أجل 
التعريف بقضيته أمام الرأي العام الفرنسي والرأي العام العالمي» وحاول 
منذ نشأته أن يرسم لنفسه خطا سياسيًا يضمن له حرية التحرك بعيدًا عن 
الوصاية التنظيمية والأيديولوجية وقريبًا من التنظيمات والأحزاب السياسية 
التي تقوم معه على أرضية وأهداف مشتركة: مناهضة الاستعمار ومناصرة 
الطبقات العمالية والشعوب المضطهدة. والحقيقة التى يجب أن ينتهي إليها 
التحليل التاريخي هي أن باريس كانت تساعد في بلورة الوعي السياسي 
نحو الاستقلال التاريخي والحضاريء لكنها قلما سمحت بتحقيق ذلك 
في مستعمراتهاء فضا عن أن الجمعيات ذات الأصول الأفريقية والعربية 
والإسلامية والآسيوية تجد نفسها مضطرة إلى التعاون والتآزر في نطاق 
التعبئة المشتركة في ما بينها ومع المعارضة الفرنسية*©: من أجل إيصال 


(32) يعترف مصالي الحاج في حديث لاحق» يعد عقود من ميلاد «النجم»» أن «نشأة الحركة 
الوطنية الجزائرية كانت في ضواحي منطقة باريس. وفيها بدأت مشاعر التعلق بالطبقة العمالية الفرنسية. 
وأستطيع القول إن ميلاد الحركة الوطنية في المنطقة الياريسية أعطاها فرصة من أجل الوقوق في وجه 
العراصف التي اعترضتها طوال وجودهاء وهو ما جعلها تتلقى أثر الفكر الثوري الفرنسي»» انظر مقابلة 
مصالي الحاج في : -1898) زنهل8 أأدكععللة ,51018 متصهدزمء8 عدم غاك ,(1957 أملة) أ 5 ©1/ه00111!11©) هل 

.(2004 ,كنات 116 عاأعطعه1آ! :تومةط) عكته!ثا1! اأأعساط ,(1974 


() كان البسار الفرنسي يعتمد في إعداد برامجه الانتخابية على التعبثئة العمالية الفرنسسية 
والأجنبية؛ فقد كان يستغل هذه القوة لمصلحة حملاته الانتخابية بقصد الوصول إلى السلطة. كما كانت 
القوى العمالية المهاجرة كثيرًا ما تجايله وتناصره في مساعيه المعادية للاستغلال واضطهاد الشعوب. 
ولعل أبرز مثال على ذلك أن نجم شمال أفريقيا نفسه انضوى منذ البداية إلى عباءة اليسار الفرنسي. 
وكان هذا اللقاء التاريخي بين اليسار الفرنسي والقوى الوطنية المهاجرة تستدعي أيضا إشكالية: إلى - 
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صوتها إلى السكان في المستعمرات. إن نشأة نجم الشمال الأفريقي في 
باريس ساعدته في تجاوز النزعة الفئوية والعشائرية والروح الجهوية التي 
تمسك بالبنية الاجتماعية في الجزائر. وبعيدًا عن هذه الروح» في باريس» 
سعى النجمء في إطار النضال العمالي» إلى أن يتأسس على قاعدة إنتاجية 
ركينة هي القاعدة الصناعية» المعيّرة عن تاريخ الرأسمالية في فرنساء قبل 
أن ينتقل «النجم» إلى الجزائر في مطلع الثلاثينيات ويسعى إلى البحث عن 
السند الشعبي من أجل أن يضفي على نضاله الصفة الشرعية» ومن ثم يبرر 
مطالبه. هذا عن حدود ما كانت تسممح به باريس بالنسبة إلى تيار النزعة 
الوطنية الجزائرية في العشرينيات من القرن العشرينء وهو ما جعله يحد 
من طموحاته ولا يتقدم بمطالب راديكالية لا مبرر لها على مستوى الواقع. 
وربما هذا ما يُستشف من المطالب التي تقدم به إلى السلطات العامة 
عقب الاجتماع الذي عقده «النجم» يوم 20 حزيران/ يونيو 1926» والذي 
تضمن إحدى عشرة نقطة: 


- إلغاء قانون الأنديجينا وجميع توابعه. 


- الحق في الانتخاب وفي الترشح لجميع المجالسء من بينها البرلمان 
الفرنسي» على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين. 

د إلغاء جميع القوانين الاستثنائية» والمحاكم الزجرية والمجالس الجنائية 
وهيئة الرقابة الإدارية» والعودة إلى نظام الحق العام. 


- التجنيد العسكري على أساس مبدأً: التكاليف نفسها مع الحقوق نفسها. 


> أي مدى يمكن للحزب الشيوعي الفرنسي مناصرة الحركات الوطنية في المستعمرات وتأييدهاء ومن 
جهتها كانت النخبة الوطنية الجزائرية تبحث دائمًا إشكالية: إلى أي مدى يمكن التجاوب مع سياسة 
اليسار الفرنسي. وتاريخيّاء لم ينعكس وصول اليسار في المرات التي وصل فيها إلى الحكم إيجابيًا على 
السكان الجزائريين» كما أنه لم يساعد بصورة فعالة مطالب النخية الوطنية؛ بل كان الحزب الشيوعي 
الفرنسي - كما يرى جاك سيمون - يحول دون وصول «النجم' إلى الاستقلال التنظيمي التام بسبب 
نشأة «النجم» التاريخية في إثر توصية الأممية الشيوعية. انظر: .8 ,515301 
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- أن يصل المسلمون الجزائريون إلى جميع الرتب المدنية والعسكرية 
من دون تمييز سوى على أساس الكفاءة والمهارة الشخصية. 


- التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري. مع حرية التعليم لجميع الأهالي. 
- حرية الصحافة والجمعيات. 2 


- تطبيق مبدأ فصل الدين عن الحكومة في ما يتعلق بالدين الإسلامي. 
- تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على الأهالي. 


- الحرية التامة للعمال الأهالي بالتنقل إلى فرنساء أو إلى الخارج بالسبل 
والشروط التي تطلب من المواطنين الآخرين ذاتها. 


- تطبيق قوانين العفو السابقة والتالية على الأهالي مثشل غيرهم من 
المواطني.100. 

عند تحليل هذه المطالب» يتبيّن لنا أنها لا تختلف كثيرًا عن مطالب 
التنظيمات الأهلية السابقة» ولا سيما الشبان الجزائريين» وخصوصا في ما 
يتعلق بالقانون الأساسي لجمعية (الأخوة الجزائرية200 التي أسسها الأمير 


(34) انظر النص الكامل مع بعض التصرف في الترجمة: محفوظ قناش ومحمد قنانش» نجم 
الشمال الأفريقي 19373-6: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (الجزائر. 
ديوان المطبوعات الجامعية؛ 1984): ص 41. 

(35) قارن بنصوص «الأخعرة الجزائرية» في فصل الأمير خالد. اعتماد النصوص اللاحقة على 
النصوص السابقة يعطي معقولية أكثر للمسار التاريخي للحركة الوطنية الجزائرية؛ ويضفي عليها الوضوح. 
حتى لا تبدو كأنها مفصولة عن تاريخها الخاص. كانت لحظة تأسيس نجم الشمال الأفريقي لحظة 
مزخومة بما ميقهاء ولعل أهمها رصيد الأمير خالد. وهناء خلافا لما ذهب إليه مثلا المتاضل/ الباحث 
أحمد محساس في كتابه الحركة الثورية الجزائرية الذي اعتبر فيه أن «النجم» هو المعّبر الحصري للموقف 
الراديكالي/ الثرري» ولم يراع حقيقة الأوضاع التي كانت تحول دون نشوء أي راديكالية. انظر: لطم 
عبد أعجت ,954[ 2 علمشممط مجصيج **ز ما عل :عمتجاف جه #تمبجههتساصطد لدعومصعحوئة ع[ بكمحطمكا 

(979! بالمتتمدسمةآ "1 عسمتائلتا :عاموتا) أمنبعائمم للعدعحبمم بل ممصمو 


وكذلك فعل الباحث كمال بوقصة في كتابه أصول النزعة الوطنية الجزائرية» رواد النزعة الشعبوية 
التورية السائرة. واعتبر ميلاد #الئجم» بمنزلة الميلاد الطفري للتزعة الوطنية الانفصالية: إذ عالج تاريخ 
#النجم» من خلال علاقته بالتنظيم الشيوعي والحركة النقابية في المهجرء ولم يقرأ خلفيات الخطاب 


00ظ2 


خالد» لا بل كانت بصمات الأمير خالد وروحه المحافظة واضحة تمامًا في 
مطالب «النجم؛ التي تكاد تكون مأخوذة عن الرسالة التى وجهها الأمير خالد 
إلى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد إدوار هريو (8105:00 .8) في 3 تموز/ يوليو 
24» وهو ما جعل البعض يعتبر أنه أول زعيم للنجم الشمال الأفريقي. 
بناء عليه» لم تكن بداية «النجم؛ راديكالية» كما حاولت أن تكرسه بعض 
الدراسات التي ربطت بين التاريخ اللاحق لنشاط مصالي الحاج وما سبقه 
كتيار ثوري راديكالي منذ البداية. فالمطالب» كما رأيناء تبقي على العلاقة مع 
فرنساء وتدعو إلى معاملة الأهالي المسسلمين على غرار الفرنسيين؛ لا على 
سييل الإدماج والانصهار في البوتقة الفرنسية» بل على سبيل المعاملة بالمثل 


الوطني الناشئع؛ ولا السياق التاريخي لذهنية الأهالي المسلمين. ولا اللحظة التاريخية المكثفة لما قبل 
عام 6. انظر: عات ©1رك| 1611012 نال عع لام3 تاق فكو ناعنا80 

(36) جاء في الرسالة التي بعث بها الأمير خالد من الإسكندرية (مصر)؛ حيث كان يقيم لاجنًا: 
سيدي الرئيسء استيشر المس لمون الجزائريون خيرًا بتوليكم الحكمء واعتيروا أن عهدًا جديدًا من أجل 
الحرية والانعتاق قد بدأ فعلا. وياسمي الشخصي المتواضعء وكمدافع عن قضية أهالي الجزائر فرض 
عليه اللجوء إلى الخارجء لأني تجرأت على الدفاع الصريح عن إخواني المسلمين» يشرّفتي أن أضع بين 
يدي الرئيس الجديد للحكومة الفرنسية برنامج المطالب التي نرى أنها ذات أولوية: 

- التمثيل في البرلمان على أساس المساواة مع الأوروبيين في الجزائر. 

- إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية لجميع المحاكم القمعية والإجرامية» ولهيئات التصت 
الإدارية» والعودة إلى العمل بنظام الحق العام. 

- الأعباء نفسها والحقوق نفسها مع الفرنسيين في ما يتعلق بالخدمة العسكرية. 

- حق الأهالي الجزائريين في ارتياد الرتب العسكرية والمدنية» من دون تمييز سوى على أساس 
الجدارة والمؤهلات الشخصية. 

- التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري على الأهالي. وحرية التعليم. 

- حرية الصحافة والاجتماع. 

- تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة في ما يتعلق بالإسلام. 

- العفو العام. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على الأهالى. 

- الحرية التامة لجميع العمال الأهالي التنقل إلى فرنسا. 

إني آمل أن تتجاوبوا مع هذه المطالب التي لا تتنافى مع ما جاء في برنامجكم. مع فائق التقدير». 
انظر: 0 .م ,1924 ,تلمع8 
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التي تبقى على خصوصية السكان الجزائريين”©. أما الخصوصية التي ميزت 
السكان المغاربة» فهي اللغة العربية والدين الإسلامي. في ما عدا ذلك. لا 
يمكن إلا المطالبة بالمساواة التامة مع المواطنين الفرنسيين. ثم إن الحرص 
على الخصوصية هي التي اضطرت «النجم؛ إلى نقل نشاطه إلى الجزائر حتى 
يتفاعل أكثر مع واقع الأهالي في مقاومتهم لصور الظلم اليومي» ويستوحي 
منهم أساليب الكفاح الاجتماعي والسياسي الناجعة. هذا من حيث النصوص 
التي عترت عن مطالب نجم الشمال الأفريقي ولم تختلف عن بعة ل 
التى سبقته» كما لم يختلف موقف السياسي من حيث الشرح والتحليل”*”' عن 
الخط الافتتاحي لجريدة «هكغ1'! (الإقدام) التي رئسها الأمير خخالد 0 أو 
(الإسلام) قبلها التي كان يصدرها الصادق دندن. 


هكذاء نرى من خلال التحليل التاريخي أن الخاصية التي لازمت حركة 
نجم الشمال الأفريقي هي أنه جاء في سياق التطور العام لل رأسمالية الأوروبية 
(فرنسا)» وهو ما أبقاه على صلة متينة بالحزب الشيوعي الفرنسي واليسار بشكل 
عام أي إنه راكم التجربة العمالية اليسارية في فرنساء قبل أن يتحول إلى الجزائر 
التي أمدّته بالوعي الطبقي الجديد. والتجربة السياسية الضرورية لمواصلة 
البحث عن الصيغ والأطر لبناء الدولة/ الأمة» والتي لا يمكن الاستغناء عنها 
في أي مشروع يساري يقوم على بناء مجتمع ما بعد الرأسمالية. فهذه الأخيرة 
يجب أن يسبقها بناء مؤسسات الدولة الوطنية كمقدمة قبلية ضرورية وحتمية 


بس *» 


(37) فى خطابه أمام العمال المهاجرين؛ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1926. في قاعة 
المهندسين؛ قال مصالي الحاج: «يجب إلغاء نظام الأنديجيناء وإزالة جميع التدابير غير الشرعية التي 
اتخذت بقصد النيل من حق الجزائريين في السفر بحرّية بين بلادهم وفرنساء والحق في تمثيل سكان 
أفريقيا الشمالية في البرلمان. والحق في حرية الصحافة والحق في عقد الاجتماعات». 

(38) أشارت المقالات التي كتبها كوادر «النجم» إلى الأوضاع المأساوية التي كان يعيش الشعب 
فيها بسبب النظام الاستعماريء ولذا كانت تطالب بإلغاء مدوّنة الأهالي وجميع الآثار التي حلا 
واستعجال تنطبيق القوانين الاجتماعية على العمال الجزائريين والحريات الديمقراطية» وحرية التنقل بين 
الجزائريين» بينما لا تكاد المسألة الوطئية والمسألة الاجتماعية (في الجزائر) تحظى بأي ذكر. انظرء في 
هذا المو ضوع: .م 81011 "1 بممتمأة .ل 
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في النظرية الماركسية”*). فالدولة هي القاعدة الخلفية التي لم تفصح عنها نزعة 
«النجم؟ بوضوح وجلاء» بل كانت مضمرة في الخطاب اليساري الذي تفاعلت 
معه. كما أن مشروع الدولة لم يصبح واضحًحا أو لم يجد فرصة تجسيده إلا بعد 
دخول مصالي الحاج إلى الجزائر» فنقل التجربة إلى هئاك» وبدأ صراعًا جديدًا 
لم يقتصر على الطبقة العمالية» لأنها ضعيفة» بل تمكن من توسيعها إلى قوى 
أخرى. مثل الفلاحين والتجار الصغار والموظفين» على قلتهم. 


أما في ما يتعلق بنشاط مصالي الحاج للاستقلال عن النفوذ الشيوعي»؛ 
فقد بدأه مع توليه الأمانة العامة ل #النجم»؛ وبسبب الحوادث التي تلاحقت 
بعد ذلك» ومثّلت انشغالات المناضلين واهتماماتهم مثل ثورة الريف المغربي 
والجمهورية التي أعلنها الزعيم عبد الكريه*”؛ والنشاط الاستقلالي في بلاد 
الشام؛ والمسألة التركية في سياق زوال الخلافة وإعلان الجمهورية العلمانية 
وتداعياتها على العالم الإسلامي» وبداية تشكل الاتحاد السوفياتي؛ فقد أصر 


(39) المعروف في التنظرية الماركسية أن الطبقة العاملة تمثّل القاعدة الأساسية التي تفضي إلى 
هدم رأس المال المستغل» وهي التي تمهد لظهور المجتمع الشسيوعيء عبر يئاء المؤسسات العامة 
واستعادة الطبقة العمالية لوسائل الإنتاج. بناء عليه فإن النظرية الماركسية كما تعامل معها «النجم» 
والمهاجرون الجزائريون عمومًا في بداية تجريئهم السياسية. تفمنت فكرة الدولة الحديثة. 

(40) من جملة الشواهد التي يمكن تقديمها على مدى حضور الثورة الريفية في النقاش العام 
الخطاب التي قدمه الشيوعي الشاب جاك دوريو الذي كان يتاصر حركة الأمير عبد الكريم ويؤيدهاء 
وفي الوقت ذاته يعاتب السلطة الفرنسية التي تحالفت مع الاستعمار الإسباني: «لقد شاهدئنا الانتصار 
الرائع لشسعب صغير محروم غيّر من المعطيات التقليدية ومن السيامة الدولية؛ وكيف استطاع 5000 
مغربي أن يطاردوا ويُطردوا 100,000 إسباني من المنطقة التي استولوا عليها. بينما هبت قواتنا (الفرنسية) 
وكلفت نفسسها مهمة القتل والاستيلاء على الأراضي» 400,000 هكتار بإمرة البنوك الكبرى وتعّديات 
الجئرالات» والإجراءاث الإجرامية للإدارة الاستعمارية. إن اليقظة انتابت العالم الإسلامي... وأن 
المشكلة الكولوتيالية صارت أداة للصراع الطبقي على مستوى العالم. لقد كلفت الحرب المغربية» منئذ 
عام 1912. أربعة مليارات فرنك و2,000! قتبل. فالثورة الريفية شرعية؛ والأمير عبد الكريم لا يطلب ولا 
يريد إلا السلام ومعامدة تضمن له ذلك. كما يجب أن لا يغرب عن اليال أن المغرب الأقصى كان في 
عام 1907 مطية للحرب الكبرىء وأن نزعات إميريالية جديدة في انتظارنا»» انظر كتاب زكية داود الذي 
يؤرخ لحياة الأمير عبد الكريم وثورته» خخاصة أصداء الطبقة السيامية الفرنسية وتفاعلاتها في باريس 
ممعيهاءىء رماو كما ,عدوعفاط مديجق عل معطلممم بواندد عل إه «رن' 2 مهريمم مسد ,ساسطا معطا ,لعمودا وجلمة 

8 .م (1999 بوأاجعنذ :وممط) ولبحع 11 "0 


2013 


مصالي» خلاقًا لصديقه حاج علي عبد القادر الذي لم يتخلّ عن عضويته في 
الحزب الشيوعي الفرنسيء على منح المسألة الأهلية حيرًا في النقاش العام 
وطرحها في المحافل الدولية» خاصة بعد قيام عصبة الأمم» ذلك أن مصالي لم 
يكن شيوعيًا حتى أخمص قدميه؛ كما يقال بل كان لا يزال متعلقا بتقاليد مدينة 
تلمسان”'» وبالأوضاع في الجزائرء وبما يجري في العالم العربي. وهكذاء كما 
يرى حربي» كانت المسألة الوطنية أولى بالاهتمام من المسألة العمالية في ما 
يتعلق بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية2*. فوجود المسألة العمالية لم يلغ 
المسألة الوطنية/ الأهلية في نظر مصالي الحاج» بل كانت تحث على تناولها 
لأنها (المسألة الوطنية) هى إطارها الشرعى والموضوعى الذي يبرر النضال 
ضد الاستغلال» كما تفعل الطبقة العمالية الفرنسية التي تكتب تاريخها الخاص 
المناهض لصور الظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي من أجل ازدهار 
الوطن الفرنسي. لكن المسألة الاجتماعية» تصبح بلا معنى في حالة العمال 
الجزائريين في غياب المضمون الوطني. 


(41) كان مصالي الحاج يعتني بنفسه وبطريقة لباسه وحديثه أيضاء كما يفعل أهل الحضر التلمسانيين» 
فكان يحرص على أناقته» ويرتدي اللياس المتسق الذي ينم عن أصالته وحدائته في الوقت ذاته. 
(42( .7 .م ,أطيو!ا 
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الفصل السادس 


ميلاد النزعة الاستقلالية 


أولا: مؤمر بروكسمل.. والدعوة إلى الاستقلال 


مثّل مؤتمر بروكسل فضاء رائعًا لجميع الحركات التحررية في العالم التي 
تجابه الرأسمالية في شقها الاستعماري والإمبريالي» ومناسبة غير مسبوقة من 
أجل ادا . فقد كانت بروكسل في عام 1927 عاصمة 
للقوى المحبة للمسلام التي : تتجشم طريق الحرية والاستقلال”2. وضم وفد 
نجم شمال أفريقيا يا كلا من: على النخاح وعد القادق متاح غلك ونان متا 
وخير الله الشاذلي التونسيء الرئيس الفخري ل «النجم». وفي الكلمة التي 
ألقاها مصالي الحاج تشديد .4 استقلال شمال أفريقيا ومناصرة جميع القوى 
المناهضة للاستعمار والإمبريالية. وممّا قاله في شأن الاستقلال: «لقد كافحت 
ميدي ربو يا عو وسيب . وهي 


اليوم تخوض كفاحًا مستميئًا وبشتى الوسائل التي بحوزتهاء من أجل تحقيق 


(1) عقد هذا المؤتمر في قصر أغمون ()«مممع5 '4 وأداة5)» في العاصمة البلجيكية؛ بروكسل» 
مابين 10 و15 شباط/ فبراير 2.1927 وحضره نحو 170 مندويّاء أغلبهم (137) جاء من 37 بلدا 
مستَعمَرَا وكان يرمي إلى تأسيس حركة جماهير معادية للإمبريالية في العالم. مصالي الحاج الذي ألقى 
خطابًا عن حزب الشمال الأفريقي. وأتته فرصة لقاء كبار المناضلين في العالم» مثل جواهر لال نهرو 
(الهند) وليوبولد سنغور (السنغال)؛ وشكيب أرسلان. الزعيم العربي عن المؤتمر الإسلامي في مكة. 
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الهدف العظيم: الاستقلال206؛ فوردت عبارة الاستقلال» كما هو و اضح» في 
صلتها بالمفردات الماركسية التي تتداولها عادة الأممية الشيوعية التي نشقت 

عمّد هذا المؤتمر الكبير الذي دم إليه النجم؛ كحزب طبقة العمال (القوة 
الكادحة)» ممثلا عن المهاجرين المغارية9', 


أما المطالب التي قدّمها مصالي باسم «النجمة؛ وطالب المؤتمرين بتبنّيها 
والموافقة عليهاء فقد وردت على النحو الآتي: 


- استقلال الجزائر. 


- تأسيس جيش وطني. 
- حجز الأملاك الفلاحية الكبيرة التي استولى عليها الإقطاعيون وعملاء 
الإمبريالية والمعمرون والشركات الرأسمالية الخاصة: وإرجاعها إلى الفلاحين 
الجزائريبن الذين سَلبت منهم. 
- إعادة الأراضي والغابات التي استولت عليها الدولة الفرنسية إلى الدولة 
الجزائرد 0 


(2) خطاب مصالي الحاج في مؤتمر بروكسل»؛ 15-10 شباط/ فبراير 1927. 
(3) انظر تحليل نشرة لجتة أفريقيا الفرتسية» المقربة من الأوساط الاستعمارية» لخطاب مصالي 


الحاج وأصدائه. وخاصة نقاط القطيعة والاستمر ار في حياة النجمء عدوتجراء'! عل اهتدمام «أاماان8ه 
184 بم ,1927 ,(تلشناظا) عنام بوضدار 


ويٌقب المؤرخ جاك سيمون الذي لا يخفي ميوله السياسية والأيديولوجية: كونه طرفا في 
الخلاف التاريخي من الحزب الشصيوعي الفرتسيء على أن خطاب مصالي الحاج شل بداية القطيعة 
البراغماتية مع الحزب الشيوعي الفرنيء وميلادًا حقيقيًا للتزعة الوطنية الجزائرية:» وأن الخطاب 
يقع على طرف نقيض من سياسة الكومتترن. وبالمعاينة والتحليل التاريخيء تجد أن هنا الرأي ليس 
مستخلصًا من خطاب مصالي الحاج في حد ذاته؛ بل من الخطاب الاسستعماري الذي ورد في الحملة 
المناعضة لخطاب مصالي. والتي اعتبرت أنه يعتّر عن الانفصال واستقلال سكان شمال أفريقياء وعن 
الصلة القوية بين «النجمة والأممية الشيوعية. 

(4) انظر نص الخطاب كاملا في محفوظ قداش» نصوص النجمء ص 8 مأنعوذًا عن النص 
الفرنسي الذي نشرته جريدة: (927] قتنواا 11) عامومد ءثائدا هل 


لا شك في أن هذه البنود تمثّل قطيعة حقيقية مع الوضع الكولوئيالي؛ 
وتدفع صراحة إلى إجلاء الفرنسيين عن الجزائر؛ فالنبرة حاسمة بشأن مدلول 
الاستقلال» لكن غياب التجربة والوسائل ووضع الجزائر النوعي المختلف 
حيال الدولة الفرنسية» يضفيان طابعًا شعبويًا على هذه المطالب» بحيث يمكن 
التساؤل عمًا تغير في مسيرة النجم في أقل من عام منذ تأسيسه لكي يغير 
موقفه بهذه الصورة الراديكالية. ولعل الجواب يكمن في الجو العام للمؤتمر 
والمقصد النهائي منه: تحرير الشعوب المستعمرة. ف «النجم؟ لم يقوّم الوضع 
على أساس تجربته السياسية الخاصة» وأراد أن يجاري ممتّلي بقية الأحزاب في 
العالم المقهور من أجل التعريف ب «المسألة الوطنية» واستبق الحدثء وبدأ 
من حيث يجب أن ينتهي. وهذا ما جرى فعلاء إذ كان الاستقلال الوطني ثمرة 
نضال سياسيء ثم كفاح مسلح. استوعب التجربة التاريخية في جميع اعتباراتها 
ومستوياتها وأجوائها العالمية. 


ومن خلال القراءة الكاملة التي تأخذ بسياق النص والتجربة القصيرة لنجم الشمال الأفريقي» 
يمكن ترجيح أن المطالب الجوهرية صيغت من وحي مناسبة انعقاد مؤتمر بروكيإلء لأن البيان الذي 
تلاه مصالي الحاج تضمّن أيضًا مطالب أخرى؛ جاءت تحت عنوان المطالب القورية» والتي تعتقد أنها 
هي التي تنج عن حدود ما يسعى إليه «النجم؛ واعتبرها من الأعمال الجريئة والفورية من أجل انتزاعها 
من الإمبريالية الفرنسية. وهي: 

- إلغاء قانون الأنديجينا والقوانين الاسخنائية فورًا. 

- العفو عن نزلاء السجون» أو من هم تحت الإقامة الجبرية» أو المبعدين. 

- حرية الصحافة والجمعيات والاجتماعات. 

- التمتع يالحقوق السياسية والنقابية المعادلة لما يتمتع بها الفرنسي في الجزائر. 

- تحويل المجلس المالي المنتخب بالأقلية إلى برلمان جزائري منتخب بالاقتراع العام. 

- انتخاب المجالس البلدية والعمالية بالاقتراع أيضا. 

- التمتع بحق التعليم في جميع المراحل. 

- إنشاء المدارس العربية. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية. 

- إعانة صغار الفلاحين بقروض واسعة. 

ينتهي البيان بهذه الفقرة التي يُستشف منها أن #النجم؛ كان حريصًا على إمكانية انتزاع هذه 
الحقوق وربطها بضرورة «وعي الجزائريين بحقوقهم وبقوتهم لفرضها على الحكومة الفرنسية؛ باتحادهم 
والتفافهم حول منظماتهم». 
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هكذا عترت المطالب الجوهرية عن مواقف راديكالية ل (النجمكء دخل 
في إثرها في مواجهة عنيفة مع النظام الاستعماريء ممثلا خاصة في المعمّرين 
وموظفي الحكومة العامة وهيثاتها التنفيذية. ولم يدم الوضع طويلاء وسارعت 
السلطات العامة إلى محاولة حظره. ولكن في الحقيقة لم يكن في وسع «النجمة 
العمل على تحقيق المطالب الجوهرية» أو الأساسية» ذلك أن لحظة التأسيس 
لا تنطوي على اكتمال التجربة الوطنية» بقدر ما تنبني على البحث عن الوسائل 
والإمكانات وآليات الوعي بقيمة المطالب في مراحلها المختلفة. ولعل هذا ما 
أشار إليه المناضل الوطني سليمان بوجناحء الذي كان يوقع مقالاته في صحيفة 
+ باسم مستعار هو «الفرقد6: «في الحقيقة لا تزال الجزائر تفتقر إلى 
حزب وطني مكوّن من العنصر الإسلامي دون غيره. ويكون له برنامج محدد. 
يتلاءم مع تمنيات مسلمي الجزائر (...) وبناء عليه فإذا اضطررنا إلى التقرب 
إليها (الأحزاب المختلفة في فرنسا وفي العالم العربي والإسلامي)» من أجل 
مصالح بلادناء فيجب أن يكون ذلك التقرب نسبيًا. فنجاح قضيتنا الوطنية يستلزم 
الاعتماد على أنفسنا وأن لا نستعين بالغير إلا لمعاضدتناء والغرض من مشاركتنا 
في هذه الأحزاب هو استرجاع حقوقنا من برائن الاستعمار» تلك الحقوق التي 
يَعسر علينا استرجاعها. فحزب كهذاء دعامته الدين والوطنية يكون قادرّاء بلا 
شكء على تحقيق انتصار المسلمين في الشمال الأفريقي». إن استعادة الحقوق 
السياسية والاجتماعية التي تعيّر عن ماهية الإنسان الجزائري والبلاد الجزائرية» 
كما يرى الفرقد» تحتاج إلى دعامة الدين والوطنية:؛ لأن هذه الأخيرة يحققها 
الكفاح الطويل الذي يؤسس لتاريخه الخاصء وأن الاعتماد على الذات يحتاج 
إلى ذات قادرة على سلوك الطريق للتعريف بهاء لأن في مقال الفرقد ما يوحي 
بأن جميع من هم على رأس الأحزاب والزعامات العربية» يخدمون الاستعمار 
أكثرء وهم يعتقدون غير ذلكء لفقدانهم الوعي بدعامتي الدين والوطن. 

يرى البعض أن خطاب مصالي الحاج دشن مرحلة جديدة وأسس للنزعة 
الوطنية الجزائرية؛ فقد تحدث باسم الفرع الجزائري لنجم شمال أفريقياء وتخطى 
إلى حد ماء روح لجنة المستعمرات التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي. فالنبرة التي 
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لازمت الخطاب وروحه مناهضة تمامًا للامبريالية ونّء تشسرع في ممحاكمة متواصا* 
للاستعمار”؛ فى سياق تداعيات الحرب الإمبريالية على المغرب الأقصى©. 
فقد كانت قيمة ثورة عبد الكريم في عام 1925» ضد الفرنسيين والإسبان» تكمن 
في كونها استطاعت بعفوية وتلقائية أن تنستقطب العمال المغاربة في فرنساء 
واستحثتهم على الانتصار للأمير عبد الكريم وثورته على أساس الدين والأمة في 
سياق آخر كان تقوم به منطقة الشام أيضا المتحفزة إلى الاستقلال» الأمر الذي 
أدى إلى شحذ الحس الوطني أكثر. وقد أيقظت ثورة الريف الوعي بالحقيقة 
التالية: كيف لمسلم أن يحارب مسلمًا آخر وبإيعاز من النظام الاستعماري» وفي 
غياب أي مصلحة أهلية واضحة؟ فالحربء كما جرت, والأصداء التي ترددت 
لدى الأهالي المغاربة في باريس» كانت تبكيئًا لضمير المسلمين» واستحثتهم على 
التساؤل ما العمل6؟ وكان الجواب في إحدى المهمات التي اضطلع بها «النجمة: 
«لقد آن الأوان لكي نضع حدًا لما يحاك ضدناء وضد مصالحنا المشتركة» وضد 
ديننا الحنيف. هذا ما بدأت تَفهّمه جمعيتناء وتحاول جاهدة أن تسر كل ما في 
وسعها من أجل تحقيق الوحدة العضوية بين سكان شمال أفريقياء حتى لا تتكرر 
مشاهد (جرائم الريف) التي أظهرت لنا كيف أن مسلمي المغرب والجزائر 
وتونس كأنوا يقاتلون إخوانهم الريفيين» بجريرة أنهم كانوا يدافعون عن حرياتهم 
وعن أر اضيهم ضد أطماع المستعمرين706. 


(5) انظر المنشور الذي نشره (النجم» وورّعه بعئوان «الكفاح ضد الإمبريالية الفرنسية»»؛ وكانت 

آخر جملة فيه بعد سرد الفضائح والجرائم الفرنسية في الجزائر: تحيا الجزائر المستقلة: ولاه 
653 .م ,1928 ,للف 8)0) عمامجع مت عر عبوملل' !أ عل أعاددلهه 

(6) كانت لحرب الريق» وإعلان الأمير عبد الكريم الجمهورية» وحوادث الثورة في المغرب 
الأقصى تداعيات أدت إلى بروز الشسعور الوطني في منطقة الشمال الأفريقيء. وخاصة لدى العمال 
المغاربة والجزائريين والتونسبين في فرئسا. انظر البيان الذي وجهه نجم الشمال الأفريقي إلى سكان 
منطقة الأطلس الأوسط وتاقلالت» يدسثهم فيها على رياطة الجاش والمثايرة»؛ من أجل اتتزاع اع الاستقلال. 
ويتنهي البيان بهذه الفقرة: «لنواجه كلنا الإمبريالية قرنسية أكانت أم إسبانية. لننظم صفوفناء ولنشكل 
جبهة واحدة مناهضة للإمبريالية. ولأُنتصدٌ كرجل واحد ضد الحرب المغرب الأقصىء من أجل استقلال 
بلداننا. يحيا استقلال المغرب الأقصى. يحبا شمسال أفريقيا»: عام وممثر عبجاجياء'! د اعنصمام سمماءالباه 
.2 ,طمح8) 

)7( ,7 عبط تسمامع5 7 ,مماتطمك [لهائ1 ممم غموند بذخلذع"٠‏ عل عاك]ثمواا 
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لعل ما يؤكد النيرة المتصاعدة والوعي الجازم بحقائق البلد. هو تقديم 
صياغة جديدة للقانون الأساسي لنجم الشمال الأفريقي؛ صياغة كانت أكثر 
إصرارًا على قيمتي التحرير والاستقلال وأهميتهماء وكانت تنم عن روح 
التعاون السياسي بين الأقطار الثلاثة في الشمال الأفريقي؛ إذ جاء في 
المادة الثالثة: «تهدف الجمعية إلى تنظيم الكفاح من أجل استقلال البلدان 
الثلائة في شمال أفريقيا. وتندد بجميع صور القمع الاستعماري وأشكاله 
وتكافح ضدهاء مع العناية الفائقة بالدفاع عن المصالح المادية» والمعنوية» 
والسياسية» والاجتماعية لسكان الشمال الأفريقى8”). وتؤكد المادة الرابعة 
التوجه نفسه نحو الاستقلال على هذا النحو: «وستقوم الجمعية بإعداد 
ثلاثة برامج من المطالب الفورية خاصة بكل بلد على حدة؛ مع مراعاة 
الخصوصية والوضعية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية؛ وخاصة السياسية 
لكل بلد من البلدان الثلاثة» وتطالب بالاستقلال التام لها جميعًا». وأما 
المادة الخامسة؛» فأضفت طابعًا ثوريًا على جميع التنظيمات التي تزمع 
الجمعية إنشاءها في كل من الجزائر وتونس والمغرب الأقصى: «وبموازاة 
النشاط الذي يقوم به عمال الشمال الأفريقي في فرنساء تسعى الجمعية 
إلى حصر جهدها وتوجيهه نحو إنشاء تنظيمات وطنية ثورية في شمال 
أفريقيا». ثم تواصل الجمعية في التشديد على الروح الثورية» كأفضل سبيل 
لتوحيد الأطر الحزبية في أفق الكفاح الثوري الوطنيء فتضيف في المادة 
السادسة: «كل نشاط الحزب وعمله؛ يجب أن ننحو به نحو وحدة الحركة 
الوطنية الثورية لشمال أفريقيا. وتعتبر الجمعية أن الحزب الدستوري 
الحرء في تونسء يمثّل المنظمة القادرة على الكفاح من أجل التحريرء وأن 
المهمة الراهنة هي تقديم المساعدة له لتطوير مواقفه إلى مواقف سياسسية 
راديكالية6”. 


(8) لعسمطهك4ة اء عطعمللم؟ 0نولطدكآ :ممصمل «,1927 ,عصنص كم لمولة عازم)1”8 عل كال0ةا5» 


ناك كعغلااة' أ © «أنحعد الامج كععت7© 107101 أت كاتلء71ابع 1020 +937[-926 [ عأرزمء أ /ت- لم وأأواعا'ا ,عغطعءمفوعءني 
456 .مم ,(1994 روع5 ها لككت2117نا كضم لاقع ]ا أطنام قعل م0111 ععواذ) .60 2520 ,رع سعات كا |ه1101ه1. 


)9( .عنم أطلك- لانم عاأواطا'عا ,عتاعءممدعءنان اء عطعمللين1 
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ثانيًا: برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933.. ميلاد النزعة الانفصالية 


لم تشذ مسستعمرة الجزائر عن نتائج الوضع الدولي العام الذي ساد 
في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين» خاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية في 
نيويورك عام 1929» ووصول الحزب النازي بقيادة هتلر إلى سدة الحكم في 
ألمانيا فى كانون الثانى/ يئاير 1933» وبداية ما عرف بالمد الفاشىء ودخول 
السياسة الأور وبية في دو امة الحسابات الرامية إلى البحث عن مصالح 000 
بها الريأسمالية الإمبريالية وعرّابو الاقتصاد والسياسة البرجوازية وأصحاب 
الشركات الكبرى والمؤسسات المالية» علاوة على أصحاب المصانع العسكرية 
التي لم تكن بعيدة عن قرارات الحرب والدعوة إليها. ولعل من أهم الآثار التي 
أثرت في وضع الجزائر عودة آلاف العمال المهاجرين إلى الجزائر بسبب 
سياسة التسريح والطرد» فرزحت المدن والأرياف تحت وطأة البطالة الكبيرة 
التي عصفت بالأهالي في الجزائر» فضلا عن ازدياد تعرض من بقوا في العمل 
لشتى أنواع الاستغلال البشع تداركًا لنقص الإنتاج وندرته وضعفهء وتجاوبًا مع 
وتيرة قرع طبول الحرب التي كانت مقبلة. 

أما على الصعيدين الإقليمي والمحليء فيمكن أن نذكر أن النزعة الوطنية 
المتنامية كانت تتغذى من الخلافات الكبرى مع القوى الاستعمارية في 
الجزائر وفي فرنسا. ولعل احتفالات فرنسا بمئويتها في الجزائر دعت مصالي 
الحاج و«النجم؟ إلى إعادة التفكير في الوضع الجزائري في علاقته بقرنسا؛ 
فقد تذمرت النخبة الوطنية من تلك الاحتفالات التي رسمت الحسرة والأسى 
والشعور بالغبن لما آل إليه وضع الجزائر والجزائريين"". كما أن صدور 


(10) وججه مصالي الحاج رسالة/ بيانًا احتجاجيّاء باسم اللجة المركزية ل «النجم»» ضد السلطات 
الفرنسية التي احتفلت بالمثوية» جاء فيها: عمدت فرنسا حال احتلالها الجزائر إلى إقرار نظام سياسي؛ 
هدمت بموجبه جميع أشكال الديمقراطية التي كانت سائدة قبل الاحتلال (الدوارء العشائرء الأقاليم) 
وأبقت فقط على أشكال كاريكاتورية من الحكم؛ استبعدت العرب من حق إدارة اليلد وتدييره» ووضعت 
السلطة السياسية كلها في يد الحاكم العام الذي استأثر بقيادة الجهاز الوظيفي الإداري الذي يتولى تنفيذ 
مراسيم الحاكم العام (جباية الضرائب تطبيق القوانين الاستغثنائية... إلخ)؟. عان0'ل معاتطعمة*0 ععامع0 

15115 ,(01شن) ععم 
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الظهير البربري في عام 1930 في المغرب الأقصى. رافقته في الجزائر ردات 
فعل قوية مناهضة ومناوثة» لما ينطوي عليه من أسباب التشرذم والفرقة بين أبناء 
البلد الواحد والدين الواحد. فقد جاء هذا الظهير» كثمرة لسياسة بربرية مارستها 
السلطة الفرنسية في المغرب الأقصى وبلاد القبائل الجزائرية. ومن ثم» أفرزت 
هذه المواجهة الجديدة مزيدًا من الوعي بالوطن ومقوماته» فضلا عن وضوح 
الفكرة والهدف. في هذا السياقء بدأ الاهتمام بالقوى الأهلية وإعادة ترتيب 
الأوضاع السياسية والاجتماعية يزداد» أملا بأن يساعد ذلك أكثر في تعزيز 
المواقف وتوفير حالة تعبئة شاملة لمواجهة احتمالات المستقبل المشحون 
بالتوئر وعدم اليقين. فالحزب الشيوعي الفرنسي خطا خطوة جديدة إلى جانب 
اليسار الفرنسيء وأولى الحالة العمالية في الجزائر عناية أكبر من أجل إدراجها 
في الجهد التعبوي اليساري الرامي إلى [طاحة الحكم البرجوازي والإمبريالية 
الفرنسية» وكأنه شعر بأن عصر الوصاية على الأحزاب والتنظيمات الأهلية قد 
ولىء وأن عليه ترك الأمر لها لإدارة شؤونها بنفسها. ولهذا الغرض أوفدتث 
قيادة الحزب الشيوعي إلى الجزائر المناضل أندي فيرا'؟ (/ .4)» المعروف 
بنهجه المخالف, إلى حد ماء للخط الرسمي للحزب. من أجل ترتيب علاقة 


)مم تلته سلسلة أنعرى من الزيارات هدفت إلى معاينة الوضع في الجزائره خاصة زيارة 
الأمين العام للحزب الشسيوعي الفرنسي موريس توريز (780©2 .98) في تموز/ يوليو 1933»ء أي بعد 
أكثر من شسهر من إطلاق برنامج (النجم» (أيار/ مايو 1933). وفور عودته» صرّح أمام مجلس النواب 
مؤكدًا مطالب «النجم؟ مع بعض التحفظ في مسألة الاستقلال: «ما عاد الأمر يقتصر على بعضى أعمال 
الخير والتشريعات الاجتماعية حيال العمال الجزائريين؛ بل لا بد من أن نقوم أيضًا بتحسين أوضاعهم 
السياسية عير إلغاء قانون الأهالي. كما يجب أن يُسمم لهم بالتجمع» وبأن يتتظموا حتى يتمكتوا من 
تحقيق مطالبهم بأنفسهم. إننا نطالب بحقهم في إدارة شؤونهم» والحق في النضال والإضراب وحرية 
عقد الاجتماعات» فضحلا عن حرية الصحافة باللغتين العربية والفرئنسية. ونطائب كذلك بحقهم في 
التعلم باللغة العربية وتعليمهاء إضافة إلى وقف العمل بنظام البلديات المختلطة وتظام القيادة. ويبقى 
المطلب العظيم هو الوقف الفوري لتجريد الفلاحين الأعالي من الأراضي وإعادتها إليهم؛ مع صرف 
العلاوات والتعريضات لأولئنك الذي صودرت أراضيهم وطردوا منها (...) هذا ما أعرفه جيدّاء» ولن 
يتحقق بصورة نهائية إلا عبر تشوء تحالف بين البروليتاريين الفرنسين والأعالي في الجزائر. وهذا كله 
يطرح أيضًا مشكلة/ مسألة استقلال الشعب الجزائري وحريته من نير الإمبريالية الفرنسية». دوعو 
انلا :ملته) جعتاما 5 ,تأمعصمعر عامطأ سوسم أحوظ عأ أ عمدع عات عأوهوئامه جوأو]اصة1] ما باعناصسيال 
7 .م ,2 عنهما ,(1973-1981 ستمدعادت© ناك 
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جديدة مع الشيوعيين الجزائريين. وبدأت تظهر أسماء جزائرية مناضلة تسيّر 
شؤون الحزب الشيوعي في الجزائر» مثل عمار أوزيغان وبن علي بوقرط 
وبوهالي... إلخ. ولربما كانت أهم خطوة خطاها «النجم؛ على درب امتلاك 
الوعي بقيمة الدولة هي وضع العلم الوطني في شكل شعار في الصفحة الأولى 
من جريدة الأمة» لسان حاله؛ بدءًا من تشرين الأول/ أكتوبر 1930؛ فقد كان 
الشعار يتضمن نجمة خماسية الزوايا ترمز إلى أركان الإسلام الخمسة» يشع 
منه نور الهداية والإيمان وهلال كتب في داخله الآية الكريمة 9وَاَغْتَصِمُوأ يحبْلٍ 
لله جنِيعًا وَلَا َمدَموا4*». وأما توجّه الجريدة» فكان: جريدة وطنية سياسية للدفاع 
عن حقوق مسلمي أفريقيا الشمالية» وهذا ما أدى إلى نمو متوال للنزعة الوطنية 
الجزائرية عكر صفو العلاقة بين #النجم» والحزب الشيوعي الفرنسي» وكرس 
حالة تنافر بين الخط الوطني والخط الشيوعي2". 


تضمن برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933 قسمين. رسك إحمال القتسم 
الأول في مطالب ديمقراطية وأهداف ومرام سياسية كانت ص د عادة في خطاب 
«النجم؛ | إلى السلطات الفرنسية العامة منذ تأسيسه: 


- إلغاء قانون الأهالي (القوانين الاستثنائية). 
- حرية السفر إلى فرنسا وإلى الخارج. 
- حرية الصحافة والاجتماع. 
- حرية تشكيل الجمعيات» الحقوق السياسية والنقابية. 
- إحلال برلمان جزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام محل 
المندوبيات المالية ذات التمثيل المحدود. 


(8) القرآن الكريم؛ #سورة آل عمرانء؟ الآية 103 
(12) أوضح الحزب الشيوعي الفرنسي موققه من «النجم» بهذا البيان «لقد قطعنا صلتنا بنجم 
الشمال الأفر يقي الذي يتابع سياسة وطنية» إصلاحية ودينية». انظر: .20 ,ء#اكااة 801 مك وه ذطم ععنا 
.72-5 .0م ,20015 نال موعدم 11/ غ1 مدد ,(1932 ن145) عأواعفوة 
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- وقف العمل بنظام البلديات المختلطة ونظام الأقاليم العسكرية 


(الجنوب الجزائري). 
- حق ارتياد المناصب العامة من دون تمييز» والمعاملة على قدم المساواة 


ت_ التعليم الإجياري للغة العربية في جميع أطواره ومستوياته وإنشاء 
مدارس عربية - إسلامية جديدة. 


- الحق فى الخدمة العسكرية. 

- تطبيق القوانين الاجتماعية العمالية. مثل الحق في علاوة البطالة وعلاوة 
العائلة» والتأمين الاجتماعي» وتوسيع نطاق العمل بنظام الاعتمادات الفلاحية 
لصغار الفلاحين. 

- تطوير وسائل الاتصالات» وإسعاف ضحايا المجاعات. 

هذا في ما يتعلق بالمطالب التي تقدم بها «النجم؛ إلى السلطات الفرنسية 
العامة» وكلها يندرج في إطار القوانين الفرنسية المرعية, بمعنى أنها مطالب 
تراعي احترام الشرعية والنظام الفرنسي القائم. هذاء بينما يكاد القسم الثاني من 
المطالب يكون نقيضًا للقسم الأول ويتعداها إلى: 


- الاستقلال التام للجزائر. 

- الانسحاب التام لوحدات الاحتلال. 

- تشكيل جيش وطني وحكومة وطنية ثورية. 

- إقامة جمعية تأسيسية متتخبة عن طريق الاقتراع العام. 


- الحق في الترشح وفي الانتخاب إلى الوظائف والمناصب كافة (مادة 
مكررة من القسم الأول). 


- اعتيار اللغة العربية لغ رسمية. 
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- إعادة الينوك والمئاجم وقطاع السكك الحديد والموانىئ والمرافق العامة 
التي اغتصبها الغزاة إلى الدولة الجزائرية. 

- مصادرة الممتلكات الكبرى التي استحوذ عليها كبار الإقطاعيين» حلفاء 
الغزاة والكولون» وإعادة الأراضي إلى الفلاحين والمزارعين. 

- احترام الملّكيات الصغيرة والملكيات المتوسطة. 


- إعادة الغابات والمساحات الكبرى التي اغتصبتها الدولة الفرنسية إلى 


- التعليم الإجباري والمجاني للغة العربية في جميع المستويات (خدمة 
تقدمها الدولة الجزائرية المنشودة). 


- اعتراف الدولة الجزائرية بالحق النقابي والحق في الإضراب» وقيام 
الدولة بإعداد القوانين الاجتماعية وصوغها. 


- الؤعانة الفورية للفلاحين الجزائريين بتخصيص اعتمادات مالية من 
دون فوائد. ودعمهم بالعتاد والأجهزة والبذور.» واستصلاح الأراضي وتححتسين 
طرق المواصلات127, 


في الحقيقة» كانت مطالب القسم الثاني تحاول أن ترتب صراحة وضع 
(اننقاد) (استقلال الجزائرة, وقد تناولت إنشاء حكومة جزائرية ودولة جزائرية 
تتولى السلطة من الدولة الفرئسية. وكانت الدولة الجزائرية مثلها مثل الدولة 
الفرنسية تتضمن جيشًا وطئياء وحكومة وطنية ثورية» ومواطنين جزائريين لهم 
(13) انظر النص الفرنسي الكامل لمطالب «التجم؟ في ععام؟صثر عبدواتراء ! مف اصادملم صناعالبه 
.57-577 بوم ,1934 بطافاظ) 

أعادت نشره جريدة النجم في: (1934 عنامت 0 - عمتاسعاب5) 25 .0ه ,مسي 81 
ويمكن العودة إلى ادص العربي في: محفوظ قداش ومحمد قنانشء نجم الشمال الأفريقي 


1937-6: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (الجزائر ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1984): ص 8-56 5. 
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حق الانتخاب والترشح. ولغة عربية رسمية؛ واحتكار الدولة للمرافق العامة) 
ااا ا سوير ييه ا 
الناشئة. وما يُستشف من هذه المطالب الواردة في القسم الثاني» هو أنها تعبّر 
مقومات ومرافق وإمكانات, 5د الوا ب م و 

فى الراهن آنذاك؛ الأمر اليد كات الي إلى خطاب طوباوي لغياب 
السند الموضوعي الذي يضفي الشرعية القانونية على تلك المطالب» أي 1 
الشعبية. ويردّ التحليل الساسيبي والقانوتي لمطالب «النجم» إلى أنها تعبّر 
لصي 
والتجربة السياسية والتاريخية التي تساوق مطلب الاستقلال حقيقة ميقة 


0 201ص 
السياسي والاجتماعيء إلا أن «النجم؟ استمر في المطالبة بها حتى بعد 
عام 1933. ولكن ورود كلمة الدولة الجزائرية هو الذي يمكن عدّه خطوة 
متقدمة على درب الوطنية الجزائرية التي صارت تحرص أكثر على وجوب 
تحقيق المؤسسة العامة التي يمستحيل من دونها الحصول على الاستقلال 
التاريخي والسياسي للشعب الجزائري. وإذا كان إقرار جمعية النجم مبدأ 
الدولة الجزائرية يعد من الناحية التاريخية خية والسياق الذي أعربت فيه عنه 
تعبيرًا عن مطمح سياسي أيديولوجي أكثر منه تعبيرًا عن إمكانية واقعية» فهو 
يكشف عن نشوء وعي جديد يستند إلى أرضية نفسية وأيديولوجية وتجرية 
متواضعة تتحفز لتحقيق الدولة الجزائرية*©؛ فقد كان الحديث يجري دائمًا 


(14) من جملة المظاهر الجديدة التي حفزت التجم على مواصلة السعي من أجل 
إنشاء الدولة الجزائرية» كان صدى الحركة المصالية في الجزائر» خاصة ارتفاع مبيعات جريدة 
الحزب. ”04 8 (وللعنوان دلالته) من 0 نسخة في 1933-1932 إلى 44.000 في 
عام 4 وهذا بداية تشكل الرأي العام الأهلي المسلم؛ وهو رقم مشجع فمللا في ذلك 
الوقتء فضلا عن تصميم العَلّم الوطني الجزائري أول مرة:؛ قصار يُرفقع في الجمعيات العامة 
التي كان يعقّدها «النجم؟. وعن هذه البداية يقول مصالي الحاج في مذكراته: «واليوم. وبعد 
ما انطلقناء نعتمد على أنفسناء وعلى شعينا الذي صار يفهمنا أكثر وأكثر... لم نكن في يوم من 
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عن استقلال الشمال الأفريقيء بينما لم ترد في برنامج ماي [أأيار/ مايو] 
3 كلمة الشمال الأفريقي. وعلى الرغم من استمرار ترديد الخطاب 
الوحدوي لبلدان الشمال الأفريقي بين مناسبة و أخر ى50' فإنه كان يؤازر 
في مدلول عام الاستقلال وإقامة الدولة الجزائرية. وهكذاء كانت الجزائر 
في برنامج ماي [أيار/ مايو] 1933 تتطلع إلى نشوء وحدة سياسية وسلطة 
مستقلة (حكومة وطنية بجميع مرافقها التي تتسلمها من الدولة الفرنسية). 

في التحليل الأخيرء يمكن القول إن «النجم؟ قدَّم تعريفه للدولة في 
هذا البرنامج» كما هي عليه الدولة الفرنسية» وكأنه امتداد لهاء أو ساهم في 
تجربتها التاريخية»؛ ولم يراع التفاوت الكبير ولا الفارق النوعي في المسار 
التاريخيء لأن الدولة الفرنسية ليست تجربة سياسية واكبت الاستعمار » بل 
كانت قبل ذلك بكثير. وربما هذا ما جعل السلطات الفرنسية تسارع إلى تعقب 
نشاط الحزب لأنه كان يزاحمها في التصور نفسه. وإلى التربص يأعضائه 
طوال ثلاثينيات القرن الماضيء إلى أن عمدت إلى حله في كانون الثاني/ 
يناير 1937. وبناء عليه» صار النشاط الذي يمارسه «النجم؛ في الجزائر يهدد 
الوجود الفرنسي ذاته» وبذا بدأ مسار جديد, إلى حد كبير» للنزعة الانفصالية 
الجزائرية. 


ثالثا: الثلاثينيات وبداية الوعى الذاتي بمقومات الدولة الجزائرية 


كان عام 1936'' وما تلاه فترة حاسمة في تاريخ الحركة الوطنية بصورة 


الأيام متزمتين ولا شوفينيين. نحن دعاة التحررء ديمقراطيون. ونطمح إلى أن نكون اسشتراكيين». 
,(2003 ,قهاأمصصة11'١1‏ :دامةط) عرأماوتط- 6 فطظان) ,929-1937] نعرنمء ةم اء-فدولة عازه غم:* ,5111101 ك5عناوع13 
.6 .م 


)0 جاء في الخطاب الذي قدمه مصالي الحاج في التجمع الكبير الذي عَقد في قاعة ععهه0 
كالء8 عدد في 19/ 8/ 1934غ أي في سياق حوادث/ مأساة قسنطينة وتداعياتها: «يسقط قانون 
الأنديجينا الشائن! تسقط القوانين الاسئنائية! تسقط البلديات المختلطة! يحيا استقلال شمال أفريقيا 
ويحيا الإسلام». 

(16) كان عام 1936 عامًا متميرًا في حياة الجزائر بسبب الحوادث في فرنسا وفي العالم 
وتداعياتها على تطور الأوضاع في الجزائر. وللوقوف على الحالة في الجزائر» نعطي ملامح الجغرافيا - 
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عامة» وفي حياة مصالي الحاج بصورة خاصة؛ فقد تلازمت عنده الدعوة إلى 
التحرر مع الوعي بوجوب تحديد مقومات الدولة الجزائرية المنشودةء خلافا 
للدولة الفرنسية القائمة؛ ففى السابقء كان الحديث عن الاستقلال والانعتاق 
والتحرر يجري في سياق الصراع والمواجهة الأيديولوجية والسياسية للإمبريالية 
والاستغلال. وعادة ما كان يمّيع مضمون الدذولة الجزائرية ومعناها ومحخددهاء 
رافقته حتى وصل إلى الحكمء في ربيع 1936» باسم الجبهة الشعبية””'' التي 
ضمت كارتل اليسار الفرنسيء تغيّر وعي النخبة الوطنية المناضلة باتجاه مزيد 
من الوضوح في شأن مقومات الأمة والدولة والشعب وفرنساء وهو ما عترت 
عنه خاصة التظاهرة الحاشدة لعمال الأقطار العربية وممثّليهم» بمناسبة يوم 
الثورة الفرنسية»ء فى 14 تموز/ يوليو 1936» والتى شارك فيها نحو 30.000 


اليشرية وتوزعها على الإقليم الجزائري كما جاء في الإحصاء السكاني الذي جرى عام 6: 


المناطق ادو أهال أجانب ...اه ب المجفوع 
الجزائر 38 4 1853 427 32 2240911 


وهران 2-013 11835490 103153 


قسنطينة 4 18 163 +22 1165 


عين الصفراء | 3090 185220 148 


عردَاية |1902 )123215 146 


تشرنثك 80 22+71 23 63 2*3 


الرلكلكا |266 3554 64 661 3575 
للجموم  819455| ١١‏ 6160716 166986 |82527 2 7254684 
(17) انظر «بيان من أجل جبهة شعبية في شمال أفريقياة؛ الصادر عن نجم الشمال الأفريقي» في 
6 وقانال-1قايا ,متسل انا 
وفي العدد نفسه كتب مصالي الحاج عن سبب التحاقه بالجبهة الشعيية ومناصرتها: «إن الذي 
حدد نشاطنا مع الجبهة الشعبية هو الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية لكافة الجزائريين» بلا استثناء؛ 


ومن أجل لقمة الخبز لهذا الشعب الذي أفنى عمره في البؤس الأسود. والكفاح من أجل التعليم» 
والكرامة وشرف الشعب العربى فى شمال أفريقياء والتحرر والانعتاق». 


16 2 6 2209 


272-100 


199334 


116 
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مهاجر عربي» كان أغلبهم من عمال شمال أفريقيا رفعوا شعارات مناوثة 
للاستعمار ومنادية بالاستقلال: تحرير سورية وشمال أفريقيا... إلخ» أبرزها 
العديد من الصحف التى التقطت صورًا لها. وربما الأمر الذي ساعد أيضًا 
هو السياق الدولي الذي كان يمر أيضًا بفترة حادة وحرجة: الاعتداء الإيطالي 
على الحبشة وبداية الحرب الأهلية في إسبانيا في أعقاب تولي الجبهة الشعبية 
الإسبانية الحكم. كان لذلك كله أصداء في الساحة الجزائرية أيضاء وتفاعلت 
معه الصحافة الأهلية» وظهر خصوصًا في النقاش الحضاري والجدل الجاد بين 
النخبة الوطنية وتياراتها ضمن الحركة الوطنية العامة 29 التي تمكنت من إرساء 
حوار داخلي يتغذى بعضه من بعض»ء وتبلور نحو مزيد من الوعي بوجود الأمة 


الجزائرية. 


من صور الوعي بمقومات الأمة التي يقتضيها الاستقلال واستعادة السيادة 
مسألة الشعب الجزائري!19) الذي ما عاد آنذاك كتلة مهملة:؛ أو حالة مبهمة 
توصف بالأهالي؛ بل بالشعب الجزائري» كما وصفته صحيفة مسرن بع 20 
القوة التي تظهر بموجبها الحقيقة. وإذا كانت النخبة المتخرجة في مؤسسات 
التعليم الفرنسي لا تحفل كثيرًا بقيمه ولا تعيره الأهمية المطلوبة» لا من حيث 
الاستشارة ولا من حيث التعويل عليه في إنجاز المهمات الكبرى - كما كتبت 
و0 57 - فإن «النجم؛ اعترض على جماعة فرحات عباس ومحمد الصالح 
بن جلول في موقفهما من المسألة الأهلية, وطرح التساؤل الآتي: كيف سيكون 
مآل الشعب إن تخلى عن نظام الأحوال الشخصية؟ ألا يفقده ذلك جنسيته 


(18) انظر النقاش المهم الذي دار بين الشيخ عبد الحميد بن باديس وفرحات عباسء في شأن 
موضوع الأمة الجزائرية على صفحات صحيفة الشهاب وجريدة +؛مع/2!'55 والحوار الفكري الذي دار 


بين محمد الأمين العمودي ورابح زناتي في شأن موضوع الجنسية؛ على صفحات غذه! ما ,#كدة/ة0 ما 
10 


(190) وهذاما لاحظه الباحث/ المؤرخ بنجامان سطورا في مِؤلّفه المتعلق بمصالي الحاج: «فمد 
حققت النزعة الوطنية تحولا مذهبيًا حقيقيًا عمّا كانت عليه عام 1933» بعد ما أعطت لكلمة (الشعب) 


المعنى التالي: كل الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تكافح من أجل الاستقلال»» ,ودما5 ملمتوزمء8 
8.82 ,(2004 ,وعسسطدة 11 عاأعطعوة] :وتعوط) 507 :أعتعنااط ,(974[-898[) زلملط تأددعىلة 


)220 (1935 عتطتعامء5 - انامة) مس0 8 «7ب- كوا نه رعمغوأة عامنهءط» 
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ويبعده بالتالي عن الإسلام؟ بلى «ما نقوله للشعب هو أن التخلي عن نظام 
الأحوال الشخصية الإسلاميء وتبئّى سياسة اندماجية يشكلان خطرًا كبيرّاء 
لأننا نفقد حالّا جنسيتنا/ هويتنا وكرامتناء وكل أمل لنيل استقلالناة””. وفي 
معرض الاعتراض على ما جاء في كراس مطالب الشعب الجزائري» أوضحت 
اللجنة المركزية لشعيّة مدينة الجزائر مفهومها للشعب الجزائري؛ على النحو 
الآتي: ”كما كنا نقول دائمّاء فإن الشعب الجزائري تشكل فعلًا في التاريخ على 
أفنين صلبة. فله تاريخه» وماضيه؛ ولغته الأم» ودينه. فهو كيان موحد عبر دينه 
الواحد: الإسلام» ولغته الوطنية» وتقاليده» وعاداته» وأعرافه. وهكذاء فالشعب» 
لم يكن يقبل قط ربط الجزائر بفرنساء لو استٌشير فعلا. فهو لا يقبل أن يُطمس 
وجوده من الخارطة الجغرافية2206. ثم بوه نداءه إلى الشعب الجزائريء بهذه 
العبارات: «أيها الشعب الجزائري؛ كن يقظاء واب سْعّ جاهدا إلى العمل تحت راية 
نجم الشمال الأفريقي. من أجل الإعداد لمؤتمر جدير به» وبماضيه ويشجاعته 
وبإسلامه03(0). 


عرفت ثلاثينيات القرن العشرين بزمن اليقينيات» إذ ارتقت الهوية الوطنية 
إلى درجة اليقين الذي يعني نشوء وعي كامل بكيان سياسي واجتماعي للجزائر. 
في هذا السياق والجو العام؛ قدَّم الزعيم مصالي الحاج رسالة (بيانَا) إلى الرئيس 
الفرنسيء عرض فيها أول مرة بعض محددات الدولة الجزائرية ومقوماتهاء 
والاختلاف النوعي بين فرنسا والجزائر: «إن نجم الشمال الأفريقي عبارة عن 
جماعة من مسلمي شمال أفريقياء تسعى إلى المطالبة بحرية الصحافة» وعقد 
الاجتماعات والجمعيات» وتكافح من أجل الاستقلال التام لشمال أفريقيا من 
الناحية الفعلية والقانونية. ولا يمكن للنجم أن يمس بسلامة الإقليم الوطني 
الفرنسيء ولا بشكل النظام الجمهوري (...)» أما بشأن الجزائر» فلتسمحوا لي 
سيدي الرئيسء أن أقول لكم بأن الجزائر ليست فرنسية» وذلك لأسباب عديدة» 


000 ب(1935 ععطمهعامء5 - أأمة) و0 ل «تسهكة؟ ننه ,رموفغولة عامنهط» 
0)020 (1936 اناعم - أعأأتن[) 1[ .مدوم ار 
)223 زط 


منها: يوجد الإقليم الفرنسي في الجنوب الذي يحده البحر المتوسط. أما ما 
يعد المتوسطء فهناك الجزائر التي تعود إلى الجزائريين.ء ومن ثم فهي إقليم 
جزائري. وبناء عليه» فالجزائر توجد فعلا في الشمال الأفريقي؛ بيئما تقع فرنسا 
في أوروياة*. ثم أضاف مصالي الحاج ما يؤكد استحقاق الجزائر استقلالها 
التام» في ما يشبه اليقين الراسخ الذي لا يمكنه إلا أن يتحقق: «للجزائر ماض 
تاريخي وسياسي. فقد كان لها شعراؤهاء ومؤرخوهاء وجغرافيوهاء وهذا ما 
يعرفه الجزائريون جيدًا. وجميعنا تعمل لنمنح بلدنا الجزائر وجهه الحقيقي؛ 
وأن نُخرج الشعب من البؤس والظلام اللذين رانا عليه طوال قرن كامل من 
الاستعمار. فأي عدالة في العالم» لا يمكنها أن تغفل أو تنسى هذه الاعتبارات. 
لقد كان غزو الجزائر عسكريّاء لكن قلوبنا بقيت دائمًا جزائرية. والكل يتوق إلى 
تحقيق استقلالنا التام5(6©, 


إن التجربة التي راكمها نجم شمال أفريقيا خلال عقد من النضال والنشاط 
السياسي والاجتماعي» صارت حالة واقعة؛ استدعت تدخل السلطات الفرنسية 
العامة من أجل وقف نفوذه المتواصل*2. فأهدافه ما عادت تقتصرء كما جاء 
في التقرير الأمني الذي أعده مركز المعلومات والدراسات التابع للحكومة 
العامة» على الدفاع عن مسلمي شمال أفريقيا””» تحت عباءة الحزب الشيوعي 


)224 (1936 معتربخ8 - عتومةة) ميان أ 

225 0 
(26) يرى بعض التقارير الى كانت تراقب نشاط المصاليين» أن عدد الشّعَب التابعة لأنصار 
«النجم؟ في الجزائر» بناء على المادتين17و18 من القانون الأساس للاتحاد الوطني الشمال 
الأفريقي» على النحو الأتي: هناك شعبة رئيسة للنجم في مدينة الجزائر. في الناحية الجزائرية: شعب في 
الدار البيضاءء قور دو لوء بوفاريك» البليدة. في الناحية الوهرائية: شعب في وهران» مستغائم» سيدي 
بالعباس» تلمسان. في الناحية القسنطينية: شُعب في قستطينة عنابة» جيجل: سطيف. متدعدعدم بل اموعدم 
91147 ,فت .1937 عطومدوا! 24 رتعوام باأعترتاىه بال متحأاععتلل ,23801 ,مركم عمعتحعد بلوطدغم 

(27) كما ورد صراحة في القانون التأسيسي للحزب الجديدء «الاتحاد الوطني لمسلمي الشمال 
الأفريقي»» البديل من ججمعية النجم الشمال الأفريقي الذي شمله الحظر عام 5 . وورد في المادة 
الثانية: #يهدف الاتحاد إلى الانعتاق المادي والمعنوي لمسلمي الشمال الأفريقي". ونصت المادة 
الثالثة: #يهسم الاتحاد: جميع لمي الثسمال الأفريقي؛ ويعتني بهم من الناحية التربوية والاجتماعية؛ 
يدافع الاتحاد عن مصالحهم الوطنية: المادية والمعنوية» الاجتماعية والسياسسية». أما المادة الرابعة 
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الفرنسي وبمساعلدة «الرابطة المناهمضة للقمع الاستعماري والإمبريالي». 
ف«النجم» صار تنظيمًا ثوريّاء يهدف في الأساس إلى التحرير الكامل لشمال 
أفريقيا» وانسحاب قوات الاحتلال» وتأليف حكومة وطنية ثورية» وإنشاء 
جيش وطني. أما التصريحات والمنشورات التي تكشف عن وعي جديد بقيمة 
الاستقلال وتحرير الوطن الجزائري وأهميتهما في سياق الجو العام الذي 
يعادي الاستعمار والاحتلال» ويؤازر التوجه العام نحو التأسيس الذاتي للكيان 
السياسي الجزائري*©: فيذكر التقرير مجموعة منهاء تفيد بأن ما يفكر فيه 
المناضلون والشعب العام ويصرحون به؛ غير ما يرد في البيانات والمطالب التي 
يقدمونها إلى السلطات العمومية. وهذا ما فهمته الإدارة الفرنسية نفسهاء فهي 
لم تكن تَعبَأْ بمواقف «النجم؟ الإصلاحية» بل كانت دائمًا تأخذ بعين الاعتبار ما 
يعلّق في الشوارع؛ وما يكتب على الجدران» وما يجري من أحاديث بين صفوف 
العوام» وما يوزِّع في الأماكن العمومية”» إضافة إلى اللقاءات الخاصة. وفي 


فنصت على: #يستخدم الاتحاد جميع الوسائل التي في قدرته؛ من أجل تحقيق أهدافه» كما يقوم بالدعاية 
لذلك». انظر النص الكامل لنصوص #الاتحاد الوطنى لمسلمى الشمال الأفريقى» في: (همناعم:ا5 


و اأطععة'0 عمنوع ,1935 1لمة [3 ,110 .مم رتللا «رليه نال معمزماتمعا ععل كك وعمغعنههز كمع زهج ععل علممضمع 
.ذا 4 ,(013خ)) معدم عنانيث*ل 


(28) ماينم عن فكرة الاستقلال وما تستدعيه؛ هو المنشور التي عثرت عليه أجهزة الأمن» 
والمتضمن «إنشاء حزب دستوري وطني جزائري». وجاء في فقرته الأولى 9إن إنشاء حزب دستوري 
وطني جزائري» صار ضرورة ملحة» أكثر من أي وقت مضىء قوامه تطلعاتنا الشرعية؛ من أجل أن يمثّل 
الجماهير المسلمة في الجزائر حيال الحكومة الفرنسية في الغد القريب»» المصدر تفسه. 

(29) من جملة الأنشطة التي تؤكد وطنية نجم شمال أفريقيا وسعيه الحثيث إلى الاستقلال» 
المنشور الذي ضبطته الشرطة ووزعه «النجم؟ في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 01936 وتضمّن ما يُعرف 
بالنشيد الوطني الجزائري الذي نظمه الشاعر مفدي زكريا وتصدر صورته الأولى الزعيم مصالي الحاج: 
«المجاهد العظيم ورئيس الحزب الوطني الجزائري الحر؛ «المجد والنصر لأولئك الذين يضحون 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل عزة بلدنا الجزائر». أما الصفحة الثانية» فاحتوت على رمز الحزب» وهو 
النجمة والهلال» وعبارة #حب الوطن من الإيمان». وبجانب الهلال. نداء: «تحيا الجزائر حرة وكريمة 
تحت قيادة شعبنا المفدى». وشعارنا: الإسلام دينناء الجزائر وطنناء والعربية لغتنا». ثم يلي ذلك النص 
الكامل للنشيد الوطنيء نقتطف منه بعض الأبيات التي تفيض بالنزعة الوطنية الجديدة عند النجم»: 

فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية 

فليحيا حزب الاستقلال نجم شمال أفريقيا 

وليحيا زعيم الشعب مصالي مثال الوفاء والوطنية 
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هذا الصددء ورد في تقرير النائب العام لمدينة الجزائر - الذي رفعه إلى الحاكم 
العام في الجزائر - بعض العبارات التي كانت تنسب إلى أنصار «النجم» والتي 
تكشف عن الحراك السياسي الذي اصطبغ بالنزعة الوطنية: «إلى الأمام على 
درب المجد والجهاد المقدس. إلى الأمام نحو الاستقلال والحرية1» لانريد 
حكومة مستقلة» ولا نريد مشروع فيوليت يهدف إلى ربط الجزائر بفرنساة. 
وكان مصالي صرّح في اجتماع بلدية دللس: #الشعب العربي يحب الحرية» 
ومستعد للموت من أجلهاة©. 


رابعًا: نجم شال أفريقياء القومية العربية والمؤتمر الإسلامي 
كان عام 1936 حاسمًا في مسار التجربة السياسية لمصالي الحاج الذي 


التقى بالزعيم العربي الأمير شكيب أرسلان في جنيف”21)؛ إذ سمح له هذا 
اللقاء بالاستفادة من البُعد العربي والإسلامي2© لمسألة الاستقلال والتحرر» 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر. فالبُعد العربي الإسلامي يضيف 


فلسنا نرضى الامتزاجا ولسنا نرضى التجنيسا 

ولسنا نرضى الاندماجا ولا نرتد فرنسيسا 

رضينا بالإسلام تأجا وكفى الجهال تدنيسا 

انظر الأوضاع والسياق الذي ظهر فيه النشيد الوطني لنجم شمال أفريقيا ونبرة الوطنية التي انتابت 
أعضاءه ف 29-1 .وم ,1937 ,(تلط)8) مكتمومممر باوتلا | عل اعتصعام سناءاا»ا8 

أما النص العربي للنشيد الوطنيء فيمكن العودة إليه في: قداش وقنانش» نجم الشمال الأفريقي» 
ص 67. 

(230 .1937 ,(لتذتاظ) ععنممومعمل عبوتزار' ١‏ عل أدأدمام مناء اانا 


(31) عن مرور مصالي الحاج بمدينة جنيف ولقائه بالزعيم شكيب أرسلان. انظر: 5عناوءول 
:5 .ققطء ,(2003 ,مماأقصيه1[؟) :وتعوط) #عذه ون تلط 1929-7 11ت 4/1 حول( عاأواظلاءا ,01ر5 
.”1936 سانل عع امول ,موعن 


(232 في هذا السياق صارت العروبة والإسلامء كما لاحظ محمد حربي» قوام الشخصية 
الجزائرية: «فالعروبة هي في الوقت ذاته عودة إلى أصول التراث الأخلاقي وإعادة استثمار وتثمين 
الماضي من ناحية» ومن ناحية أخرى هي البحث عن تحالف مع العالم العربي» من أجل مواجهة العزلة 
الوطنية. بينما أصبح الإسلام أساس الشخصية؛ وعامل اندماج ووحدة الجزائريين وقوام الجنسية». انظر: 
5 ©[ ,1945-1962 ,كأملانامم لل عكلهم 12 ف كعنراع05 ت(1 :غاناهغ اء ععوم 11 :11.3 عا ,أطتداط لعءتمتمحطمهكة 

.7 .م ,(1980 بعناوتككلم عوبه! :وصوط) عوتماوتط'! عل 


23 


معنى جديدًا لمدلول الاستقلال ونظام الحكمء ولا يعوّل فقط على أيديولوجيا 
اليسار الشيوعي والاشتراكي!:ة) التي لا تتقاطع في النهاية مع الاستقلال 
التاريخي الحقيقي للجزائرء كما كان يرى مصالي الحاج نفس ه*". فقد كان 
يقرأ صحيفة الأمة العربية التي كان يديرها الأمير شكيب أرسلان. وتعرّف 


أيضًا إلى بعض الأقلام العربية من الوطنيين والمنشّقين والمعارضين»؛ وشارك 
في حزيران/ يونيو 1935 مع 35 منظمة من آسيا وأفريقيا ومنظمات عمالية 
كلمته أمام منظمة عصبة الأمم في جنيف. واستوعب إلى حد كبير درس 
«المسألة الشرقية؟ التي كانت تعالج باللغة العربية وتحيل إلى الآيات القرآنية 
والأحاديث التبوية وفقرات من تاريخ الحضارة العربية» بأسلوب يؤكد الهمة 
والعزة والكرامة ونخوة العرب في التازر والتعاون والتكافلء على خلفية 
مناهضة العدو والتصدي لتداعيات التخلف والعطالة الحضارية التي ترسف 
فيها الشعوب العربية!”7. 


(0) بل صار مصالي الحاج يستئد إلى التجرية السوفاتية. لكي يبرر ضرورة وجود دولة 
جزائرية. فقد صرح في 1 آب/ أغسطس 1937: #مادام الشيوعيون يقرون يأن إنشاء جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي مسألة طييعية؛ فلماذا يمنعوننا من حقنا في المطالبة باستقلال هذا اليلد الذي هو بلدناء والذي 
دافم عنه أباؤ نا بالسلاح». انظر: 7 ,مقن 

(34) يقول مصالي الحاج في مذكراته: #صراحة؛ كان اليسار الفرنسي بعيدًا عنا على المستوى 
السياسي. فقد كان معارضًا للاستقلال» ومؤيدًا إلى حد ما ليضعة إصلاحات اقتصادية واجتماعية. 
وكنا نعرف ذلك وتتداوله في ما بيننا. لكن كنا نحرص أيضًا على اغتنام فرصة وجود الجبهة الشعبية 
والاستفادة منها قدر الإمكان. حتى تمكننا من الانفتاح أكثر على الصياة والدفم بها إلى الهدف الأسمىء 
أي اسقغلال شمال أفريقيا ووحدتهاه.-قمملة #ااماث'ا بدمدأ5 عمدومهل :عمط ,«لمعك الا عل وعراممطالله 

,106 .م ,(2003 باتقللعصصة تا" :خفعة) عمنماعتطت شتلا) ,929-1937 :عمتصم نعف 


(35) لم تتوقف التقارير الأمنية الفرنسية: التي تصدر دوريًا وتتناول مصالحها الإدارية والعسكرية 
والقضائية» عن الإشارة إلى علاقة مصالي والنجم بالمكتب العربي في جنيف وزعيم القومية العربية 
والرابطة الإسلامية شكيب أرمسلاك؛ فقد كانت تنابع أخباره وتحركاته وترصدها بشيء من الخوف 
والتوجس اللي قد يفضي إلى عواقب وخيمة على الحركة الوطية الجزائرية في صلتها بالدولة الفرنسية: 
ولا سيما بعد تأكد صلة شكيب أرملان بالفاشية والتازية. وتطورت هذه العلاقة إلى حد قيام محام 


يدعى حجي؛ وهو مناضل قومي سوريء يتولي الدفاع عن مصالي الحا ورفقائه عام 1935 . انظر: 
12 4 ,(034م) ,1936 أقمة 31 مامه امسترمه علأما8 '! سد عاولة؟ لات ,أمفمفت أمعجوعموجلامقنت 
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هكذا تعرف مصالي الحاج على خطاب عربي جديد وسّع أفقه الفكري 
والسياسيء وما عاد يقتصر على بلدان شمال أفريقيا. ومن وحي هذا السياق 
الجديد صاغ مصالي النقاط العشر التي شكلت آلية عمل لنضال القاعدة: 


- البقاء في الجبهة الشعبية. 


- تعزيز موقف النجم والسعي إلى محاولة كسب المزيد من التأييد 
والتعاطف من جميع الأحزاب المسارية. 


- التحرك من أجل تعزيز حزبنا من ناحية الكوادر» والهياكل السياسية 
والنقابية والمالية. 


- رفع علم نجم الشمال الأفريقي؛ بصورة سرية» في الجزائر. 
- أن يبقى الاستقلال هو الهدف الرئيس في نشاطنا. 

- التربية السياسية لمناضلينا. 

- أن نبقي على سبل الحوار والنقاش وشرح برنامج الحزب. 


- تقديم الشهادة لخصومنا على قدرتنا على تبادل الاحترام والاعتيار» مع 
الاحتفاظ بذاتيتنا. 


7 الثقة بالنمس والئقة بما نفعل» والعودة إلى الماضى التارييخي ”6 . 


نستشف من هذه النقاط العشر أن «النجمة وصل فعلًا إلى مرحلة الجرد 
التاريخي العام الذي وضعه في الطريق السليم» وافترض وجود قدرة ذاتية. ولكن 
حتى إن لم يقطع البيان صلة النجم باليسار الفرنسي: بل يحث على التواصل 
معه فإن اللبنة الجديدة التي أراد «النجم» أن يدعم بها مشروع الاستقلال كانت 


006 9 .7 ,ماع77 لجملة عاتواظ "عا ,تامتصأ5 


الاعتماد على الذات» والتي جرى الإفصاح عنها في المؤتمر الإسلامي الأول. 


هل يمكن الحديث عن ميلاد حركة وطنية جزائرية خارج التوجه الوطني 
والقومي العربي العام الذي اجتاح الوطن العربي؟ في مثال الحركة الإصلاحية 
الجزائرية التي قادتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» كما سنوضح في 
القسم الثالث من هذا الكتابء أنها كانت امتدادًا أصيلا لما ساد ربوع العالم 
العربي والإسلاميء بفضل توافر الحد الأدنى الذي استحث مقومات الذات 
الكامنة في التراث الجزائري. أما في ما يتعلق بالنزعة الوطنية المصالية ومدى 
تأثرها بالوعي القومي العربيء فلا يتردد الباحث والمؤرخ جاك سيمون في 
الإجابة بالنفي! فهو يعتقد أن مصالي الحاج لم يكن البتة زعيمًا ولا رائدًا 
قوميًا عربيًاء بل مجرد مناضل من طراز كبير ضد الإمبريالية» ومناصر لقضايا 
الشعوب في الحرية والاستقلال؛ الأمر الذي لا يعني إطلانًا أن مصالي كان 
متأثرًا بالتوجهات القومية العربية التي برزت في عشرينيات القرن العشرين 
وثلاثينياته فى بعض البلدان العربية» مثل مصر وسورية والعراق» وفلسطين... 
إلخ. ويقول جاك سيمون في هذا الصددء بعد استعراض نشاط مصالي الحاج 
في جنيف بمعية شكيب أرسلان: «وهكذا نرى أن مصالي الحاج يريد أن يجعل 
من المكتب العربي في جنيف أداة من أجل تكثيف كفاح الشعوب العربية 
المحرومة ضد الإميريالية. لكن مصالي لم يرغب قط في جعل نجم الشمال 
الأفريقي حزب الأمة العربية» كما لم يحاول أن ينشيئئ تنظيمًا له صلة باللجنة 
السورية الفلسطينية التي كان هو عضوًا فيها مع النجم أيضاة”©. 

الواضح هنا أن الباحث يتحول إلى طرف في مسألة تاريخية» هي علاقة 
«النجم؛ بالعروبة والقومية والتحرر العربي؟ فهو ينفي إمكانية استفادة مصالي 
من هذا البُعد ومن رصيد التجربة العربية» لكي يقصر التجربة الوطنية الجزائرية 
على الشأن الأهلي في صلته بالوجود الفرنسي. وهذا يتنافى مع الطموح الجديد 
الذي كان يتوق إليه «النجم؛ في سبيل البحث عن مصادر أخرى للمقاومة» وعن 


007 ,م ,عمو لا -لرملةا عاأواطا'أ ,متاق 


خطاب عربي يتجاوب مع متطلبات الكفاح ومطالب الجزائريين الجديدة في 
ثلاثينيات القرن العشرين. فقد صاغ مصالي النقاط العشر في المكتب العربي 
في جنيف بصحبة شكيب أرسلان» وضمن أجواء الكفاح العربي الحديث 
والمعاصر التي كان يراها خطوة جديدة نحو تعزيز المسار الجديد الذي اختطه 
«النجم؟ لنفسه بعد أعوام الحيرة ومضايقة الإدارة الاستعمارية. وتاريخيّاء يمكن 
القول إن علاقة «النجم؛ الجديدة بالمكتب العربي أتاحت له مجالا أوسع 
للإفصاح عن البُعد العربي» وفهمًا أقوى لفكرة «الدولة الجزائرية؛» كما طرحها 
في خطابه في الملعب البلدي» في 2 آب/ أغسطس 1936: نحن مع إلغاء 
المندوبيات المالية» والحكومة العامة» ومع إنشاء برلمان جزائري منتخُب عبر 
الاقتراع العام من دون تمييز لا في الجنسء ولا في الدين0*6. 


إن التطلع إلى ملء الوطنية الجزائرية بمقوماتهاء بعد بداية الشعور بالخيبة 
جراء خطاب اليسار الفرنسي”©» هو الذي جعل النجم يقترب من المثال العربي 
في التضحية ونيل الاستقلال كأفضل طريقة للتعبير عن الوحدة العربية والمصير 
المشترك؛ فهو ش ذه في رسالته المفتوحة التى وجهها إلى جمعية العلماء 
المسامين الجزائريين؛ على أن: #جميع الشعوب العربية والأمم المضطهدة: 
لم تتنازل عن وطنيتها ولا عن سيادتهاء وقدمت تضحيات غالية وكافحت 
لتحتفظ بما هو غال ونييل وبما هو أسمى. وليس بعيدًا ما ما أحرزه الشعب 
المصري والسوري والعراقيء بعد كفاح مرير أوصلهم إلى التحرير (...): وهل 
علمتم أن النائب فخري البارودي ألقى خطابًا في البرلمان السوريء قال فيه: 
إن مهمتنا لم تكتمل» ولن تكتمل إلا بعد أن يتحرر جميع العرب من الاضطهاد 


(238 (1936 ألمم - ك1ااد) 41 ,وج ,مسن اير 
(39) انظر العتاب الذي وجهه مصالي الحاج إلى دولوش (عامماء<1) في شأن بذاية الطلاق بين 
«التجم» والصحزب الشيوعي الغو نسي + .(1937 عبط ]) مصمان اع 


يمكن العودة إلى أهم الكتب التى تحدئت عن الحزب الشبوعي الفرنسي والمسألة الاستعمارية؛ 
من واقع خحيانة الشيوعية لاستقلال الأهالي والمسألة الوطنية» ندم مغ ,منفم8 ونددما كن عمنعفظ عاممهة 
عأ بع 2015 مل _ماعصماظ امعود هك ,(1972 امنا :وزيوظا) معمتعيج ميم م-عمممء' | 1«عممعر كلمومعجر عاعاسضنا انام 

197١(‏ ,وتعوكقك! كامجمةآ :كاته1) تمبهدان؟ عع بالءآ ,920-1903 | بعامامدامه يواامتبي 
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والاستعمار». وعلى خلاف ما ذهب إليه جاك سيمون؛ واصل «النجم؛ التقرب 
أكثر إلى استثمار الفضاء العربي والإسلامي؛ ليستفيد منه في ملء مقوماته. ففي 
رسالته إلى جمعية العلماء تركيز واضح على مطلب الاستقلال» لا على أساس 
الانخراط في قضايا الأممية والاعتبارات الشيوعية والعمالية» بل على أساس 
إصرار جديد على تعبئة الذات بالواقع العربي والإسلامي ومحاولة التماهي مع 
الاستقلال السياسي الذي يعبر عن حقائق الشعب الجزائري ومعطياته: التاريخ 
العربي المشتركء واللغة العربية» والدين الإسلامي. 

كانت رسالة «النجم؛ إلى جمعية العلماء تعيّر فعلاء من الناحية التاريخية» 
عن التوجه الجديد ل «النجم». بعد أن أعياه الخطاب اليساري الصرف الخالي 
تقريبًا من المضامين الوطنية. ومن هنا تبرز قيمة الرسالة وأهميتها بالتماسها 
الجهة التي تملك القدرة على تثمين التراث التاريخي للشعب الجزائري» 
وإدراجه في برامج التوعية الثقافية للإفصاح أكثر عن خصائص المجتمع 
الجزائري؛ فالرسالة تعترف بجمعية العلماء مؤسسة مرجعية لأغلبية الشعب 
الجزائري» تعمل بمنأى عن نفوذ الإدارة الفرنسية» وتسعى إلى استخلااص 
الدين الإسلامي من النظام الحاكم. وبناء عليه» تحمّل الرسالة جمعية العلماء 
مسؤولية إبداء المواقف الحاسمة في قضايا مصيرية للأمة الجزائرية: «أنتم 
العلماء الذين عليكم مسؤولية أمام الله وأمام الشعب. والأمة الإسلامية. لماذا 
لا تعترضون صراحة على هذه الفضيحة. أي الدعوة الاندماجية**) (المقصود 


(40) إن الاندماجية» كما سبقت الإشارة؛» ترد عادة كتهمة بين التشكيلات والشخصيات الوطئية» 
فهى بلا مضمون حقيقى لأن السياسة الاندماجية استبعدتها السلطات الاستعمارية لاستحالة تطبيقها فى 
الجزائرء ولأن النزعة الاندماجية ترفضها جميع فصائل الحركة الوطنية وتأباها. والمعروف أن جمعية 
العلماء لم تطالب بالاندماج إطلاقاء لأنه مناقض تمامًا لما ترمي إليه وما تقوم عليه. وهذا أيضًا ما أعرب 
عنه التيار الوطني ممثلا في حزب الشعب نفسه: (إن السياسة الاندماجية وهم كبيره وهي مجرد سياسة 
إيادة لمصلحة المستعمرين. والجزائر» القوية بشعبها - 6 ملايين - يتكلمون لغة واحدة؛ ويدينون 
بدين واحدء ولهم ماض مشترك؛ ويحرصون على التمسك به فلا يمكن لهذا الشعب أن يندمج؛ ولا 
أن يمّحيء وأقصى ما يمكن أن يفعله في هذا الصدد هو أن يدخل في تحالف مع آخرين (فرنسا). إن 
السياسة الاندماجية لا يمكنها أن تقوم في الجزائره لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية أو 
التاريخية؛ فهي لا تأتي بأي حلء بل تنطوي في ذاتها على الفوضى والخشية والإيهام». دك «متتصداءةط» 
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مشروع فيوليت) التي يراد بها تقسيم الأمة إلى فئتين متناحرتين (...)) أنتم 
العلماء الذين تعرفون الإسلام» وما قاله الله في القرآنء وتعرفون التاريخ 
العربي» وخاصة تاريخنا الوطني الجزائري الغالي» لا يمكن أن تلوذوا بهذا 
الصمت المريب حيال هذا الخطرء بل أكثر من هذاء تؤيدون هذه الفضيحة!». 


تنتهي القراءة السياسية التي تأخذ بالسياق التاريخي وخلفيات نشاط 
نا خلال عام 1936» إلى أن مقررات/ مطالب الشعب الجزائري» كما 
تمخض عنها المؤتمر الأول المنعقد في 7 حزيران/ يونيو 1936» تمثل صياغة 
تركيبية لأهم المطالب التي حرصت عليها التنظيمات الجزائرية في برامجها 
وقوانينها التأسيسية. عندما تقدمت بها إلى السلطات الفرنسية العامة. ويمكننا 
التعرف إلى مواقف ابن باديس (جمعية العلماء)» وفرحات عباس (فدرالية 
المنتخبين المسلمين)؛ وبن علي بوقرط (الحزب الشيوعي الجزائري). ولم 
يفوّت مصالي الحاج (نجم الشمال الأفريقي) بدوره فرصة هذا اللقاء الكبير 
لينتقد مقررات المؤتمر» ويعرض مطالبه ومواقفه وآراءه واعتراضاته على 
بعض النقاطء وهو ما ساهم في بلورة فكرة الدولة التي يطمح إلى تحقيقها؛ 
إذ ساهم وهج المؤتمر وصورة الإجماع التي حققها في إضفاء صدقية أوفر 
على موقف «النجم» من الوطن الجزائري وعلاقته بالدولة الفرنسية» وخاصة 
مفهوم الشعب. وقد صيغت مقررات المؤتمر بعنوان #كراس مطالب الشعب 
الجزائري»» الأمر الذي نم عن وجود قفزة نوعية وتاريخية في وعي النخبة» أي 
من وضعية الأهالي إلى وضعية الشعب. 
.37 انويلم 10 ,مم0 اع «رلطط نات عنوتالامع بامععباط 
وهذا أيضًا تقريًا رأي التيار الذي كان يُنعت بأنه اندماجي, أي حزب الاتحاد الديموقراطي 


لأحباب البيان. فقد جاء في مقال لفرحات عباس: (إن السياسة الاندماجية في الجزائر وهم كبير 
لا يمكن إدراكهاء بل لا يريدها أحد. فالأغلبية العظمى من الأوروبيين في الجزائر تعتبرها مناقضة 
لمصالحهاء خاصة بعد أن تخلت عن مشروع بلوم- فيوليت؛ عام 1938 . كما أن البرلمان الفرنسي 
لم يوافق عليه أيضّاء فضلًا عن أن الجمعية التأسيسية الحالية انتهجت الخط نفسه الرافض للاندماج» 
بعد أن رفض التصويت على إنشاء هيئة انتخابية واحدة. وأخيرًاء امتلك المسلمون وعيًا كافيًا بقيمة 
شخصيتهم وأهميتها التي لا يبغون عنها محيضا!. عا «رعاقة! تمقته يال وأدعة 5ع دمتمنائآ» ,كوططم .1 

046 لأنال 26 ,امطاجدوع) 
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الحقيقة التي لا يمكن أن يُمارى فيها هي أن المؤتمر الإسلامي الأول» كما 
سنشرح بمزيد من التفصيل في القسم الثالث من هذا الكتاب» أعطى إمكانية 
كبيرة لجميع التنظيمات والتشكيلات السياسية الجزائرية» لتفصح عن مقدراتها 
وعمّا لديهاء وتبرهن بالتالي أمام القوى الأهلية برمّتهاء وأمام السلطات الفرنسية» 
عن وعيها الجديد بالمسألة الجزائرية. فقد سارع «النجم؛ إلى الاعتراض على 
مطلب المؤتمره المتعلق يربط الجزائر رأسَا بفرنسا: «إن الجزائرء مرتبطة اليوم 
فعلا بفرنسا إداريّا وهي تتبع سلطتها المركزية في باريس. إلا أن هذا الارتباطء 
كان في حقيقة الأمرء نتيجة غزو عنيف» تبعه احتلال عسكريء اضطلعت به 
قيادة الجيشء ولم يساهم الشعب فيه ولم يطالب به. بيئما الريط الذي طالب 
به المؤتمر الإسلاميء كما ورد في ميثاق مطالب الشعب الجزائري» تصرف 
إرادي يُصرّح عنه باسم مؤتمر يمثل جميع الشعب الجزائري. والحقيقة» أن ثمة 
فرقا كبيرًا بين ربط الجزائر بفرنساء وهو ما جرى عنوة» وضد إرادتناء والربط 
الذي يقبل به المؤتمر بمحض إرادته. نحن أيضاء أبناء هذا الشعب الجزائري» 
لا نقبل إطلاقا أن يُربط يلدنا هذا ببلد آختر بالإكراه وضد إرادتناء ولا يمكنتاء 
إطلاقاء بأي ذريعة» أن نرهن مستقيل الشعب وأمله في حريته الوطنية. فهذا 
المستقبل هو مستقبل الجيل المقبل» وله كامل الحق في أن يقرر مصيره. كما 
أننا ضد التمثيل النيابي لأسياب عديدة (لم يذكرها مصالي الحاج). نؤيد إلغاء 
المندوبيات المالية والحكومة العامة في الجزائر. نطالب بإنشاء برلمان جزائري» 
منتخب عبر الاقتراع العام» من دون تميبز في الجنس أو في الدين. وحالما يُنشأ 
هذا البرلمان يتولى مهمته في الرقابة المباشرة للشعب من أجل الشعب. ونعتقد 
من جانبنا أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الشعب الجزائري 
من التعبير بحرية وصراحة؛ بعيدًا عن دسائس الإدارة واضطهادهاة”'. يبدو أن 
مطلب ربط الجزائر بفرنسا يمثّل موقف افدرالية المنتخبين المسلمينة الأعضاء 
في المندوبيات المالية والعامة؛ والتيى صارتء كما يذكر مصاليء أداة في يد 
النظام الكولونيالي. فقد انتهجت الفدرالية سياسة إصلاحيةء ولم تسم مطلمًا 


)0 (1936 ع#تطماء0 - ومطاوعاجع5) م0 أكآ 


إلى التعويل على قدرات الشعبه بل كانت ترى أن المسألة الأهلية تحتاج إلى 
الدولة الفرنسية لإخراجها من وضع الرعية إلى وضع المواطن. وكان هذا خلاقًا 
لموقف «النجم؟ وللنزعة المصالية التي خخبرت اليسار الفرنسي”*'' والاستعمار 
فصارت تعول أكثر على القوة الشعبية» وتعبئتها لمصلحة التغيير والإصلاح. 


(42) لم يتضمن برنامج التجمع الشعبي المطالب التي أرسلها إليه #النجم»» واختزل الأمر كله في 
ضرورة إرسال بعثة لتقصّي الحقائق في الجزائر (لجنة برلمانية إلى شمال أفريقيا). هكذاء جزم «النجم» 
عدم تعليق الأمر على السلطة الفرنسية: مهما يكن لونها السياسيء وصار يغَّلبٍ التعويل على الذات؛ 
والراديكالية في الموقف الذي تصنعه أكثر السياسة الاستعمارية. انظر في موضوع خبية أمل «النجم» في 
اليسارء بصورة عامة. بحث بنجامان سطورا انجم الشثمال الأفريقي والجبهة الشعبية». في: ةروع 8 
أت عكتماوتللآ ,عأ ةأنام20 17001١‏ نلق كرزلااء) باق 5أ8016ز كعنو نو أابأوسةم اه كع اع أه كع انأأه0(1ألملطة ,ضما 

.25-45 .جرم ,(987] ,مسهاأقصمة1]"! :ذلمة2) كعصصعغ مهمع أل 126 دع اتاععم درعم 
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الفصل السابع 


النئزعة الوطنية وإمكانات حزب الشعب الجديد 


أولا: لا اندماج ولا اتفصال 


أسس حزب الشعب الجزائري في باريس عام 7. وكان نشاطه الفعلي 
والحقيقي في الجزائرء وفى سياق زخم سياسي واجتماعي حافل بالحوادث 
الدولية والمحلية المؤثرة”©. وقد قرر أنصار مصالي استلهام خصائص النضال 
السياسي وإمكاناته من واقع التجربة الجزائرية في صلته بالاستعمار الفرنسي” 
وبالتالي» يكون التنظيم الوطني الجديد”" قد حقق خطوة نوعية أخرىء ابتعد بها 


(1) عن نشأة حزب الشعب الجزائري ونشاطه السياسيء انظر: أحمذ الخطيب: حزب الشعب 
الجزائري: جذوره التاريضية والوطتية» ونشاطه السياسي والاجتماعي (الجزائر: المؤسة الوطبنية 
للكتاب؛ 1986). 

(2) عن طبيعة الحزب الجديد؛ كتبت الأمة: «إن حزب الشعب الجزائري تنظيم جزائري صرف. 
فهو لا يتسع لكل الأحائي بشكل عام؛ ولكنه بالتحديد حزب العمال الذي يمقّلون أغلبية المنخرطين قيه؛ 
فضلًا عن الشرائح الاجتماعية الدنيا من البرجوازية المتوسطة والصتاعبين الصغار. أما أصحاب المهن 
الحرة والمثققونء فيمثلون أقلية في صفوقه» .1931 #طدده0] ,مس0 ا 

(3) المقصود أن حزب الشعب الجزائري؛ كما أسس وقق قانونه الأساس والشعار الذي حمله: ل 
انقصال ولا اندماج» صار تنظيئن!ا مصالباء بعد الخللاف الداخلي وخروج عماش الذي كان الرجل الثاني 

في التنظيم: فضلا عن الشسخصية الكاريزمية التي أحاطت يمصالي الحاج طوال الثلاثينيات وما تخللها 
من مواقف واعتقالات وبيانات... إلخ. انظر يوميات نشاط حزب الشعب الجزائري» في: محمد قنانش» 
الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحريين: 1939-1939 (الجزائر: ديوان المطبوعات المجامعية 
والمؤسة الوطية للكتاب. 0 ص 97-87. 
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- ولو قليلا - عن الأجواء العمالية الفرنسية والخطاب اليساري في المهجر. 
بناء على ذلكء. فإن إصرار الوطنيين على التمسك بإطار الحزب كأسلوب 
للنضال السياسي والاجتماعي ينم عن وعيهم بحقيقة المجال العام» والسعي 
الدائم إلى احتلاله كأفضل طريقة لتعديل نظام الحكم. وتحسين شروطه لفائدة 
السكان الجزائريين؛ فقد كانت إرادة التعلق بالعمل السياسي أكبر من قوة الصد 
والمحاصرة والحظر. 

نضجت فكرة تأسيس «احزب الشعب الجزائري» بهذه التسمية» وتمخضت 
عن السجال والنقاش الحاد والطويل لمقررات المؤتمر الإسلامي وما رافقهاء 
إذ أمدت هذه الأجواء الجديدة مصالى وأنصاره فى الحركة الوطنية بإمكانات 
وده أ ديو ارسجة كانت لهم بود لة أرفية الكزنة وسناسة أسعاتي كتريهدة. 
كما أن الأوضاع التي اكتنفت نشأة الحزب الجديد بيّنت لهم الفجوة التي كانت 
تفصل الكفاح العمالي في فرنسا عن واقع الأهالي» وعن نوعية التعاطي 


(4) انظر بعض الخلافات بين مصالي الحاج واليسار الفرنسيء خاصة في أعقاب حل حكومة 
ليون بلوم اليسارية تنظيم نجم شمال أفريقيا في كانون الثاني/ يناير 1937» في رسالة مصالي إلى 
دلوش: 7 ععهربن ”1 ,ه01 أ ,«غاتممدصس أ[ 'ل4 عل عطعماء .11 3 ععمموف؟. ,زلوذآ الددي لة 

(5) واقع الأهالي هو حياة المسلمين في تفصيلاتها اليومية بالنسبة إلى الفلاحين والتجار 
الحرفيين ومسألة التعليم وفضايا اجتماعية أخرى» حاول حزب الشعب هذه المرة استيعابها وتحديد 
برامجها بتفصيل ينمّ عن إدراكه أهمية هذه القضايا وحيويتها في مشروع الحركة الوطنية التي كانت تتطلع 
إلى التحرر من التخلف عبر مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. ونذكر على سبيل المثال بعض المطالب 
التي صاغها برنامسبجا قائمًا بذاته في كل من المسألة الفلاحية والعمالية والتعليمية: فبالنسبة إلى الفلاحة 
نص اليرنامج على ما يلي: 

- توسيع الأراضي الخاضعة حاليًا للدومين على الفلاحين الأهالي كملكيات عائلية غير قابلة 
للتصرف. وإعفاؤها من الضرائب طوال عشرة أعوامء وهي المدة المقدرة لتجهيزها. 

- توسيع القروض الفلاحية على جميع ملاك الأراضي من دون تمييزء ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا 
صدق نياتهم وحاجاتهم الحقيقية. 

- زيادة اعتمادات الصناديق المشتركة (العامة) لشركات الاحتياط تحسبًا لحاجات الفلاحين 
والمزارعين الأهالي؛ وإعطاء حق تسسيير هذه المؤسسات للجان يتتخبها المزارعون أنفسهم بإشراق 
رئيس الجماعة. 

ثمة ثلاثة مطالب تتعلق بالتجار» وثلاثة مطالب بالتجار المزارعين» وأربعة مطالب بمربي 
المواشي» وثلاثة مطالب خاصة بالحرفيين» وتنتهي لائحة حزب الشعب بمطالب عامة توصي بتوسيع - 
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السياسي بين التشكيلات السياسية والاجتماعية الجزائرية. فقد تبلورت فكرة 
الأمة الجزائرية عند التيار المصاليء لا بوصفها فكرة مستخلصة من مناهضة 
الوجود الاستعماري والإمبريالي فحسب. بل بما تتوفر عليه مقومات المجتمع 
الجزائري, وحاجتها إلى من يستثمرها من التنظيمات والتشكيلات الوطنية؛ من 
أجل تحقيق الإطار السياسي الملائم لحكم الجزائريين. وهكذاء أعطى الانتقال 
إلى أرض الوطن” النضال والكفاح خاصية جديدة» هي امتلاك الوعي الكافي 


النشاط الاقتصادي للأهالي ليستفيد من جميع المرافق المتوافرة للعنصر الفرنسي. أما في ما يتعلق 
بالتعليم الذي أفرد له حزب الشعب لائحة خاصة:. تعبيرًا منه على حيوية المسألة وأهميتهاء فجاء فيها: 

- التنفيذ الفوري لبرنامج واسع يرمي إلى بناء المدارس عبر الاعتمادات المالية التي تُمنح إلى 
الجزائر على سبيل الأشغال الكبرى. 

- نقل حصة معتبرة من الميزانية العادية للجزائر إلى تنفيذ خطة حكيمة للتعليم الابتدائي والثانئوي 
والتعليم العالي في العملات الجزائرية الثلاث؛ وتتضمن: 

٠‏ بناء مدرسة ابتدائية في كل دوار [قرية!ء وفي كل مديئة بنسبة مدرسة واحدة لكل 1000 ساكن. 

٠‏ إنشاء مدرسة ابتدائية عالية ومؤسسة تعليم ثانوي مقابل كل 10 مدارس. 

* إلحاق كلية الآداب العربية بجامعة الجزائر» وتدرس فيها اللغة العربية» والأدبء والتاريخ. 
والعلوم الاجتماعية» والفلسفة الإسلامية» وفق ما هو مقرر في المعهد الإسلامي الأعلى في المغرب» 
وفي المدرسة العليا للغات والآداب العربية في تونس. 

ء تحويل المدارس الشرعية الموجودة حاليًا إلى جامعة إسلامية» حيث يدرّس فيها اللغات 
والآداب العربية أسساتذة مس لمون. فقد تبين أن التعليم الذي تقدمه المدارس الشرعية هو تعليم مهني 
خاضع لحاجة الإدارة الاستعمارية من الموظفين المرؤوسين. 

- إقرار التعليم الإجباري للغة العربية في جميع أطوار التعليم: الابتدائي العالي؛ الثانوي؛ العالي» 
كما هو معمول به في جامعات تونس والمغرب والأقاليم الواقعة تحت الانتداب» وفي المشرق. 

- المساواة في المعاملة والاستحقاقء على أن تعطى الأولوية لأبناء اليلد فى شغل الوظائف العامة. 

- الحرية المطلقة في التعليم الخاص. 

- زيادة نسية المنح للمسلمين وإخضاع توسيعها إلى مبدأ عادل: الجدارة والاستحقاق. 

- دعوة السكان المسلمين إلى تقديم المساعدات المالية للمبادرات الخاصة التي تحاول في 
بعض المناطق أن تساعد التعليم العام وتعاضده. 

- إلغاء مرسوم رولين (هذااه8). 

هذه تقريبًا جميع المطالب التي وردت في اللائحة التي تمخضت عن الجمعية العامة لحزب الشعب 
الجزائري الذي انعقد في باريس يومي 23 و24 آب/ أغسطس 1938 . انظر: .1938 لم8 27 ,مس0 / 

(6) نقل حزب الشعب الجزائري مقره من ضاحية نانتير (باريس) إلى الجزائر في آب/ أغسطس 
58. 
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بحقائق الجزائر الفعلية» ومحاولة استلهام البرامج والمشاريع لملاحقة التطور 
العام. فقد عبّر الانتقال من النجم الشمال الأفريقي إلى حزب الشعب الجزائري 
عن الانتقال من مفهوم الجمعية إلى مفهوم الحزب» وفي الوقت ذاته قصر 
النضال والكفاح على مفهوم الشعب الجزائري”” مع عدم التفريط المطلق في 
فكرة الشمال الأفريقي. 

رافق تأسيس حزب الشعب خطاب وطني معتدل”*'» خاصة بعد مشاركته 
في انتخايات المجالس المحلية التي أجريت في عام 21937 فاعتمد أسلوبًا لين 
وتعامل بسعة صدر مع الأوضاع العامة في الجزائر. وقد غاب. أو كاد يغيب 
«الاستقلال اتام عن خطاب مصاليء. ولم يلوح به في وجه السلطة اليسارية 


(7) بعد تأسيس حزب الشعبء أصدر الحزب عام 1937 صصيفته الشسعبء لتعبّر عن الحركة 
الوطنية في الجزائر المسلمة العربية. وكان شعارها إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تُقهر. وبعدها 
بششسهور أصدر الحزب صحيفة أخرى هي «#امفهات ع ما (البرلمان الجزائري)) وضمّئها التوجه 
التالي: جريدة نصف شهرية» تدافع عن حقوق الجزائر العربية. وشعارها الآية الكريمة: (واعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تغرّقوا)» القرآن الكريم» سورة 'آل عمرانء؟ الآية 103. 

(3) انظر تصريحه أمام محكمة الجزائرء في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر ١1937‏ حين قال إنه لم ينو 
البتة رمي فرنا في البحرء ولا حرض أنصاره على العئف» بل كان دائمًا يحرص على أهمية مساعدة 
فرنسا ومعاوتتها. ها عوينة نادم ,1937-1947 :معتجفوان واونمم يل تجمط هل ,اقم مط بمدصاك معيرومور 

.64 .م ,(2005 بمستاخصصة !"1 :10000 باتعجقهلا8 زوامة©) بععاه:ؤاط- ع قط اللاآاقمظ] دث وممعوم 

وهذا أيضا ما سبق أن قاله في موضع آخر: «إننا نحرص على إنشاء برلمان يُنتخب عبر الاقتراع 
العام بالمساعدة الفعلية للجزائريين. وإنئا تعمل على عدم رمي فرنسا في البحرء كما سبق أن أوضحنا. 
كما أننا لا نعمل ضد نفوذ فرنسا ومصالحها في شمال أفريقياه. .19377 امول 30) 5١‏ .مم بمؤعفاط صا 

(9) بعد قرار حظر حكومة الجبهة الشعبية نشاط نجم الشمال الأفريقي» عاود مصالي التذكير 
بالمطالب التي ينشد (النجم» تحقيقهاء دونما إشارة إلى مطلب الاستقلال التام» أو الإعراب عن نزعة 
الفصالية مطلقة» وفق الشعار الذي رفعه بمتاسسبة تأسيسه حزب الشسعب الجزائري في آذار/ مارس 
1217: 

- حرية الصحافة والاجتماع. 

- إلغاء مدونة قانون الأهاليء وكاقة القوانين الاستثنائية. 

- إصلاح قانون الغابات. 

- تطوير تعليم اللغتين العربية والفرنسية. 

- إنشاء مدارس في الريف. 

- إلغاه القرارات المتعلقة بالجباية. 
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الجديدة» كأسلو ب للمهادنة واعتماد سياسة النفس الطويل مع كتلة اليسار التي 
كانت تعد أقرب الأطراف إلى مؤازرة الأهالي من أجل التقدم والتطور» فضلًا 
عن أن هذا التقارب بين أنصار حزب الشعب واليسار أوحى دائمًا بفكرة فرنسا 
الجمهورية وحقوق الإنسان والمواطن؛ ومناهضة الاستغلال... إلخ. ولعل هذا 
ما أوضحه بشيء من الاستغراب مصالي الحاج» عندما عمدت حكومة الجبهة 
الشعبية إلى حل نجم الشمال الأفريقي» في كانون الثاني/ يناير 1937: (لا 
يوجد ما يبرر القرار التي اتخذته الحكومة ضدنا. فنحن لسنا ضد فرنساء ولم 
نكن في يوم من الأيام ضد فرنسا. ولطالما أكدنا ذلك عبر تصريحاتنا وبياناتنا. 
صحيح أننا ضد تصرفات نعتقد أنها منافية لمصالح الشعب الجزائري: فهل 
تعتبر معارضة مواطن فرنسى لعمل من أعمال الحكومة» مساسًا يسلامة اليلد 
ومصداقيته؟6. ْ 


إن الشعار الذي رفعه حزب الشعب الجزائريء في السياق الجزائري: «لا 
اندماج ولا انفصال. بل تحريرة» شعار يبقي على هامش التحاور والتحالف بين 
الجزائريين وفرنساء بناء على مصالح الطرفين القائمة على وجود كيانين مختلفين 
أو مستقلين» يحتاج أحدهما إلى الآخر» خاصة أن مفهوم «الشعب»» في الأدبيات 
الجديدة للحزب» صار يحمل مفهومًا ديناميكيًا وحيويّاء إلى حد يمكنه التعويل 
على قطاع من الشعب الفرنسي لكي يطيح الاستعمارٌ من خلال الثورة» فى سياق 
خطر سيطرت عليه أجواء المد النازي والفاشي في أوروباء ونذر حرب كونية 
وشيكة؛ فكان الأمر يتطلب ضرورة التآزر والوقوف دون تطور أسباب الحرب. 
وما يؤكد التوجه المسالم لحزب الشعب وعدم قطعه الصلة مع الدولة الفرنسية: 
«إن المهمة الفورية لحزب الشعب الجزائري هي الكفاح من أجل تحسين الوضع 


- إنشاء صندوق البطالة ومكافحة الفقر والبؤس. 

- تطوير شبكة صحية عبر التراب الجزائري. 

- رفع القدرة الشرائية لدى الجزائريين بزيادة أجورهم. 

- تطبيق برنامج الأعمال الكبرى من أجل امتصاص البطالة. 

انظر مقابلة مصالي الحاج في : .(1937 ععالامول 30) 51 .20 ,معءةاط صا 
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المادي والمعنوي للجزائريين (...). وسيعمل الحزب من أجل الانعتاق التام 
للجزائرء دونما انفصال عن فرنسا. ومن ثمء فالجزائر المحررة المتمتعة بحرياتها 
الديمقراطية التي استعادتها عبر النضال والكفاح» وبعد حصولها على استقلالها 
الإداري والسياسيء والاقتصادي في الداخل» يمكنها أن تندرج بحرّية في النظام 
الأمني الجماعي الفرنسي في البحر المتوسط96". 


لا تخخلف هذه الفقرة عن «الكلمة الصريحة» التي أدلى بها الشيخ 
عيد الحميد بن باديس» في سباق عام 7 نقفسه» عن «الاستقلال2'00, 
الأمر الذي يعطي انطباع أن الوعي نفسه تقريبًا تملك النخبة الوطنية» وهو أن 
الاستقلال لا يُطلب لذاته» بقدر ما يجب أن يُبحث في سياق دولي وفي علاقته 
بفرنسا(2"» خاصة تأكيد ضرورة ترقية الجزائريين المسلمين من الناحية المادية 


(10) مع المد النازي والفاشي وغيوم الحرب العالمية المتلبدة في أوروياء ظهرت فكرة تحالف 
الإسلام المتوسطي مع القوى الديمقراطية ضد القوى أو الكتلة التوليتارية كأفضل حل للازمة التي ازداد 
النخلام الاستعماري تخبطا فيها. انظ «ءاجفهاه ااسمءاعءظ عل «روعهاط مهل دعا أء معؤممرءائل816 معداذا ئل» 

.(1939 ندكة 18) 

(11) صحيح أن التيار المصالي لازمته دائمًا الدعوة إلى الاستقلال» وأن مطلب الاستقلال مثل 
خاصية بارزة عنده كما يرى بحق محفوظ قداشء لكن ليس ذلك كله إلى درجة التمايز التام عن بقية 
التشكيلات السياسية؛ لأننا كما نعرف فى سياق ما بعد دورتى المؤتمر الإسلامى الأولى والثانية» وجد 
تفاوت في مسألة الاستقلال كما يصرح بها حزب الشعب الجديد الذي انخرط هذه المرة مع حقائق 
الوطن الجزائري وشعبه. يقول قداش: «إن الذي صنع شعبية الحركة الوطنية الجزائرية الثورية» ممثلة 
في نجم شمال أفريقيا وجمعية النجم المجيدة» حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
هو ثباتها على مطلب استقلال الجزائر؟. ها ع0 عءمءسوهمع؟ ,.28411 بخطم بفلا8» ,عطعمللم؟1 لسهأطدلة 


أواوأاله” امصء مج ء| أه ورزوء جزلا -تصولة 6اذه0"ط :ذ غأهعةغ:م ععأممم «رعه مملمعمةغلصا"! عل وملأغمعء المع ع 
.121-15 .هع ,(2000 ,وعاتة :ععولم) عصوط عل رروارهواه أصمنفانت مالع ينه ناناءا عناوولامء نل عماء4 :لع لغ ع2 


(12) أوضح مصالي الحاج في حديثه له لجريدة :عمال ماء وهي جريدة إصلاحية ناطقة ياللغة 
الفرنسية؛ معنى الاستقلال كما تنشده حركته» على نحو لا يختلف إلا قليلا عن تصريح عبد الحميد 
بن باديس: «ليس الاستقلال واقعة طبيعية يحملها قلب كل إنسان جزائري فحسب. بل الاستقلال حق 
اعترفت به لنا فرنسا نفسها غداة قيامها بعملية إنزال على شواطئ سيدي فرج في 5 جويلية [نموز/ يوليو] 
6 يتن نبارية الذي الساامي خرة كط سح جد لكات لمحتي الترائري بالخبرية؟ دن 

تمس ديانتهم؛ وملكيتهم؛ وتجارتهم» وصناعتهم يأذى» وستحترم نساؤهم. هذا ما التزم به الجنرال القائد 
العام في ذلك الوقت. فهذه المعاهدة هي بصورة عامة إجراء رسمي بموجبه يُحمى دينناء وأراضيناء 
وصناعاتنا وتجارتناء كما تحفظ به أيضًا كرامتنا الوطنية وشخصيتنا المدنية؟. .(1937 انهه 17) أعناديال ما 
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والمعنوية» كمقدمة لاستحقاق المواطنة. ولعل الفقرة الموالية من نداء مصالي 
الحاج إلى الشعب الجزائري» في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 41936 وفي 
أجواء المؤتمر الإسلامي» تكشف أكثر عن التوجه الحقيقي لمصالي وحزبه 
في الجزائر: «يعتقد بعضكم في الدعاية ضدنا أننا متطرفون متهورون تطلب 
الاستقلال. نعم نطلبه بكل شرفه ولكن بالسعي في سبيله ولسنا نطلبه اليوم؛ 
بل نقول لكم إن برنامجنا هو السعي لتحرير الجزائر بالوسائل المشروعة؛ ولم 
نحدد لذلك أجلاء بل إن الخط الذي نسلكه في جهادنا هو خط التحرير» وليس 
خط الاندماج والتجنسء وشتان بين السعي والتنفيذ. فالأيام وقوة الشعب 
وحدهما كفيلان بتحديد أجل التنفيذ والله من وراء القصد:ة”1). 


هكذاء فالتحفظ على الاستقلال بمدلوله الراديكالي» ترك المجال 
لاحتمالات المستقبل التي يمكن أن تفعل فعلها لمصلحة الكيانين القرنسي 
والجزائري» في سياق عالمي» يولي أهمية قصوى للقسوة. وتعرّض موقف 
حزب الشعب هذا لتساؤلات الباحثين والمؤرخين» مثل: إلى أي مدى يمكن 
اعتبار السياسة التي تبتّاها الحزب ارتكاسًا في مطلب الاستقلال التام الذي 
ورد صراحة في أدبيات النجم في السابق؟ الحقيقة أن الآراء تباينت في شأن 
ما إذا كان شعار ١لا‏ اندماج ولا انفصال» يمثّل فعلا تراجعًا عن الخط الثوري 
والراديكالي*"» أو أنه يُعدَ موقفا سياسيًا حكيمّاء يأخذ بأسباب الأمور (سياق 
تطور الحوادث الدولية والداخلية نحو الحرب العالمية)؛ فضلًا عن أن الخطاب 
في حد ذاته يعدل من غلواء النبرة الشعبوية المفارقة للواقع» عندما كان النجم 
واقعًا تحت نفوذ الحزب الشيوعي الفرنسي والحركة اليسارية في العالم بصورة 


(13) محمد قنانش» ذكرياتي مع مشاهير الكفاح: من مصالي الحاج إلى مفدي زكريا... (الجزائر: 
دار القصبة:؛ 2007): ص 45!؛ يذكر الباحث والمناضل محمد قتانش» أن نص انداء الذي توجه به 
مصالي الحاج إلى الشعب الجزائري صاغه الشاعر مفدي زكريا بأسلويه الشاعري والبليغ. 

(14) يرى شارل روبير آجرون أن سبب القطيعة بين مصالي الحاج وعمار عيماش. يُعزى 


إلى هذا الشعار الذي ود أقاه الأخير نكوصا عن الخط الثوري والراديكالي لاجم الثمال الأفريقي. 
عط عدقة") ععلتها 2 ,ل(1871-19234) عارأمبومجعاصمه مارفعأل'| عك عرزمامالط'] ,ممععوم معؤم جابمطت 
-15 5016 ,34 .م ,اافتاراك ك ,355 .م ,(1979 بععمم] عل ستتدائع اترلا 
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عامة» فكان يتلقى التوصيات» دونما تفاعل وتجاوب حقيقي مع المجتمع 
الجزائري في بُعده التاريخي والحضاري. 

أدرك حزب الشعبء بعد مشاركته في الحياة السياسية العامة» أنه لا يستطيع 
الانفراد بالفعل الوطني وحده؛ بل عليه القيام بذلك مع أخرين في الحركة 
الوطنية”'» فضلا عن أنه لا يمكن الاستغناء أيضًا عن السياسة الفرنسية» سواء 
أوحت الصيغة التي حملها الشعار بنظام الدومينيون (ممنصنسوط)©' 2 أو قيام وحدة 
فدرالية» أو كونفدرالية فهذه كلها وحدات سياسية تعبّر عن وجود دولة جزائرية 
نَشّة تشترط مسبقًا استقلال كيان خاص بالجزائريين. ولعل المثال أو الشكل الذي 


(15) تقدم حزب الشعب الجزائري» في آب/ أغسطس 1938 بمبادرة ضمّنها رغبة تجمع 
المسلمينء والعمل من أجل إنجاز برنامج وطني مشترك بين التنظيمات الجزائرية المختلفة. ويندرج 
الأمسر ضمن توجهات المؤتمر الإسلامي الذي حث الجميع على البحث عن صيغ جديدة للكفاح 
المشتركء أو العمل الوحدوي. وجاء في هذا الاقتراح: 

- إنغاء قانون الأهالي وإجراءاته الاستئنائية» كما يجب إلغاء مرسومي رينيه ورولين: مرسوم 8 
آذار/ مارس 1938ء ومدونة الغابات. 

- منح الحريات الديمقراطية: حرية التجمعء وحرية التعبيرء وحرية الصحافة» وحرية التصويت 
عبر الاقتراع العام في الانتخابات البلدية» والمجلس العام» والمندوبيات المالية. 

- تبوؤ الأهالي الجزائريين جميع المناصب القيادية العليا المدنية والعسكرية. 

ا ا ري ع 
المؤسسات بيمبدأ: عن كل عمل أجر مساو له. 

- إلغاء العمل بنظام الخماسة:؛ وتحديد أراض من الدومين أو المستعمرات لمصلحة الفلاحين 
الصغارء وتسهيل الاعتمادات المالية لهم. 

- محاربة الجهل بإقرار التعليم الإلزامي للغتين العربية والفرنسية. 

- العفو العام عن جميع المساجين والمعتقلين السياسيين» بمن في ذلك المعتقلون في قضية 
قسنطينة. (1937 الامة 27) مس0 ا 

(16) وهذا ما أراده بالضبط حزب الشعب الجزائري» كما جاء في تصريح مفدي زكريا لجريدة 
تونسء 14/ 6/ 1937: (أن تتحول الجزائر إلسى دومينيون» مع وجود برلمان جزائري» يتولى سلطة 
التشريع والتصويت في النهاية على الميزانية» ويمكن للفرنسيين في الجزائر أن ينضموا إلى الهيئة 
الانتخابية نفسها من أجل انتخاب أعضاء البرلمان». وهذا ما أكده أيضا مصالي الحاج بعد أكثر من عام 
في تصريح أدلى به مع مجموعة من المعتقلين الجزائريين» في آذار/ مارس 1939: «ما نريده هو أن نرى 
الشعب الجزائري يساهم في تسيير مصالحه على أساس المساواة المطلقة» وفي ظل احترام تقاليده ولغته 
ودينه» وفق ما جاء في معاهدة 1830. وما نريده حمًا هو الانعتاق وممارسة الحكم الذاتي على نحو 
دوميئيون إنجليزي". 
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ابببوماتي 1 اج في هذا الصدد. يفصح أكثر عن نوع الدولة التي يجب أن 
ينتهى إليها الجزائريون. لذا ذكر استقلال سورية عن فرنساء كما نصت على ذلك 
معاهدة 9 أيلول/ سبتمبر 21936 ثم المعاهدة البريطانية - المصرية التي أسفرت 
عن استقلال مصرء ورتبت الأوضاع بينهماء وقبل ذلكء؛ المعاهدة البريطانية - 
العراقية فى 3 تشرين الأول/ أكتوير 271932. أما الاقتصار على كلمة الاستقلال 
في صيغتها المطلقة والمجردة؛ فكان موضوع سجال وخلاف ومماحكات بين 
القوى الاستعمارية والمناضلين والوطنيين الجزائريين» وأنصارهم من المعتدلين 
والإنسانيين الفرنسيين» بينما اعتقدت القوى الوطنية الجزائرد ية أنها تخلصت؛ بعد 
انعقاد دورتي المؤتمر الإسلامي الأولى والثانية» من الابتذال السياسي والجدل 
العقيم والخطاب الشعبوي السادر... إلخ» وأن الوقت حان لتبنّي المفاهيم 
والأفكار في صيغها التاريخية وشروطها الاجتماعية والسياسية؛ ومنها مفهوم 
الاستقلال (الانعتاق والتحرر المادي والمعنوي للشعب الجزائري المسلم)» في 
صلته بالسياسة الفرنسية القائمة على تبادل المصالح والاعتراف المتبادل!". 


(17) يقول مصالي في الحديث نفسه الذي أدلى به لجريدة مءناسل صاء نحن نريد أن نرى بلدنا 
أيضًا يقتفي آثار سورية والعراق ومصرء دونما انفصال عن فرنسا» (1937 عامط 17) عءناكلال ما 

الف جه ان ماو د اا 
الحرب العالمية الثانية» فاتضحت الفكرة لديه بحيث ما عاد يخشى أي اعتبارات إلا إمكانية نية تحقيق 
الفكرة على مستوى الواقع. وجاء في مبادرته لحل المشكلة السياسية في الجزائر التى لخصها في ثلاث 
نقاط أساسية: الاقتراع العام والبرلمان الجزائري والتحرر. 

- الاقتسراع العام؛ إن تمثيل الجزائريين في الهيئات والمجالس المتتخبة دون المستوى مقارنة 
بحجمهم السكاتي» كما أن الأغلبية الساحقة مقصاة عن التمثيل ومحرومة من أهم وسيلة للدفاع» رغم 
ما تعانيه من الغبن الاستعماري (...). يمنح حق الاقتراع العام للشعب الجزائري المسلم أهم إمكانية 
للتعبير والدفاع عن نفسه ضد كل تصرفات وأعمال مستغليه. 

- البرلمان الجزائري؛ يلاحظ أن البرلمان الجزائري يوجد عبر المندوبيات المالية القائمة لكن في 

شكل غير ديمقراطي. وهو ما يشرع الياب واسعا أمام جميع أصئاف الجور المالي والاقتصادي 10 
السكان المسلمين (. ..) فالمندوبيات المالية كما هي قائمة اليوم تمثّل قلعة من الامتيازات الاستعمارية. 
وبناء عليه فإن التمثيل الحالي يجب أن يترك مكانه لبرلمان جزائري قائم على الاقتراع العام. 

- التحرر؛ (...) إن السياسة التحررية هي وحدها الكفيلة بقيادة السكان المسلمين إلى مرحلة 
المشاركة في تسيير بلده وإدارة شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد سجل الشعب الجزائري 
المسلم اليوم مرحلة متطورة من حياته؛ يصعب التغاضي عنها أو تعمد إبقائها في حالة من العبودية 
الأبدية.(...) إن الشعب الفرنسي المتعلق بالديمقراطية» يجب أن يمد يد الأخوة إلى الشعب الجزائري» 
لآن الأمر يتعلق بمصالحه وبهيبته» وبالشعب الجزائري المسلم في كفاحه ضد الامتيازات. .. إلخ. انظر: 

.(1939 هنسل 17) عترموات اترمبرءاروط ما 
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اعتقد مصالي الحاجء قبل عام 1937 أو بعده. أنه كان يتواصل مع السياسة 
العامة» مثلما تفعل المعارضة السياسية في المتروبول والمواطنون الفرنسيون 
في الجزائر» أو دعاة السلام والعدالة الاجتماعية. غير أن سياق وضع الأهالي 
وطبيعته» والسياسة التي كانت تمارسها الإدارة الاستعمارية» حالت دون حسم 
المسألة الاجتماعية فى نطاق الدولة الفرنسية» أو بفضلهاء الأمر الذي جعل 
مطالب النزعة الوطنية بجميع أطيافها وتعبيراتها تأخذ معنى وطنيًا ذا معنى 
انفصالى واستقلالى؛ لأن المسألة الاجتماعية في الجزائر أصبحت تقترن أنذاك 
بالمسألة الوطنية» بسبب تمادي السلطة التشريعية الفرنسية في مخاطبة صنفين 
من السكان؛ مواطنين وأهالي. وهكذاء خلافا للنقابات والتنظيمات الاجتماعية 
والأحزاب الفرنسية التي تستطيع أن تتتقد السياسة الفرنسية وتعترض عليهاء 
من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بسلامة النظام, فإن النزعة الوطنية» كانت؛ 
حتى وهي تحاول أن تلتمس نبرة اعتدال في مخاطبة الس الطات العامة» تلتقي 
مع النزعة الرامية إلى تأسيس نظام حكم يليق بالمسلمين الجزائريين. فالتلازم 
بين المسألة الاجتماعية والمسألة الوطنية أفرزته الظاهرة الاستعمارية» ولم يكن 
ثمة فكاك منه. وقد صار هذا التلازم قائمًا على جدلية ازدياد الوعي بقيمة الدولة 
وأهميتهاء وأنها هي الحل في النهاية» إن بفضل سياسة الإصلاحات» أو بتنكر 
السلطات للمطالب الإصلاحية. 


ثانيًا: مصالي الحاج أمام لحنة الإصلاحات 

قدّم مصالي الحاج تصريحًا كتابيًا أمام لجنة الإصلاحات التي تشكلت في 
إثر خطاب الجنرال ديغول في فسنطيئة (6943) في شأن الإصلاحات الفورية 
التي يجب أن تقدّم إلى الفرنسيين المسلمين في الجزائر”2. وعلى الرغم 
من أن مصالي كان يخضع للإقامة الجيرية» فإنه قدّم رأيه في مسألة المواطنة 
الجزائرية الجديدة التي عرضتها اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني بزعامة 

(19) عن تشكيل لجنة الإصلاحات ومداخلات الشخصيات الجزائرية والفرنسية وما تمخض 
عئهاء انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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الجنرال ديغول على النخبة الوطنية» وبعض الش خصيات الجزائرية والفرنسية. 
من أجل تجاوز الوضع القائم في سياق الحرب وملابساتها. ورأى في تصريحه 
الذي يعبّر أيضا عن موقف حزب الشعب الجزائري أن ما تحتاج إليه الجزائر 
هو إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي»ء ووضع قضايا الجزائر في موضعها 
الطبيعي والعادي. بحيث تصبح واضحة من تلقاء نفسهاء من دون اعتبارات 
تطمس الحقائق» ولاسيما اعتبارات النزعة الاستعمارية التي تدفع عادة إلى 
المفارقات والتناقضات. والموضوع الإشكالي» كما جاء من وجهة نظر مصالي 
الحاج» كان على النحو التالي: كيف يمكن لأقلية من الأوروبيين أن تستغل 
ثمانية ملايين مسلمء وتحرمهم حق إدارة شأنهم العام وتسيير مرافقهم الإدارية 
والاجتماعية والسياسية. 

بسبب قيمة مداخلة مصالي الحاج أمام اللجة الإصلاحية وأهميتهاء نورد 
نصها كاملاء لندرك الفكرة الأساسية مع شروطها وإمكاناتهاء وندرك بالقدر 
نفسه الأمور التي امتنع عن البوح بهاء ولم ير أنها تلائم المقام» خاصة في سياق 
الحرب والصعوبات التي كانت تجتازها فرنسا المنقسمة إلى سلطتين. ولعلنا 
ندرك أكثر أن صوغ المطالبء أو التقدم بحلول» يختلف من مقام إلى آخرء أي 
عندما تصاغ من خارج السلطة والمجال العام» وعندما تلتقي مع السلطة التي 
تبحث فى الأغلب عن المبررات الشرعية للمطالب وإمكانات تحقيقها. وهذا 
و انض" مدا خلة: 

قبل أن أعرض عليكم الموضوع الذي جىت من أجله؛ أسارع إلى 
الإعراب عن شكري العميق للجنة التي شرّفتني اليوم لكي أعبّر عن مطالب 
الشعب الجزائري المسلم؛ على إثر عودتي من «عين صالح». 

في الوقت الذي شرعت فيه اللجنة في دراسة معمقة لتطلعات السكان 
المسلمين» أرى أن من الواجبء باعتباري رئيس حزب الشعب الجزائري الذي 
يمثّل أغلبية الرأي العام» أن أشرح لكم كيف نتصور حل المشكلة الجزائرية. من 
خلال مطالعتي للخطاب الذي ألقاه الجنرال ديغول بقسنطينة يوم 12 ديسمبر 
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[كانون الأول] 1943» حول مطالب المسلمينء يظهر أن هذا الخطاب عبارة 
عن مشروع معدل بشكل طفيف لمشروع فيوليت. أصرح أنني ما زلت وفيا 
لبرنامج حزب الشعب الجزائري الذي عبّرت عنه عدة مرات» وبهذه المناسبة 
أشكر مرة أخرى السيد رئيس لجنة التحرير الوطني الذي أظهر في خطابه 
الأخير مدى حرصه الشديد على قضايا المسلمين في هذا البلد. 

كان الانطباع السائد عام 1937» أن مشروع فيوليت قد أحدث انقسامًا 
في الرأي العام الإسلامي. بينما الواقع هو أن أنصاره كانوا مترددين في قرارة 
أنفسهم. وأبدوا في تأييدهم لهذا المشروع نوعًا من اليأس والغموض. واليوم 
لم يعد الأمر كذلك» ويجب الاعتراف أنه قد حصل تغير في العقليات كما 
نلاحظ بشكل واضح في تطور الوضع السياسي الأخير. فمن جهة فما زلنا في 
حزب الشعب الجزائري نعارض مشروع فيوليت كما جاء في وثيقة عام 1937» 
كما نعارض مشروع 1943» وذلك للأسباب التالية: 

- لأنه غير ديمقراطي. فهو يشجع أكثر على ظهور فئة محظوظة تتمتع 
بجميع الامتيازات في ما يبقي الأغلبية الساحقة من السكان خاضعة للسياسة 
الاستعمارية. ومن ناحية أخرىء. فإن المشروع يتناقض تمامًا مع طموحات 
وتطلعات الشعب الجزائري المسلم المتمسك بلغته ودينه وماضيه التاريخي. 

- أما بشأن السياسة الاندماجية التي لم تعد إجرائية» لأنها غير منطقية» 
فيجب إحلال مكانها سياسة تحررية وتفرض فرضًا من أجل حل المشكلة 
الجزائرية. وبناء عليه فإن إجراء حكوميًا في هذا الاتجاه» في ظل هذه الظروف 
والأوضاعء» سيجد قبولا وتأييدًا من الأغلبية الساحقة حقة للسكان المسلمين. 

أيها السادة. إننا نعيش وضكعًا حرجا وصعبّاء لأن المسلمين الجزائريين 
متذمرون أشد ما يمكن من النظام الاستعماري الذي يعانون ويلاته منذ قرن. 
وهم اليوم يرفضون أن يعيشوا في بلدهم الجزائر كففئة سكانية أقل شأنا ودرجة 
من الأقليات الأخرى التي تحظى بجميع الامتيازات الممكنة. إن المسلم 
الجزائري يطالب بإلحاح بحق المواطنة الجزائرية التي تضمن له الاحترام 
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للغته ودينه ولحقوقه السياسية» الاجتماعية والاقتصادية من أجل ازدهاره. 
هكذأ يتصور المسام الجزائري الديمقراطية وحرية الإنسان والمواطن وحرية 
الشعوب في تقرير مصيرها. 


ففي بلد مشل الجزائر» حيث تعيش جنبًا إلى جنب عدة طوائف ذات 
أصول عرقية ودينية مختلفة» فإننا لا يمكن أن نولى ظهرنا للديمقراطية» السند 
الأساسي لكافة الشعوب في العالم» اليوم وغدًا©. ولا يمكن أن نترك العنان 
لنظام سياسي استعماري لكي يقضي على 8 ملايبن من العرب» ويبعدهم عن 
إدارة وتسبير شؤونهم العامة لصالح أقلية تملك لوحدها زمام السلطة. 


ومن أجل وضع نهاية للمحنة الجزائرية التي ينوء بحملها كاهل الشعب 
الجزائريء فإنني أطالب بتطييق سياسة ديمقراطية على جميع المجالس 
الجزائرية» بتحويل المندوبيات المالية إلى برلمان جزائريء. يتم انتخابه عبر 
الاقتراع العام من دون تمييز في الجنس ولا في الدين. قفي هذا البرلمان 
سيحظى العربي والأورويبي والإسرائيلي بالمعاملة نفسهاء ويعملون في 
جو أخوي؛ كلّ بحسب قدرته ومن أجل جزائر حرة وسعيدة. يحدو الجميع 
نفس الأمل فى مستقبل جديد؛ متجاوزين كل الأحقاد والضغائن وكل أشكال 
المعاملات الروتينية التي عانى منها هذا البلد الرائع. 


هكذاء فإذا نحن قدمنا مطالبنا على هذا النحوء فلأننا لا نطالب بالمستحيل 
بقدر ما نريد أن نعيد الوضع إلى طبيعته» وتتجاوز حالة التهميش التي يتعرض 


(20) في رسالة سابقة إلى أعضاء نجنة التحرير؛ بعثها مصالي الحاج من مقر إقامته الجبرية يوم 

11 تشرين الأول/ أكتوبر» أكد حرصه على قيمة الديمقراطية وأهميتها كالية لتحرير اللشسعوب» ومئها 
الشعب الجزائريء وجاء فيها: (إِن العملية الديمقراطية تعني للشعب الجزائري المساواة التامة والكاملة 
بين جميع السكان في الجزائرء كما تعني أيضا إلغاء سياسة نظام الأهالي» وحرية الصحافة والاجتماع 
والجمعيات. ثم إنها تعني إضفاء الديمقراطية على المجالس الجزائريةء وأخيرّك إنها تعني الاقتراع العام 
لإنشاء برلمان جزائري متخب بلا تمييز في الأصل ولا في الدين؟ .نك تمع نممعم ,زد ألمعت كا عل عحته] 
ع7طماع 11 عا بممتقوغطة؟! دا عث غاتتدم نل عع«تطصعم اك 1لمل هم يسسنه , أتمطوم8 ذ عكن0م1 عموعل تر وعم متام 
امقطن-مك1[ عل عتل ها عمد عألناهان #متلماتك تسحمل ,كامعتصعوقك | عمم علجنعو أل ل عمجمب ملك ١943,‏ 
ماصع" ) ١٠١‏ عثرهما ,(1998 بعيجا عل مفندية'| عل عربوكمائتزط ععابصمع5 اموسمععو1ا) عورم 2 عضول 
.5 .م ,943-1946/ 
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لهاء بكل أسف اليوم» المسلمون الجزائريون. وهذا ما هو قائم فعلاء فإذا ألقينا 
نظرة على الإدارة الجزائرية» نلاحظ على الفور وجود دولة جزائرية لها برلمان» 
يتشكل من مجموع المندوبيات المالية التي تتمتع بالاستقلال المالي» كما يوجد 
مجلس شيوخ هو المجلس الأعلى الذي يصادق بشكل عام على القرارات التي 
يتخذها البرلمان المشار إليه. 


إن فرنسا الأمة الراعية والمحررة سوف تكسب قلوب 8 ملايين مواطن 
جزائري إذا ما هي عمدت إلى تربيتهم وترقيتهم وازدهارهم. ليس هذا وحسب 
بل سوف تزداد هيبتها وقوتهاء بسبب ذلكء. في حوض البحر المتوسط وتجد 
أنصارًا لها مخلصين في المغرب وتونس ولبئان وسورية والعالم العربي. 


وقبل أن أنهي مداخلتيء أود أن ألفت نظركم إلى أمرين: 


- إن الأفكار التي عرضتها عليكم» سبق لي أن دافعت عنها عدة مرات» أمام 
المحاكم في فرنسا والجزائر. أقول ذلك» حتى لا يقال عني أنني انتظرت هدنة 
جوان [حزيران/ يونيو] 1940 لكي أطرح هذه الأفكار حيال المشكلة الجزائرية. 


- أرجو من اللجنة أن تتقدم إلى الحكومة الموقرة بمشروع عفو شامل 
لمصلحة المعتقلين السياسيينء الذين يوجدون تحت الإقامة الجبرية أو في 
السجون. فرنسا الوفية لتقاليدهاء يجب أن تكافيع كل الأعمال التحررية التي 
اضطلع بها أولئك الذين سّجنوا بسببها وعانوا منها. مصالي الحاج 7 جانفي 
[كانون الثاني/ يناير] 1944 ”. 

بداية» طالب مصالي الحاج ب «دمقرطة:؛ الحياة العامة في الجزائر» بحيث 
تتحول المجالس الاستشارية والعامة والمندوبيات المالية إلى #برلمان جزائري؛» 
يُتتخب بالاقتراع العام من دون تمييز بين السكان» من حيث الدين» أو الجنسء أو 

(21) عل اكه عملغتعزط"! عل صمنامكتممعامم: دآ عناد أتموممظ» ,رعتكؤولف "1 عل لمغهنة0 اأمعسمعمء يون 
عموتقطء ووأكعتصصده © ها ذ غامعكرم) «عترغعلاف'ل عممداأنكيام يسعتائدم كه! كممل غ(ه0601 ععءضمادتكوة"'! 


كتقص أ ناكناتم 06 كناء120 تت كعنالوتتطوتمع6 اك كعأواء50 ععبي أ أامم وعدمدمقم عل عسسهكوممم من عأاطمخ"'ل 
.23-7 .مم ,(1944 جععاة كنامقمعلطة المعصد1 عدم بعتكغولف"'ل دنمعممه) 
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اللغة» أي المعاملة المنصفة والعادلة لكل من المسلمين وغير المسلمين. فالدولة» 
كما جاء في مداخلة مصالي الحاج. قائمة بالفعل في الجزائرء وليس بالقوة 
الشرعية» لأنها تدار من أقلية أوروبية تتحكم بزمام المتدؤنات المالية والمجلس 
الأعلى؛ فضلا عن الاقتصاد بأكمله. ويكفي أن تخضع هذه راد للمنطق 
العياسي: وللالة الايمتراطية من حيث الترشع والتصويت لكي 7 تتحقق الدولة 
الجزائرية المستوفية الشرعية» وتحوز الصدقية. وتمنح الضمانة لبقاء الدولة 
الفرنسسية كمرجعية وإطار نزيه مع الكيان الجزائري. هذا مجمل ما أراده مصالي 
الحاج الذي لم يفصّل برنامجه بدقة*». بل الملاحظ أن التصريح لا يتضمن أي 
نزعة ثورية أو راديكالية» باعتبار أن المؤسسات القائمة 5 تعر عن دولة جزائرية. 
تحتاج إلى إقرار مبدأ الانتخابات الديمقراطية. والعبرة» أن يتوجه التشريع إلى 
السكان كمواطنين» كما كان الوضع في سورية©. 


ثالثًا: الشيوعيون الجزائريون والمسألة الوطنية 


لؤظهار تطور النزعة الوطنية لحزب الشعب الجزائري» نتوقف عند مواقف 
الحزب الشيوعي الجزائري خلال الحرب العالمية الثانية» وكيف تعامل مع 


(22) أبدى محمد الصالح بن جلون في تعقيبه على تصريح مصالي الحاج الملاحظة التالية: 
إن الدولة الجزائرية الحرة المنشسودة مرهونة بوصول الشعب المسلم إلى مستوى من التطورء يوفر له 
صفات معنوية وفكرية تساوق الرقي الحضاري الكبير الذي وصل إليه الإنسان الفرنسي. وهذا المستوى 
سوف يصل إليه الإنسان الجزائري المسلم بعد خمسين سنة على الأقل. يؤكد بن جلول دائمّاء كما يفعل 
المنتخبون المسلمون. العلاقة بين وضعية المواطن والدولة والمستوى الذي تشترطه المدنية الحديثة. 

(23) هذا ما جاء أيضًا في رد مصالي على بعض الشسخصيات التي علقت على تصريحه؛ خاصة 
ملاحظات السيد تامزالي» والسيد فضيل الذي أبدى تأييده لمقترحات مصالي. إلا في مسألة البرلمان» 
ففضّل أن يُطرح بعد الحرب. وأما النقد الوجيه لما جاء في تصريح مصالي: فجاءه من الأمين العام 
للحكومة العامة ومدير جلسات اللجنة الإصلاحية: «الواقع» خلاف ما ذهب إليه مصالي الحاجء أن 
المندوبيات المالية والمجلس الأعلى للحكومة عبارة عن مجالس مالية صرف وقراراتها تخضع للبرلمان 
الفرنسي ويقرر في شأنها في نهاية الأمر. وأما في ما يتعلق بالمسائل المالية الأخرى؛ فإن المشرعّ 

في المتروبول هو الذي يقرر. وهكذاء فإنناء لا زلنا بعيدين» يقول الأمين العام؛ عن برلمان يحكم في 


الجز أئرة. عل كك عمغتعبرط"| عل «وأأهدتمديره6 15 عند اتمممظ» ,عفقولف"٠!‏ عل لمغدة0 أمعسعمءجيمن 
.147 .م «رعلمه الغم عع ومادزكوة؟' ١‏ 


217 


المسألة الوطنية؛ فقد بدا كأنه ولج مأزقاء حاول عبئًا التخلص منه؛ وذلك خلافا 
للنزعة المصالية التي واتنها فرصة رائعة لتتقدم بالمزيد من المطالب؛ ولتعرب 
أكثر عن فكرة الاستقلال استنادًا إلى حقائق الحربء وإلى الواقع الجزائري 
الذي صار مصدرًا للتعيئة الشعبية والشرعية أيضا. 


لم يكن الشيوعيون الجزائريون بعيدين عن التحولات والتغيرات التي 
طرأت على العالم بسيب الحرب العالمية الثائية» كما لم يكونوا بمنأى عن 
السياق والأوضاع العصيبة التي مرت بها فرنساء إن في المتروبول أو في 
المستعمرات» ومنها الجزائر. وبما أن نصف الشيوعيين يين الجزائربين تقريبًا 
من الفرنسيين» خصوصًا على مستوى الهيئة القيادية» فإن لموقفهم ما يبرره 
من ناحية البحث العلمي من موضوع الدولة الجزائرية المستقلة. إيجابيًا 
أكان أم سلبيًا 


سبقت الإشارة إلى أن النزعة الوطنية الجزائرية - من نجم شمال أفريقيا 
إلى حزب الشعب - واصلت التحرك في أفق البحث عن الدولة الوطنية وتوفير 
أسبابهاء وأن المآل النهائي هو الاستقلال والانفصال عن الكيان الفرنسي» وأن 
قوام الأمة الجزائرية المسلمة يتتظر الإطار السياسي الذي يضفي عليه الشرعية 
الدولية فحسب. وبدا أن ذلك سيتحقق يسيب مضاعفات الحرب العالمية 
ومقتضياتهاء وخاصة ميثاق الأطلسي, كما سنرى في حينه. 


كانت البداية في استتقلال «النجمة عن الحزب الشيوعي الفرنسى 
الذي نشاً في أحضانه واعتّبر الانفصال أفضل طريق للوقوف على حقائق 
المجتمع والجماهير الجزائرية في صلتها بالجغرافيا العربية والإسلامية» 
ومن ثم تحقيق الرصيد الوطني للجهد العمالي ونضال الطبقة العمالية 
الجزائرية المناهض للاستغلال والااستعمار والإمبريالية. بمعنى آخر» 
صريح وواضح: فك الارتباط بين المسألة الوطنية ومناهضة الإمبريالية 
لتحقيق حلم الطبقة العمالية والأحزاب الشيوعية في العالم المتقدم 
وخصوصا الحزب الشيوعي الفرنسي. 

خطا حزب الشعب الجزائري» مع تأسيسه في عام 1937 ونقل نشاطه 
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إلى الجزائر» خطوة كبيرة نحو تعزيز رصيده في المسألة الوطنية والتعريف بنوع 
المطالب التي تحدّد النظام السياسي اللائق بالمسلمين الجزائريين*©. ولكن 
الأمر اختلف بالنسبة إلى الحزب الشيوعي الجزائري الذي واصل النهج نفسه» 
وردد الخطاب الشيوعي الأممي نفسه الذي يعتمد مفردات القاموس السياسي 
الفرنسىء بل أصبحت معانى (الأمة» وةالذات»6 و«الوطن» و«الطبقة العمالية؛ 
و«المجتمع الجزائري» وةالاستقلال». إلى المعاني نفسها التي يتضمنها 
الخطاب اللينيني - الستاليني» وكأن الجزائر إقليم من أقاليم الدولة الروسية 
المنشودة في إطار الاتحاد السوفياتي. ولذاء فبعدل برور الفاشية والنازية ونسشسوب 
الحرب العالمية الثانية» غابت المسألة الوطنية» أو كادت تغيب» من مداولات 
9 كأولى الأولويات» لأن مصير فرنسا أصبح موضع رهان» وأن مغصير 
الجزائر مرهون بوجود فرنسا الكبرى. 


ولكي نعرض للموقف الشسيوعي الجزائري من المسألة الوطنية برنتها 
في الأربعينيات» نستعين بأهم الدروس التي كانت مدرسة الحزب تقدمها إلى 


النازي 


(24) هذا ما سيفضى إلى الوصول إلى القناعة التالية لدى حزب الشعب الجزائري: فقد جاء فى 
منشور وزع في شباط/ فبراير 1945: (إن احترام مأ نحن عليه وما نملكه لا يمكن أن يكون إلا في إطار 
جنسية وطنية وحكومة حرة أساسها سميادة الشعب الجزائري بعيدًا عن كل سيادة شعب آخرة. نلك 
داك معط ,عطعمللما1 لدماطدق8 :حممل « ,1945 «عربغ2 ,1944 دعوكا 7 يلل عع مممدملعه'! عام ,قلاط سل 
,.لاخللط,5 نعولم) .كأن؟؟ 2 , 919-1951[ نعدعاعلوأه عنانو لامع اء عأمسوزاوم دوااععسل) :برع تفعأت عارك اأه ماهد 

.0 .م ,(1981 


(25) قدت ندوات تحضيرية لفروع الحزب الششسيوعي الجزائري: قسنطيئة» مديئة الجزائر 
ووهران يومي 14 و15 آب/ أغسطس 1943» تحت شعار #وحدة الشعب الجزائري من أجل دحر 
الفاشية». قدّم العضو البارز في الحزب السيد العربي بوهالي تقريرًا طالب فيه مساهمة الجزائريين 
في جهد الحرب من أجل تدمير الفاشية وتحرير الشعوب. وأما الزعيم المعروف والديك روشي (,لا 
ع0 1)ء فتحدث عن الوضع في الجزائرء وقال: «والأمر يتعلق اليوم بضرورة وضع برنامج يحقق 
المساواة في الحقوق لجميع السكان دونما تمييز. والمساواة هي وحدها الكفيلة بإشراك الجماهير 
المسلمة في جهد الحرب والعمل من أجل التحرير. إلى الأمام من أجل الكفاح ضد الفاشية» من أجل 


انتصار القضية المشتركة الجزائرية الفرنسية؛» ومن أجل الحرية»6. انظر ؛ «هفاباام8 مط بأعناوكلال دعنداوعجل 
-1973] ,عكتممعامعن) تلل كمونائلتا تكامة) 0265 5 ,كله؟01ه رز عاعأصناللرم أإروط ء] اء عدو ترةعآه عأمددمتاهد 
.7 .م ,(939-7945[) :3 عنهه ,(1981 
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أعضائه من أجل التعبئة والتربية الأيديولوجية والسياسية. وتمتّل الدروسر©2) 
أهم الوثائق حاتي صدرت عن تتسك ل سياسي جرزائري استتع رمن ض الوضع 
الجزائري السياسي: «إن الأمة الجزائرية فى طور التكوين التاريخى270)؛ بهذه 
الجملة استهل الحزب الشيوعي درسه الرابع الوارد بعنوان الوحدة مع الشعب 
الفرنسي:. وإذا كانت جميع الأمم في العالم تروم أن تعيش حرة ومستقلة» 
فإن خصوصية الوضع في الجزائر والسياق التاريخي الحاد والهياكل التقليدية 
التي ينطوي عليه المجتمع» كل كل ذلك بيجمل الجر ائز غير يتادره على اليطال.» 
بالاستقلال عن الوجود الفرنسى ي؟ فالجزائر من هذه الناحية لا تملك بعد 
مقومات الاكتفاء الذاتي» والشعب الجزائري مرهون بمصير الشعب الفرنسي 
الذي يخوض حربًا شعواء ضد الفاشية: (إن الجزائر تدرك أنه يجب عليها أن 
تساعد وتساهم في محاربة الفاشية الهتلرية التي تمثّل العائق الأكبر على طريق 
التقدم وحق تقرير مصير الشعوب». ثم لا تلبث الوثيقة أن تطرح السؤال في 
شأن الوسائل التي يمكن تحقيق حياة أفضل عبرهاء وتفضي إلى امتلاك الأمة 
زمام أمورها؟ وأين هم الأصدقاء الحقيقيون الذين يمكن أن نعوّل عليهم من 
أجل تعجيل التحرير في المستقبل القريب؟ 

إن طرح هذه الأسئلة هو من ياب أخذ جانب الحيطة والحذر وعدم 
الانسياق وراء شعارات جوفاء أو بلاغة لغوية لا تخدم القضية إطلاقًا؛ فالواقعية 
والرؤية الموضوعية هما من الاعتبارات التي يجب التمسك بها في أي محاولة 


(026 الدروس التى قدمها الحزب: مفاهيم أولية حول الجزائر؛ الفاشية الهتلرية؛ نظام فيشى فى 
أفريقيا الشمالية؛ الوحدة مع شعب فرنسا؟ برنامج الحزب؟ الحزب الشيوعي؟ المسائل التنظيمية للحزب 
الشيو عي الجزائري؛ سياسة الوحدة للحزب. انظر: نمءمغواة عاقأمصوهت نعدط دل عمتمامءمغن عاممع 

:| .20 كتنله©) دنر عع لف '! عناك كن لقأتع م616 كمه01000» 

0015 «بل5ه51 نال عتنوتكلق'1 كصمك بإطعزلا عصسنوغظ8 عل :2 .20 عنام «لرصعقة لالط عتمسواععةظ عل» 

عملآ» :5 .80 كعناه© «رتكية© تل عتمتمموم عل :4 .20 كعنمت «رععمص2 عل عأمنعم 16 ع306 ومأصناآ» ز3 .520 
هله اك ,7 .20 كعرناه© «رمعلعع[2 عأكتهناكتصمم أأمدم نال كذهأاقعنا0) 5ع]آ» :6 .80 5نا0) «رءاأكتساصصم خوط 
.3 جصعقأث ,8 .80 كتنا0) «رتاتهم نل تاملصر"*!1 عل عناو 1 الوط 

(27) في شأن موضوع أن الأمة الجزائرية هي في طور التكوينء انظر الدراسة القيّمة للباحث 
إيماتويل سيقان: كه عدهه!' ,920-1962 ,وتوا ده ع:7كأأوامأامم اء ء«كاال0711) ,سقلاز5 أعناممسدسظط 


بكعناوتاأثامم معممعاعة ععل عأهدوتاهم ومأاملده2 ول عل وعمععط :حموط) 41 بزعنوتالامم ععمعزاعة عل معطععطعع, 
.106-16 .مم ,(1976 
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لتحليل الواقع ورسم المستقبل. ومن هنا يحيل الحزب الشيوعي الجزائري إلى 
فكر ستالين وخخطابه في موضوع الأمة: «إن مسألة الأمة ليست مسألة معزولة 
ومستقلة» بل هي جزء من المسألة العامة للثورة». فالئورة - كما جاء في أدبيات 
الشيوعية الأممية وخطابات ستالين ولينين من قبله - هي العجلة الحقيقية 
للتاريخ المحررة لجميع الإمكانات» منها التحرر والاستقلال» وتقدير الممكن 
والمستحيل فيهما. فالاستقلال يجب أن يقدّر حق قدره مخاقة أن تجازف الأمم 
والشعوب بطلب الاستقلال من غير توافر شروطه. ويتضح كما سبق أن رأينا 
في الفصل الأول من القسم الثاني» أن النبرة الطاغية على الخطاب الشيوعي 
كانت كثرة الإحالة إلى الحزب الشيوعي البلشفي الذي يتحدث عن شعوب 
وأمم وقوميات روسية برسم إدراجها في وحدة سياسية جديدة هي الاتحاد 
السوفياتي» كأفضل سبيل إلى حل مسألة الحروب الأهلية» خلافًا للوضع الذي 
كان سائدًا في الجزائرء والذي لم يكن يعبر عن حرب أهلية أو نظام متهالك 
محلي رجعيء بقدر ما كان يعبر عن وضع استعماري يقوم به كيان يختلف عن 
الطرف الآخر في جميع الخصائص والأوصافء ولا يقبل الجمع والوحدة في 
أي حال من الأحوال. 


كان الحزب الشيوعي الجزائري» المكوّن من مسلمين وفرنسبين» يرى أن 
طرح مسألة استقلال الجزائر استقلالا تامّاء كما يفعل حزب الشعب الجزائري» 
العواقب؛ فالموقف الرئيس للشيوعبين الجزائريين كان يرتكز على النظرية 


(28) هذاما ذكره تمامًا أميسن عام الحزب الشسيوعي الجزائري عمار أوزيغان عتدما تعرض 
للسجال الذي كان يدور عادة بين الشيوعيين والوطئيين الجزائرين» على اعتبار أن الحزب الشيوعي 
الجزائري التمس لنفه الطريق الفرنسي للترقية والتقدم؛ ومن ثم ينظر إلى طروحات حزب الشسعب 
كطروحات لأشسباه الوطنيين فى موضوع #حق الشعوب في تقرير مصيرها». وفي التقرير نفسسه يحيل 
عمار أوزيغان إلى خطاب قدّمه مستالين أمام الحزب البلشفي» في أفريل [نيان/ أبريل] 1917 ١لا‏ 
يمكن أن تقرن مسألة حى الأمم في الانفصال الحر ومألة ضرورة انفصال هذه الأمة أو تلك في هذه 
اللحظة أو في وقت آخر»» ثم يضيف الأمين العام للحزب الشسيوعي الجزائري: (إن الذين يزعمون أنهم 
(وطنيون) والذين يرفعون. في الوقت الراهنء راية لاستقلال مستحيل» هم يعملون في حقيقة الأمر ضد 
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اللينينية - الستالينية في المسألة الوطنية. وتقتضي النظرية المستوحاة من تعاليم 
هذه النظرية أن الإمبريالية كأعلى مراحل الاستعمار هي العائق الأكبر على 
طريق ازدهار الشعوب وتطورها. وبالتالي تحول دون وصول هذه الشعوب 
إلى تسخير جميع إمكاناتها المادية والمعنوية. والاستعمار في آخر تطوراته في 
أوروبا يحد من قدرات البلدان المحيطة فى مجال الصناعة والزراعة واستغلال 
الموارد الطبيعية والاقتصادية. وباعتيار أن الجزائر لا تتوفر على قاعدة صناعية. 
ولا على مؤسسات مالية» فضلا عن أن نسبة المردود الزراعى إلى عامل الآلات 
والماكينات والمعدات متدنية جِذّاء فلا يمكن التحدث عن الاستقلال» لأن ذلك 
يعنى وقوع الجزائر في كنف الحكم الرجعي المحلي ذي البنية المهترئة» وهو 
أبغض من الاستعمار. 

هذا ما أفصحت عنه الفقرة الموالية عندما عمد الحزب إلى طرح التساؤل 
التالي: «هل يمكن الحديث عن إمكانية الاستقلال في الوقت الحالي؟». وكان 
الجواب: في خطابه لعام 1939» حين صرح موريس توريز: (إن مانريذه هو 
وحدة حرة بين الشعبين الفرنسي والجزائري. وحدة حرة تعني أيضا الحق في 
الطلاق» لكن ليس بالضرورة واجب الطلاق». فيجب الأخد بعين الاعتبار الأوضاع 
التاريخية» ومعطيات الأوضاع عند تحليل المسألة» والاستقلال ليس مطلويًا في أي 
لحظة. فالاستقلال في الجزائر غير ممكن» فهو بلد ذو بنية اقتصادية استعمارية» وبلد 
زراعي في الأساس.ء لا تزال صناعته في حدود النواة ومرهونة بما يأتي من الخارج 
من سلع ومعدات وآلات. وهكذاء لا يمكن للجزائر أن تعيش مستقلة» تعتمد فقط 
على مقوماتها وإمكاناتها الذاتية. بل هي مرهونة بفرنساء كما حدث لبعض الدول في 
الماضي. ما لم يتحقق تحول كبير في البناء الاقتصادي9©. 


أما الدرس الرابع من دروس مدرسة الحزب الشيوعي الجزائري» فيؤكد أن 


مصالح الجزائر ويورطون أنفسهم في لعبة كبار المحتكرين وسادة الاستعمار وأنظمة إمبريالية أخرى». 

غأدعغيم امممعها «رء لغعلم "0 عدم نةأناههم مغل عع المع نات 151 ناتئن01) لانو عآأ» ,عاتدوتعا0 تقتمتامف 

: 10116 بأعنانقنال :كممل غاا0) .1944 عر لمعاروعة 23 بمعاقغع[2 عأكدتمناتمتمم تأتهم نال علممادعءه عممعغاممء هآ 
91 .م ,10 .20 ععرعصضمة ,(1939-1945) 


)229 .5 .م ,(1943/-1939) :3 علاتم) بأعناومنال :فصعل ,4 ممجم] 
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مسألة التحرير والاستقلال ليست شعارًا في الاتحاد السوفياتي”'”2 الذي عمدت 
القيادة البلشفية فيه إلى «منح الحرية إلى جميع الشعوب المضطهدة تحت الحكم 
الإقطاعي القيصري. فالدستور الستاليني يقضي بأن لكل جمهورية من الجمهوريات 
التفزالة كستووها العام ويحفظ لكل جميورية العو الاتبسانه السو فين 
الاتحاد السوفياتي (...)» وحتى الآن [1943] لم تعرب أي دولة من دول الاتحاد 
عن رغبتها في الانفصال.. بل على العكس تمامّاء لا تنفك الوحدة تقوى على ما 
نرى ونسمع وهي تخوض الحرب على النازية»'*». وهكذاء كما ينتهي إليه تحليل 


(30) كان الشيوعيون - فرنسيين وجزائريين - على قناعة راسخة بأن الاتحاد السوفياتي هو 
المخلص الحقيقي للبشرية من سطوة النازية» وأن شعوب العالم ستبقى مّدينة للحزب الشيوعي 
السوفياتي وللجيش الأحمر عقودًا من الزمن. وفي هذا الصدد جاء في كلمة عمار أوزيغان أمام المؤتمر 
المركزي للحزب الشيوعي الجزائري» في 23 أيلول/ سيتمبر 1944: (إن جميع شعوب العالم مقتنعة 
بأن خلاصها ونهاية الكابوس الهتلري» والفضل في حماية الحضارة العالمية وحفظها يعود إلى شعوب 
الاتحاد السوفياتي؟. 391 .م ,(945/-1939) :3 زه ,لاطا 

(31) إن موقف الحزب الشيوعي الجزائري في مسألة الاستقلال في علاقتها بالدموذج السوفياتي 
حقيق بالنقد والتمحيص. لأن المعطيات في فرنسا والجزائر مختلفة تمامًا عما كانت عليه الأوضاع 
التاريخية والمجتمعية للبلاد الروسية الآيلة إلى التشكل ضمن الاتحاد السوفياتي. وقياسًا على تجربة 
سابقة: لم تسفر مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولى إلى جانب القوات الفرنسية» عن 
إصلاحات لمصلحة المسلمين الجزائريين: ويالتالي تحسب التجربة ضمن الرصيد التدكري للسياسة 
الفرنسية حيال الأهالي المسلمين. وهكذاء فمن يضمن ألا تتنكر فرنسا للجزائريين مرة أخرى عندما 
تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء ولا يستفيد الأهالي لقاء مشاركتهم في الحرب. وكانت النتيجة فعلًا 
مخيبة للآمال بعد أيار/ مايو 1945. وأما في الحالة الروسية» فقد انسحب البلاشفة من الحرب الكبرى» 
وفضلوا إعادة بناء ما خربته الحرب وما اس تنزفته من أموال وعباد زمن النظام الإقطاعي؛ بمعنى أن 
الحزب البلشفي فضل اتفاقية استسلام مع ألمانيا من أجل إرساء دعائم نظام سياسي واقتصادي جديد: 
الاشتراكية. ولم تلبث البلاد الروسية أن دخلت في حروب أهلية طاحنة وعانت مجاعات وفقرًا وبؤسَاء 
صارت هي الخلفية التي استندت إليها القيادة الشيوعية الجديدة لتقديم الوحدة بين الشعوب الروسية 
كأفضل وسيلة لحل المسألة الوطنية الكبرى. وخلاقا لذلك؛ كانت الجزائر» شعبًا ومجتمعًا وتاريخّاء 
تختلف اختلافا بيَنّا عن فرنساء كما أنها كانت تعاني الاستعمارء لذا فالحديث عن وحدة الشعبين إنما 
هو من باب الديماغوجية والأخلاق الدبلوماسية. وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد إلا الحزب الشيوعي 
الجزائري الذي لم يكن يفكر من وحي الواقم الجزائري في علاقته بالتاريخ والجغرافياء بل كان يتمادى 
في اقتفاء الأثر الفرنسي في التحليل والاستنتاج الذي لا يحيل في نهاية المطاف إلا إلى الأمة الفرنسية 
وتاريخها السياسي ومرجعيتها الفكرية. انظر في هذا الصدد المبحث الأول: الحزب الشيوعي الجزائري 
تحت رقابة الحزب الشسيوعي الفرنسي الكبير من الفصل الرابع: الوصاية والنزعة الوطنية الفرنسية 


419472-89 من كتاب إيمانويل سيفان: .117-15 .م2 ,انقلاأ5 
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الحزب الشيوعي الجزائري» فإن الاستقلال لا يكون إلا بالوحدة مع الشعب 
الفرنسي كأفضل سبيل للتحرر من براثن النازية والفكر الفاشي وتحقيق الانتصار 
النهائي عليهما. ووفق النظرية اللينينية» كما جاء في الدرس الرابع؛ فإن فرنسا - 
بوصفها البلد الرأسمالي المتطور الذي يتوفر على قاعدة عمالية واسعة مهيكلة 
ومؤطرة في نقابات ومؤسسات مهنية - هي التي ستأخذ بيد الجزائريين من مسلمين 
وأوروبيين نحو التحرر الذي لا يعني الانفصال في أي حال من الأحوال. 


أما الاعتبار الآخر الذي لم يكن يشجع إطلاقًا على وجود أي إمكانية 
للاستقلال في الجزائرء فهو أن الإمبريالية كانت تعمد تحت مسميات 
مختلقة. منها «الدومينيون» الذي يحفظ نوعًا من السيادة للدولة» إلى ربط 
النظم الوطنية والمحلية ضمن آلياتها الاحتكارية والااستغلالية. فالإمبريالية 
بطبيعتها لا تفرط في مصالحهاء وفي حالة المجتمع التقليدي الضعيف 
الذي قد يصل إلى الاستقلال» يسعى النظام الإمبريالي إلى إشراك القادة 
الرجعيين المحليين» ويوكل إليهم إدارة مصالحه بأقل تكلفة وجهد. وبذا 
يصبح الاستقلال في هذه الحالة خروجًا عن نظام يساعد في تنمية منشودة في 
حالة انهيار النظام النازي والفاشي بعد انتهاء الحرب. إلى نظام رجعي» أي 
استقلال محلي أكثر تورطا مع الاستعمار والإمبريالية: عراب الفساد المالي 
والاقتصادي. ومن ثمء فإن الشعب الجزائري - حتى في إطار (ليبرالي؟6 - 
لا يستفيد من الحرية والامتقلال. لأن العائد الكبير يذهب إلى العائللات 
الحاكمة الممسكة بزمام السلطة؛ سلطة المال والجاه والسياسة» وهذا ما قد 
يؤدي بأكثر الجزائر إلى تعرضها لمزيد من العبودية والاستغلال. وبالنتيجة» 
كما يخلص الحزب الششسيوعي الجزائري بناء على التحليل السابقء فإن 
الدولة الفرنسية كمؤسسات اقتصادية وسياسية تُعَدَ أفضل فرصة للجزائريين 
للانخراط فيها بوعي من أجل التحرر والاستقلال في ظل دولة حديئة» وليس 
في ظل مجتمع يرسف في التخلفء ولا يملك آليات التحرر والانعتاق 
ووسسائلهماء بل يعجر عن استيعاب مظاهر الحداثة السياسية والاقتصادية 
والفكرية. 
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هكذاء وفي التحليل النهائي»ء لا يوجد ثمة حل» كما يقتضي التاريخ 
الحديث والمعاصرء إلا بالتعويل على الانخراط الحقيقى في مسار الدولة 
الفرنسية التي تجتاز امتحانًا وجوديًا صعبًا أمام الفاشية والنازية'©. ولا يمكن 
أن يكون الحل بالتماس ما يجري في المشرق العربي والإسلامي من وحدة 
عربية أو دولة قومية تجمع؛ مسرن ومصر وشمال أفريقياء لأن جميع 
هذه البلدان لم تحقق قاعدة اقتصادية تتمتع بالقوة المالية والسياسية» وهي 
الشرط الأساس لتحقيق الاستقلال وبناء ا لة الحديئة. بهذا المعنى جاءت 
في الدرس الرابع مقررات مدرسة الحزب الشيوعي الجزائري: :إن هذا النوع 
من التنظيم (نظام حكم في بلد تقليدي) لا يمكن أن يحدث إلا بإاشراف 
دولة إمبريالية عظيمة ورعايتها ولمصلحتها أيضًا. ولا ترضي إلا الفئة 
الوقطاعية والبرجوازية العربية الرجعية التي تتجاوب بتلقائية مع الإمبريالية 
(الحامية والراعية لها) من أجل بسط نفوذها وسطوتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على سائر السكان الجزائريين0”. ثم يرتّب النتيجة التالية على 
الحالة الجزائرية على النحو التالي: لا يمكن أن تكون كلمة الاستقلال في 
الوقت الحالي إلا شعارًا رائذا لكبار المعمرين الفاشيين الذي يرومون 
«التحرر؛ من الشعب الفرنسي ومن البرجوازية الأهلية التي تربط مصيرها 
بهم. و#إن مشكلة الأمة الجزائرية الديمقراطية» ليست في الواقع إلا جزءًا 
من مشكلة/ مسألة الديمقراطية الفرنسية الجديدة... وإن التطلعات الشرعية 
للشعب الجزائري لا يمكن أن تتحقق إلا بما يقدمه الشعب الفرنسي الذي 
يمسك بزمام مصيرهاة*2. 


ينتهي تحليل الحزب الشسيوعي الجزائري» في دراسته للمسألة الجزائرية 
خلال الحرب العالمية الثانية وسياقاتها وتداعياتها المختلفة. إلى أن قضايا 


«النظام الفاشي في شمال 0 يقبأة. كتنام ,3 .ه85 لموه! 55 نال م 6 ا ع0 و عملآ» 
7--321 .مم 1١‏ .عمل ,(939-1945[) :3 عتدها بأعناوسبال تكممل بدعءمولة عاكتأمراصامم تأتقم نال عكتمتمعصن]ء 


)0033 .6 .م ,(1939-1945) :3 عتدها بأعلتوكبال 
(34) .8 .م ,لئطآ 


المجتمع والشعب الجزائريين يجب أن تُطرح في سياق الحركة التحررية الفرنسية 
العامة في بعدها المناهض للإمبريالية وتطلع الأممية الشيوعية إلى تحرير الشعوب 
المستضعفة من أسر الإقطاع والبرجوازية الرجعية ورأس المال المرابي الفاحش». 
ومن ثم يجب النأي بالجزائر عن التيارات والحركات ذات النزعة الوطنية 
المتطرفة التي تجازف بالشعوب نحو الغوغائية والشوفينية القاتلة. ويعبّر مثل هذا 
التحليل» كما يبدو في البحث التاريخي الموضوعيء أكثر عن مأزق تاريخي آل 
إليه الحزب الشيوعى الجزائري”” يموقفه من المسألة الجزائرية» فى كونه اختار 
الموقع الذي يرى فيه الوضع الجزائري. لا بما يحفل به الواقع» بل باعتبار القاعدة 
العمالية الجزائرية» إن في فرنسا أو في الجزائر» تجربة وخبرة وقوة إضافية إلى 
الطبقة العاملة في فرنسا التي تواجه فعلا السلطة الرأسمالية وتتوسل أساليب 
العمل النقابي والمهني من أجل التغيير والإصلاح. كما أن رؤية الحزب للجزائر 
في بعديها الجغرافي والتاريخي العربي والإسلامي يَعتورها النقص في الطرح 
والتقويم؛ فالقول بغياب القاعدة الاقتصادية المكينة في البلدان العربية» مثل سورية 
ومصر مثلاء يحرمها بالتالي أي مطالبة أو تحقيق للاستقلال وبناء الدولة الوطنية» 
يساعدها الوجود الفرنسي في نيل الحرية والتقدم! 


(35) يتمكل مأزق الحزب الشيوعي الجزائري في أن مهماته اقتصرت على ما يلي: توحيد 
صفوف السكان الجزائريين دونما تمميز في الأصلء أو في الدين» أو في الرأي السياسي أو الفلسفي؟ 
تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي وتطويره لتموين سكان الجزائر وجنودنا البواسل الذين يحاربون في 
فرنسا وإيطاليا ومن أجل إنقاذ الشباب الجزائري من سوء التغذية؛ تكثيف النضال من أجل انتزاع مطلب 
الأجور الحيوية والعلاوات العائلية الذي تقدمت به النقاية العامة للعمال وفرض نظام المساواة في جميع 
الميادين للعمال (التموينء المليسء القوانين الاجتماعية... إلخ)؛ معاقبة الخونة: بيروترن (دماناهك5)» 
فلادين («ندعةا)ء برجري (2أج8)؛ وأصدقائهم في الجزائرء أعوان الاحتكار والطابور الخامس. 
وعملائهم من سادة الأرض والمال المتواطئين مع نظام فيشي» وتجار السلاح أنصار رومل ومخربي 
الإنتاج والتموين؛؟ مصادرة جميع أملاكهم وتوزيعها على العمال المزارعين» وصغار الفقراء من الفلاحين 
والمعمرين؛ تطبيق أحكام الأمر 7 مارس 1944؛ البدء بمنح المسلمين المساواة في الرواتب والعلاوات 
العسكرية؛ المساواة في التموين: في الملبس وفي التعليم؛ إلغاء نظام الققادء والبلديات المختلطة» 
وأقاليم الجنوب؛ إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي بتطهيره من القمة والمطالبة بتطبيق برنامج عمل 
اللجنة الوطنية للمقاومة في الجزائر». انظر: -400 .مم بأعناوعناط :همل «رعء)ةأمناصممه© ناموط ع[آ» رعممعتعن0 

40 


2156 


الفصل الثامن 


الشرعية الدولية وحق الشعب الجزائري في دولة مستقلة 


أولًّا: مبررات الدولة في سياق تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية 


تمخضت فترة ما بين الحربين» ثم ما تلا الحرب العالمية الثائية» عن 
صدور مجموعة مسن الوثائق الدولية حاولت أن تخاطب الضمير الإنساني 
وتشرع لجميع شعوب العالم» وكانت ترمي إلى صوغ قانون دولي عام يحكم 
علاقات أمم المجتمع الدولي الجديد ودوله. في الوقت ذاته رافقت هذا 
المنحى الجديد خطابات وأدبيات وشروحات فقهية وقضائية توضح المعاني 
الجديدة التي تتضمنها مفردات القانون الدولي الجديد» في ضوء العرائض 
والشكاوى والتظلمات التى تقدمت بها منظمات المقاومة وحركات تحرر 
الشعوب المستعمّرة. فما عاد القانون الدولي يقتصر على الأمم المتطورة 
والقوية التي لها القدرة على التصرف خارج حدودها القارية» بل صار للأمم 
والشعوب الصغيرة أيضًا القدرة على فهم وتقديم ما يشفم مطالبها من أجل 
حقها في إقامة الدولة الحديثة» وفق ما تقتضيه متطلبات الحياة السياسية الحديثة 
والمعاصرة. 

مثّل إنشاء هيئة الأمم المتحدة نهاية للحرب العالمية الثانية وبداية 
عملية السلام في العالم من خلال البحث والتماس مبادئ وأسس الشرعية 
لتبرير نشوء الدول في العالم وتعزيزها لاستحقاق مكانتها في المجتمع 
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الدولي الآيل إلى التشّكل. ومن التتائج المهمة التي رافقت نشوء هيئة الأمم 
ونشاطها اللاحق» زيادة حدة الوعي السياسي والقانوني بقيمة الاستقلال 
والحرية والسيادة التي صارت تمارّس على إقليم له حدود شرعية دولية» إن 
على اليابسة أو في الأجواء أو المياه أيضا. وكان نصيب الجزائرء ولا سيما 
على صعيد الشعب ونخبة الحركة, كبيرًا جدا: حوادث أيار/ مايو 1945 
ومضاعفاتها على السياسة الفرنسية في المتروبول والجزائرء وقد أشرت إلى 
بداية أفول الإمبراطوريات الاستعمارية. 


كانت حركة انتصار الحريات الديمقراطية أكثر التنظيمات الحديثة 
سعيًا بإلحاح شديد إلى البحث لنفسها عن موقع ضمن الحركات الوطنية في 
العالم» التي تصبو إلى الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. فقد قدمت هذه الحركة 
مجموعة من الوثائق السياسية”؟ كشفت فيها عن فضائح الوجود الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر. وحللت وتحلصّتء مع التبرير والتسويخ. إلى أحقية 
الشعب الجزائري» في السياق الدولي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية؛ في 
الاستقلال من أجل بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة. وكان أهم مسوغ 
قدمته حركة انتصار الحريات الديمقراطية وجود أمة جزائرية قائمة وفق ما 
تعارفت عليه وحدات المجتمع الدولي طوال النصف الأول من القرن العشرين: 
فالظاهرة الاستعمارية في الجزائر عملت أكثر على إفرازز التباينات والفروق 


(1) المقصود مجموعة الوثائق التي صاغها المجلس المركزي للإعلام والوثائق التابع لحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية في الجزائر» عام 1 195» في سياق دولي لما بعد الحرب العالمية 
الثانية» والآثار والتداعيات السياسية والقانونية التى رافقت العلافات الدولية» وخاصة مسألة الشرعية 
من إرساء الدولة الجزائرية الحديئة. ووردت سلس لة الوثائق بعنوان المشكلة الجزائرية» على النحو 
التالي : «7عأسواه ع ةأطمرط عط :151110 نل موتأأمامءتسباعمل عل اء ومأأوصصماما'ل علماوع موأدوسوأصورمه 
قاع الع لاياه آم عط :ترءأسفعاه عبمفاطم2 عم :(1951 ,علغصغع عاأعتستردمما :عولخة) عءاومفرنع ددوزام0:15106) 
كلاه سلاءكاه'ك عبرو ازاوط نروتعؤعات عةإطممع عط :(1951 ,عله فوقع عتعمراتهها ععوامة) رءأمغوأه أه0 اهدر 
عالعترلومها ععولف) «ممادط'! 6 عاماعااكق :لواعفعات مورفاطمم عط :(1951 بعلهغهغم عمعصسنرمها ععواة) 
ر|26:8قن5 عالعصاومتها عععاط) عنوننب10نمءة 07غاهالأماصط "ا نروارنعاه عدرفاطمع عمط :(1951 ,عاوغونغع 
عا اأء ,(1951 بعلممغصقع علمعسارمص!ا عععاة) عه 'آ عك داأم نك عه عاتنأعاال ندرءع رع أن عءتمغاطم2 ع :(1951 

.1951 علقئغوغعم عتتعمستتمصسآ ععولخة) تقملط تاأمدععاطط ,كءآثالا ددرملامل( جيه أعصورا :دع افعاه ءثمةإاصمرط 
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والاختلافات بين الجزائريين المسلمين وبين الفرنسيين. ولم تستطع فرنساء 
خلافا لما زعمت©»: استدراج الجزائريين إلى الحياة الحضارية والمدنية 
الحديثة» بل ساهمت في توسيع البون بين المجتمعين إلى حد الاحتكام إلى 
العنف والثورة. هذا الاختلاف الجوهري هو قوام شرعية استقلال الجزائريين 
لإدارة شؤونهم العامة بأنفسهم. 

صر التاريخ المعاصر يؤازر حركة المقاومة الجزائرية من أجل 
الاستعجال بإرساء مؤسسات النظام السياسي القائم على إرادة الجزائريين» 
بعيدًا عن كل إكراه ومنّغصّات أو استبداد في الحكم؛ ففي أتون هذا الكفاح 
الطويل؛ تكوّن كثير من خصائص الأمة الجزائرية ومقوّماتها في مدلولها 
السياسي الحديث. وبالتالي أعطى المبرر القوي من أجل نيل حياة حرة 
وكريمة. وهذا ما سجلته وثيقة «الاعتبارات العامة» لحزب الانتصار: «فقد 
رافق وجود الأمة الجزائرية التي خضعت للاستعمار الفرنسي» كفاح من دون 
هوادة؛ سعى الشعب الجزائري من خلاله إلى تحقيق تطلعاته المشروعة في 
حياة حرة0””. ثم واصلت الوثيقة توئيق هذا الحق وتثبيته وفق الاعتبارات 
التالية: بالعودة إلى القانون الطبيعي الذي كان المتكأ الفكري والفلسفي 
للفكر السياسي الحديثء وبناء على الأخلاق العالمية» ما عاد هناك من يقبل 
استغلال إنسان لإنسان آخرء أو احتلال شعب لشعب آخر. وتتالت صور 
ومظاهر استقلال الشعوب والأممء بداية من العقد الثاني من القرن العشرين» 
عام 1950» حين كان الضمير الإنساني يثور ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
كما أن حق الشعب الجزائري في الاستقلال قائم على مبدأ القوميات» وما 
ترتب عليه من حق الشعوب في تقرير مصيرهاء بحسب المقولة التي تنص 


(2) انظر مجموعة المزاعم الكاذبة التي بنى عليها الفرنسيون مشروعهم في الجزائرء كما وردت 
في وثيقة الاعتبارات العامة» وهي مزاعم ستة: المهمة الحضارية؛ إنكار وجود أمة جزائرية؛ الازدهار 
الاقتصادي؟ الزيادة الديموغرافية بسبب تقدم الخدمات الصحية؛ سياسة الإجحاف والظلم والعنصرية 
(القوانين الاستثتائية)» ثم أخيرًا السياسة الاندماجيسة.كدمنامةذعمم :مونؤواه وفاطمبط مذ ,ه.3/111 

.19-0 .مح ,عع اهدقع 
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على :أن لكل قومية الحق أن تولي وجهتها نحو تشكيل دولة وأن تحكم 
نفسها بنفسها بكل استقلالية6”؟. والاعتبارات التي تقوم عليها الدول الحديثة 
هي خلاصة تجربة الدول والإمبراطوريات الأوروبية في صراعها مع الشعوب 
المستضعّفة والمستعمّرة» بمعئى أن الشعوب الحديئة تريد أن تطيّق الشرعية 
السياسية والقانونية وفق ما حدث في الدول/ الأمم الأوروبية:. بداية من 
النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر وليس انتهاء بالدول التي تمخضت 
عن انهيار الإمبراطوريات الألمانية والعثمانية والنمساوية - المسجرية» بعد 
الحرب العالمية الأولى (وثيقة ولسون بشأن النقاط الأربع عشرة)» ثم 
الحدود السياسية والجغرافية الجديدة لما بعد الحرب العالمية الثانية» ولا 
سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص الفقرة الثانية من مادته الأولى على: 
«تدمية وتطوير علاقات ودية بين الأمم قائمة على مبادئ الشرعية» وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسهاء واتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز 
السلم في العالم»6”*». وهكذاء كما تخلص الوثيقة» وبناء على هذه الاعتبارات 
وغيرهاء فإن للأمة الجزائرية الحق الكامل في أن تظهر كدولة ذات سيادة 
ومستقلة عن فرنسا. 

بالتساوق مع ما جاء في وثائق المنظمات والهيثئات الدولية التي حرصت 
على تمكين الشعوب والأمم من الوحدات السياسية التي تحفظ المجتمعات 
الصغيرة وتصونها في ظل الشرعية الدولية الآيلة إلى التكريس» توجه مصالي 
الحاج بنداء' إلى الأمم المتحدة التي كانت تعقد جلستها في عام 1948 في 
قصر شايو بباريس. تضمّن النداء مجموعة من الاعتبارات والحقائق التاريخية 
والسياسية التى تبرر استحقاق الجزائر للسيادة والاستقلالء لا بل استعادة 
السيادة» كما جاء في نص النداء؛ باعتبار أن الجزائر كانت دولة كاملة السيادة 


)0 ,ج روعلعمل ماع عصمااومفلاعجه) :معتفواه ووالإامع ء] ,كاذ 
)25 ا 
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قبل الاعتداء الفرنسي عليها عام 1830. كما أن مقاومة الشعب الجزائري 
للاحتلال دليل آخر على أحقية الجزائر بسيادتها وفق ما تتبناه الهيئة الأممية. 
ويسرد النداء صفحات من مراحل هذا الكفاح طوال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ثم ينهى مصالي الحاج سرده للاعتبارات التاريخية بهذه الفقرة» 
كنتيجة لما يجب أن يتحقق في الجزائر: ”إن السطور الأخيرة التي تذكر بوجوه 
المقاومة الجزائرية» خاصة منها شخصية الأمير عبد القادر العظيمة» تقول لكم 
أيها السادة المندوبين في الأمم المتحدة بأن الجزائر كان لها في كل الأزمان 
رجال عظام يذكرون النظام الإمبريالي الفرنسي [....] بالإرادة الشديدة للجزائر 
في أن تعيش حرة» ورفضها للمعاناة تحت أي طائل أو أي عدوان خارجي»7. 


بعد العرض التاريخيء. انتقل مصالي الحاج إلى شفع ندائه بحيثيات 
شرعية وقانونية تضمنتها المنظومة الأممية وذكرها بميثاق الأطلسيء حيث 
نصت المادة الثانية منه على: «إن الموقعين على هذا الميئاق» يحترمون حق كل 
شعب في اختيار الحكومة التي يرغب العيش في كنفها. كما يرغبون في منح 
حقوق السيادة وحرية ممارسة الحكم إلى أولئك الذين حرموا منها بالقوة». 
فميثاق الأطلسي (1943) الذي صاغه كبار العالم في أثناء الحرب الكونية» 
وضع البنان على أصل الكارثة التي حلت بالعالم: «مسألة السيادة». ثم واصل 
مصالي الحاج في رسالته إلى الهيئة الأممية بتذكيرها بما جاء في نص ميثاق 
الأمم المتحدة ذاتهاء حيث ورد في المادة 73: 


ايقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل 
بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي - المبدأ 
القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول» ويقبلون أمانة مقدسة 
في عنقهم.ء الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد 
مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض 


ٍ_ يكفلون تقدم هذه الشعوب ف شؤون الشيانية والاقتصاد والاجتماع 
)00( 3 .م ,كع 1لا كذاولاهلة حسده أعمما «نرعتبفعاه ءاةااد2 عا ,11110 
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والتعليم» كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل 
ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. 


- ينون الحكم الذاتي» ويقدّرون الأماني السياسية لهذه الشعوب [حق] 
قدرهاء ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموًا مطردّاء وفقًا للظروف 

- يوطدون السلم والأمن الدولي. 

- يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم» ويشجعون البحوث. ويتعاونون 
فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في 
هذه المادة تحقيقًا عمليّاء كما يتعاونون أيضًا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية 
المتخصصة كلما ثراءت لهم ملاءمة ذلك. 


- يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علمّا بالبيانات الإحصائية 
الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنهاء عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام 
الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود 
التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية». 

أما المادة 74» كما أضاف مصالي الحاج لتبرير أحقية الشعب الجزائري 
في السيادة» فتنص على: لايوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضًا على أن سيأاستهم 
إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - 
يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار» وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية 
أجز اء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية)!2. 


(8) سعت النزعة الوطنية؛ منذ «النجم؛. إلى التماس الشرعية واليحث عنهاء في إطار الظروف 
الدولية؛ فقد نشأ نجم شمال أفريقيا في سياق التوصيات الأممية الشسيوعية التي عتّرت عن طموحات 
الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال والانعتاق والحرية. وبناء عليه؛ كلما عَنت المئاسبة الدوئية حاول 
«النجم» استغلالها لتوكيد شرعية الكفاح وجدارة الجزائر تنظام سياسي ذي سيادة؛ إذ سبق له أن توجه 
برسالة إلى عصبة الأمم؛ في سياق احتفالات فرنسا يمرور مئة عام على احتلالها الجزائر. وانطوت - 
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وهكذاء تلازم وجود هذه الهيئة الأممية مع تطلع الشعب الجزائري وبقية 
الشعوب في العالم إلى التماس ميدأ الشرعية الذي يضفي أحقيتها في الوجود 
كدول ذات سيادة. وعمدت الهيئة الأممية إلى إنشاء مجلس الوصاية الذي ينظم 
تطور المجتمعات والأمم المستعمّرّة إلى دول ذات سيادة» ومن دول تحت 
الوصاية إلى دول مستقلة. ثم تنتقل الوثيقة» حرصًا منها على توضيح مسألة 
الدولة الجزائرية المنشودة والشروط الملازمة لهاء لكي تشفع لها أحقيتها 
في كيان سياسي جديد يضفي الشرعية على إرادتهاء أي قدرة الجزائريين 
على العيش معًا في إطار القوانين والواجبات وتداول الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية: الإجماع الوطني. ولعل أبرز العوامل التى صنعت هذه 
الإرادة الجماعية:؛ كما تذكر الوثيقة. هو تاريخ حركة المقاومة ضد الاحتلال 
طوال القرن التاسع عشرء ثم المقاومة السياسية ضد النظام الاستعماري/ 
الكولونيالي. فقد استند تاريخ هذا الكفاح برقته إلى حقيقة واحدة هي 
«الرفض»»؛ والوقرف كطرف مناف للمستعمرء وفي أتونه ومن خلاله تمخضت 
ملامح استقلال الشخصية القاعدية الجزائرية؛ ووصمت في الوقت ذاته 
تصرفات وممارسات الإدارة الفرنسية باللاحتلال والاستعمار وجميع مظاهر 
الاعتداء على الشعب والمجتنع: أي بتعبير آخرء صارت الجزائر المثل البارز 
لنظام استعماري بغيض.ء لا يليق بعصر ظهور الدول والقوميات كش خصيات 
اعتبارية يخاطبها القانون الدولي العام والأخلاق الإنسانية التي يحتاج إليها 
المجتمع الدولي الحديث والمعاصر. 


الرسالة على بيان احتجاجي ضد هذه الاحتفالات التي وخزث الضمير الجزائري»؛ وحاولت أن تذكر 
العصبة بأن الجزائر لها تاريخ» كما ذكّرت بالأوضاع التي سادت قبل الاحتلال» وزيادة منسوب الظلم 
الأرقام والمعطيات أوضحت الفروق الشاسعة التي أحدثها الاستعمار طوال مئة عام؛ في مجالات 
الزراعة والح لتحصليم والخدمات. انظر: ,1930 ,كممناهم كعن ماماعمة هل ذ عدن 25ه-لرمه ءانما "!1 عل عمناع ل» 
أت كات اناع0زةا 20-1937 ملاممخارد نيمهم عأنوط' آ مغطلع ممدعنن) لمسمحطوالظ هك عطعمامف؟ لنها5طداظ :كعممك 
قصمةتقعةلطدم جعن عه111 0 عععام) .لان 200 ,معصغعات عسمكتتلوصم )امس بولك ععلساة" أ ن مجعو «بومح يعجر مجع امدم 
51-55 .مم ,(1994 _معتماتدء اما 

)29 ,1930 ,كورمتئمه كعل مافأعمد هل 3 عمتمعتكه-لجمم عانه)8'٠‏ عل عكتاعا» 
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نما الشعور بالاستقلال والوعي نتيجة مقاومة القوانين المجحفة في حق 
الجزائريين التي أطلق عليها «القوانين الاستثنائية»» تمييزًا لها من القوانين 
المدنية والسياسية التي تساعد في بلورة سبل الانخراط في الفضاء العام» 
وبالتالي استحقاق حق المواطنة في الدولة المدنية الحديثة. فقد كان الرفض 
أيضًا على مستوى فهم القوانين وكشف الزيف والإجحاف الذي يطغى عليها. 
وكانت المقاومة على هذا الصعيد تنم عن قدرة على فهم سياسي ووعي قانوني 
ومدني» أدى في النهاية إلى ضرورة فهم الوجود الفرنسي في الجزائر كنظام 
استعماري ينطوي على منظومة تنتج الظلم والتناقضات المنافية لروح العصر 
الجديد. ولعل الفقرة التالية من وثيقة «الاعتبارات العامة؛ توضح درجة الوعي 
بحقائق الدولة المستقلة ومبرراتها التاريخية والوجودية العامة: «كان الغزو 
الاستعماري (1830) للإقليم الجزائري» من دولة أجنبية» لا يعد مسا بالسيادة 
الجزائرية فحسبء بل اختراقًا سافرًا لقانون الأمم والأخلاق العالمية:29©. 


ثمة عامل أخر ساعد حركة المقاومة في التعبير عن إرادة وطنية منافية 
للنظام الاستعماري» وشكلت في ما بعد مادة اجتماعية ل«الإجماع السياسي»: 
التمسك بالئوايت التاريخية والحضارية: الدين واللغة العربية والعادات 
والتقاليد وروح المشاركة الجماعية في النشاط التجاري... إلخ. وبتعبير 
الوثيقة: «لم تُجِدِ جميع أصناف الاضطهاد السياسي والاجتماعي من ظلم 
وجور ولامساواة» واختراقات متكررة ومختلفة لكرامة الشعب ولغته ودينه. 
ذلك كله لم يلجم الضمير الوطني عن الإفصاح عن نفسه؛ بل عززه ومنحه قوة 
الوجود الفعلي2''. ثم تضيف الوثيقة في فقرة لاحقة ما يشبه الخلاصة المكثفة 
لظاهرة الاستعمارء كما أكدتها التجربة في الجزائر: إن الفعل الكولونيالي 
يساهم بدوره في ظهور القوى المعادية له.» من خلال إيقاظ الطاقات الكامنة. 
فقد خاض الشعب الجزائري امتحان البؤس والفقر والمعاناة» ولم يتوقف عن 
إبداء كرهه الشديد للنظام الاستعماري» في الوقت ذاته الذي عبّر فيه عن رغيته 


)210 8 .« ,كه اع اسع عدمنام ةاعدم :ع تنعاه عجن اطمجط ء! ,2 1كابد 
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القوية فى السعادة والحرية. وجعل ذلك كله النزعة الوطنية تأخذ شكلا ديناميّاء 
تنوججه أكثر إلى الصراعء من دون هوادة» ضد قوى الاضطهاد والاستغلال. ويناء 
عليه»؛ فقد تجسد. في النهاية» الشعور الوطني الثوري للشعب الجزائريء القائم 
على كفاح من أجل التحرر224''. 


بناء على تحليل الوثيقة وخلاصتهاء لا بد للنظام الاستعماري أن ينتهي 
ويترك مكانه للمجتمعات والشعوب المستعمرة لتستأنف حياتها الجديدة في 
إطار المؤسسات الوطنية والدولية القائمة على احترام الشرعية في مدلولاتها 
الحديفة. والتي تؤكد نبذ الحروب والاعتداء على الشعوب والأراضي 
والقوميات» في الوقت ذاته الذي تؤكد فيه الاستقلال والتحرر واحترام 
السيادة”2. وتخلص الوثيقة في هذا السياق إلى أن: «الاستقلال يتيح للشعب 
الجزائري أن ينتظم داخل المؤسسات السياسية:؛ الاجتماعية ومن ثم التوجه 
نحو المستقبل!*'». وهكذاء و«اعتبارًا لما سبق فإننا نطلب باسم الشعب 
الجزائري وتماشيًا مع الميئاق الأطلنطي وتوصيات المادتين 73 و74 من ميثاق 
الأمم المتحدة» ضرورة تدخل المنظمة الأممية من أجل إيجاد حل نزاع الجزائر 
مع النظام الإمبريالي الفرنسي6*'". 


(12) .نظا 
(13) في الثلاثينيات من القرن العشرين» ولا سيما مع المد الفاشي والنازيء بدأ الوعي بأن 
الاستعمار كظاهرة تاريخية قد بدأ يستنفد غرضه وأنه آيل إلى زوال؛ وأنه ما عاد يتماشى مع عصر التطلع 
إلى الاستقلال والحرية. وفي هذا الصدد كتب سعدون يحيى في عام 1937» في جريدة الأمة» يقول: 
«إن القمع الاستعماري الذي طحن بأقدامه ثلثي شعوب المعمورة» وصل إلى نهايته المحتومة؛ ويوشك 
أن تنتهي دورته الأخيرة. ويجب أن يترك لعلاقات أكثر إنسانية» منسجمة مع المبدأ الثابت الذي لا يتقادم: 
مساواة الأمم القائمة على القاعدة الركينة للأخوة بين الشعوب. إن هذا المصير محتوم ولا بد منه» إن 
بالعمل السلميء وهذا محتملء أو بالعنف وهذا مؤكد جدًا. والخلاصة. أننا ترى أن النظام الاستعماري 
برمّته هو اليوم موضع رهان» وأنه مهدد. وأعلن إفلاسه. وأننا لم نعد تتعلى بالترهات والتفاهات التي 
عبثًا يحاول الاستعمار إقناعنا بأن الأمن صار مصونا. بل تشير جميع الدلائل إلى أنه سوف ينهار غذًا». 
كت كنرط!! كصمتاقم كع ع أأ[ءانامم عهنا ذل ععدام ها غلم 16أم0ل أبنو عتوكتلمتممام غ1 منك» بولزطملا منه52100 
(1937 ععوين "1 20) مدن !]5 «رىواهوء 


14 .ك 2616/1 11015هرةلأعادمت) مدع ترنوان عترةاطج,2 ما ,1110لا 
(215 ,40 ,م ,.للط1 
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ثانيًا: معنى الوطن فى خطاب حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

لم تكن النزعة الوطنية الجزائرية» بعد الحرب العالمية الثانية» خطابًا 
أيديولوجيًا مفارقا لواقع الجزائرء بل كانت تاريخًا محاينًا لحقيقة ما تضمره 
الحياة الاجتماعية والسياسية للجزائريين حيال الإدارة الفرنسية'2. فقد 
حرصت حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية على استتخلاص المعاني 
والدلا لات الكامنة في تطور الحركة» ومتابعة كل ما يفيد ويبرهن على وجود 
مقومات الأمة وتعلق الجزائريين بها. 


ارات الماك - إل أن سرام - كما ورد في الفصل الأخير”"" من وثيقة 
النهاية من أن تؤسس لشرعية ساي بوطن جزائري: «إن الوطنية هي المبدأ 
الجوهري للكفاح التحرري الجزائري. فقد واجه الجزائريون النظام الاستعماري 
من أجل الأمة الجزائرية» وفي إطارها سعوا إلى تحرير الجزائر وازدهارها بكل 
ما تنطوي عليه من جغرافيا وتاريخ واجتماع واقتصاد وثقافة. وبناء عليه» يمكن 
تعريف الوطنية بأنها حب الوطن6*"". فتوكيد هذا الشعور حيال الأمة والتدليل 


(16) في وثيقة تاريخية أخرى صدرت عام 1949 بعنوان 3الجزائر الحرة سوف تعيش»»: أعدّها 
الصادق مجسرس ومحمد ابن الحسين ويحيا حنين؛ الذين كانوا في صنوف حزب الشعب قبل أن 
يتحولوا إلى الحزب الشيوعي الجزائري. وبالتالي: فالوثيقة تعر برمتها - ما عدا موضوع الوطنية - عن 
قلفة وأيديولوجية حزب الشعب الجزائري/ حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. فقد جاء في 
هذه الوثيقة: «اليوم يبدو واضسًا تمامًا أن جميع الجزائريين امتلكوا الوعي بجنسيتهم وشخصيتهم؛ وهم 
يتهيأون لوضع -حد لنظام طالما حَبَسَهِم وجنتهم من التطور العادي للامة الجزائرية». ثم تتتقل الوثيقة إلى 
تحديد الأهداف التي رسمتها الحركة الوطنية بشكل عام: «ومن أجل وضع ححد لكل معاناتنا المتأتية من 
النظام الاستعماري» فإئنا نروم التحرر التام: أي التحرر السياسيء الاجتماعي والثقافي (...)» ونقصد 
بالتحرو السياسي الاستقلال الوطني» لأن الاضطهاد الاستعماري يماوّس على شعب اغتُصبت منه 
سيادته. قيل كل شيء؛ يجب جعل هذا الشعب سيد مصيرهء وحينذاك يمكن للشعب الجزائري أن يُنشىئ 


دولة ديمقراطية» ومن ثم توجيه الأمة الجزائرية نحو سبيل الرتي والاؤدهار»؛ عضولاف ن1» ,تممتفتاماع ءانا 
.6 بع ,1949 ,معافواه امطوام) عا سبوحت عجناذ! 


(17) ما ,411110 :عممك «ردوتكولة أمتعتاهم اأتعتمء سمدم نل عاتن[ 8[ عل كرنعتععرال كعمتعم كل 
25-1 .وح بعإوطنج ممداامعة1اعسصمني) :مع ترفوات عور ةإطوممط 
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عليه يضيفان مهمات ويلقيان أعباء على «الوطنيين الذين يخوضون كفاحًا 
وطنيّاء يرمى إلى حل - ضمن الحدود الداخلية - جميع المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالقدر الذي يحفظ للشعب الحد الأدنى من 
الحرية والمعنويات العالية والتنمية الثقافية والهناء)”؟'. 


من خلال هذا الخطاب الوطنيء يظهر وعي النخبة ملازمًا للمضمون 
السلبي والإيجابي للظاهرة الوطنية. بمعنى أن رفض الاستعمار» يقابله وعي 
بقول الوحه الإتساتن والحقيقي القلتينة الأوروبية التحزيضة القائمة على 
سياسة إقامة السلام والأمن والمحبة بين الأمم والشعوب. فالفكر السياسي 
الحديث. كما يُعبّر عنه في السياسة الدولية» يتطلب أولا الوعي بحقيقة قيام 
الأمة فعلا. من هناء كشفت حركة انتصار الحريات الديمقراطية عن أنها تعرف 
الوطنية التحررية (المفهوم الإيجابي)» والوطنية الاضطهادية القمعية (المفهوم 
السلبي). ولعل هذا ما توضحه الفقرة الموالية التي تفرّق بين الوطنية في البلدان 
المتقدمة والوطنية الراهنة في العالم المتخلف الذي لا يزال يرسف في أغلال 
الاستعمار: «صراحة. لا يمكن إجراء مقارنة بين حركة وطنية عند الشعوب 
المستعمَّرّة وحركة وطنية لدى الأمم الحرة والمستقلة مثل فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا. فالوطنية عند الشعوب المحرومة هي وطنية محررة بسبب الاستغلال 
والعدوان الإمبريالي. وبهذا المعنى فهي ردّة فعل منطقية وجادة وصحيحة ضد 
العنف وزبانية السيطرة الإمبريالية» بينما الوطنيات الإيطالية والفرنسية واليابانية 
وغيرهاء كما بدت في الثلاثينيات هي وطنيات شوفينية» عنصرية لا تكتفي 
باستغلال مستعمراتهاء بل تبحث عن مستعمرات أخرى70. ١‏ 

بعيدًا عن أي عمل توفيقي» أو عن أي مدلول معيبء كما يفعل الحزب 
الاستعماريء فإن الوطنية تتضمن معنى يشير إلى أنها ردة فعل ضد كل ما يسيء 
إلى الكرامة الوطنية» وضد جميع صور الضم والإلحاق وأشكالهماء وأنها 


(219 نا 
)220 .4 .« ,كعالالا كرملاهل! سه أعممق ندمو مواد ودسفاطصط عل 
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بالتالي إفصاح غير موارب عن ازدهار قيم الجمال والحرية والحق والعدل 
والاستقلال. وإن التعلق بهذه المنظومة كلها يفترض قيام حقيقي لمفهوم 
الأمة الجزائرية التي تنتظر الإطار السياسي الملائم لانفتاح هذه القيم. فالتزعة 
الوطنية» بناء على ذلك» هي تيار متدفق بمشاعر تخالج وجدان الوطنيين بالحرية 
والتوق إليهاء وسريان هذا الوعي على أفراد المجتمع كافة. وجاء في وثيقة 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية: #ترمى الوطنية إلى الحرية» والازدهار 
التام للقيم الأخلاقية والمادية للوطن. فالوطنية ديمقراطية في ماهيتهاء وثورية 
في توجههاء وهي تعني من جملة ما تعنيه ترقي الأمة وتفتحها على الطموحات 
العادلة والتلقائية» كأن تمارس سيادتها وأن تتحدث لغتها بحرية» وتمارس 
دينها» وحقها في أن تعيش على ما تدر بها أراضيهاء سيدة على ثرواتها. 
فالنزعة الوطنية التحرريةء هي الوحيدة التي تنماشى مع الحقوق المقدسة 
للإنسان2”0. في هذه الفقرة محاولة لتكثيف معنى الاستقلال في سيادة الوطن» 
كما أفصحت عنه النخبة المناضلة» في فترة الحرب العالمية الثانية» ولا تندرج 
إطلاقا في سياق الخطاب الشعبوي العام العاطفي الذي يختزله إلى خطاب 
فارغ بلا مضمون؛ ذلك أن الإصرار على التمسك بالوطنية والاستمرار في 
كشف مضامينها الجديدة مع توالي الأيام والحوادث والسياقات» عبّرا عن وعي 
محايث للتاريخ الذي يجب أن ينتهي إلى ما هو أنسب للإنسان الجزائري. وبناء 
عليه» فالوطنية هي منظومة متماسكة من عناصر الدولة ذات السيادة متجذرة في 
وعي المناضلين220. 


(21) 11-31 1*01#|1[#171أ111 02 

(22) تأكيدًا لالتزام النخبة الوطئية في صفوف حزب الشعب الجزائري/ حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية بالتعريف الحديث للوطن والوطنية؛ نورد ما جاء في الصفحة 32 من وثيقة «الجزائر الحرة 
سوف تعيش:: «الوطنية» هي بالتعريف البحث عن حل المشاكل التي تطرح على كل شعب داخل حدوده 
الوطنية». تفترض الوطنية في هذه الفقرة وجود الوطن في تعريفه الحديث؛ أي إقليم ذي حدود. كما يرد 
فى الصفحة 36 منه: (إن الوطنية الجزائرية التى تسعى إلى تحرير وازدهار الأمة» يجب أن تستقطب كل 
الذخائر والطاقات الوطنئية من أجل ذلك. ومن ثمء لا يمكن إبعاد أو إقصاء أي فرد جزائري» لأن الكل 
يعاني الاستعمار. ومساهمة الجزائري؛ في الكفاح, مهما تكن» هي واجب ثمين جذّاء وسيحاسب كل 
واحد على مساعيه وجهده في العمل التحرري». هنا تشير الفقرة صراحة إلى أن الوطنية قاسم مشترك - 
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إن الخطاب الوطني لا يكتمل إلا بتحقيق الوطنء وهذا ما يجب السعي 
لتحقيقه من خلال استعادة جميع مقومات الدولة المستقلة ومكوّناتها باستعادة 
السيادة» المقوم الجوهري للدولة وما يرافقها من كرامة وحق في الملكية كأساس 
للعيش معًاء وهو ما يساعد في خحوض تجرية التحرر الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي» كأهم مكوّن للشعب الذي يعيّر عن إرادة الأمة. فالتعريف الذي تريد 
أن تتنهى إليه الوثيقة مستتخلص من تجربة تاريخية سعت طوالها الحركة الوطنية 
إلى انتزاع جميع مقومات الذات من المغتصب لتتمكن من التأسس والانتظام 
ضمن مؤسسات الدولة. وتعد جميع الاعتبارات والعناصر التي أشارت إليها 
الوثيقة من الشروط الواجب توافرها من أجل إضفاء الشرعية على الكيان 
الجديد: الدولة. 


أشارت الوثيقة إلى جملة إخفاقات مُنيت بها السياسة الفرنسية» وتغذت منها 
النزعة الوطنية» وبدا من نخلالها الوجه المناقض لعصر المؤسسة العامة القائمة 
على الشعب والإقليم والسلطة. ويمكن تلخيص تلك الإخفاقات بعجز فرنسا عن 
تحقيق أطروحة #الجزائر أرض فرنسية06*»؛ فطوال أكثر من قرن من الاحتلال» لم 
تستطع فرنسا أن تلحق الأرض الجزائرية بالأرض الأم» بل كرست سياسة احتلالية 
اقتصرت على مجموعة من المستوطنين» في حين أخضع الأهالي المسلمون 


- بين الجزائريين برمتهم لأنهم يتعرضون يوميًا للاستعمار نفسه الذي يجعلهم كتلة واحدة بلا تمييز(غياب 
الطبقة العاملة مثلا). ثم تتتقل وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش» إلى تحديد مفهومها للنزعة الثورية في 
مقابل الإصلاحية الدينية والسياسية» وفي مقابل الاستعمار أيضًاء كما يرد في الصفحة 38 من الوثيقة: 
«فالتغيير الذي نريده من خلال تدميرنا الاستعمار في الوقت الراهن. لا يعني إطلاقًا العودة إلى الماضيء 
أي إلى الوضعية التي كان عليها بلدنا قبل عام 1830 . فالنزعة الئورية هي بالتعريف التغيير باتجاه الرقي» 
والتجديد والأفضل. فقد تقدم العالم منذ عام 0 كما قطعت الجزار أشواظًا في هذا الشأن: علي 
الرغم هما حاوله المستعمر من محاولات إعاقة تقدمهاء لكنها لم تكن آنذاك كما كانت عليه في بداية 
القرن التاسع عشر. فجزائر المستقبل موف تكون جزائر حديثة كما هو العالم اليوم». وهكذا فالرؤية 
التقدمية التي لا تلتفت كثيرًا إلى الماضي هي التى التمسها محررو وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش» 
للتعبير عن أن الامة الجزائرية أوسع من مجرد الدين الإسلامي واللغة العربية» وأن الدولة الجزائرية 
مؤسسات حديثة لا علاقة لها بما كانت عليه في العهد التركي أو قبله 


)3 02 في شأن موف مصالي, الحاج سن مشروع الاتحاد الفرني؛ انظر تدذاعهة إلى الأمم المتحدة؛ 
25-29 بنع ,كعالنا عووتادلة عست أعحبوفق :دوتؤعأه فدرم جم 
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لقوانين استثنائية» فتنج من ذلك ظهور قوة بشرية مكونة من الأجانب أوكلت إليهم 
حق التصرف في الأرض والإنسان في الجزائر. وأما العجز الآخر الذي لازم 
المشروع الاستعماري؛ فهو استمرار بقاء الجزائريين من دون مواطنة» الأمر الذي 
حرمهم إمكانية إدارة الشأن العام» وبالتالي حرمهم التجاوب مع روح الحداثة 
والاستفادة من شروط الدولة/ الأمة ومستحقاتها. فقد كانت السلطة الاستعمارية 
تخاطب الأهالي بصفتهم الدينية» «مسلمين»» وهي صفة لا تمكنهم من الحصول 
على جنسية الدولة التابعين لهاء وهو ما يعني أن المشروع الاستعماري عبّر أكثر 
عن مفارقات ومتناقضات بين الاستعمار والحقيقة الجزائرية. 


تواصلا مع فكرة النظام السياسي الذي يليق بالجزائر والجزائريين» لم 
يرَ مصالي الحاج أن صيغة نظام الكومنولث أو الدومينيون» كما كانت تطرحه 
أوساط جزائرية وفرنسية» هو أفضل حلء فتراه يقول في ندائه: «إن تقديم الاتحاد 
الفرنسي كنظام بديل» خدعة لا تنطلي إلا على الذين لا يدركون خلفيات السياسة 
الاستعمارية الفرنسية» أو الذين انساقوا وراء وهم أن سعي فرنسا إلى إنشاء الاتحاد 
الفرنسي يزيل الميثاق الاستعماري ويعوضه بنظام سياسي أكثر إنسانية» يهدف إلى 
تحرير الشعوب من الهيمنة. وهناك من ذهب إلى أبعد من هذاء عندما تصور أن 
الاتحاد الفرنسي هو كومنولث إنجليزي. لاء ليس هناك أي وجه شبه بينهماء 
فالكومنولث رابطة من دول تحكمها معاهدات في ما بينها من جهة ومع بريطانيا 
العظمى من جهة أخرى. ويتم الانضمام إلى الرابطة بشكل حر وطوعيء أي عبر 
اتفاق مشترك يدع لكل دولة احترام سيادتها. وبتعبير موجزء إن الدول التي تشكل 
الكومنولث تتمتع بسيادتها الداخلية والخارجية. وهكذاء فإن الاتحاد الفرنسي لم 
يقدم أي تعديل أو تغيير في علاقة فرنسا بالشعوب المحرومة6”**'. 

إن تعريف المصطلحات السياسية والوعي بحقائقها ومعانيها المختلفة, 
يغبر عن صلب الخلفية الفكرية» الأيديولوجية والتاريخية التي تساعد في إضفاء 
الشرعية على حق طلب الاستقلال وإرساء مؤسسات الدولة الحديثة. فالدولة 


(224 6 مم ركءذلا كدوانول!ا سبه أعصما :رمع ترعات عصرةاطوبط ملا 
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كما لاحظناء ليست هياكل وهيئات بقدر ما هي خلفيات اجتماعية تاريخية 
وسياسية» يجب إدراج جميعها في الكل الذي يعبر عن الوصول إلى بناء الدولة 
وشرعية استحقاقهاء خاصة من قبل حزب وطني استطاع أن يستقطب ضمير 
المجتمع الجزائري في جزء كبير من تطلعاته وحقائقه. فقد صار الحزب» مع 
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي كتلة تاريخية***) تماهت معه جماهير 
واسعة من الشعبء أرادت معه تحقيق الأهداف التي رسمها في قوانينه 
التأسيسية*» أو في بياناته وتوصياته ومطاليه» فضلا عن أن الحزب صار 


(25) يعزى مفهوم «الكتلة التاريخية» إلى المفكر والمنظر الشسيوعي أنطونيو غرامشي الذي 
بلور المفهوم وصاغه فى ثلاثينيات القرن العشرين» وحرص فيه على وقوف جميع الطبقات والفئات 
الاجتماعية والسياسية والمهنية ليش كلوا كتلة واحدة من أجل مناهضة الرأسمالية. وأما في مثال الحركة 
الوطنية الجزائرية التي نشأت نشأة يسارية» فهي تدرك مفهوم الكتلة التاريخية» خاصة أن الواقع الجزائري 
ينضح بالمفارقات والتناقضات التي تستدعي تيارات الحركة الوطنية لمواجهة الاستعمار في جميع 
مظاهره ومستوياته» الأمر الذي يتطلب صوغ برنامج يكون بمنزلة الحد الأدنى المعبّر عن الكتلة التاريخية 
الضامنة للانتصار وتحقيق الأهداف. والمعروف أيضًا أن نقص التجربة التاريخية والسياسية للحركة 
الرطنية وقصرها هما اللذان عطلا التجاوب التلقائي والمتساوق مع اليسار في أوروباء ولم يُعترف 
بإمكانية الآخر في الكتلة التاريخية إلا مع بداية الخمسينيات بعد ما توافر منسوب من التجربة يحث على 
قيام العمل الوحدويء والتخلي بالتالي عن سياسة تعميم الرأي على الآخرء أو إجباره على تبنى برنامج 
غيره. ففي هذا المعنى كتبت جريدة الأمة الجزائرية: «لقد حاول حزب انتصار الحريات والديمقراطية 
طوال الفترة الممتدة ما بين 1946 و1951. أن يسعى إلى الوحدة مع الأحزاب الأخرى. لكنه أخفق 
في ذلك. ويعود سبب هذا الإخفاق ببسساطة إلى رغبته في تبتّي جميع الأحزاب الأخرى برنامجه؛ وهذا 
مطلب عسير عليهم. بصراحة. لقد كنا نعتد بأنفسنا كثيرّاء وكانت تنقصنا المرونة. ولهذا السبب فشلت 
الوحدة» . .1951 ع«طنعامء5 10 ,عع امةعأه 1«وذاولط[ ا 

(26) تقاربت فعلا المطالب والأفكار بين تيارات الحركة الوطنية» وصارت تستدعي الوحدة 
والأرضية المشتركة. وفي هذا الصدد سارع الحزب الشسيوعي الجزائري من متطلق التواصل مع حزب 
الشعب/ حركة انتصار الحريات الديمقراطية» إلى التقدم بمجموعة من الأهمداف التي رأى أن على 
الحركة الوطنية تحقيقها: الهدف الأساسيء إقامة الجمهورية الديمقراطية الجزائرية؛ وقف العمل بنظام 
المقاطعات الفرنسية الثلاث» والذي يحجب حقيقة المشكلة الجزائرية؛ الاتفاق على ضرورة تحقيق 
الحريات الأساسية؛ وقف القمع والإفراج عن جميع الموقوفين؛ الاتفاق على أولوية رفع المستوى 
المعيشي للطبقة العمالية وسائر شرائح الشسعب الجزائري؛ إمكانية الاتفاق على العمل من أجل أن 
يكون لشعبنا نصيبه من السلام في العالم أيضًا. «منامجةطذ! عل دم بنك كعرزواج0 سلا رأطبداط لعسسمطماة 
قعل عأمجنموه!ا | نامع أانء!7ع نه ألط-ررء أسفعوأت عاصاعع بال أأمو2] ,1ط :1 .لللا-. أمظ بال :روأككاعء3 هنا *ءأودمتاهم 
املاع ألم ,ءتمغعال ا ع«تهارره زاوم :7د أباصمع ناك ع«أماكاط"[ ج روتاباتمادمت) + إععبي أاوععوجؤل دؤدرء]ة] 


,141110 نال ماع5 نات تتمأاكواء5 19 اأء شاط ع.آ اء ,7 .002 ,(1975 ,كتزموسه8 .© :كمدط) 5 روأمهوسظ8 عزعوم 
.954 عتطوسعايء5 «ربرقفعط يال عنالو])زأه20 بامعحناظة يلل عن عل أمأمط» 
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حقيقة» على الرغم من حل السلطة الاستعمارية له. ولعل هذا ما حدث فعلا في 
عام 1937 عندما أقدمت الإدارة الفرنسية على حل تنظيم نجم شمال أفريقياء 
وتعقبت عناصره بعد ذلك, لكن في النهاية أدى ذلك التضييق والمحاصرة إلى 
منح الصدقية للنخبة المناضلة في إطاره» وحاز على الرغم من ذلك كله تعاطمًا 
من باقي التنظيمات الأهلية. وغالبًا ما تماهت الحركة الوطنية”©) بعد ذلك» مع 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية. 


بالوقوف على المعاني والمفاهيم السياسية والاجتماعية التي رافقت 
الفكر السيامسي الحديث في العالم» نجد ما يبرر تعلق حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية بها. كما تنم إعادة تعريفها فى سياقاتها المختلفة والمحلية عن 


(27) على سبيل المثال» لا الحصرء عند اشستناد الأزمة الداخلية التي عصفت بحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية؛ عام 1953: سارع الحزب الشيوعي الجزائري إلى دعوة حزب مصالي إلى 
التماسك وإلى توحيد صفوفه كأفضل سبيل لمواصلة الكفاح نحو الاستقلال. وورد في بيان (وجهة نظر) 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الجزائري ما يلي: «صحيح أن الأمر يتملق يمسألة داخلية للحزب» 
لكنء هذا لا يمنع إطلاا من التعامل معها كحدث شديد الأهمية؛ إذ ستكون له مضاعفات ونتائج على 
الحركة الوطنية. ويئاء عليه؛ فمن واجب كل وطني غيور أن يسارع إلى معالجة الأمر يجدية» ويستخلص 
الدروس الضرورية من أجل الكفاح التحرري؟. .2 .م متامقل 

يجدر بنا الوقوف عند هذا البيان لدلالته على التعبير عن الحاجة إلى الكتلة التاريخية والوحدة 
والجيهة العريضة الممثلة لجميع التيارات والتشكيلات السياسية: لأنها تأتي في سياق عدجز طرف واحد 
عن استدراج الجميع إلى موقفه: «وصفرة الكلام؛ فبالإمكان صوغ برنامج يتضمن الحد الأدئى. برنامج 
لا يتبع أي حزبء بل يمكن اعتباره ميثاقا وطنًا للشعب كله. وهذه هي مهمة الأحزاب» بل مهمة الشعب 
الجزائري نفسه وجميع الوطنيين من: حركة انتصار الحريات الديمقراطية: والاتحاد الديمقراطي لأحباب 
البيان الجزائري؛ الشيوعيين والعلما» ومن غير المنتسيين إلى أي حزب» فضلا عن الديمقراطيين». 

282 .م ,لذط] 

كان البحث عن موقف موحد لجبهة كاملة هاج | مركزيًا لجميع القوى السيامسية الجزائرية 
وبعض الأطراف القرنية المناهفة للامتممار. فطوال عقد من الزمن (1954-1942)» يقي ظل 
الوحدة والبحث عنها يلازم وعي النخبة الوطئية. وعن هذا الهم» وتنسيق الجهد من أجل تشكيل جبهة 
من جميع أطراف المقاومة الوطنية» تساءل المكتب السيامي للحزب الشيوعي: «لماذا هذا الهم؟ 
فالحزب الشيوعي الجزائري» كان يعتبر» ولا يزال يعتبرء أن تحرير الجزائر ليس مهمة رجل واحدء أو 
حزب واحد أو أي تجمع آخر مهما يكن» بل مهمة جميع الوطنيين والديمقراطيبن الجزائريين موحدين؛ 
ومن دون استثناء». ا 
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وضوح الوعي بهاء ذلك أنها صارت 7 تعر عن أرقى أشكال الوعي والضمير 
الإنساني. فحركة انتصار الحريات الديمقراطية رأت أن الحرية والديمقراطية 
من ضرورات المرحلة الجديدة» أي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونشأة 
الأمم المتحدة. فالمفاهيم والمقولات والأفكار الكبرى» أصبحت القاسم 
المشترك بين جميع سكان العالم. وبناء عليه يُعَدَّ تعريف الوطن, الأمة!7', 
الشعب والسيادة... إلخ» في خطاب الحركة الوطنية» جزءًا من مشروع إقرار 
مبدأ السيادة وقيام الدولة الجزائرية الحديثة؛ فلا يمكن الدعوة إلى إنشاء 
مؤسسات جديدة في غياب شرط الوعي بهاء وإلا صار مثل هذه الدعوى خطايًا 
شعبويًا خاويًا. 


الثا: مسألة الدين الإسلامي في خطاب النزعة الوطنية 


لم يستبعد مصالي الحاج فكرة الدين والحضارة الإسلامية وسيلة 
لاستعادة مقومات الدولة ومؤسساتها الحديثة» فالدين الإسلامي (شرع الله) 
هو الذي شيّد حضارة إنسانية رائعة استفاد منها العالم كله في حينها. كما لم 
يبتعد مصالي. في تفسيره سبب تخلف الجزائريين» عن الرأي الذي يربط ابتعاد 
المسلمين عن مبادئ الدين ووصاياه الإنسانية بالتكوص الحضاري المرّوع. 
فلدى المسلمين قناعة راس خة» وهذا ما كان يراه مصاليء بأن الإسلام دين 
وحياة» ولا يتنافى مع المطالب التي تتطلع إليها حركات المقاومة في العالم: 
مناهضة الاستغلال والاستعباد. فالمسألة الاستعمارية مرفوضة. إن في الخطاب 


(28) في وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش» التي تعبّر عن تيار يمساري شيوعي داخل حزب 
الشعب في الأربعيتيات» تعريف للامة يأخذ بالمفاهيم والمقولات والأفكار الحديثة» في ذلك الوقت. 
ولا تعدم التعريف التقليدي للأمة والخصائص المحلية. فالأمة لا تقوم فقط على مقوّم الجنس أو 
العنتصر» وليس هناك أمة دينية أو لغوية» بل يجب الاهتمام يمقومات لما أوليناها العناية الكافية في 
حياتنا الراهنة؛ والتي تعد في رأي الوثيقة» شرطا أساسيًا لوجود أمة حقيقية» وهذه العناصر هي: الإقليم: 
الاقتصاد. الخاصية الوطنية (نمط الحياة» ثقافة وعقلية الشعب)» أخيراً ا التعلق بالماضي المشترك وحمل 
هم واحد للمستقبل. ثم تنهي الوثيقة حديثها في مسألة الأمة بهذه الحقيقة: «يتوافر في الجزائر جميع 
ل ل 
والرقي؛ خاصة من أجل انتظامها في دولة». انظر: .8-14 .مم «بوكات عبطا عفغعاة '1» ,تممنوتا-81] 
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الشيوعي أو في رسالة الإسلام. ولم يمستبعد مصالي الحاج» في حدود درجة 
وعيه في ذلك الوقتء الدين كمقوّم جوهري للذات الجزائرية ولمقاومة 
الاحتلال والإمبريالية ومناصرة الشعوب لنيل الاستقلال. فالمعركة التي ترمي 
إلى تحسين وضع العمال واستعادة أراضي الفلاحين ورفض نظام الخماسة» 
والقضاء على البطالة ومحاربة الآفات الاجتماعية» والمطالبة بالحقوق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتحسين الوضع الصحيء وإقرار مبدأ مجانية التعليم 
لجميع الأهالي وربطه بإمكانية الوصول إلى إدارة الشأن العام؛ والتمثيل في 
الهيئات والمجالس المحلية والعامة هي معركة شرعية بجميع المعاني التي 
توحي بها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فجميعها مستمد من الثقافة 
المدنية الحديثة التي لا تعني بالضرورة أنها ستحل محل الدين والأخلاق 
التي هي قوام وصلب الشخصية القاعدية للمجتمع الجزائري. فعلى الرغم 
من تخلف الإنسان الجزائريء كان لا يزال على دينه. ويكفي للخروج من هذا 
الوضع التماس الدين أيضًا كأسلوب لمقاومة الظلم والاحتلال. 


من هناء وقفت النزعة الوطنية الناشئة شئة في حدود تجربتها الأولى» نقيضا 
لأطروحة المؤتمر صعا يس وويي اودي اي بغو 
والتي جاء فيها: #تعتمد الحركة الوطنية في البلاد الإسلامية» في البداية 
شعارات سياسية دينية للجامعة الإسلامية. وهكذاء كلما توسعت ونضجت 
حركة التحرر الوطني» تبدأ تلك الشعارات» تبعًا لذلك» في ترك مكانها لمطالب 
سياسية واقعية. ولعل هذا ما تؤكده التجرية التركية حديئاء حيث جرى إعفاء 
الخلافة من سلطتها الزمنية0*. بعد قراءة هذه الفقرة» يتبادر إلى الذهن السؤال 
عن سبب فقدان الحركة الوطنية وهجها وقوتهاء في البلاد الإسلامية» عندما 
تصل إلى مشارف الاستقلال. ليبدأ مشوار جديد قائم على السياسة في جميع 
أبعادها وتعبيراتها فحسبء ولماذا تستطيع المنظومة الدينية مقاومة الاستعمار 

(29) ,عصتدغآ .لرمتاهدلهتاهاد هد الوه عاأكتماصده© علممدتاأممعامآ'! عل عورم وعتسع0 عا : 1922» 


8 هدك 5علقغصغع 5عء185 1 ,مدنا تتتد1م) ع6212)021)هآ ,ولمودم ع/ا1 «رعتاتهم معء' بال ومعاوتئكة "2 رعلداقتمه 
.«عااناا ها عل كده62030) هعنا -11» ,1922 عبطنوعءة 5 - عبطلوعمل8 5 بأدءع0'05 دمتأوعنو 
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والإمبريالية ودحرهماء بيئما تستبعدء أو تعجز عن بناء الدولة الوطنية المسعقلة؟ 
بتعبير آخر» لماذا تُحرم الحركة الوطنية من استثمار مجالات حررتها هي» أو 
ساعدت في تحريرها؟ وربما يكمن العنصر الأول للإجابة عن هذا السؤال 
في النظرية الماركسية ذاتها التي تتطلع إلى عصر ماديء لا يكترث إلا بما هو 
واقعي. وأما العنصر الثاني» فهو أن الشروط التي توحّتها الأممية الشيوعية؛ 
استوحتها من الأقاليم الإسلامية المحيطة بالأراضي الروسية؛ والتي كانت 
جزءًا من الاتحاد السوفياتي» ونواته موسكو”. فالإسلام في الأقاليم الروسية 
لم يكن يعبر عن المسألة الشرقية حصريّاء بقدر ما كان يعبّر عن أزمة تطبيق 
الماركسية في بعض الأقاليم الروسية التي لا تزال تتبع التراث الإسلامي» في 
حين أن المسألة الشرقية كما كانت تعرّف آنذاك» كانت تتعلق بالأقاليى العربية 
في علاقتها بالإمبراطورية العثمانية المتداعية وبالاستعمار الأوروبي. 


إن الوعي بحقيقة الإسلام كمنظومة قيمية وتعاليم ومعاملات اجتماعية 
ميزت الجزائريين عبر التاريخ, هي التي صرفت مصالي الحاج عن الحزب 
الشيوعي الفرنسي. في ما بعد» لينشىئئ تنظيمًا مستقلا جديدًا: نجم الشمال 
الأفريقيء ثم حزب الشعبء وحركة انتصار الحريات الديمقراطية. فمع كل 
تنظيم جديد؛ كان ثمة توكيد جديد لحقائق المجتمع والأمة» وابتعاد النزعة 
الوطنية عن اليسار الفرنسيء على الرغم من أنه لم يساخ نفسه تمامًا عن 
الأيديولوجيا اليسارية التي رأى قدرة على التعبئة والتحالف الدولي المعادي 
للومبريالية والاستغلال. فلم يرافق الاستقلال بتنظيم سياسي جديد بلورة 
مفاهيم سياسية جديدة» بل استمر الخطاب اليساريء مع أمثلة من التراث 
العربي الإسلاميء في مواجهة الإدارة الاستعمارية والاحتجاج به من أجل 
تحسين وضع الجزائريين المسلمين. وتعبتتهم أيضا. وفي هذا الصدد؛ توجه 
مصالي إلى المسلمين بهذا الخطاب: نحن نريد العدالة والحرية. لقد كان في 


22300 افي السترات الأولى سن الأمية الشسيوعية الثالئة كان بإمكان المرء أن يكون شوعيا 
ومسلماء لأن الإسلام» الديانات» كان آيلا إلى الزوال بعد انتصار الثورة الاشتراكية». فعدهومد1 
.4 .2 ,(2003 لف1317 "| :عموط) عم أماكلطا» 0 شتكةات) ,1929-1937 نم ترأععتم ف وجول عالمائ' ا رهمسزة 
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تاريخنا العربي خليفة كبير مناصر للعدالة وحريص عليها كلها. وكان اسم هذا 
الخلقة عير بن القفلات: ا الم ا 
أطرافها من الأندلس في إمسبانيا إلى الصين. وأما اليوم» فنحن تعساء» مشتتو 
وفقراء. وصرنا أقل من الأجانب في بلدنا. لماذا؟ 0 
مبادئ الإسلام وماضينا التاريخي. ومن جهتنا علينا أن نُتَحَاب ونتحد. والباقي 
على الله. إن في فرنسا اليوم بعض من يساعدنا ويناصر قضاياناء مثل رفقائنا 
الشيوعيين وآخرين. إخوانى الأعزاء» يجب أن نتحرك» كما أوصانا الله» ونعمل 
شيئًا ماء لأن الله لا يحب القاعدين والمتخاذلين670, 


إذا كانت النزعة الوطئية وسيلة لتحرير الشعوب. فيجب ألا يعلّق عليها 
كل شيء. وإلا صارت أمرًا آخر غير المعنى الذي اقتضته الحال والسياق 
اللذان وردت فيهما. فالحركة الوطنية الجزائرية» كما تشهد على ذلك التجربة 
التاريخية» التمست الدين الإسلامي من أجل استعادة مقومات المجتمع 
الجزائري والارتقاء بها إلى حالة من الوعي والضمير الجمعي. وهكذاء كان 
الإسلام هو الذي صان وحدة الأهاليى في علاقاتهم بالنظام الاستعماري»؛ 
ومن قم.ء ليس من السهل تجاهله حتى في المراحل المتقدمة والمتطورة 
للحركة الوطنية وحتى الاستقلال. فهذه المرحلة كانت مرحلة ملء المفاهيم 
والمقولات والمصطلحات بالمعاني الإجرائية التي تساعد فعلا في الانعتاق 
والازدهارء بخلاف ما ذهبت إليه وثيقة حركة الانتصار» عندما ن: نتهت إلى عدم 
اقتران العنصرية بالوطنية» وإلى عدم | التماهي بين الدين والوطنية أيضّااة©. ففي 
الحالة الجزائرية» كان مضمون الأمة والشعور بها يتأتى من الدين الإسلامى 
مع عوامل وعناصر أخرىء ومنه التمست النخبة الوطنية أحقية وشرعية 5 
الكيان الجزائري معناه السياسي والقانوني لكي يقع التلاقي الشرعي بين 
الإنسان الجزائري وأرضه. أما بعد مرحلة الكفاح الوطني» فكان للدين شأن 


(0) بقااع8 مءع8 عل ععدان:م ,1898-1938 :[له11 أامععلط عل كعرأودةلل كعم ,زممتا اامدوءك4 ةا لعتعطم 
أت لمعم معطم ]وو اعمط بمعتانل ععلعمفقك اعقطة) عل كععذلاكمم بعسسطعطعه؟] عل انهوعظ؟ عهم أأاماة عارع 
1629-31 .مم ,(1982 ,لامآ ...ل :وعدط) أطعواط لعتستممطمالة 
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آخر فى سياق دولة ذات سيادة. ولريما هذا ما أرادت أن تشير إليه الوثيقة» 
مستبقة الحوادث ومستعجلة لحظة قيام الدولة: «إذا كان الدين» الذي لا يعرف 
حدودّاء يخاطب الروح ويمنح أتباعه الهناء المعنوي» ومن شأنه أيضا أن يحفز 
النشاط البشريء فإن الإنسان في تطوره الثقافي والاجتماعي» وفي تعبيره عن 
حاجاته يرتبط أكثر بالأرض التي يعيش فيهاء وفي الوسط الذي ينمو ويرتقي 
فيه. وهكذاء فالحدود الجغرافية تحدث تيارًا جارفا من المصالح والمعاناة 
والطموحات المشتركة يأتي على جميع الاعتبارات الدينية ويمحوها»””©. وفي 
الصفحة نفسهاء تضيف حركة الانتصار: «إن النزعة الوطنية التحررية التي ترمي 
إلى إقرار الأمة» وتتخذ منها إطارًا لوجودهاء لا يمكنها أن تكون مبدأ عمليًا ذا 
طبيعة دينية). 

هكذاء كما سبق أن أشرناء كان موقف حركة الانتصار من الدين» في سياق 
الحركة الوطنية» موقمًا متقدمًا تاريخيًا؛ إذ كان من المفقرض أن يصدر بعد 
الاستقلال» لارتباط الحركة بالمقاومة والكفاح, ولأن الدين كان يغذي الشعور 
بالوطن والأرض والمجتمع. ويعّر عن عادات وتقاليد وأعراف وشريعة 
عبادات ومعاملات. من هناء فإن إقصاء عامل الدين أو التقليل من شأنه يدل 
في حقيقة الأمر على محاولة افتئات على مقدّرات الشعب في مواجهة النظام 
الاستعماري. فقد استخدمت جمعية العلماء*” الدين الإسلامى في بلورة 
الشخصية القاعدية للكيان الجزائري. أما في لحظة الاستقلال» فكان الأصح 
أن تختفي النزعة الوطنية ذاتهاء لأن مضمونها ومحتواها استّخلصا من الوجود 


203320 نط1 

(34) سوف نعتمد في باب الحركة الإصلاحية أن ما برر فكرة #العام» في نشاط العلماء اكتفاء 
مشروعهم بتخليص الدين الإسلامي» وخاصة الأوقاف. من السلطة الفرنسية» وهو ما أعطى مشروعهم 
مفهومًا وطنيًا وقوميّاء لم تنستطع حركة انتصار الحريات الديمقراطية أن تحققه لأنها لم تلتمس الإسلام 
كمشروع اجتماعي وسياسي كما فعلت جمعية العلماء» بل حاولت أن تقارب الموضوع مقارية علمانية» 
ساعدتها في ذلك اللغة الفرنسية التي استخدمتها في مخاطبة المستعمر والأطراف الجزائرية النشطة في 
ساحة العمل السياسي. فقد كانت اللغة متقدمة على المجتمع الجزائريء لا تصفه الوصف الحقيقي 
ككيان في طور إرساء معالم هويته وملامحها لكي تمنحه شرعية طلب الاستقلال وسلطة الحكم. 
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الاستعماري. ومن ثم» يتطلب انحسار الاستعمار وقف العمل بالخطاب الوطني 
المعادي له؛ لبدء مرحلة جديدة» تعمل فيها السلطة على إرساء مؤسسات الدولة 
التي توفر الإطار الموضوعي والحيادي الذي يأبى أي اعتبار قومي أو ديني أو 
عنصري أو لغوي؛ من أجل استحقاق المواطنة. فالمواطنة صفة تلحق الفرد 
الذي يتبع الدولة ذات المؤسسات القانونية في مدلولاتها الحديثة. 

ما يجدر ذكره في هذا الصدد المتعلق بالإسلام والنزعة المصاليةء» هو 
القراءة المبتسرة التي قدّمها الباحث والمؤرخ الفرنسي جاك سيمون؛ فوجهة 
نظره لا تخلو من بطانة أيديولوجية تتضمن اعتيارات سياسية تعبر عن مغالطة 
تاريخية» تأباها حركة التاريخ الوطني. فهو يرى أن حزب الشعب الجزائري 
استطاع أن يزاحم جمعية العلماء المسلمين في كثير من مواقعهاء وكأن حزب 
مصالي الحاج صار فعلا قوة اجتماعية ودينية. ويرى جاك سيمون أن الإسلام 
الذي تبئّته النزعة الوطنية المصالية هو الإسلام الطرقي القائم على نظام الزاوية 
ورموزها وطقوسها؛ فقد توجه حزب الشعب الجزائري إلى النظم الطرقية 
المرابطية» لأنها تمثّل أفضل رديف في نضاله السياسي الراديكالي؛ فالإسلام 
الطرقي - من هذه الناحية - هو سليل النضال المسلح الذي سخاضته الزوايا 
الطرقية في القرن التناسع عشر ضد الاحتلال الفرنسي. ويتوقف الباحث 
الفرنسي عند هذه الملاحظة» ولا يقدم أي دليل لإيضاح ما ذهب إليه» سوى 
القراءة المبتسرةالتىي ترفض منذ البداية؛ ودوئثما برر كاف التقاء حرزب 
الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ساعدهما معا في 
والحريات. هكذاء وكما كتبس جاك سيموت)» «أدى تجذر حرب الشعب 
الجزائري في المدن والبلديات المختلطة» في القرى والأرياف» إلى مزاحمة 
حركة العلماء والاستيلاء على قواها الجاذبة السابقة»9؟”. والعبارة تشير إلى 
أعوام ما بعد المؤتمر الإسلامي الثاني عام 21937 أي بعد أن أسّست جمعية 


(0) منوعوف غ٠‏ عععة غتاطم ,937-1947( :معتهوات عامهح بال الوط ء[ ,فتاط عه بومضسأ5 عبومول 
52 ,م ,(2005 بمجالقصصةة!'١‏ :مماره1 بأاكعجملن8 :داتدة9) #تأامتولط شطا) ,نا _اأكفع دل 
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العلماء مجموعة من المدارس والمساجد والشّعَبٍ في عدد كبير من مناطق 
معمورة الجزائر. فهل المكاسب التي حققها حزب الشعب كانت على حساب 
نفوذ جمعية العلماء؟ باعتماد التحليل التاريخي ومعاينة الواقع في ذلك الوقت» 
لاايمكن أن نعد ذلك صحيحًاء لأن الأرضية التي تقف عليها جمعية العلماء 
هي الوعي بحقيقة الدين وحقيقة اللغة العربية» واستخدامهما في رؤية قضايا 
الأمة الجزائرية في صراعها ضد الاستعمار. بل يمكن القول إن المكاسب الذي 
حققها حزب الشعب كانت في الأغلب بعد نجاح العلماء في تمهيد الأرض 
ونشر الوعي التعليمي فى وسط الشباب بثقافة الدين الإسلامي واللغة العربية؛ 
وهذا ما لم يكن متوافرًا لحزب الشعب في ذلك الوقت. 

لا مراء في أن ربط حزب الشعب كتيار وطني بارز في ساحة العمل الوطني 
بالإسلام الطرقي يسلب الإسلام كدين ديناميكي إمكانية استقطاب النضال 
الوطنيء وبالتالي إدراجه ضمن برامج التنمية وتطور مسار الحركة الوطنية 
في توجهها نحو الاستقلال واستعادة السيادة. كما أن ربط حزب الشعبء. ثم 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية»؛ بالإسلام الطرقي مخالف تمامًا لطبيعة 
التيار المصالي القائم على الديمقراطية والجمهورية والعلمانية» المنافية أصلًا 
للمؤسسة الطرقية التقليدية التي تستغلها الحكومة العامة لمصلحة سياستها 
الاستعمارية. ولم يكف التيار المصالي عن معاداة رجال الدين الرسميين 
وأنصارهم من قادة الطرق والزوايا. 

خلافا لما ذهب إليه جاك سيمون. لم تكن جمعية العلماء, كتيار 
إصلاحي فاعل في الحركة الوطنية الجزائرية» تعادي لا «النجم» ولا حزب 
الشعب أو حركة انتصار الحريات الديمقراطية» بل لم تعكر جميع الخلافات 
التي طرأت في بعض اللحظات الحاسمة (المؤتمر الإسلامي الأول في عام 
6) صفو القضية الأهلية» بقدر ما عترت عن إمكانية الاختلاف داخل 
الحركة التاريخية التي أصبحت أوسع من أن يحتكرها تيار واحد أو نزعة 
واحدة. هذا من ناحية» أما من ناحية المعاينة التاريخية» فإن جميع صحف 
التيار المصالي كان يشيد بالجهد الكبير الذي قامت به جمعية العلماء 
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وبالنفوذ القوي لزعيمها الشيخ عبد الحميد بن باديس. أخيرًاء لا يفرّق 
الإسلام الطرقي بين السياسي والديني» ولا يقيم أدنى وعي بمسألة فصل 
الدين عن الدولة» على خلاف النزعة المصالية التي يُعدّ مبدأ الفصل عندها 
من الأمور الأساسية060©, 

إن الإفراط في الحديث عن الوطنية وإعطاءها مضامين ليست منهاء أفضيا 
إلى نشوء هذه النزعة الاستحواذية» أو التوجه إلى الاستئثار بالعمل الوطني 
والانفراد به من دون أن يُترك لباقي التشكيلات والفصائل توكيد ما خبرته ووعته 
كيقين سياسي من أجل تحقيقه. إن الحركة الوطنية هي بالتعريف ضد كل النظام 
الاستعماري القائم» ولكنها كانت ترى أنه لا يمكن التصدي له إلا بعد استعادة 
الذات جميع مقوماتها ومكوناتهاء مثل الدين الإسلامي الذي صهر روح 
المقاومة طوال القرن التاسع عشر. ولكن تاريخيّاء اختلفت نوعية المقاومة مع 
مطلع القرن العشرين» عندما أخذت ش كل النشاط السياسي الواعي بمقومات 
الأمة الجزائرية وما تستطيع أن تنجزه. ولعل الإصرار على مخالفة أطروحات 
المستعمر وخطابه هو الذي دفع حزب الانتصار إلى معاكسته في مسألة الدين. 
وبالتالى سقط في مطب يروم إخراج الدين من فعل المقاومة والتحرير. فإذا 
كان الاستعمار يقرن الدين بالنزعة الوطنية ويماهي بينهماء فإن حركة الانتصار 
ترى أن هذا منظور كولونيالي مخالف تمامًا للحقيقة» لا بل لا يمكن أن نربط 
بينهما إطلانًا. وجاء في الوثيقة اين جيه إعداو رع الاتحي داري كد 
لا يخفى على أحد. أنها تربط إلى حد التماهي بين النزعة الوطنية الجزائرية 
وبين الإسلام» حتى يسهل عليها وصم النزعة الوطنية بالتطرف والذهنية البائرة 
والجمود أي بما هو مناف لمفاهيم الحياة الحديثة. فالاستعمار يقيم دائمًا 
تعارماء كل حكلانة) بين الأرزوي أو الفرتيي ردن المبدل: » أي بين الجنسية 
| عي 0 ثري يفصل 


(26) يقول مصالي الحاج؛ في حديثه لجريدة #ماكدال ها الإصلاحية: «تطبيق قانون 1905 حول 


فصل الكئيسة عن الدولة؛ واستعادة أملاك الحيوس وإدارتها من قيل الإسلام؟.ذ تلمعتك/! عل بدوابدعاما 
(1937ا امه 17) ء ءاعدل ملآ 
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تماما بين الوعي الوطني والوعي الديني ويميز بينهماء ويدرك» مهما تكن درجة 
إيمانه: بأنه جزائري قبل كل شيء. أي الابن البار الذي يدافع عن حياض وطنه: 
فالصفة الجزائرية لا نُستمد من الدين ولا من العنصرء وخير شاهد على ذلك 
هو اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل عام 21830 فقد كانوا يتمتعول 
بحقوق المسلمين نفسهاء ويُعتبرون جزائريين بالقدر نفسه أيضا7”6©. 


لا بد من أن ينتهي تعريف الوطنية» على هذا النحوء إلى طريق مسدود*, 
لأن الحركة تريد أن تعلق كل شيء على نزعتها. وهكذاء كما سبقت الإشارة 
كان الإسلام» في ظل الوجود الاستعماري وفي سياقه. يبرر وجود الشعب على 
أساس ديني وقومي. وإذا كانت الحركة الوطنية العامة ترغب في أن تتناقض مع 
الاستعمار وتناهضه. فلا تستطيع ذلك إلا عبر توظيف مقومات الهوية الوطنية 
وعناصرهاء الآيلة دائمًا إلى الوضوح. فالاس تعمار» كما جاه في الوثيقة» كان 
عادة يقارن بين الأوروبي أو الفرنسي (الجنسية السياسية) و المسلم (الاعتبار 
الديني)؛ غير أن النخبة كانت تتحدد أيضاء بوعي منها أو من دون وعيء بهذا 
التقسيم وتتبتاه وترى نفسها على هذا الأساس. وهكذاء إذا كانت الصفة 
الجزائرية لا تُستمد من الدين» فمن أين تستمدها إِذَا؟ وما هي العناصر الحاسمة 
التي من شأنها أن تضفي الشرعية على الإنسان المسلم؟ تفاديًا للالتباس في 
هذه المسألة» أصبّت حركة الانتصار على معالجتها وفق منطق الدولة المدنية 
الحديثة التي لا تعير أهمية كبرى لعنصر الدين؛ بل تؤكد الوجود الفعلي للسكان 
الذين يقطنون مدة طويلة فوق أرض تحدد كإقليم سياسي. ولتوضيح فهمها 
لمسألة الجنسية السياسية» عمدت الوئيقة إلى الإشارة إلى حالة اليهود الذين 
كانوا يعيشون في الجزائر قبل عام 1830؛ فقد كانوا يتمتعون بجميع الحقوق 


70) ,29 ,م جوع لوفماع كممنلم نل كمهت :معتكوله عمطاطوط ١‏ ,1ك 

(38) أدى هذا التوجه في ما يعد إلى ححالة من الاحتقان السياسيء أي الامتحواذ على كل 
تاريخ المقاومة وتكثيفها في خطاب حزب واحد واختصارها في زعيم واحك. و يجر التخلص من 
هذا الاحتقان إلا بالثورة التحررية عام 1954: والتي فسرت في بعض الكتابات يأنها كانت أفضل طريق 
للتتفيس عن هذا الاحتقات. 


التي يتمتع بها المسلمونء ويُساوى بينهم في المعاملة وبين جميع الأجناس 
مع وو لكن ما لم تشر إليه الوثيقة (وهذا هو 
النتقد الذي يمكن أن يوجَّه إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية) هو أن 
النظام الذي كان قائمًا في زمن الخلافة العثمانية كان نظامًا إسلاميًا يستند إلى 
الاعتبار الديني أكثر من استناده إلى أي اعتبار آخر. وفي الوقت ذاته» كان 
اليهود يعيشون وتحددهم شريعتهم التوراتية» ولم يكونوا إطلاقا مواطنين قبل 
قيام الدولة/ الأمة» فاللحظة التي شعروا فيها بأنهم مواطنون فرنسيون هي حين 
صدور مرسوم كريميه عام 1870. فالجزائر» قبل أن تصبح مستعمرة فرنسية» 
كانت إقليمًا تابعًا للخلافة العثمانية» بكل ما ينطوي عليه النظام من دلالة دينية 
وروحية ومعنوية» فضلا عن الاعتبار السياسي. أما في زمن الاستعمار الفرنسي» 
ومن خلال التجربة الجزائرية» فما عاد الدين نظامًا سياسيًا يرقى إلى إمكانية 
تحديد الدولة» بل صار مادة حيوية للمقاومة ولاستعادة الذات السليبة©» من 


(39) الحقيقة أن الدين الإسلامي لم يحدد وحده هوية المجتمع الجزائريء وبالتالي الأمة الجزائرية» 
لأنه مقوم مشترك مع سائر البلدان الإسلامية؛ فالهوية الجزائرية صارت حقيقة قائمة بفضل صراع الجزائريين 
ضد الاستعمار الذي مكنهمء في نهاية المطاف. من تحصين الملامح الخصوصية؛ واستحقت الجزائر 
الوصول إلى «الدولة القومية». انظر #الإسلام والحركة الوطنية» دراسة لأبي القاسم سعد الله عن العامل 
الديني في الحركة الوطنية خلال العشرينيات. فقد اعتّبر أن العامل الديني هو العامل الغالب في تاريخ 
الحركة؛ وأن التاريخ الفرنسي في الجزائر يكاد يكون امتدانًا للحروب الصليبية. وهذا خلاف ما ذهيت إليه 
وثيقة الاعتبار ات العامة: الصادرة عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية» إضافة إلى الاعتبارات التالية؛ 
والتي ثة تقصي فعلا عامل الدين في تصور مطالب الوطنيين لنظام الحكم وطريقة أدائه. فقد نشأ نجم شمال 
أفريقيا (1926) وحزب الشعب الجزائري (1937) في باريس.ء بعيدًا عن الأثر الاجتماعي وإيحاءاته الدينية 
الإسلامية. كما لم يكن لكوادره المناضلة أي خلفية فكرية ودينية» يمكن أن نلمسها في صوغ خطابهم 
الاجتماعي والسياسيء وعادة ما تأتيى مؤكدة ضرورة فصل الدين عن الدولة (وهو المطلب نفسه لجميع 
التيارات والتشكيلات الوطنية» بما في ذلك جمعية العلماء). وأخيرّاء يعود ربط التنظيمات الأهلية بالدين في 
مدلوله التقليدي عادة إلى الإدارة الفرنسية والكتابات الصحافية التي ليس لها وصف غير الدين الإسلامي 
والعربية. وهكذاء يأخذ الوصف معنى تقليديّاء ولا يحيل إلى أي مرجعية أخرى حديثة. والخلاصة: أخذًا 
بالمقاربة» أن اللاحق يفسر السايق أيضًا؛ فقد انتهى استقلال الجزائر إلى دولة جمهورية» ولم يسفر عن 
نشوء دولة دينية ثيوقراطية» فى ما لو كان نضال الوطنيين؛ فى القرن العشرين» جهادًا ديئيًا مقدسّاء وأن 
الجهاد بالمقهوم الإسلامي؛ كما ذهب أبو القاسم. لا يخرج أيضًا عن الدين والسياسة. انظر: أبو القاسم 
سعد الله» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 4 ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1996-1990)» ص 17. 
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أجل إرساء لبنات ومعالم المؤسسات الجزائرية العامة التي تستدعيها القوانين 
المدنية التي تخاطب الشعب بشكل مجرد. وليس بما ينتمي إليه. 

أخيرًا تتناول وثيقة «الاعتبارات العامة» موضوع الأقلية الفرنسية» وكيفية 
معالجتها حين يتولى الجزائريون الحكم, ويديرون الدولة الجزائرية النافيعة 
«نقول إن الأجانب الذين يتحدرون من أصول أوروبية سوف يه يتمتعون بالجنسية 
الجزائرية بقدر ما يبدون استعدادهم للاندماج في الجماعة الوطنية» ويخضعون 
بالتالي ل«القوانين! الوطنية التي تصدرها الدولة الجزائرية»؛ ويمساهمون أيضًا 
فى العمل من أجل عظمة وازدهار الأمة الجزائرية. بكلمة مختصرة» مسيحوز 
الأجانب الجنسية الجزائرية بقدر ما يشعرون بأنهم أبناء الوطن الجزائري 
ويعملون بوصفهم كذلك4000, 

إن المقاربة التي تعتمد في تعريفها على المقولات والمفاهيم المخالفة أو 
المنافية للآخر» مثل الوطنية الجزائرية المنافية والمناقضة للوطنية الأوروبية» كما 
شرحت ذلك الوثيقة» لا بد من أن تبني تعريفها على أسس ومبادئ واعتبارات 
استندت إليها الوطنيات الأوروبية في عهدها الحديث» قبل أن تتحول إلى 
منظومات أيديولوجية شمولية كليانية» منغلقة على التطرف والزعامات 
الشخصية.؛ بينما الوطنيات التحررية التي تمخضت عن الصراع ضد الاستعمار 
تشير إلى المرحلة الأخيرة التي وصل إليهاء وتحاول أن تنجاوزه بضرورة نبذ 
الحرب والعنصرية والاستغلال. 


رابعًا: حقائق الأمة الجزائرية 


تحت هذا العنوان» صاغت حركة انتصار الحريات الديمقراطية وثيقة 
بسع وى وسووسويو عو ووه رييب 


(240 0 .م ,كه أه 2016 كارمااهللأكعدم) ١‏ عارفوات عدة اطممط عا ,411:0 
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رؤية تاريخية» مكنت الوطئيين من بلورة خطاب وطني واضح يتعامل مع حقائق 
الوطن ومقومات الأمة بمزيد من الوضوح. فالجزائر» في وثيقة الحزب الوطني 
الجزائري أمة. حقيقة لا يماري فيها إلا الاس تعمار» وهو العبء الوحيد الذي 
يجب التخلص منه*”*» حتى تلتئم حقائق الأمة في إطار دولة وطنية حديثة. 
فقد تبين أن الاستعمار هو قرين الاستغلال الاقتصادي» وتحرير الاقتصاد بهذا 
المعنى يؤدي لا محالة إلى تحرير طاقة الأمة الجزائرية. فالمقوم الاقتصادي. 
كما ترى الوثيقة: قائم بفعل النشاط الذي يقوم به الجزائريون في الجزائر وفي 
فرنساء مهما تكن أصولهم. وربما الأهم من ذلك هو أن الكيان الاقتصادي 
تشكل بدوره من كفاح متواصل للتخلص من الطابع الاستغلالي في إطار كيان 
إقليمي واضح المعالم والملامح؛ وهو ما يضفي شرعية أكثر على كل صفة 
نضالية مهما تكن طبيعتهاء اقتصادية أكانت أم اجتماعية أم سياسية. فقد منح 
النضال السلبي والسياسي والمساح الجزائريين طوال أكثر من قرن وعيًا بحدود 
الإقليم الجزائري وإمكاناته. 

كان المناضلون والمئقفون الجزائريون اليساريون يرون في النشاط 
الاقتصادي عاملا من العوامل المشكلة للوعي بالاستغلال والحيف والظلم 
الاجتماعي, الأمر الذي ساعد في تعزيز الخصم لهذا النشاط الاستغلالي 
باستعادة مفهومي العدل والمساواة وما في معانيهما. فالتلازم بين النشاط 
الاقتصادي للقوى الرأسمالية الفرنسية في الجزائرء والكفاح من أجل تجاوزها 
هو الذي أعطى شرعية الاستناد إلى فعل الاستعمار كعامل آخر لدعم مقومات 
الأمة الجزائرية الحديئة؛ ففى المجتمعات الأوروبية: وجدت قوى مناهضة 
ومعادية للاستغلال الرأسمالي والإمبريالي» ممئّلة في التقابات والجمعيات 
المدنية والأحزاب اليسارية التى خاضت صراعًا مريراء أضفى على مجتمعاتها 
مفهومًا جديدًا للدولة والأمة» بعد ما تستجيب أنظمة الحكم لمطالب العمال 


(41) هذا ما جاء قبل ذلك في وثيقة «الجزائر حرة سوف تعيش»: «إن الأساس الذي يقوم عليه 
نشاطتا هو الصراع المحتدم بين الأمة الجزائرية والاستعمار الفرنسي». انظر: #دطنة عأكوام له ,نمص8-/8 
الك رياف 


4ظ2 


والقوى الكادحة. وهكذاء كان ما حدث في الجزائر من هذا القبيل» وإن بدرجة 
أقل» حيث امتدت نتائج هذا الصراع بين المستعمر والمستعمّر وساهمت في 
صهر مقومات الأمة في رؤية حديثة للدولة والمجتمع. فقد كان الاستغلال 
الاقتصادي بمنزلة خلفية دافعة لمجابهة المستعمر في صراع دام أكثر من قرن» 
وبالتالي وفر للأمة الجزائرية أسلوبًا من أساليب دعم كيانهاء فُرض بعد ذلك 
أموًا واقعًا لا يمكن دحضه؛ ويصون لُحمة المجتمع من الانهيار والتفكك؛ ودلا 
تني هذه المقومات تمتنء بلا انقطاع في المستقبل» كلما زاد الكفاح المنامض ظ 
للاستعمار”2*. وجاء فى الوثيقة: «إن الشعب الجزائري صهرته وشكلته حياة 
مشتركة؛ امتدت قرونًا من الزمن» وتواصلت مع وجود أصل إثني واحد. عبر 
في مظاهره اليومية عن كيان أمة ذات عبقرية670. وليس أدل على ذلك من 
نمط العيشء طريقة الأكل واللباس» والقدرة على التعامل مع الآخر والالتقاء 
به. وتمثّل الجزائر» اليوم» لوحة ثقافية رائعة» حافلة بتنوع مناطقها وجهاتها 
وتراثها العربي الإسلامي. وَيُعَدٌ هذا التنوع «مصدر ثراء وتكامل (...) ووجود 
لهجة بربرية» إلى جانب اللغة الوطنية في الجزائر لا يعيق التفاهم المشترك 
المتبادل6**. وهكذاء فالوعي بقيمة التنوع والاختلاف والمجال المشترك 
التي يعبّر عنها السكان. على تباينهم في الأصل واللغة:. يعطي إمكانية أفضل 
لتعريف الأمة» كما جاء فى الوثيقة» خلافا للنزعة الاستعمارية التى تبتغى أن 
تؤكد الاختلاف والتنوع دائمّاء لإثبات غياب الوحدة: وبالتالي الأمة الواحدة» 
وفق مقولة وسياسة «فرّق تسد. فالتنوع والاختلاف في الكيان الجزائري هما 
تنويع لحياة الأمة التي يختزلها عنصر أو مقوم أو عامل واحدء لأن التاريخ كفيل 
بتغيير معطيات المجتمع والحضارة وحقائقهما. فالأمة ليست جنسّاء أو لغة(5*, 


020) 7 .0 ركهاه عع كدمأنهجةلأكدم© نمع ضنوأه عب أطم27 ء1 ,لاماكقة 
(03) .5-6 .مم ,نط 
24 .6 .م ركاه تمع كمه الهج لأكددم©) برع نرفواه ءاج ةأطم,ط عا ,1/110 


اي اطي كم اج يحو وده في الوثيقة: حاف العامل 
حالة من التطلع إلى التجديد اللغوي»: انظر: المصدر نفسه. 
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أو ديئًا واحدا**”» بل يمكن أن يضاف إليها بتعض الاعتبارات والعوامل التي 
تزيد من الكشف أكثر عن ملامح الأمة وخصائصهاء وتظهر بصورة خاصة على 
المستوى النفسي والمعنوي والمعاملة اليومية. من ذلك مثلا اللغة الفرنسية 
التي كتبت بها وثيقة الحزب الوطني الجزائري الذي استطاع أن يعيّر فيها عن 
حقيقة الأمة الجزائرية الحديئة وفق ما تقتضيه التعريفات المعاصرة. وهكذاء 
أمدّ الوعي الجديدء الذي كسبته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية بشأن مفهوم 
التنوع داخل الكيان السياسي والإقليمي وحقيقته» الدول والشعوب بتجربة 
تاريخية رائعة في الدفاع عن كياناتهاء ولا سيما بعد اندحار الأنظمة الفاشية التي 
أرادت أن تختزل الجميع في الواحد, أو تقصر الواحد في الجميع. 

وجهت حركة انتصار الحريات الديمقراطية خطايها إلى السلطات الفرنسية 
وإلى الرأي العام الدوليء وأوضحت فيه أن الاستعمار ظاهرة تعيق محاولة 
الجزائريين رأب عناصر الأمة في كيان طبيعي يلتمس المؤسسات القانونية 
والسياسية للدولة الحديثة: «فقد تصدى الجزائريون» عبر كفاح مرير ومضنء 
للنظام الاستعماري الفرنسيء مصمّمين على الوصول إلى التحرير الوطني» 


(46) أما عامل الدين في صوغ روح الشعب ونفسيته» فورد بشأنه في الوثيقة: «إن الدين ليس 
أقل العوامل شأنًا في قدرته على صهر وتشكيل الخاصية الوطنية لشعبنا الجزائري الذي كان يتحلى دائمًا 
بمعائي الكرامة والعدل والتواضع؛ كما يُعرف عنه روح البساطة والشجاعة المعنوية»؛ انظر: المصدر 
لشصمة . 

(47) واضح أن هذا التعريف للامة الجزائرية يلتقي إلى حد كبير مع مفهوم الحزب الشيوعيء 
سواء الفرنسي أو الجزائري؛ لكن وجه الاختلاف هو أن حزب مصالي الحاج يركز أكثر على عاملي 
اللغة العربية والدين الإسلاميء باعتبارهما أفضل قاسم مشترك بين الجزائريين» وأفضل ما يميزهم من 
سائر الأجناس في الجزائرء وخخاصة الفرنسيين- وبينما يرى الحزب الشيوعي أن العبرة في الأمة هي 
المفهوم الحديث الذي رافق العلم الحديث: فإن الأمة ليست القبيلة ولا العشيرة ولا الأسرة؛ ولا حتى 
الدولة؛ فالدولة قد توجد الدولة» ولا توجد بالضرورة معها أمة» والعكس صحيح. وهكذاء نرى؛ سواء 
في وثيقة «الاعتبارات العامة» لحزب الشعب الجزائري أو في وثيقة «الجزائر الحرة سوف تعيش»» أنه 
تعريف واحد يتعامل مع الأمة على أساس أنها «جماعة من الأفراد تشكلت عبر الحوادث التاريخية». أي 
إنها استقرت مدة زمئية منحتها الوجود الحقيقي بحيث إنها ما عادت تتعلق بأي مرجع أو مقوم أو اعتبار 
غير ذلك الوجود. فالأمة بهذا المعنى تقوم على مقوم الاستقرار في الزمان والمكان ليصبح المعطى 
الجوهري الذي تقوم عليه. .7-10 .مم «بماتت علطا عكذولف نآ» ,أممنو اداع 
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الاجتماعي والثقافي» في إطار استقلال وطنهم» تحدوهم إرادة قوية في سبيل 
بناء دولة جزائرية واحدة لا انفصام لعراهاء يكون لكل واحد فيها مكانه تحت 
سمائهاة!*©. أما الوجه المقابل لهذا الكفاح الذي اندرج في الأمد الطويل» فهو 
المحاولات اليائسة للنظام الاستعماري لوأد ميم تطلعات النهوض الوطني؛ 
وإجهاض تطلعات الجزائريين. وان كان هذا لا يحول دون الوعي بالمتطلبات 
الجديدة التى تمليها الحداثة في العالم المعاصر. وهذا ما توضحه هذه الفقرة: 
«في الوقت الذي يمكن للجزائر أن تتوحد حول العوامل المؤسسة للأمة» 
أعاقت قوى رجعية: متمثلة بالاستعمار الفرنسيء هذا التطورء وحرمت الجزائر 
الانتظام في إطار دولة»”69. 


ئْ تأسيس حزب حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية!6) 
وبداية نشاطه السياسي والاجتماعي» وخاصة الأيديولوجي» في سياق مرحلة 
تصفية الاسستعمار على مستوى العالم بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية 
ونتائجها على صعيد العلاقات الدولية» دخلت الحركة الوطنية الجزائرية عمومًا 
مرحلة التعامل مع أفكار الدولة وفلسفتهاء وتحديد برنامج الدولة الجزائرية 


)048 7 .م ,لشقنط] 

)249 بم ,نط1 

(50) جاء في المادة الأولى من القانون الأساسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية» كما أقره 
المؤتمر الثاني للحزب الذي عُفد في نيسان/ أبريل 1953: (إن الحزب عيارة عن مجموع المناضلين 
الجزائريين الوطنيينء يضمهم تنظيم واحد من أجل فيادة كفاح الأمة الجزائرية نحو الأهداف التالية: 
إزالة النظام الاستعماري؛ انتخاب جمعية سيادية عبر الاقتراع العام وبوساطة هيئة انتخايية واحدة بلا 
تمييز» لا في العنصر أو الدين؛ إقامة دولة جمهورية مستقلة» ديمقراطية واجتماعية». أما بقية المواد 
من 2 إلى 5 فهي تتنارل عضوية الحزبء؛ والمادتان 7 و8: الانضباط في صفوف الحرب»؛ والمواد 
8 - 10: بنية الحزبء والمادة 11: مواره الحزب؛ والمواد 12 - 17: المؤثتمرء والمواد 18 - 22: 
اللجئة المركزية؛ والمواد 23 - 25: اللجنة القيادية؛ والمادة 26: الرئيسء والمواد 27 - 30: الندوة 
الوطئية. وما يجدر ذكره في هذا الصدد أن القانون الأماس عُذّل بعد المؤتمر الاستثنائي الذي عقده 
الحزب (جناح المركزيين) في آب/ أغسطس 1954 من دون أن يمد التعديل إلى أهداف الحزب» 


ولا إلى طبيعة الدولة الجزائرية التي يقترحها. انظر النص الكامل للقانون الأماس (1953) في: 
195-201 .ترم رتطبول؟ 
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المنشودة”*)؛ فالأمر ما عاد يُطرح على مستوى الصياغة العامة» ولا بالإحالة 
إلى النظام السياسي الفرنسيء بل ازداد الوضوح والوعي بفكرة ما ينبغي أن 
فعل الحزب الشيوعي الجزائري”*" والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري!ة؛ 
فقد استوعب الفكر السياسي الجزائري فكرة الدولة في مطلع الخمسينيات» 
ولكن عدم تجاوب الطرف الفرنسي مع معطيات الوطن والعالم» جعل الحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية تدخل في نزاع داخلي على السلطة» ومن 
يتولاهاء ومن ثم استعجلت الحل الثوري المسلح. ويمكن أن نعثر في بيانات 
حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ومقرراتهاء على حقيقة الوضع 
الجزائري العام في الخمسينيات» وما حفلت به من مخاض الثورة. 


جاء فى مقرر السياسة العامة للمؤتمر الثانى لحركة من أجل انتصار 
الحريات الديمقراطية الذي حُقد فى نيسان/ أبريل 1953: يعمل الحزب على 
المستوى الأيديولوجي من أجل إقامة الدولة الجزائرية المستقلة المقبلة» والتي 
تقوم على: الديمقراطية (مبدأ من الشعب وإلى الشعبء كمصدر للسيادة)؛ 


(51) انظر مشروع برنامج عمل قدمه حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. 
يُعَد هذا البرنامج المحكم مستخلصًا من المناقشات والسجالات والخلافات الداخلية وضد السلطة 
الاستعمارية» ومن صلب اهتمامات الحزب بما يجري في العالم. ففي الفقرة الأولى المتعلقة بالمبادئ 
الأساسية نجد: الجزائر أمة؛ تطبيق مبدأ حق تقرير مصير الشعوب على الجزائر» وهو ما يقر به الدستور 
الفرنسي وميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته فرنسا؛ انتخاب جميع الجزائريين مجلسًا وطنيًا سياديًا عبر 
الاقتراع العام المباشر؛ إقامة جمهورية ديمقراطية واجتماعية. وأما بقية مواد البرنامج» فوّزُعت بين 
الفقرات التالية: برنامج العمل الفوري الذي تضمن البرنامج السياسي؛ وجاء فيه: إعلان الحياد السياسي 
للشعب الجزائري حيال الصراع بين القطبين السوفياتي والغربي» والسعي إلى استحضار المزيد من 
التأيد والتعاطف مع القضية الوطنية الجزائرية؛ البرنامج الثقافي والاجتماعي؛ البرنامج الاقتصادي؛ 
وفي الفقرة الأخيرة وسائل العملء وورد فيها: إن الكفاح الوطني يخوضه جميع الجزائريين» وخاصة 
في الجزائر؛ تُستخدم جميع الوسائل السياسية؛ العمل في إطار الحريات الديمقراطية والقوانين السارية 
والمواثيق الدولية. -19/2 تععهت1 :ا 1بفوأه أهن0قلهه انه عماماماط عط لم11 معطم امكل اء 601101 عسدات 

,329-30 .مم ,(1981 ,سماأمصيدةط'نآ تمموط ركع منهالوعلانسن كموتاق ناطبع ععل عه0111 تعولة) 954 / 


(52) انظر مشروع الدستور الذي تقدّم به الحزب الشيوعي في الجزائر إلى الجمعية العامة في 
سياق الحديث عن النظام الأساس للجزائر عام 2.1947 في: 236-47 .وم ,لصمعكط أء أملاه©) 

(53) انظر تحليلنا لمشروع دستور الجمهورية الجزائرية كما قدّمه الاتحاد الديمقراطي لأحباب 
البيان الجزائري في الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 


28ظ2 


الجمهورية (كش كل لنظام الحكم)؛ الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية: 
والتي يمكن تحقيقها على النحو الآتي: 

- إقامة أسس لاقتصاد وطني حقيقي. 

- إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتنظيمه لفائدة الجزائريين» خاصة الإصلاح 
الزراعي. 

- إقامة صناعة وفق الإمكانات الطبيعية للجزائر. 


- تأميم الوسائل الكبرى للإنتاج. 


- التوجه نحو دعم الانسجام اقتصاديات كل من الجزائر» تونس والمغرب 
من أجل إنشاء سوق مشتركة للإنتاج والاستهلاك. 

تضيف لائحة السياسة العامة للمؤتمر الثاني للحزب نقاطا في شأن 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما على صعيد الأيديو لوجي 
الذي صار الحزب يوليه اهتمامًا أكثر» بعد ما اعترف أنه قصّر فى السابق فى 
أمر أيديولوجيا الحزبء فهناك إضفاء الخاصية الدفاعية والتحررية والديمقراطية 
للوطنية الجزائرية؛ تحديد الخاصية الثورية للحزب وتوضيحها في ما يتعلق 
بالأهداف والوسائل ومبادئ العمل الواقعية» وليست اليسارية؛ توضيح أن الحزب 
صار يفكر في قضاياه بداية من الآن على صعيد الوطن كله؛ يوضح أن مفهوم 
القوة يجب أن يمتد إلى جميع مناحي الحياة الوطنية» وخاصة المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويوضح أخيرًا ضرورة العمل بالعقل المنهجي 
والنقدي في جميع المجالات» حتى يصبح لكل عمل صغير أو أي سياسة مهما 
تكن بسيطة مردودها ونتائجها في الأمد القريبء وبأقل الوسائل تكلفة*©. 


(54) حتى لا نذكر لائحة السياسة العامة كلها التي تمخضت عن المؤتمر الثاني للحركة من أجل 
انتصار الحريات الديمقراطية: نعرض العناوين الكبرى: النقائص الأيديولوجية والمذهبية والاستراتيجية 
والتكتيكية؛ المؤتمر ومساعيه على الصّعد الأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ما يتعلق 
بمسألة الأقلية الفرنسية؛ آفاق السياسة العامة؛ الحزب: هيكليته والعضوية فيه والتربية النضالية؛ مسألة 
الوحدة الوطنية. انظر النص الكامل في: 1:9آ811 نلك مفعوممه عدن 2 عا عدم عؤاممله علدذهغم موسامنم 

91-194 .مم ,أطمقة ,1953 اتبحخ"ل 
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خلاصة القسم الثاني 


لم تنبثق بداية التجربة السياسية للنخبة العمالية الجزائرية في المهجر حيال 
الاستقلال عن وعي وطني كامل» بقدر ما كان النقابيون الجزائريون يسايرون 
تيارًا يساريًا فرنسيًا في جميع تعبيراته الاجتماعية والسياسية والأممية؛ فالتجربة 
الوطنية لم تنشأً إلا بعد انتقال نجم شمال أفريقيا إلى الجزائرء وعندما شرع 
فى محاولة البحث عن المضامين الاجتماعية والتاريخية لع 
وبناء عليه» كانت مسألة الاستقلال» كما طرحها «النجم؛ حتى الثلاثينيات» تتم 
فى نار الثنية اليرعة والنينان اليساري قز الذي بويد فى نئي 
المسألة العمالية في صراعها مع الرأسمالية والاستعمار. فقد كان أول تنظيم 
وطني جزائري جزءًا من بنية الحزب الشيوعي الفرنسي» ومؤطرًا بأيديولوجيته. 
ومستوعبًا في نضاله على الصعيدين الداخلي والخارجي 


كان الشيوعيون الفرنسيون ينددون بالرأسمالية المرابية المستغلة للشعوب 
في المستعمراتء لأنها صارت تساعد بقوة وفعالية في إحباط جميع وسائل 
إطاحتها في المتروبول؛ ومن ثم تأجيل سقوطها المحتوم» كما توصي بذلك 
النظرية الماركسية. وكان الشيوعيونء ومنهم الجزائريون الأوائل» يطالبون 
باستقلال شعوب المستعمرات ضمن توجّه يُلحسق ضربات بالرأسمالية 
الاستعمارية»:ويعيق 0 م والثراء م 0 فإن 
يي ال ا و وي 
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والخطابات العامة» الأمر الذي كان يعني أن الاستقلال لم يكن مطلوبًا من أجل 
سيادة الشعب الجزائري» بقدر ما كان يُقصد به فقط تحسين أوضاع الأهالي 
المادية والمعنوية» والازدهار والانعتاقء وتقويض الرجعية المتحالفة مع 
عراب البرجوازية الفرنسية وسلطة التراث الذي يرسف فيه المجتمع الجزائري. 
فالاستقلال كان يعنى. كما يُستشف من الخطاب السياسى اليساري» تحرير 
البروليتارية الأهلية من أسر الرأسمالية. | 


كانت تجربة «النجم؛ مع مفهوم الاستقلال بمعنى السيادة» تحتاج إلى 
التحرر والاستقلال العضوي عن سلطة الحزب الشيوعي الفرنسي ونفوذه. 
لكي يستقل «النجم؛ بالمسألة الوطنية ويمنحها مضمونًا اجتماعيًا وتاريخيًا في 
الجزائر» بعيدًا عن كل وصاية أو هيمنة أجنبية» بل يصارع الاستعمار الفرنسي» 
ويمستخلص من أتون هذا الصراع فكرة الاستقلال التي أصبحت مشروعه 
الوطني الكبير في ما بعد. وكانت البداية الحقيقية لهذا المشروع مع برنامج 
3» عندما وضع «النجم» العلامة الفارقة بين مرحلة وأخرىء أي الخروج 
من طوق الشيوعيين الفرنسيين وتشكيل خطاب وطني جزائري شعبي مع بقية 
التشكيلات السياسية الجزائرية» ليصل إلى تأسيس حزب الشعب الجزائري 
الذي يُفصح عن هوية التنظيم الجديد من خلال عنوانه: حزب سياسي بدلا 
من جمعية»؛ شعب جزائري بدلا من مسلمي شمال أفريقيا. فالشعب الجزائري 
يجب أن يندرج في المفهوم القانوني الذي يحكم مؤسسات الدولة الحديثة: 
وليس بوصفه فقط كما من الأهالي عديم الأهلية وفاقدًا للهوية. 


الحقيقة هي أن حزب الشعب الجزائري وضع حدًا لأسطورة الجزائر 
الفرنسية أو إمكانية دمج الجزائر في الكيان الفرنسيء وذلك عندما رفع شعاره 
الجديد في عام 1937: «لا انفصال ولا اندماج». وحتى لو بدا أن الشعار 
يتراجع ولو قليلا» عن راديكالية الحزب السابقة» فعلى مستوى التحليل العلمي 
والتاريخي» دخل الحزب مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وتاريخ فرنسا على 
السواء» بمعنى أن الكيانين باتا يُدرَكان ككيانين مستقلين» ويجب أن يُعتبرا كذلك 
في أي حل نهائي للمسألة الجزائرية والمسألة الاستعمارية» ذلك أن الشعار الذي 
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مثّل المبدأ العام استند إلى قرن من التجربة التاريخية مع فرنساء وهي تجربة لم 
تنجح» ولم تستطع أن تدمجه [أي الكيان الجزائري]» كما لم يكن للجزائريين 
المسلمين أن يستقلوا أو أن ينفصلوا تمامًا عن الوجود الفرنسي» لا بسبب القوة 
الاستعمارية فحسبء بل بسبب سلطة التخلف أيضًا. كما قرّبه هذا التوجه أكثر 
إلى باقي التنظيمات الوطنية» وصار حزب الشعب يشارك في الانتخابات» ويقدم 
مرشحيه إلى المجالس المحلية» ويعارك السلطة الاستعمارية على أرض الواقع. 


غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية ومقتضياتها الجديدة على مستوى 
العلاقات الدولية» وضعا مشروع حزب الشعب وبقية التشكيلات السياسية 
والاجتماعية على محك الشرعية الدولية. فمع نهاية الحرب ونشأة الأمم 
المتحدة» تسارعت خطى الحركات الوطنية في العالم» ومنها الجزائر: حوادث 
أيار/ مايو 1945» وما أعقبها من محاولات للتكتل الوطنى وتأسيس قوى 
اجتماعية وسياسية وفق السياق الجديد الذي يبحث عن الحرية والديمقراطية 
والاستقلال» مثل حركة من أجل انتتصار الحريات الديمقراطية في عام 6 
والتي عمدت إلى مجَايّلة نشاطها ومواقفها وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية 
وتوصيات الأمم المتحدة التي تَوَجَه مصالي الحاج إليها في عام 1948 بنداء 
ضِمّنه مجموعة من الحقائق والاعتبارات التي تستحق بموجبها الجزائر دولتها 
في ظل الشرعية الدولية. فقد أظهر النداء للرأي العام أن ما يجري في الجزائر 
هو استعمار بجميع دلالاته ومعانيه؛ ومن ثم يقع تحت طائلة الأوضاع التي 
تنبذها الأمم المتحدة» وتعالج في إطار تصفية الاستعمار» أكان عبر العمل 
الدبلوماسي والسياسي أم عبر الكفاح والنضال المسلح؛ ما دام الأمر يستند 
إلى شرعية تقر بها هيئة أممية. وكان للنداءء مثله مثل بقية الوثائق التى أصدرتها 
الحركة من أجل الحريسات الديمقراطية في عام 1 مراجع أيديولوجية 
وفكرية تعطي تقويمًا لمراحل تاريخية من العلاقة بين فرنسا والجزائرء وتحدد 
هذه العلاقة من خلال مصطلحات الوطن والوطنية والشعب والدولة والحكم 
والاقتصادء السياسة الخارجية والشرعية الدولية... إلخ» أي جميع العناصر 
والحقائق التي تحتاج إليها الدولة الجزائرية الحديثة. 
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القسم الثالث 


الحركة الاصلاحية 
واستعادة مقومات الأمة الجزائرية 


نتناول في هذا القسم الحركة الإصلاحية الجزائرية بوصفها رافدًا وطنيًا 
ساهم في توضيح. ثم يلورة ملامح الأمة وقسماتها التي استندت إليها بقية 
التشكيلات الجزائرية الأخرى في دعم فكرة الدولة ومؤسساتها الحديثة؛ 
فقد عترت جمعية العلماء المسلمين عن الحاجة إلى إحداث إصلاح ديني» 
انتابت قبلها جميع أقطار العالم العربي والإسلامي في سياق الصراع السياسي 
والعسكري بين أوروبا والدولة العثمانية. وفي هذا السياق الرامي إلى حل 
إشكالية الإسلام والغرب» انخرطت الحركة الإصلاحية الدينية في الجزائر 
في مصارعة الوجود الفرنسي ومقاومته عبر أساليب التربية والتعليم والدين» 
وهو ما أضفى على نشاطها الاجتماعي طابعًا سياسيًا يشير إلى التَّمَوْقع في 
المجال العام» وصارت طرفًا لا يمكن الافتئات عليه؛ ويعامل ك #حزب 
العلماء». فقد حاولت جمعية العلماء استعادة مقومات الذات وإعادة توظيفها 
في سسياق مؤسسات وأفكار حديثة» وفي ظل نظام استعماري لا يقوى على 
وجود أكثر من نظام في داخله. لذاء كانت جمعية العلماء تنظيمًا مناهضًا 
للوجود الفرنسي. ما انفك يستعيد سلطته من صراع هذا الوجود ومقاومة 
سلطته. 


سنبين في هذا القسم بالتحليل النصيب الوافر الذي قدَّمته جمعية العلماء 
طوال وجودهاء ومدى أهميته في الوعي بحقيقة الدولة الجزائرية الحديئة من 
خلال الفصول الآتية: 


الفصل العاشر: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كفعل سياسي عام 
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الفصل الحادي عشر: جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة 


الفصل الثاني عشر: المؤتمر الإسلامي» تأسيس الإجماع الوطني 


الفصل التاسع 


الحركة الإصلاحية في سياق الدولة الحديثة 


أولا: الإصلاح أو البحث عن الدولة 


ارتبط تاريخ الحركات الإصلاحية بالبحث عن أفضل الصيغ والسبل 
لإقامة نظام سياسي عادل» من وحي الإسلام كشريعة وعقيدة ونظام حياة. 
ولعل المدار الجديد الذي اختطته هذه الحركات هو كيفية ترتيب نظام 
حياة الإنسان العربي المسلم الحديث. باعتبار أن كل شيء تَغَيِّرهِ وما عاد 
الأمر كماكان قي الماضي. وإذا كان الدين» كشريعة وعقيدة» موجودًا في 
كتب التراث» فإن نظام الحياة الحديث لا يحتاج إلى تدبير يستدعي إجالة 
النظر مرة أخرى في كتب التراث فحسبه بل إلى كيفية التعامل مع المدنية 
الحديثة أيضًا. وهكذاء فإن الحركات الإصلاحية» إن على مستوى الخطاب 
أو على مستوى التجربة» تحتاج إلى تدبير في شأن الحياة الحديثة في جميع 
تجلياتها ومظاهرهاء والاجتهاد في النص الديني وتأويله وفق مقتضيات 
الحداثة ومتطلباتها. والاجتهاد. كما لاحظ المفكر المغربي علي أومليل» 
هو 3إعادة إلى النصوص/ الأصلء أو هو إعادة إلى النصوص الأصلية من 
بين نصوص أحرى ممكنة» ولهذا حدث التعدد في المذاهب» أي تعدد 
الشروح. وما دام الاجتهاد. إحالة على نصوص/ أصلء فإنتا ندرك المعنى 


209 


الحقيقي لترابط «الإصلاح) و«الاجتهاد)» فالاثتان إحالة على أصل مفترض: 
(إسلام الأصل) أو (إسلام الفطرة)0”). 


تعقيبًا على كلام علي أومليل» فإن الاجتهاد الذي مارسته الحركات 
الإصلاحية الدينية الحديئة على النص لم يكن تأويلا بالمعنى الفلسفي 
المتداول في الفكر الحديث والمعاصرء وخاصة في الدراسات اللاهوتية 
المقارنة والتاريخية» لأن هذا النوع من التأويل يعترف بعدم إمكانية التطابق مع 
الأصل بسبب الزمن الفاصل بين لحظة الاجتهاد (التعامل مع النص) ولحظة 
وجود النص ذاته (القرآن الكريم مثلا). بناء عليه» فإن العودة إلى الأصل 
هي محاولة مستحيلة في حد ذاتهاء بسبب سيرورة التاريخ ومنطقه الرافض 
لإعادة الحوادث والوقائع والأفكار نفسها بحرفيتها ودلالاتها الأصلية. وعلى 
هذا ال تكون الحركات الإصلاحية في عمومها قد تضمنت جانبين» 
أحدهما يبتغي التخلص من الزوائد والإضافات والبدع الفاسدة» والآخر يريد 
أن يسن م لنفسه سننًا وعادات حميدة من أجل إعادة ترتيب العلاقة بين الإسلام 
والحياة الإنسانية الحديئة في المجتمعات العربية. فالجانبان متلازمان لأنهما 
يواجهان طرفين مختلفين: الأول هو الطرقية» ويجب تخطيها بالعودة إلى 
إسلام ما قبل المذاهب والفرق ونظم الطرق الصوفية وقادة الزواياء والثاني 
هو الحياة الحديثة في كل تجلياتها المدنية والاجتماعية والسياسية؛ بقصد 
التكيّف معها وإضفاء روح الانسجام عليها والانخراط الواعي في العمل 
الشياسن. 


إن الاجتهاد الذي مارسته الحركات الإصلاحية الدينية الحديثة» سواء في 
المشرق العربي أو في المغرب العربي» هو البحث في ما لم يرد فيه نص» أي 
الحداثة الني : تعر عبن نظام الحياة العامة (المجال العام الذي يعبر عن سلطة 
الدولة ومؤسساتها)» وقلّما نعثر على ما يقابلها في التاريخ العربي» أو في تراثه 


(1) علي أومليلء الإصلاحية العربية والدولة الوطنية؛ ط 2 (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي» 2005): ص 16. 


العلمي2. وكل ما في الأمر أن الاجتهاد في العصر الحديث انسّزل في التفكير 
في قضايا العصر والحداثة في مظاهرها وتجلياتها الجديدة في حياة الإنسان 


العربي والمسلم. ويظهر بالتالي أن الإصلاح أشمل من مجرد تأويل نصوص. 
بل يعني الانخراط بها في الحياة الحديثة©. 

في دراسة رائدة صدرت عام 1960» عالج علي مرّاد مسألة النزعة 
الإصلاحية وحاول تأصيلها في التاريخ الحقيقي لهاء وكشف فيها عن أن 
الدعوة إلى الإصلاح تأتيى بشكل دوريء عند نهاية كل مئة عام تقريباء وأن هناك 
جملة من العوامل الداخلية» مسن عقل ونفس ووجدان وأدب وحرب تدفع إلى 
إعادة إصلاح الوضع وفق مقولة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره؛ لأن 
جوهر مدلول الإصلاح أنه ضد الفساد*, وهو بالتالي يؤكد منذ البداية أن 
الحركة الإصلاحية لا تتضمن العوامل الخارجية (الغزو الخارجي والاستعمار 
واللقاء مع الغرب) فحسبء بل إن خميرة النزعة الإصلاحية متوفرة أصلا في 
الاستعداد المتواصل للنهوض وإعادة النظر في واقع حال الدين والعادات 
الاجتماعية!؟). 


(2) يرى المفكر السياسي الفرنسي بيرتراند بادي أن تاريخ الإسلام خلا من فكرة المجال 
السياسي العام الذي يمئح الشعوب إمكانية استغلاله للمطالبة بتحسسين أوضاعها وبلورة فكرة السلطة 
العمومية انظسر: ,28ةلكل'0 فرع مك اء امعلاعع0 هع 616أعمو اء عأوانو8 :كاماء شافط كعآ ,عللد8 لمدموظ 

.(1986 ملندزةظ :ذامه) عناوتانامم تال ععقمكط نآ 

(3) من هنا حيوية هذا الموضوع بالنسبة إلى الجزائر التي عانت استعمارًا ضاغطاء جعلها تساير 
فعلا النقاش حول الدولة الوطنية الحديثة. وقراءة في خطاب الحركة الإصلاحية؛ الديني منه أو السياسي. 
وهو كان في مجمله ردًا فعليًا على السياسة الفرنسية في الجزائر وفي فرنساء تبيّن مدى مساهمته في 
بلورة فكر ونسق يُخرجهما من التخلف ومن موقع استعادة الأفكار الإسلامية وتوظيفها لعصر النهضة 
العربية الحديثة» والتصدي في الوقت ذاته للوجود الفرنسيء واستيعاب دروسه وتجاربه السياسية أيضاء 
أي المقاومة والحوار. وعن دور الإسلام الإصلاحي في التحرر والانعتاق» وكيفية قدرته على بلورة أن 
يبلور أيديولوجيا مناهضة للاستعمار والتخلف الحضاريء أي المفهوم التقدمي للإسلام انظر: عمتنحداة 

(1972 ,اتناء5 دل كممتائلتا تكضية!) ربهملبعبم علنرمم اه ع كتجبوكط ,«معدنله1 

(4) انظر في معنى الإصلاح في السابق وفي العصر الراهن: محمد عابد الجابري» في نقد الحاجة 
إلى الإصلاح (بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية» 2005). 

(5) يقول علي مرّاد: «إن أي محاولة لاختزال الحركات الإصلاحية في التوجهات التجديدية 
الصرف. وفي تفسيرها انطلاقًا من الحتمية السوسيولوجية - التاريخية» هي محاولة مبتسرة لأنها تغفل - 
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لا نماري إذا قلنا إن مقولة «تجديد الدين على رأس كل مئة سنة» تتعلق 
بالدين؛ إذ سيق أن تجدد الدين في قرون سابقة» ولكن تجربة نهاية القرن التاسع 
عشر في العالم العربي اختلفت» مسن حيث إنها دعوة إصلاحية شاملة؟ لا 
دعوة مذهبية كما يرى المستشرق الفرنسي هنري لاوست7» وفمًا لما شهدته 
الإصلاحات في القرون الماضية. 


وَصمّت أول حركة إصلاحية في العالم العربي بالنزعة الوهابية». على 
الرغم من أنها لم تدّع إطلاقًا أي مذهبية. كما أن أنصار محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه رفضوا إلصاق أي نزعة بدعوتهم؛ وعمدت الحركة منذ البداية إلى 
العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح في عصر النبيى وصحابته» على أساس أنه 


العناصر النفسية (...) والأسياب غير العقلية من الحياة الروحية التي يمكن أن نكون لها آثار في السلوك 
الجماعي في اتبلاج الدعواث الكبرى الخارقة؛ والئي عادة ما تقود بشكل قوي الحركات الدينية؛ 
واللمحركات الأخلاقية والفلسفية. بناء عليه: يجب إيلاء أهمية بالغة للجوانب الذاتية في ظهور المحركات 
الإصملاحية». انظر: عل علتقعمفه قل انماجتا ,«ماعطآ يه عسنتصدملا بك ععنه! © مم0 لجياذ تاذ 


مم ([1961] اعممطيقة .ل كك مطائا مول عولف 1960-1961 ,18-19 © ,دع أمكتره عقرةة وعل عتطاكد!] "1 
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(6) يقول الشيخ ابن ياديس بهذا المعنى: اإن الإسلام عقد اجتماعي عام: فيه كل ما يحتاج إليه 
الإنسان في جميع نواحي حياته لسعادته ورقيه. ودلت تجارب الحياة» وكثير من علماء الأمم المتمدنة 
على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادئ الإسلام. فالمالم |الفقيه في االإسلام 
غني به عن كل مذهب من مذاهب الحياة: فليس للجمعية (جمعية العلماء) إِذا من تسسبة إلا إلى 
الإسلام؛ وبالاسلام وححده تبقى سائرة في طريق سعادة الجزائرء والبلوغ بهاء إن شاء الله» أرفى درجات 
الكمالة. من الخطاب الذي ألقاه ابن باديس في الاجتماع العام لجمعية العلماء, بنادي الترقي؛ العاصمة» 
في 27 أيلول/ سيتمير 1936» انظر: #خطاب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي ألقاه 
في الاجتماع العام بمركز الجمعية بنادي الترقي بالعاصمة يوم الأحد 11 رجب 1355 و27 مسبتامبر 
6+»؛ الشهاب» الستة 12» العدد 8 (تشرين الثاني/ نوفمير 1936). 


(7) ممه عل عنوطامعع معدت مما ك «وزلملمكه كنل عحملكمطاره ع اسكتهده!186 عله باكلاوهآا وريز 
.5 .م ,1932 ,الا .أو؟ ,ععمسوزووماعا ععمبؤة عمل مسحل جرعلأعناعة جهو اماد هه 


(8) في تعقيب على مقال وزير المعارف بالمغرب الأقصىء كتب الشيخ محمد السعيد الزاهري: 
#نعم؛ الأتراك هم الذين سمّوا حنابلة نجد باسم (الوهابية) وهم الذين نشروا عنهم التهم والأكاذيب في 
العالم الإسلامي (. ..) وهم الذين ألَفوا كايا ضد الوهابية ونسوه إلى الشسيخ سلما بن عيد الوحاب 
شقيق الإمام محمد بن عيد الوهاب»» انظر: محمد السميد الزاهري» ١الومّابيُون‏ ستيون حتابلة: إبضاح 
وتعليق»» الصراط؛ العدد 5 (16 تشرين الأول/ أكتوبر 1933). 
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أفضل القرون» كما ورد في الحديث النبوي. ولم ينحصر رفض أنصار الدعوة 
في الجزيرة العربية فحسبء بل رفضته حتى الحركات الإصلاحية في باقي ديار 
الإسلام» مثل الحركة الإصلاحية الجزائرية التي لم تتردد في الرد على من يربط 
دعوتها بالدعوة الوهابية 2 وتفند مزاعمهم ومزاعم الإدارة الاستعمارية وأغلب 
الكتّاب والصحافيين الفرنسيي 29. 


ثانيًا: الإصلاح العربي الحديث 
اختلفت الحركة الإصلاحية العربية الحديئة عن الحركات الإصلاحية 
التي شهدها تاريخ الإسلام, بأنها لم تقتصر على الدين» بل طاولت أيضًا حياة 
جديدة في جميع تجلياتها ومظاهرها وأبعادها المختلفة. فالإصلاحية العربية 
الحديئة هي كذلك بالمعنى الذي يشير إلى أنها عاصرت الحداثة الأوروبية: 
وحاولت أن تقتفي أثرهاء فضالا عن الموضوعات التي تطرقت إليهاء مثل 


(9) كتب الشيخ ابن باديس: 9ثم يرمي (النائب بن غراب) الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي. 
أَتتّعَد الدعوة إلى الكتاب والسّنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات 
والمهلكات نشرًا للوهابية؛ أم نشر العلم والتهذيب وحرية الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر 
واستخدام الجوارح نشرًا للوهابية؟ إذاء فالعالم المتمدن كله ومّابي! فأئمة الإسلام كلهم ومّابيون؟ ما 
ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسلام وقام عليه نظام التمدن في الأمم إن سمّانا الجاهلون 
المتعاملون بما يشاءون, فتحن إن شاء الله - فوق ما يظنون - والله وراء ما يكيد الظالمون». انظر: 
عبد الحميد بن باديسء «ردّ جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين على ابن غرابء» الصراط. العدد 3 
(25 أيلول/ سبتمبر 1933). والمقال سلسلة من الردود على النائب ابن غراب: الصراط: العدد 1 (11 
أيلول/ سبتمبر 1933)؛ العدد 2 (18 أيلول/ سيتمبر 1933)؛ العدد 3 (25 أيلول/ سيتمير 1933). 
وانظر تفنيد صلة الحركة الإصلاحية الجزائرية بالنزعة أو المذهب الوهابي» عبد الحميد ين باديس» من 
هم الوهابيون؟ وما هي حكوماتهم؟ وما هي غاياتهم السياسية؟ وما هو مذهبهم؟» انظر: النجاح؛ العدد 
0 * تشرين الأول/ أكتوير 1924). والعدد 181 (7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1924). انظر أيضا: 
«عبدّويون ثم وهابيون. ثم ماذا؟ لا ندري والله.» السّنة النبوية» العدد 3 (24 نيسان/ أبريل 1933). 

(10) ينفي الكتّاب والصحافيون الفرنسيون والدوائر الإدارية أي إمكانية إصلاح اجتماعي 
وأخلاقي وثقافي للمسلمين الجزائريين من داخل تاريخهم الخاصء فجميسع المحاولات الإصلاحية 
والتغييرية» في اعتقادهم. جاءت بتأثير من الخارجء ولا سيما ما كان يجري في المشرق العربي. انظر 
على سييل المثال:«,(كقةةان) علقاهعقره ممتاقصده2 ها :مدع وله واعبةع|1اعاها كعل» كبوىت8 متأكتوخ 

.260-76 اء 123-151.مم ,(1947) 91 .(0؟ ,عرامء لف عنتج 1 
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الأدب والسياسة والاجتماع والاقتصادء من أجل بلورة خطاب متكامل ورصين 
يبل إلى قطاع واسع من الجماهير وفق الفكرة/ الإشكالية التي اختزلت النهضة 
العربية الحديثة في كيفية التوفيق بين الإسلام والحيةة المدنية الحديثة. وكان 
الغائب الكبير فى هذه المعادلة هو الدولة بمعناها الحديث وطرحها من 
الناحية النظرية» ومن ناحية إرساء أجهزتها التنفيذية. بناء عليه» فإن الإصلاح 
دعوة إلى تجديد الذات» فضلا عن البحث عن وسائل التجديد وفي مقدمها 
الدولة: المؤسسات والنظرية» أي فقه الحديث عن السلطة وشروطها بمقتضى 
العصر الحديث. كانت أولى حركات الإصلاح العربية في العصر الحديث 
هي الحركة الوهابية التي احتاجت إلى أسرة آل سعود (الدولة القبلية) من 
أجل نشر دعوتها في ربوع الجزيرة وخارجها. ولا نبالغ مطلمّاء إنصافًا لحركة 
التاريخ ونواميسه. بقولنا إن الحركة الإصلاحية الإسلامية الحديثة لها ما يقابلها 
ويوازيها في التجارب المتعاقبة» لا في التاريخ العربي والإسلامي فحسب'"''"2, 
بل في التاريخ الأوروبي نفسه أيضًا. فالإصلاح (0مم865 ملممع 2'20)15 في 
القرن السادس عشرهء بداية عصر النهضة:؛ هو الذي وضع العلامة الفارقة بين 
عصرين» عصر القرون الوسطى وعصر النهضة الحديئة. وكان من الطبيعي أن 


(11) انظر الدراسة المهمة التي قدمتها مصالح أمن ولاية الجزائر» في شكل تقرير عن تاريخ 
الحركة الإصلاحية الجزائرية وتطورها وحتى اندلاع الثورة التحريرية في عام 1954» مع إشارة إلى صلة 
الإصلاح الإسلامي والإصلاح البروتستانتي على مستوى مطلب التغيير الديني. جاء في هذا التقرير: 
#يجب أن لا نعتقد بأن الحركة الإصلاحية الجزائرية ظاهرة جديدة في العالم الإسلامي» بل أملتها نزعة 
تستلهم توجهاتها من عمق الدين ذاته. . وهي تندرج ضمن عقيدة (الجهاداء أي الكفاح من أجل الويمان 
والحرب المقدسة. وأفرزت حركات جديدة منهاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» موضوع تقريرنا 
هذاك. انظر: ,1-3 .وم ,1955 ,41/174 ,لمق بوعاعتصممامم معففولة ممغاد0 وما 

(12) تخلو المكتبة العربية من اليحوث والدراسات الجادة عن الإأصلاح الديني والنهضة 
الأوروبية مطلع القرن السادس عشر. فلا نكاد نعثر على دراسات عن رواد الإصلاح الديني الكبير من 
أمئال مارتن لوثرء جان كالفنء زوينغلي؛ والإنساني الكبير إرازموس. وكان لغياب مثل هذه الدراسات 
أثر سلبي في الإلمام بحقيقة «تاريخية» الحركة الإصلاحية الإسلامية الحديثة: أي اعتبار أن النهضة 
الإصلاحية تندرج فى صلب التاريخ العالمي» وتتجاوب مع حوادثه في مستوياته الإنسانية والعامة. 
ونعتقد أن البحث العلمي التاريخي لا يزال بحاجة إلى دراسات مقارنة يين الإصلاح الديني في الشرق 
وفي الغرب في أفق تجاوز موانع الرؤية المشتركة للتاريخ. 
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تبدأ النهضة الأوروبية من المجال الذي كان يعاني التحججر والتّزمت والتّرعة 
الظلامية المتكلسة والملتزمة بحرفية النص المقدسء فأعلن القس مارتن لوثر 
مجموعة من الأطروحات. حدد بها النسق الجديد للعقيدة المسيحية المنفتحة 
على العالم (اللاتكية) والتي أعادت الحيوية إلى النص الديني الأول» وتأسست 
في إثر ذلك النزعة البروتسستانتية التي تدذاعت مع سائر المجالات والفضاءات 
مثل الاقتصاد (التجارة الدولية) والسياسة (نشوء الدول القومية) والفلسفة 
(العلمانية/ اللائكية والنزعة النقدية). وهكذاء أدى تحرير الدين إلى تحرير 
سائر المناحي والمضامير» ولم تشذ التجربة الإصلاحية الإسلامية الحديثة 
عن حقيقة التماس الدين من أجل إصلاح الوضع العام7©. وكتب بهذا المعنى 
الشيخ ابن باديس في تقرير رفعته عنه دوائر الأمن في مدينة الجزائر: «لماذا إذن؛ 
نشاط العلماء يؤذي الزوايا الطرقية؟ ولماذا الؤدارة توالي وتدافم عن الطرقيين؟ 
إن الذين لديهم إلمام بتاريخ المسيحية والنهضة الأوروبية؛ يدركون» مثل 
ما تدرك جمعية العلماء» أن صفحة جديدة من فصول العصر الوسيط تجري 
اليوم (1938) في الجزائر. فالطرقيون يمثلون الكنيسة والسلطة الكهئوتية التي 
دنست الأرواح وأفسدت العقولء بما تمارسه من خزعبلات وغيبيات. والإدارة 
الحالية تناصر وتوالي أمراء الإقطاع الجدد الذين يستغلون الكنيسة لأغراضهمء 
بينما الجمعية الإصلاحية هي أفضل من يجسد أفكار مصلحي عصر النهضة 
(...). وكما انتصر الإصلاح زمن النهضة الأوروبية» فسوف ينتصرء لا محالة 
في الجزائر» وبئس المناوئثون والمناهضون للحركة الوصلاحية الجزائرية6*'". 


لم يكن ما أثاره الشيخ ابن باديس في هذه الفقرة بعيدًا تمامًا عن إشكالية 


(13) يؤكد هذه الحقيقة» أي حقيقة التماس الإصلاح العام من الدين» الشيخ محمد الأمين 
العمودي: #نحن: بلا ريب ولا خلاف أمة دينية قبل كل شىء.: وما سبب انحطاطنا وتقهقرنا إلا الحرافتا 
عن الدين الصحيح ومخالفتنا لتعاليمه الصحيحة والإعراض عن قواعده الصحيحة». الإصلاح: العدد 
4 (25 أيلول/ سبتمير1930). 

(14) جاء هذا الكلام للشيخ ابن باديس في سياق تعقيبه على رسالة الاحتجاج التي تقدمت بها 
الجمعية الفرنسية الإسسلامية ضد الإدارة الفرنسية التي حاكت خيوط جريمة اغتيال الشيخ ابن دالي» 
وسجلت الجريمة بشخص الطيب العقبي. .13 41 ,اذمم 


2305 


الدين والدولة التي لازمت النهضة العربية الحديثة» واستدعت بالتالي ضرورة 
البحث فى الدين وفى الدولة أيضا؛ فقد تطلب الأمرء كما سبقت الإشارة» 
الاجتهاد في الدين الإسلامى والنظر فى الحياة العامة من أجل الاهتداء إلى 
أفضل صيغ الحكم والتنظيم. ومهما كد أمر مسألة العلمانية أو اللائكية» 
وسواء وجد مس وغ وجودها في تاريخ العالم العربي والإسلامي أو لم يوجد. 
فإن الأهم من ذلك كله أن النهضة والوعي بالإصلاح هما اللذان أثارهما بصورة 
مباشرة في مثال علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم)”*'"» أو بشكل غير 
مباشر في حالة جمال الدين الأفغاني (عداؤه المستحكم للبريطانيين ودعوته 
الشعوب الإسلامية إلى التخلص من الاستعمار)» والشيخ محمد عبده (علاقته 
باللورد كرومر)؛ عندما بلورا معّا مجال السياسة ومجال الدين. 


إن ما يجب توكيده في هذا الشأن هو أن القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين مثّلا لحظة طارئة على الوضع العربي؛ فالحداثة لم تكن من معهود 
العرب والمسلمينء وبالتالي أجبرتهم على توظيف جميع الموروث من تراث 
وتقاليد في سبيل البحث عن الاستقلال التاريخي والسياسيء بما في ذلك 
إصلاح الدين نفسه. وإذا كانت العبرة بالتتائج» فأهم نتيجة تمخضت عن إشكالية 
الدين والدولة في سؤال النهضة العربية هي بداية استقلال المفاهيم وتحديد 
المجالات وعدم تداخل الاختصاصاتء والتعامل بمنطق الحداثة الذي يمنح 
جميع الأفكار ويعطيها قدرًا من الاكتفاء الذاتي لكي تمارس فعلها وأثرها في 
المجتمع» فما عاد الدين وحده يصلح الأمة» بل لا بد من الاستعانة بالسياسة 
والاقتصاد والاجتماع والقانون والآداب والفنون والعمارة والتعليم أيضا. 


الحقيقة إذا كان الحديث هنا عن الحركات الإصلاحية العربية بشكل عام؛ 
فإن الأمر يحتاج من الناحية العلمية والبحثية التي تقصد التوضيح وفهم التاريخ 
إلى دراسة هذه الحركات في تَعَدّدِيتها وخصوصيتها من أجل الوقوف على 
نوعية مساهمة كل حركة في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية الحديثة. 

(15) علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم (الجزائر: موفم للنشرء 1988). 
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لقد تنوعت الجغرافيا العربية» وتنوع التاريخ» وتنوع نتيجة ذلك التعاطي مع 
معطيات الحداثة. ولحظة القرن العشرين كانت لحظة التطلع إلى الاستقلال في 
جميع المجالات. وبالتالي انخرط الجميع - بهذا القدر أو ذاك - في الحياة 
العامة الحديثة. وكانت ميزة الإصلاح الحديث أنه لم يقتتصر على المذهبية 
الدينية» أو إعادة إنتاج الخطاب الكلامي أو الفقهي» بل تناول عمومًا أفكارًا 
كبرى وردت في شكل مشاريع شاملة لمناحي الحياة» واستقطب أو استبطن 
الإصلاح اللحظة الحديثة بجميع توتراتها ونزاعاتها. وكان المشروع الكبير 
الذي يحوي جميع هذه الحقائق الحديثة هو الدولة التي تستدعي عند التفكير 
فيها ضرورة البحث عن المؤسسات الدستورية والقانونية والأجهزة الإدارية 
والاجتماعية والاقتصادية. وفيى هذا الصدد يرى الباحث الجزائري محمد 
حسين بن خيرة أن الحركات الإصلاحية انطلقت منذ البداية حاملة تصورًا 
عن الدولة في برامجها ومشاريعهاء ومن ثم لا يجدي طرح سؤال بناء الدولة 
بمنأى عن صلته برجال الإصلاح الذين أسسوها©". فالدولة هي إِذا الشرط 
الأساس من أجل إنجاز أي محاولة من محاولات النهوض الحديثة. وقد 
كان مشروع الدولة ماثلا في وعي النخبة الأولى”" التي عمدت إلى إصلاح 
الوضعين المادي والمعنوي واستعادة الذات السليبة بفعل عصور التخلف 
والتأخر وتحديات مرحلة المد الاستعماري والإمبريالي الذي عاصر الرأسمالية 


(16) ,(1987) 95 .مم باعمعمبق "رطقاكانا :نمق لامضغء عل الاعتاتء نانول ولا" بوأعطلمء8 لعصسمطه4ة 
.160 .م 


(17) من بواكير الأعمال الفكرية والاجتماعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر كتاب رفاعة 
رافع الطهطاويء تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس» تقديم الصغير بن 
عمار. 3 ج (الجزائر: موقم للتشرء 1 22)). وهو رسالة علمية تخرج بها صاحبها عام 17. وكذلك 
مؤلفات لاحقة: مباهج الألباب المصرية فى مناهج الآداب العصرية (1869). وكتاب المرشد الأمين 
في تربية البنات والبنين (1873). ويمكن العودة أيضًا إلى النصوص القانونية والسياسية والفكرية التي 
ترجمهاء خاصة ترجمته كتاب روح الشرائع لمنتسكيو. وهو مجموعة من النصوص والتحليلات القانونية 
والدستورية والسياسية لتاريخ الدولة الحديئة؛ فقد وجد الطهطاوي أن ميثاق/ مكتداء نابليون (الشرطة 
بحسب ترجمة الطهطاوي) يتف مع الشريعة الإسلامية. ولكتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز عنوان 
آخر أكثر دلالة سياسية» كما ورد؛ في خخطبة الكتاب الديوان النفيسء بإيوان باريس. انظر الأعمال الكاملة 
لمحمد عمارة. 


المتنامية. ويذكر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي أن أول برنامج شامل وافق عليه 
محمد علي ليكون روزنامة البعثة العلمية إلى باريس - وكان البرنامج من إعداد 
جومير - احتوى على النقاط الآنية: 

- الدلالة على تقدم الحرف والصنائع اللازمة لمصر من أوَّلها إلى آخرها. 

- تجارة أهالي أوروبا وآسيا وأفريقياء ومقابلة الأقيسة والمكاييل 
والموازين المختلفة باختلاف البلاد المستعملة فيها. 

- ذكر أمور الزراعة» أو ما تهتم به الدولة في مملكة مصر الطيبة التراب 
والزراعة الكثيرة الفروع المهمة» فمن ذلك علم توفير المصاريف الخلائية. 

- علم الطبيعة والعلوم الرياضية والكهرباء والحرارة والحوادث السماوية. 

- علم توفير المصاريف وسياسة الدولة وتنتهات علم أحوال الممالك 
والدول» وعلى سبب ثروتها وغناء أهلهاء وإدارة الملكية.» والأصول العامة 
المستعملة أساسًا لسياسات الإفرنجء وهي الحقوق العقلية والقانونية والحقوق 
البشرية» أي الحقوق التي للدول بعضها على بعض. 

- سياسة الصحة العامة والخاصة. 

- تعليمات مختلفة من مسائل أدبية وفلسفية ولغات وعلوم؛ مثل الفصاحة 
والحديث عن المكاتب والمدارس. 

- أخبار التجارة والسفن البحرية» وإقامة العربات العامة» وتحسين الطرق 
والترع والخلجان والقناطر المعلقة» فضلا عن التلغراف والخراطات (خرائط) 
الجغرافية2'90. 

وغني عن البيان أن هذه البنود التي وردت في البرنامج الإصلاحي الشامل 
لا تختلف عن مظاهر الحياة العمرانية والدستورية والاقتصادية الحديئثة. 

(18) الطهطاويء تخليص الإبريزء ص 404-401. 
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كانت الحداثة في تعبيراتها الغربية عبارة عن تحرير المجالات واكتشاف 
الجغرافيا ومحاولة توكيد حقائق التاريخ وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع 
والدولة. وهذا ما لم يتسنّ للعالم العربي أن يكتشفه لانعدام التجربة التاريخية 
التي مرت بها أوروبا؛ فقد استمر التخلف العربي نحو ستة قرونء لذا احتاجت 
في العصر الحديث إلى تجشّم عناء فكري كبير من أجل تخطي هذه «العطالة 
الحضارية الكبرى؟ في تاريخ الإسلام والعرب. وهكذا صارت النهضة العربية 
الحديثة تستدعي ضرورة تأسيس الدولة كأفضل وسيلة لاختزال تاريخ التخلف 
واللحاق بالركب الحضاري الحديث. ولعل بداية البدايات كانت التخلص من 
الاستعمار الذي كان يعني إعاقة الشعوب العربية من الوصول إلى صيغة الدولة 
الحديثة كأفضل حل لمسألة التخلف والتأخر*". 


يجب ألا نغفل حقيقة مسألة التقدم التي طرحتها الحركة الإصلاحية 
الجزائرية والحركات الإصلاحية السابقة والتالية لهاء فهي تتضمن في جانب 
آخر ضرورة البحث عن سبب التخلف. وبالنسبة إلى الإصلاحية الجزائرية؛ 


فإنها لم تتردد في إرجاع سبب التخلف إلى غياب التعليم والتربية العامة» 


(19) يفيسد التقرير 41/174 ,68084: أن الحركة الإصلاحية استفادت من الوضع الجديد الذي 
خلفته قرنسا في الجزائر طوال مئة عام: «وهكذاء فإن التقدم الذي أدخلته وحققته فرنسا يفضل السلام 
والأمن في هذا القسم من ربوع أفريقيا الشمالية» ساهم في نسف البنى السياسية والإقطاعية العتيقة. فلم 
يكن التطور السريع لطرق المواصلات والاتصالات الفضل في شحن البضائع ونقل الأشخاص فحسب» 
بل ساهم بقدر كبير في انتشار الأفكار وامتدادها الواسع. وما رافقها من تداعيات على مستوى تزايد 
العمران» وعلى صعيد النتائج الاجتماعية» (ص 5). أما صلة مطالب العلماء بسيرورة الاستقلال والبحث 
عن النظام الذي يكفل لهم تسسيير شؤونهم العامة» فيش دد بشأنها تقرير آخر لمصالح الأمن الولائي 
بالفقرات التالية: إن مطالب العلماء لا تلبث أن تتشدد وتنطرف. فمن جملة مطالبهم الاستقلال المطلق 
للشأن الإسلامي عن الدولة؛ تعليم اللغة العربية والقضاء الإسلامي (...)» وهم يستلهمون ذلك. في ما 
يبدوء من تصوّرهم للدولة الثيوقراطية التي مازال الغموض يكتنفها. (...) فهذا التنظيم الذي كان في 
نشأته الأولى تنظيمًا دينيّاه صار له اليوم (1954) دور مهم في الحياة السياسية. (...) وبناء عليه فإن 
القادة العلماء يشترطون في الدولة التي يحلمون بها أن تكون لهم السيادة في ثلاثة مجالات: شؤون 
العبادات» التعليم والعدالة/ القضاء الإسلامي. (...) فالعلماء لا يمثلون مطلقًا حزيًا جماهيريًاء بل 


يشكلون قيادة أركان من دون جيش». أثنادم 6ل ممتام لع عدمعمك ها عل عمط ,لممتعممم ممتمدعتصهه عآ 
.14 .ع ,21/44 ,011قك .1954 عتطصعءة2 31 رغسدح وموتوك؟ عل غما8 ل 
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وسعت منذ البداية إلى فتح المدارس وتأسيس الأندية وإلقاء المحاضرات 
العامة في المساجد والجمعيات. والإلحاح : في مطالبة الحكومة العامة بتوفير 


التعليم للأهالي كحق عام. فشرط التعليم شرط لا بد منه للتّحلي بالمواطنة 
والتمتع بالحياة الحديثة يت . وهكذاء كانت الدولة ماثلة في ذهن المصلحين 
وهم يرومون الوصول إلى «وضعية المواطنة. فالدولة» لا غيرها» تستطيع 
تحضو تحقيق التعليم العام القادر على توحيد الفهم بحقائو ثق المجتمع الحديث 2210 
بناء على ذلكء. فإن مسألة التقدم والتأخرء كإشكالية طرحتها الإصلاحية 
العربية» تنم في العمق عن الحاجة إلى الدولة» مستقلة أكانت أم ملتمّسة من 
المستعمر*» كما هو الوضع في الجزائر: فلم تتوان جمعية العلماء عن المطالبة 


(20) عبد الحميد بن باديس: «عمل النواب والجمعيات» في سييل تعليم الوسلام ولغة الإسلام»؟ 
البصائر (17 حزيران/ يوليو 8 (تعطيل التعليم والتذكيل بالمعلمين» ماذا يراد بالقرآن في هذه 
الديار»» البصائر (24 حزيران/ يونيو 1938))» و#في سبيل التعليم الإسلاميء المسألة مسألة أمة كلها 
وليس مسألة جمعية العلماء وحدهاء» البصائر (1 تموز/ يوليو 1938). 

(21) عن أثر التعليم واللغة العربية في بلورة الوعي بمؤسسة الدولة التي يعزى إليها تنظيم التعليم 
ضمن سلسلة البحوث الدورية عن تطور اليلدان الإسلامية: عل عككععم 5ط عند أمءئ1*02 عل ععمعباكسل» 
بالأكةاأقط) .11 نقح م6أوعونموم غدممءدط «يكعمدغ 01 ك0 عتسنتموجممم اء كععمملمة؟ :ع نولم د عطدعه عنوصةا 


كناك 5ع0”60006 عاأعلكء ع0 كلام 30 ,أ1088قت-ازه1 06 120116 عللالتصدم 13 ع0 أمماعمهم كنعأهناكا ماله 
.4/12 ,011 فت ,(1936 أدلا) ممقتصاناكنائة ذلزاقم دعل حوتاأناامبغ "1 


في هذه الدراسة الموجهة إلى إطارات الإدارة الفرنسسية» والتي ترمي في الأصل إلى الحذر من 
النشاط التخريبي الذي تضطلع به جمعية العلماء المسلمين؛ توكيد حقيقة الإصلاح العام الذي طاول 
ربوع العالم العربي والإسلامي؛ واستطاع أن يوفر الأرضية الضرورية لمؤسسة الدولة المدنية الحديثة» 
على الرغم من أنه لم يفصح عنها صراحة. فقد كان لتعليم اللغة العربية فرصة تاريخية لبناء الوعى 
الدولة الوطنية؛ حيث شكلت قوام النظام الأساس ا ا 0 
السياسي والقانوني. ويستشهد المحاضر يفقرات من مثال الزعيم العربي عبد الرحمن عزام» بعنوان 
«العرب: شعب المستقبل»» جاء فيه: إن الوحدة العربية؛ حقيقة راهنة وواقع تاريخيء, والذين يناضلون 
من أجلها ويدعون إليها هم أبعد الئاس عن الوهم وأقربهم إلى العلم الحديث». ويمكن العودة أيضاء 
لإبراز القيمة الاعتبارية للغة العربية كلغة تداول ومقَوّمة للنهضة العربية العامة, إلى: هل» .4هععم! مدعل 
0٠.72 )0‏ ,وتناهء تزاف عنتاءا مل دع ترد د عطهنة*[ ع0 اتلعتمعضع أعكدت'1 أء عمع200 عطمقة عتنااد رن انا 
(22) بهذا المعتى» يرى علي أومليل أن صلة المصلحين العرب بالدولة الوطنية لم تدل على 
تَمَمّل نظرية الدولةء بل كان وجودًا ضاغطا عليهم: «إذا استعرضنا موقف المفكرين المسلمينء منذ 
أواخر القرن الثامن عشرء ووجدنا منهم دعاة متحمسين لاقتباس هذا التنظيم أو ذاك من تنظيمات الدولة 
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بأسباب التقدم من الحكومة العامة» وخصوصًا الحق في التعليم الذي لم يكن 
في السابق» حتى القرن التاسع عشرهء يحتاج إلى تدبير الدولة؛ إذ كان قائمًا في 
على إلزامية التعليم» صار التعليم وسيلة لتوحيد الخطاب العام والفهم المشترك 
للمواطئين» كما كان وسيلة للترقية الاجتماعية والمهنية. 


ثالثًا: الحركة الإصلاحية الجزائرية ومقتضى الحداثة الفرنسية 


ظهرت الحركة الإصلاحية الجزائرية في سياق التطور العام الذي انتاب 
الرأسمالية والدولة الحديثة. كما أن الحركة الإصلاحية عئرت من ناحية أخرى 
عن التجاوب العام لما كان يجري في المشرق العربي من الدعوة إلى التقده!”2) 
والإصلاح الديني. وكانت فكرة التطور والتقدم من المضامين التي حملتها 
الحركات الإصلاحية في العالمين العربي والإسلامي؛ وسعت منذ البداية إلى 
التخلص من معوّقاته وحوائله أي الاستعمار الأوروبي والوجود العثماني. 
فبالنسبة إلى التطور الذي دعت إليه الحركات الوطنية والإصلاحية في سياق 
الاستعمار يمكن أن نذكر على سبيل المثال أقطار المغرب العربي: تونس 
والجزائر والمغرب الأقصى» حيث كان المصلحون فيها يدع ون إلى اقتفاء 


الحديئةء فإن مرتفهم الفكري كان تحت تأثير ظرفية معيّنة هي وجود قوى أجنبية ضاغطة لفرض هذه 
التنظيمات نفسها لمصلحتها»» انظر: أومليل: ص 82. ويضيف في مرضع آخر (ص 83): #في عصر 
الرسلام الحديث» وإذا استثنينا هذه الحركات الإصلاحية الدينية التي ترعرعت بارج المناطق الحضرية. 
كالوهابية» والمهدية» والسنوسية؛ فإن اقتباس تنظيمات الغرب. أو على الأقل ما عسى أن يكون مصنر 
قوته المادية» صار دعوة مألوفة عند دعاة الإصلاحء أقَرَوا بالافتباس أو برّروه بتبريرات مشتلفة. فوراء 
قوة الغرب ننظيم معيّن للدولة: أصبحت هذه حقيقة عند مقكري الإصلاح المسلمين. إن مر تفرّق 
الغرب يرجع في نظره أساسًا إلى نظام الدولة فيه. وبالمقابل» فإن تخلف بلدانهم؛ والشرق عمومّاء يعود 
إلى تخلف نظامه السياسي»» انظر: المصدئر نفه. 

(23) انظر: فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي اللحديث؛ ط 2 
(بيروت: المؤسبسة العربية للدراسات والتشرء 1981). وعن صلة الفكر الإسلامي الحديث بالدولة» 
يمكن العودة إلى: فهمي جدعان: «نظريات الدولة في المكر العربي والإسلامي المعاصرء» في: الماضي 
في الحاضر: دراسات في تشكلات ومسالك التحربة الفكرية العربية (بيروت: دار الساقي» 1997)» ص 
0989--182. 
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أثر النموذج الفرنسي في التطور ( فرنسا المتروبول)» وخطاب الأحرار فيها 
المعادي للاحتلال والاستغلال الذي يعطل آليات التطور والر في بالمجتمعات 
الأهلية2. أما في ما يتعلق بالتطور الإصلاحي الرافض للوجود العثماني؛ 
فيمكن أن نذكر إقليم الشام سورية الكبرى» حيث تلازمت عند نلخبتها 
الإصلاحية فكرة التقدم والقومية العربية والانسلاخ عن الخلافة العثمانية©. 


في جميع الأحوالء وعلى الرغم مسن خصوصيات السياق التاريخي 
الذي ميّز بين الدعوة إلى التقدم في المشرق العربي وفي المغرب العربي» 
فإن الهاجس الذي سكن دعوة التقدم والتطور هو البحث عن الإطار السياسي 
الأكثر ملاءمة والذي يمكن من التعبير والإفصاح عن مقومات الذات الأساسية. 
ولا ننسى أبذا أن الحداثة» بما تحمله من قيم ومثل وأفكار جديدة» هي أيضا 


منهج وطريقة لكشف مقوّمات الذات الأصيلة التي تتتظر أفضل الفرص 


(224 عن الرسلام والإصلاح وعلاقتهما بالنظام السياسي الحديث» انظر: +112151أنا5 52(:600 (تتككة11 
عترمةطاا عل اء «وأإامعثايي"'ل تمكعظ :اع أعماط ننه علو الثامم «أوطلامع ناك كعندوتعمامةل1 كاارع نعل ثره 1 كصلا 
كلامة رعمأطن«أعمده عنوةاأامع ءنعه|ه46]" | كمل انها أناكلالة! اكرول ناك أت تنه|دآ'| عل ءأثم ءا جيك وأمرة ضع 

.(1976 رعومددة 0 ابوط غااوعلاتلولا نع ااتأعسودكا بععمع مط -وع-عنلم) .5أ0/ا 2 بممعاضوككا .18 عل ومأأععأل نآ 


وعن الموضوع نفسه في صلته بالجزائر انظر: ععمرة؛ كا اه تعسمه حمل بلأتسعطاءلهة4 عمسن 
3 كلامد ركع أنأء50 كععمعاء5 ,لما”ل عمغط]) «1900-1954 تعترؤعام يس منهتمممعتهدم تهداكا"! عل كععتناكي 
.(1984 رقانة2 ,كعانتعقك12 نم1 غاتوم اونا ,أعسواقةا لسعم اء عدومع8 دعبوعع[ عل مملاعمم 1ل 


(25) كانت النهضة الإصلاحية في المشرق العربي شاملة جميع مناحي الحياة: وتولاها 
إصلاحيون» كل في مجاله؛ فالدعوة إلى الإصلاح الديني عكف عليها الشيخ محمد عبده: في مجموعة 
من مؤلفاته ومواققه؛ انظر على سبيل المثال» رسالة التوحيد. الرسلام والمدنية» وانظر زيارته إلى الجزائر 
عام 3 وصلاها لذى علماء الجزائر و أعيانها في: : ططق" رالزدة بل عنهزة5 ع]» ,طعمقطعمعءظ8 لتاعق] 

.121-15 .مم (1981) 53 .20 ,ره أنمعاذا مم3 «ر(1903) عفغواذفى 


بينما الدعوة إلى إصلاح حال السياسة والخروج على الحكم العثماني تولاها الشيخ عبد الرحمن 

الكواكبيء في كتابيه المعروفين: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» حيث عرف مظاهر الاستبداد 
وأنواعه وآثاره السلبية» ودعا إلى التخلص منه؛ وأم القرى» حيث دعا فيه إلى الوحدة العربية كأقفضل 
سبيل للتكامل بين الأقطار العربية. وأما بخصوص الدعوة الإصلاحية التي تناولت المسألة الاجتماعية» 
فيمكن أن ننوه بما قام به السيد قاسم أمين من أجل المرأة العربية المسلمة في كتابيه تحرير المرأة والمرأة 
الحديدة. هذا فضلا عن عشرات الشخصيات الإصلاحية ومؤلناتهم التي تدل كلها في نهاية التحليل 
التاريخي على أن الإصلاح هو ضد الفساد. ولا يكف عن البحث عن آليات التجديد والتطور والنأي 
بنفسه عن الثورة والفوضى والطقرة. 
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والمناسبات لكي تتشكل مع مقتضيات وإمكانات وفضاءات جديدة. أما 
الإصلاح المستخلص من التجربة التاريخية» وكما تضمتته فلسفته منذ البداية» 
فهو انّباع طريقة التدرج في معالجة الأوضاع الفاسدة وحل المشكلات القائمة. 
شمولية رؤيته لحال الأمة؛ فهو يأبى الثورة والطفرة لأن من الممكن أن تفضيا 
إلى حالة من الانفلات العام وعدم السيطرة على الأوضاع. وكل ما ظهر من 
حوادث ووقائع #ثورية؛ ليس بحال طفرات» بل تعبير في نهاية المطاف عن آخر 
مراحل الإصلاح والتغيير الذي يجب أن تنتهي إليه الأوضاع الفاسدة: «فتركيا 
الحاضرة» لم تطفر مثلاء إلا لأنها قد تطورت في الباطن مدة طويلة» عرفت فيها 
أساليب الشرق من حكم مطلق وإذلال للمرأة وتواكل وعدم الإيمان بالعلوم 
الحديثة» أشياء قد مضى زمانها وحق عليها الموت» فظهرت لنا يبهذا الانقلاب 
الأخير”*2» نتوهم منه أنه طفرة والحقيقة أنه تطور:””». فقد رافق الدعوة 
الإصلاحية الجزائرية» في نشأتها الأولىء البحث عن الاجتهاد في الدين. 
والتطلع إلى الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية. ومثل هذا التلازم بين 
الإصلاح الديني والفعل السياسي ميزة جوهرية في «الإصلاحية الجزائرية29!0. 
الحركة الإصلاحية ومنهجها: «رسمنا لأنفسنا خطة بيّناها في جريدتنا المتحجبة 
(المنتقد). كتبناها بإاخلاص وصراحة مبيّنين ما نرمي إليه من الإصلاح والرقي 
والتهذيب في كنف فرنسا الديمقراطية وبمساعدتهاء تلك هي خخطتنا التي لا نرى 
أفضل منهاء ولا يمكننا أن نحيد قيد شبر عنها (...)» عجبنا أن تعطل جريدة 


(26) إشارة إلى إعلان كمال أتاتورك الجمهورية في تركيا ونهاية الخلافة العثمانية» وبالتالي نهاية 
الوصاية السياسية والدينية على الأقاليم العربية. 

(27) المنصور (اسم مستعار)؛ «التطور والطفرة:» الشهابء العدد 1 (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 ش). 

(28) يمكن اشتقاق لفظة «الإصلاحية» وصوغها من مفهوم الإصلاحء كما تقول «الوطنية» من 
الوطن ونعني بيذلك النزعة الإصلاحية أو التزعة الوطنية. وتطلق كلمة الإصلاحية» على التيار الذي 
فاد حركة الإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي في مطلع القرن العشرين وحتى الحرب العالمية 
الثانية. انظر استخدام مصطلح «الإصلاحية»»؛ في: أومليل: الإصلاحية العربية. 
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تنادي بمساعدة فرنسا الديمقراطية (...) هذه هي جريدتنا الشهاب اليوم التي 
سستنخدم بها ما هو خير ونافع للآمة الجزائرية وحكومتها الفرنساوية. ورجافنا 
من الأمة الجزائرية أن تستمع القول وتتيع أحسنه من جميع الكاتبين» ورجاؤنا 
من حكومتنا الفرنساوية ورجالها الأحرار أن يتحققوا إخلاصنا كجزائريين» 
برهنوا في جميع المواقف على حسن نواياهم نحو الوطن الأم» وأننا لا ريد إلا 
أن نعيش مع جميع أبناء فرنسا في حرية وأخوة ومساواة©» متحابين متعاونين 
على ما فيه سعادة الجميع»”*”. 

في هذه الافتتاحية من العدد الأول الذي وقعته نخبة من كناب جريدة 
الشهاب”» وهي عماد الحركة الإصلاحية في منتصف العشرينيات من القرن 
العشرين» وردت جملة من الكلمات والمعاني التي تعبّر عن مرامي الإصلاح 
وماترومه في المجال السياسيء أي الحياة العامة؛ فقد أوضحت الفقرة أن 


ما تسعى إليه الحركة الإصلاحية هو التقدم والرقي وتهذيب المجتمع في 


(29) الشعار المثلث للثورة الفرئسية الذي كانت تومن به التخبة الإصلاحية والنخبة الوطنية. 

(30) الشهاب. العدد 1 (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1925). أما ما جاء في جريدة المتقد التي 
أحال إليها الشسيغخ ابن باديس في العدد الأول» فكان البيان الفكري والايديولوجي للحركة الاصلاحية 
بصورة عامة: انحن قوم مسلمون جزائريون؛ في نطاق المستعمرات الجمهورية الفرنساوية. فلاننا 
مسلمون نعمل على المحافظة على تقاليد ديننا النسي تدعو إلى كمال إنساني وتحرص على الأخوة 
والسلام بين البشر. وفي المحافظة على التقاليد والمحافظة على أهم مقومات قوميتنا وأعظم أسباب 
سعادتنا وهنائتا لأننا نعلم أنه لا يقدر الناس أن يعيشوا بلا دين» وأن الئين له مكانة عظيمة لا يتهان يهاء 
وأن الحكومة التي تتجاهل دين شعب تسيء في سياسته» وتجلب عليه وعليها الأضرار والأئعاب؛ بل 
ربما حصلت لها هزاهز وفتن» كما أصاب حكومة عوريو في العهد القريب»» (عبد الحميد بن باديس). 
المنتقف 2 تموز/ يوليو 1925 

(31) يرى الباحث الجزائري علي مرّاد أن بداية الإصلاحية في الجزائر اقترنت بتأسسيس جريدة 
الشهاب عام 1925. وقد تحلقت حول الجريدة كوكبة من الكتّاب والعلماء توسّموا المنهج الإصلاحي 
لحركة التغيير والتهذيب والتقدم: «نشأت الحركة الإصلاحية؛ بداية من دعوة الثسيخ ابن باديس» ثم 
تحولت في غضون عقد من الزمن إلى حزب ديني حقيقي يحمل طموحات اجتماعية وسياسية واضحة 
تمامًاء وقام بإعداد برنامج عمل محكم وجهاز فعآل لنشر دعوته. واستطاع في نهاية المطاف أن يفرض 
نفسه على كل البلد, ومنها الإدارة الفرنسية» كحركة حيوية ظافرة». انظر: #اعاسوجم/غ8 عل ,هه4ة أله 
ا 1اماتن لبط ع 127] ها ؛كاتة8) عأماعدد اء وجسإجات- «باماماط"ل أمعى ,940!! ل 1925 جل ونؤعأً1ا كت انه أناكنا" 

.910 بتع ,(1967 61 
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ارو ليق العو الام إلى التي ورا باز را 11و 
الفرنسية وضوابطها2. كما أن الفقرة تحرص على وصف الدولة التي تتعامل 
معها بأنها الدولة الديمقراطية. أي إن الأمر يتطلب الوعى بحقيقة الديمقراطية 
ومبافئ الجموورية والسادة والمجال العام وسعقون الإنسات والحزياتة:فكزيا 
يمئل المنسوب الأدنى الذي يجب عدم النزول دونه من أجل تحقيق المطالب 
السياسية والاجتماعية. 


إذا كانت النخبة الإصلاحية استأنست في نفسها القدرة على مباشرة 
الإصلاح في مدلولاته العامة» فإنها التمست في الوقت ذاته مساعدة فرنسا 
الديمقراطية (فرنسا المتروبول وأنصار الحرية والعدالة والمساواة بين المسلمين 
الجزائريين والفرنسيين) لكي تشغل الحيّز العام» وتنخرط في العمل السياسي 
الذي يفصح عن الذات الجزائرية في جميع أبعادها وخصوصيتها””©. فمضمار 
السياسة أو المجال العام كان غريبًا آنذاك عن الأهالي ورجال الإصلاح 
المتأثرين بالثقافة التقليدية العربية والإسلامية» على الرغم من الوعي بقيمة 
مظاهر العصر الحديث وإمكانية الاستفادة منهاء ومنها الدولة المدنية. ولعل هذا 
ما يُستخلص من نوعية المعاملة التي تلقاها المصلحون من الإدارة الجزائرية 
(أجهزة الدولة الفرنسية فى الجزائر)ء عندما قامت بتعطيل جريدة المنتقد» لسان 
حال نخبة الإصلاح الديني في الجزائر؛ فقد كان أول أسباب المصادرة هو 
اللغة التي كانت الجريدة تنشر بها مقالاتهاء أي اللغة العربية التي تُعَدٌ القاسم 
الجوهري المَعَبّر عن الذات الجزائرية؛ وسعى المصلحون إلى بلورتها وسيلة 
إعلامية من أجل تعميم الوعي بقيمة اللغة في التخاطب العصري على سائر 


(32) هذا ما تؤكده أيضا الرسالة المفتوحة التي تقدمت بها إدارة الشهاب إلى وزارة الداخلية 
تستغرب فيه توقيف جريدة المنتقد: «نبدي لحضرتكم أسفنا على توقيف جريدتنا (المنتقدا التي كانت 
في نظرنا إلا خادمة للمصلحة العامة على المبادئ الفرنساوية الحرة» والتي ما أسستاها إلا بنوايا حسنة 
ومقاصد سليمة لخدمة الأمة الجزائرية بمساعدة فرتسا الديمقراطية». عبد الحميد بن باديس» «رسالة إلى 
جناب الوالي العام»» الشهاب, العدد 2 (19 تشرين الثاني / نوفمير 1925). 

(33) عبد الحميد بن ياديس» #بيننا وبين الإدارة. نريد المعاونة ولا نريد المعارضة"» البصائر (27 
أيار/ مايو 1938). 


315 


الجزائريين» بينما رأت الإدارة الفرنسية لغة الجريدة وسيلة لإمكانية توسيع 
الهوة بين الفرنسيين والأهالي نحو الانفصام التاه(*0. 


رابعًا: الحركة الإصلاحية والشعور بالوطن الجديد 


لم تتوقف التجربة الإصلاحية عند حد معين ولا اقتصرت على مجال 
خاصء بل امتدت إلى قطاع واسع في المجتمع والسياسة» كما أنها كانت 
في حراك دائم لا يتوقف. لأن الأصل فيها حركة تتغذى من الصراع والحوار 
والتواصل مع المفاهيم والمعاني الجديدة: والتطلع المستمر إلى تحقيق 
المشاريع والبرامج والأفكار التي تقتضيها الأمة. ويلخص الشيخ ابن باديس 
تجربة عشرة أعوام من النشاط الإصلاحي»ء ويركز خاصة على تَعْيّر مفهوم 
الوطن «أعلن الشهاب من أول يوم [والمنتقد من قبله]** أن الوطن قبل 
كل شيء. وكانت هذه اللفظة يومئذ تجري على لسان أحد بمعناها الطبيعي 
الاجتماعي العام» لجهل أكثر الأمة بمعناها هذا وعدم الشعور به» ولخوف 
أقلها من التصريح به. أما اليوم (2)1938 فقد شعرت الأمة بذاتها وعرفت 
هذه القطعة من الأرض التي خلقها الله منها ما منحها لهاء وأنها هي ريّتها 
وصاحبة الحق الشرعي والطبيعي فيهاء سواء اعترف لها به أو جحده من جحد. 


(34) انظر أيضًا محاصرة الإدارة القرنسية للغة العربية في القرارات التي اتخذتها عام 1936. 
الطيب العقبي؛ اثلاثة قرارات أصدرها م. ميشال في أسبوع واحدء»؛ البصائر (7 آب/ أغسطس 1936). 
(35) جاء الإصلاحيون في الجزائر في سياق محلي يتسم بالقوقعة وحالة الانكفاء التي عاشها 
الإسلام في أبرز مظاهره: نظم الطرق والزوايا التي رعتها الإدارة الاستعمارية كإسلام جزائري هادآ) 
(65165هاه رسميء قصرته على جملة من المراسم والشعائر والتقاليد الموسمية؛ بعيدًا عن نبض الحياة 
العامة. وبناء عليه فالحركة الإصلاحية» كما يرى فى هذا الصدد الباحث الفرنسى جان كلود فاتان: 
«ارتبطت منذ البداية بالتحولات والتغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي الذي بقيت :عقيدته 
قوية» إلا أنها لم تكن تسعفه بالوسائل الضرورية؛ من أجل إعادة الاعتبار إلى نفسه حيال النظام 
الاستعماري؛ ومن ثم؛ فمن شأن أي محاولة للانطواء على الذات أن تضعف العقيدة الإسلامية وتجعلها 
جامدة؛ فقد كانت أزمة المجتمع الجزائري المتشبث بقيمه الدينية فقط تعبّر عن حالة الاختناق». 
قمأاهلضه) ذا عل كعددصام :[وأنة!] ,غاقاع50 اه «7أماعلط عسوالأامم ءأمقعاق'ط ,قتاو/ علنهات - مععل 
.7 مم ,1983 ,وعناوأائامم كعمسوزعع جعل عدامواتد؟ 


(36) كان الشعار الرسمي لجريدة المتقد: الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. 
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وأصبحت كلمة (الوطن) إذا رنت في الآذان حركت أوتار القلوب» وهزت 
النفوس ونين 


أولى الشيخ ابن باديس في هذه الفقرة قدرًا كبيرًا من الاعتبار للشعور النفسي 
بقيمة الوطنء لأنه يعر عن حالة تربط الإنسان الجزائري بالأرض» وهي الصفة 
التي تقتضيها الحياة السياسية الحديثة» حتى وإن لم تكن الكلمات صريحة ودالة 
لغياب القاموس السياسي العربي لدى النخبة الأهلية. إلا أن الشعور بقيمة الوطن 
موجود وواضح في كلام الشيخ ابن باديس الذي أكد أن تاريخ التجربة الإصلاحية 
يضيف مزيدًا من المعاني والمفاهيم والقيم والأفكار الجديدة التي ترسخ حياة 
الإنسان الجزائري في الوطن. ففي غضون ثلاثة عشر عامًا زاد رصيد التجرية 
الإصلاحية يمعائي الوطن والأمة؛ على الرغم من الحظر السياسي المفروض على 
الحركة الإصلاحية والوطنية من التعاطي مع الشأن العام. 


ارتقى الوطن الجزائري؛ في التجربة الإصلاحية» إلى المكانة الطبيعية 
والمعهود الاجتماعي» وصار يلح على السلوك الحضاري الملائم من أفراد 
الوطن/ الأمة. فالحالة كانت موجودة في وعي المصلحين*©: كما كانت لدى 
الفاعلين والقوى الأهلية الأخرى. لكن ما يبقى الحائل الكبير فى سبيل بلورة 
الفكرة ونقلها إلى الحيز العام مسألة تتعلق بالدولة الفرنسية التي تناقض نفسها 
عندما تنبري للأهالي وتحرمهم المشاركة في إدارة الشأن العام وتسييره؛ وهي 

حقيقة لا يوارب فيها ابن باديس: #إنه (الشهاب) يعمل لسعادة الأمة الجزائرية: 
بمساعدة فرننا الديمقراطية. فصوّر بكلمته هذه الحقيقة الواقعة عارية من 
براقش الخيال وحجب التلبس والتضليل. فَوَضْع الأمة الجزائرية بإزاء الأمة 
الفرنسيء إذ كل منهما لها ذاتيتها ومقوماتها وميزاتها القلبية والعقلية والنفسية 
والتاريخية التى يستحيل أن تندمج في أمة أخرى» وضعها بإزائها على أنها تابعة 
لها مرتبطة بها محتاجة إلى مساعدتها»*”*. 


(37) الشهاب (آذار/ مارس 1938). 
(38) مبارك الميلي؛ #جمعية العلماء والوطتية»» البصائر (30 نيسان/ أبريل 1937). 
(39) المصدر نفسه. 


تحدّث الشيخ ابن باديس باسم الأمة الجزائرية» على الرغم من أنه كان لا 
يزال في بداية انطلاقته ليحتل موقعه في الحياة السياسسية العامة» فسمح لنفسه 
الدفاع عن حقوق وحريات ومصالح, أو تحقيق مقتضيات المشروع الإصلاحي 
في جوانبه الدينية والاجتماعية. وما سوّغ له إبداء رأيه باسم الأمة هما مقوّما 
اللغة العربية والدين الإسلاميء فقد آلى على نفسه أن يعمل على إصلاحهما 
كأفضل طريقة للتقدم في إطار الدولة الفرنسية الديمقراطية القائمة على مبادئ 
الجمهورية. فما كان ينقص الأهالي لكي يرتقوا إلى مصاف الجزائريين ممن 
يتمتعون بحقوق المواطنة» خاصة بعد مشاركتهم في الدفاع عن الوطن الأم/ 
فرنساء إلا ما أشار إليه ابن باديس في هذه الفقرة: «إنها (الأمة الجزائرية) 
ضحت لأجل مصلحة فرنسا المحضة كل عزيزء وبذلت الأنفس والأموال في 
سبيل الدفاع عن كيان هذه الدولة واستماتت في مواقف الذب عن شرف فرنسا 
بصورة ربما لا يوجد لها نظير حتى عند الفرنسيين أنفسهم. حتى أنها كانت منذ 
شاءت الأقدار أن ترتيط بهذه الدولة المحافظة على جانب الهدوء والسكينة 
والإخلاص حتى اليوم؛ بل كانت لها العضد المتين الذي لا يعتريه فشل)””". 

الوجه الآخر الذي حدد مضمون الحركة الإصلاحية عموماء والجزائرية 


(40) عبد الحميد بن باديس» #تصريحات جناب الوالي العام»» الشهابء العدد 5 (10 كانون 
الأول/ ديس مبر 1925). ونعتقد أن هذه الفقرة المقتبسة عن كلام الشسيخ ابن باديس» وهي تحيل عن 
وعي كامل إلى السلطة الفرنسسية ومؤسساتها القانونية والإدارية لتحقيق المشروع الإصلاحي في 
الجزائر» أي إنه يؤكد حقيقة التلازم بين مؤسسات الجمهورية الفرنسية» الحدائة وما تطمح إليه الحركة 
الإصلاحية في برامجها الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وهذا خلاف ما ذهب إليه علي أومليل 
من أن الإصلاح قام على منطلق إسلامي؛ ولا يحيل إلى خارج الإسلام. وهذا ما يوضحه في هذه الفقرة: 
«الإصلاح بهذا المعنى (الذي يقوم على الاعتقاد بأن هناك خللا داخليًا أصاب مجتمعًا تغرب عن أصله. 
أي عن إسلامه)؛ ينطلق أساسًا من وعي بخلل ذاتي حل بمجتمع إسلامي» فأوجب التصحيح يمنطلق 
إسلامي صرف. بتعبير آخر: ما دام الاعتقاد بأن الخلل الذي أصاب المجتمع الإسلامي هو خلل داخلي 
ناتج عن سقوطه في التحريف (التقليد)؛ فإن الإصلاح الذي سيقدم سوف يقوم هو أيضا على منطق 
إسلامي ذاتي؛ أي لا يحيل على ما هو خارج الإسلام: أي لا يقتبس من الغير شيئًا يدمجه في مشروعه 
للوصلاح». أومليل» الإصلاحية العربية» ص 17. 
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خصوصاء هو التصدي للمؤسسة الطرقية”*» القائمة على التقليد وإعادة إنتاج 
وتيرة الحياة الاجتماعية والديئية نفسها الوافدة من عصور التخلف العربي» زمن 
أفول الحضارة الإسلامية. فالتوجه الذي سعت إليه جمعية العلماء هو البحث 
عن الإسلام الصحيح في خضم الصراع الذي خاضته ضد الطرقية التي تناصرها 
الإدارة الاستعمارية من أجل تكريس «الإسلام الجزائري6. فالإسلام» كما ورد 
في المادة الأولى من دعوة جمعية العلماء وأصولها: «هو دين الله الذي وضعه 
لهداية عباده» وأرسل فيه جميع رسله؛ وكمّله على يد نبيه محمد الذي لا نبي 
من بعده206". ثم توضح المادة الثانية» الرسلام الصحيح: هو دين البشرية التي 
تثق به6. وواضح من هذه الفقرة» أن الشيخ ابن باديس واضع هذه الأصول. 
مناهضة للطرقية ورجال الدين الرسمبينء يؤكد المعنى الإنساني والعالمي 
للدين الإسلامى الذي يأبى الاحتكار» وينفلت من قيد أي سلطة» سياسية أكانت 
أم معنوية. ْ 

كيف السبيل إلى فهم الإسلام بشكل صحيح؟ هذا ما تحاول بقية 
النصوص أن تجيب عنه. جاء في المادة الثالثة: «القرآن هو كتاب الإسلام». 
وفي المادة الرابعة: «الّنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن 
الكريم»» وأضافت المادة الرابعة: «سلوك السلف الصالح. الصحابة والتابعين؛ 
أتباع التابعين تطبيق صحيح لهدى الإسلام؛ ثم أخيرًا فهومٌ أئمة السلف الصالح 
أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسّنة». ما تريد أن تؤكده هذه 
المواد هو الحرص على استخلااص الصحيح من مصادر الشريعة الإسلامية» 


(41) حول متاهضة العلماء للطرقية وأعمالهاء يمكن العودة إلى سلسلة من مقالات الشيخ 
أبي يعلى الزواوي. «نحن «الإصلاحيين»: وخصومناء؛ البصائر (24 و31 كانون الثاني/ يناير 
6©» و(7 شياط/ فبراير 1936)؛ كما يمكن العودة إلى سلس لة مقالات الشيخ مبارك الميلي» 
«الشرك ومظاهره.» البصائر (31 كانون الثانى/ يناير 1936)؛ (7 و28 شباط/ فبراير 1936)؛ (13» 
0 اذار/ مارس 1936)؛ (3. 10 و17 نيسان/ أبريل 1936)؛ (1 و22 أيار/ مايو 1936)؛ (5 
حزيران/ يونيو1936)» و(2»6 13 و27 تشرين الثاني/ نوفمير 1936). 

(42) «دعوة جمعية العلماء الجزائريين وأصولهاء» الشهاب. السنة 13., العدد 4 (حزيران/ يونيو 
7). 


عند الفهم وعند التشريع أيضاء وثم تكون هذه المواد لأصول الحركة 
الإصلاحية هي الإطار المرجعي في مسألة الإسلام والحياة الدينية والاجتماعية 
الحديثة. وغني عن البييان أن جمعية العلماء لا ترمي من وراء هذا التعريف 
قطع دابر المؤسسة الطرقية وقادة الزوايا فحسبه بل ترمي أيضًا إلى الحسم 
في مسألة المنهج والرؤية اللذين تتم بهما معالجة قضايا المجتمع الجزائري. 
فقد كان السياق الذي وُضعت فيه نصوص الدعوة وأصولها هو إبداء عدد من 
الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن التنظيمات والتشكيلات الأهلية وغيرها 
آراءهم فى شأن بعض المسائل المتعلقة بالتجنس والأمة الجزائرية والمسألة 
الوطنية ومسألة المواطنة والحفاظ على النظام الإسلامي في قضايا الأحوال 
الشخصية. 


تنتقل بعد ذلك نصوص الدعوة للإشارة إلى مظاهر الطرقية وسبل 
محاربتهاء لأنها من صلب الفعل الإصلاحي التي انتدبت الجمعية نقسها 
للقيام به: البدع والاعتقاد الفاسد والشرك؛ فقد حددت المادة السايعة البدعة 
على النحو التالي: هي كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة» ولم يثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكل بدعة ضلالة». وتضيف المادة الثانية عشرة: 
«التوحيد أساس الدينة. أما الشرك ومظاهره فتحددهما المادة الرابعة عشرة 
هكذا: «اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال» 
ومنه اعتقاد الغوث والديوان (...) بناء القبب على القبورء ووّقدٌ السّرج عليها 
والذبح عندها لأجلها والاستغاثة بأهلهاء ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة 
لأعمال المشركين. فمن فعله جهلا يُعلم» ومن أقره من ينسب إلى العلم فهو 
ضال يُضل». ثم تنتهي المواد المتعلقة بالطرقية بالمادة السادسة الواضحة 
الدلالة والصريحة في فحواها وتنص على أن: #الأوضاع الطرقية بدعة» لم 
يعرفها السلف الصالحء» ومبناها كلها على الغلو في الشيخ والتحيز لأتباع الشيخ 
وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ» إلى ما هئالك من استغلال وإذلال وإعانة 
لأهل الإذلال والاستغلال» ومن تجميد للعقول وإقالة للهمم. وقتل للشعور 
وغير ذلك6. 
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تعد هذه الفقرة الأخيرة إفصاحًا صريحًا وغير موارب لموقف العلماء من 
المؤسسة الطرقية ومكانتها في الجزائر”*'» فوضعتها نصوص الدعوة في مقابل 
الإسلام الصحيح. وإذا كانت دعوة العلماء دعوة سلفية» كما تحدّد ذلك فى 
مطلع النصوص؛ فمن هذا الموقع بالذات يجب العمل على ترقية الشعب نحو 
الإسلام الصحيح الذي يقتضي الانبراء للبدع والقائمين عليها. ولأن المرحلة 
التي جاءت في سياقها نصوص الدعوة الإصلاحية مرحلة حاسمة» وكانت في 
نهاية الثلاثينيات. أعرب العلماء عن موقفهم من المسألة الدينية» من الناحية 
التأريخية. وفي الواقع الراهن وما تتطلع إليه فى المستقبل”*". 
يتبيّن ممّا سبق أن الإصلاح فلسفة شاملة ومجردة» أي إنها تعلو على 
"وسور يي وي يا با 
تثبت صدقية المشروع الرصلاحي. فالأصل فيه أنه دائمًا في طور التحقق. ولا 
و والإفصاح عن معان جديدة45 يخاطب أجيالا متلا حقة 


(43) في موضوع الخلاف والاختلاف في المواقف والوسائل بين العلماء ورجال الدين 
المحافظين والطرقتين» خاصة البيان الذي أصدره الشيخ عمر إسماعيلء الراعي الأول لتأسيس جمعية 
العلماء. قبل أن يظهر خلافه مع العلماء في إثر الاجتماع العام الثاني لجمعية العلماء المسلمينء انظر: 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون. الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر. ج (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986)» ج 1: الفترة الأولى: 1936-1920 ص 240-234. 

(44) انتشرت السلفية كتيار ديني مناهض للطرقية ودعوة إلى تجاوزها في جميع البلدان العربية» 
ولم تقتصر على الجزائر. فالمغرب الأقصى. على الرغم من نظام الحماية» تجاوب أيضًا بالطريقة نفسها مع 
السلفية المتأتية من الوهابية» والتي تطورت إلى سلفية جديدة» كما يشرح ذلك المفكر المغربي محمد عابد 
الجابري: #ومن هنا لعبت الوهابية في مغرب (الأقصى) النصف الثاني من القرن الثامن عشرء والنصف الأول 
من القرن التاسع عشر دورًا إيجابيّاء مهّد السبيل للسلفية النهضوية المشرقية» سلفية الأفغاني وعبده. لتتردد لها 
أصداء إيجابية وقوية في المغرب وفي أوساط الإنتليجنسيا المغربية التقليدية التي وظفتها لمحارية الطرقية 
والشعوذة في أفق إصلاحي تجديدي من جهة: وتجنيد الرأي العام الشعبي ضد الاحتلال الأجنبي من جهة 
ثانية». محمد عابد الجابري؛ «تطور الإنتليجنسيا المغربية» الأصالة والتحديث في المغربء؟ في: الإنتلجنسيا 
في المغرب العربي. مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: دار الحداثة, 1984)» ص 51. 

(45) تعرض القانون الأمساس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتعديلات عدة» طاولت 
جميعها هدف الفلسفة الإصلاحية ومضمونها!؛ فقد جاء في المادة الرابعة من القانون التأسيسي لعام 
1 3:: (القصد من هذه الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية» كالخمر والميسر والبطالة والجهل 
وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين الجاري بها العمل». 
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لتضيف إليه تجارب تاريخية جديدة. ولعل هذا ما يفسر لنا قدرة الإصلاح على 
التواصل مع الشخصيات التي تبتّته جيلا عن جيل*. فقد سبقت الإشارة إلى أن 
أساس الإصلاح وماهيته هو الدين الذي يوحي بالتطور نحو مظاهر ومجالات 
أخرى» ومنها السياسة. فالفكرة الإصلاحية سبقت تأسيس جمعية العلماء في 
الجزائرء لأن الفكرة هي التي قادت مجموعة من آنسوا في نفوسهم القدرة على 
تجاوز المؤسسة الطرقية وذهنيتها القبلية والجهوية والقائمة على الجمود ورتابة 
الحياة الدينية والاجتماعية. وأدى اتساع الحركة الإصلاحية إلى حدوث تطور 
في الفكر الإصلاحي أيضاء نجم عنه ظهور خلافات واختلافات بسبب بعض 
المواقف الشخصية والسياسية» وهذا ما شهدته الثلاثينيات والأربعينيات؟ فقد 
خرج الطيب العقبي» أحد أعمدة الإصلاحء من جمعية العلماء» وبقي مصلحًا 
حرًا. كما خرج الشيخ محمد السعيد الزاهري من الجمعية» والتحق بحزب 
الشعب الجزائري من فرط حساسيته للعمل السياسي» وانسحب الشيخ محمد 
العاصميء إمام ومفتي المذهب الحنفي في مدينة الجزائر» ومؤسس الجمعية 
الودادية لرجال الديانة الإسلامية» وهى جمعية ليست محسوبة على التيار 
الظرقي» وإن كانت تستمد العون والمشروعية من الإدارة الحاكمة» على أساس 
فهمها أن الدين مسألة تتعلق بالدولة الفرنسية» إلى غير ذلك من الحالات التي 
سجلتها التجربة الإصلاحية التي تضمنت فضاء رحبا لفهم الدين» وعلى إمكانية 
الخروج عن الدائرة الإصلاحية لكن دون المبدأ”6, لأن أصل دوائر الحركة 


(46) مثال ذلك»: شخصية ابن باديس الذي اضطلع بدور رائد تماهت عنده الحركة الإصلاحية 
فى الثلاثينيات من القرن العشرين» كما فرض ظلاله على الحياة الأهلية برمّتها» وصارت جمعية العلماء 
تُعرف باسمه. كل ذلك لم يوقف الحركة بعد وفاته» على الرغم من أعاصير الحرب العالمية الثانية 
وتداعياتها السلبية على الجزائرء» فقد واصلت جمعية العلماء مشوارها الإصلاحي بخطى حثيثة ومحايثة 
لواقع المجتمع الجزائري ممثلة في شخصية محمد البشير الإبراهيمي. 

(47) كانت الدائرة الإصلاحية دائمًا تتسع لمن يريد الالتحاق بها بعد الوضوح والأثر الذي 
تتركه في حياة المسلمين؛ إذ ضمت في بداية التأسيسء قبل أن تشرع في عملها الإصلاحيء مجموعة 
من رجال الطرق؛ ومسن في حكمهم. لكن يعد العام الثانيء وخاصة بعد الاجتماع العام في عام 
5 تكرس المبدأ» وصارت تستقطب أطرافا أخرى حتى من أمل الزوايا والطرق. ولعل المثل 
البارز هو التحاق الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي زعيم الطريقة القادرية في الجنوب. عام 27 
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الوطنية بصورة عامة دوائر مرنة» وتحتمل التنقل بين الدوائر في سيرورة من 
التوجه نحو التكامل والتلازم كما جاء في مقدمة البحث وإشكاليته. 
خامسًا: الخلافة وأصول الولاية 

بداية» يستبعد البحث التاريخي الموضوعي أي صلة فكرية لجمعية العلماء 
أو أحد مثقفيها**! بمشروع الدولة الدينية أو أي نظام ثيوقراطي؛ فلم يكن لها 
منذ نشأتها أي علاقة بأي نموذج دولاني واضحء إسلاميًا أكان أم غيره» بل 
اقتصرت دعوتها على التجاوب قدر الإمكان؛ مع الواقع ومحاولة تجاوزه: من 
الناحية السياسية بالتماس الحقوق والحريات من السلطة الفرنسية» ومن الناحية 
الاجتماعية بإعادة الاعتبار إلى قيم الدين الإسلامي في مناهضته للنظم الطرقية 
وممارساتها. أما مسألة النظام الذي كانت تريده. فبقي متواريًا خلف أولويات 
أخرى أرادت الجمعية أن تحققها بقدر استطاعتهاء وتتدرج إليه تباعا» مع تطور 
الأوضاع في التاريخ والجغرافيا. ولعل المثل الوحيد تقريبّاء الذي يمكن أن 
يطلعئا على نوعية التفكير الإصلاحي في مسألة نظام الحكم. هو رأي الشيخ 
عبد الحميد بن باديس في مسألة الخلافة الإسلامية في إثر انهيار الإمبراطورية 
العثمانية؛ ففي مقالته بعنوان 3 أصول الولاية في الإسلام»» طرق الموضوع على 


بجمعية العلماء والأصداء البالغة الأثر الني تركته في الصياة الطرقية والإصلاحية على السواء. عن 
آثار انضمام الشيخ عبد العزيز ين الهاشمي إلى الحركة الإصلاحية» انظر: عبد الحميد بن باديس: 
«ماذا فى سوف؟ بعد الاعتقال» الضغط والاضطهاد.» اليصائر (6 أيار/ مايو 1938)؛ ١حول‏ كارئة 
سوف الأليمة» ثم سكوت»» البصائر (7 تموز/ يوليوه 1936)؛ #سوف قبل الإصلاح وبعده»» البصائر 
(0 تموز/ يوليو 1938): «الشيخ عيد العزيز بن الهاشسمي والإصلاح»» البصائر؛ 22 تموز/ يوليو 

8.. 
(48) انظر مثلا آراء بعض المصلحين الجزائريين في مسألة سقوط الخلافة: مبارك بن محمد 
الميلي؛ «المؤتمر الإسلامي للخلافة»» الشهاب» 22 نيسان/ أبريل 1926» وأبو يعلى الزواوي؛ الخلافة 
والإمامة الحظمىء» الشهاب؛ 28 أيار/ مايو 1926. وهذا الموقف هو الذي قرّبهم أكثر إلى الحداثة: 
«لم يكن العلماء رجال دين متزمتين» كما يرد وصفهم في الصحف الاستعمارية» ولم يحاولوا عبئًا 
العردة القهقرى إلى العصر الوسيط؛ بل هم حداثيون» يستلهمون قيمهم الوطنية من اليار الكبير للنهضة 
العرية الإسلامية». مغدالقاء ممنعماام ,[.له ك] وعللم بصممعنا'0 ومتاعممال ذا عدم ,عافجام'ك عبن هل 
.183 .م« ,! عهها ,(1981 باعنطعه كصده!” يدولبدآ) عدن 4 روعلئم عوع]١اأي)‏ عل ومتووطملاف ها عمعة 
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الحو التالي: «إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ 
الشّرع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة 
والنظرء وبالقوة من الجنود والقياد وسائر وسائل الدفاع. لقد أمكن أن يتولى 
ل في الشرق والغرب ثم انسلخ عن معناه الأصلي؛ 
وبقي رمرًا ظاهريًا تقديسيًا ليس من أوضاع الإسلام في شيء. فيوم ألغى 
الأتراك الخلافة - ولسنا نبرر أعمالهم - لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها 
الإسلامي» وإنما ألغوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم وأزالوا رمرًا خياليًا فتن به 
المسلمون لغير جدوى وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوّفة 
من شبح الؤسلام)””". 
مجمل ما قاله ابن باديس في مسألة الخلافة الإسلامية هو أنها تجربة 
مشدودة إلى التاريخ» وأنها سابقة لا يمكن تكرارها على مستوى الأمم 
والعشيرة والقومية الواحدة والنموذج السياسي الواحد. فكل ما هده 
تاريخ الإسلام من نظم سياسية لا يرقى إلى وصفه بالإسلامي”” أو بأنه 
النموذج الشرعي المعياري الذي يقاس عليه أو يحتذى به وإنما تندرج 
في «الملك4. (إن خيال الخلافة لن يتحقق. وإن المسلمين سينتهون 


(49) عبد الحميد بن باديس» «أصول الولاية في الرسلام»» الشهاب. كانون الثاني / يناير 1938. 

(50) في دراسة قيّمة» قدمها المفكر الجزائري عبد الله شريط عن الدولة بين الأمير عبد القادر 
والشيخ عبد الحميد بن باديس» لم يستطع أن يحصر الموضوع عند مبحث الدولة:؛ بقدر ما حاول 
الحديث المستفيض عن مقومات الأمة وما تقتضيه من نزعة وطئية حديئة» ذلك كله مناهضة للاستعمار 
والغرب؛ أي في سسياق الصراع الأيديولوجي الذي كان قائمًا بين الفكر العربي والغرب. خاصة في 
أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 فقد توججه المفكر الجزائري إلى البحث عن مواصفات 
الدولة الإسلامية عند الشسيخ عبد الحميد بن باديس» على الرغم من التوجه الواضح لدى رائد الإصلاح 
الديني والاجتماعي في الجزائر الذي استيعد دولة الخلافة» وما فى حكمها في العصر الحديث,» كمأ 
أوضحناه في هذا البحث. انظر: قصل: الحكم الإسلامي في دولة الأمير عبد القادر وفي نظرية الشيخ ابن 
باديس.؛ في: عبد الله شريطء مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في الجزائر (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986)» ص 120-97. 
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يومًا ماء إن شاء اللهء إلى هذا الرأي0””©. أما شروط الولاية في الإسلام 
على النحو الآتي: 

« ذلا أحد يقود أمر الأمة إلا برضاها. 

« أن يكون أكفأ مَنْ فى الأمة. 

* وهو ليس أفضل ولا هو خير من الأمة. 

حق الأمة في مراقبته. 

٠للوالى‏ حق على الأمة فى بذل العون له. 

٠‏ للوالي حق على الأمة في نصحه وإرشاده. 

حق الأمة على الوالى فى مناقشته ومحاسبته على أعماله. 

٠‏ أن يقدّم الوالي خطته إلى الأمة. 

« الأمة تخضع للقانون» والوالي ينفذ إرادتها. 

* مساواة الجميع أمام القانون. 

٠‏ صياغة حقوق الجميع من دون تمييز. 

٠‏ حفظ التوازن بين طبقات الأمة. 

9 شعور الراعى والرعية بالمسؤولية الحشتر 720655 
ا ل ورك سكم 
كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة» وأسس النظام الجمهوري العلماني. انظر: «الخلافة وجماعة 
المسلمينء» الشهاب. آذار/ مارس 1938 ويرى في هذا الصدد المفكر العريبي فهمي جدعان في 
ما يشبه الاستتتاج غير المطلق: «وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من مسألة 
الخلافة في تيار علي عبد الرازق (صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم). لكن لا على وجه الإطلاق. 
قد يمكن أن نقول أنه يتابعه إلى متتصفب الطريقء أما النصف الآخر من الطريق فلم يقدر لمؤسس جمعية 
العلماء أن يسير فيهاء إذ توفي عام 1940» وبلاده ما تزال تئن تحن وطأة الاستعمار الفرنسي». جدعان» 


الماضي في الحاضرء ص 134. 
(52) ابن باديس» «أصول الولاية في الإسلام». 
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في ضوء هذه الأصولء كما صاغها ابن باديس ورتّبهاء يمكن أن : نستخلصم 


- إن الولاية» كما جاءت في تجربة الإمام أبي بكر الصديق» هي أول 
تجربة» وأول صورة نموذجية للولاية في الإسلام. وتُعَدَ سابقة تاريخية قصيرة 
(عامان فقط)؛ وهي بالتالي أقرب إلى التأسيس منها إلى النموذج التاريخي التام 
الذي يمكن أن يمتد إلى ما بعده ويقاس عليه. 


- «أصول الولاية في الإسلام» هي إقرار للولاية» كما جاءت في العصر 
الأول للإسلام, لا كما يتمثّلها الاجتهاد المعاصرء أو كما يشرّعها فقهاء وعلماء 
الشريعة والقانون. 


الولاية في الإسلام» في إثر الخلاف الحاد الذي دار بين دعاة الفصل أو الوصل 
بين الدين والدولة. ولم يكن الشيخ يقدم نظرية الحكم في الإسلام أو ينظر 
لمشروع دولة إسلامية. فالأصول الثلاثة عشر لنظام الولاية تلخص نظام الحكم 
الأول في الإسلام بمتأى عن أي فكر ثيوقراطيء أو وراثي أو استبدادي (نموذج 
المستبد العادل عتد الإمام محمد عبده)؛ بل تشير الأصول جميعها إلى أن أمر 
السلطة يعود إلى الأمة أولا وأخيرًا؛ فالأمة هي صاحبة السيادة. أما إذا أراد ابن 
باديس أن يُسقط خطبة الإمام أبي بكر على الواقع الراهن» فلن يجد إلا مفاهيم: 
الحق» القانون» الشعب» المسؤوئية المشتركة» إرادة الأمة» وإن كانت لا تبتعد 
عن الأخلاقية الإسلامية» بل تعمل بوحيها”ة؟. 

(53) هذا ما يتجهي إليه تقريبًا فهمي جدعان في دراسته عن نظريات الدولة في القكر العربي 
الإسلامي المعاصر حين بقول: «ومع ذلك» فإن الممعن في الأصول الثلائة عشر التي وضعها للنظام 
السياسي في الإسلام انطلاقًا من خطبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة؛ يتولّد لديه انطبا 
صريح في أن ابن باديس كان يرى أن الأمة هي مصدر كل سلطة: وأنه لا يجوز أن تحكم الأمة إلا 
بالقانون الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولايتها بتئفيذه: وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في 
حنود القانون6. ججدعان» الماضي في الحاضر: ص 136. 
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الفصل العاشر 
جمعية العلماء كفعل سياسي عام 


أولا: الاستعمار يستدعى السياسة 


السياسة فعل تغييري» ونسعى في البحث التاريخي دائمًا إلى البحث عن 
العوامل والأسباب التي أفضت إلى تغبير الأوضاع على هذا النحو أو ذاك 
مستحضرين إمكانية الإلمام بجميع العناصر التي ساهمت في الحدث أو في 
الموقف أو الفكرة”". وفي الأوضاع الشاذة والاستثنائية» مثل ظاهرة الاستعمارء 


كام .[اه ‏ . *" سه 


عادة ما يصبح كل شيء سياسة أو يُعَبّر عنها. من هنا تبرز قوة مدلول مفهوم 
السياسة الذي لا يَبِي يتطور مع تطور الأوضاع والأزمان. بهذا المعنى» تظهر 
الحركة الإصلاحية حركة تغييرية”؛ بل إن مبرر وجودها أصلا هو الحركة 
لمواصلة إصلاح الأوضاع ورفض التسليم بالأمر الواقع. وقد كتب ما هو قريب 


(1) درس الحركة الإصلاحية الجزائرية وتّبحث وتحدّد خصائصها عادة وقوفًا عند نشأتها وعلى 
قانونها الأساسء ويُغفل التراث الكامل الذي يمثّل رصيد الحركة إلى غاية الاستقلال. فالإصلاح حركة 
متوالية: وبالتالي يجب أن يُبحث ويُدرس كمسار لم يكف عن التّغير والتحول. ويتعبير ممختصرء إن 
الدينامية الدينية التي اعتمدتها جمعية العلماء لم تلبث أن تحولت إلى دينامية سياسية» لأن الدين أصل 

(2) محمد زرمان, «الأسس النظرية لمنهج التغبير عند محمد البشير الإبراهيمي»6 (أطروحة 
دكتوراه» إشراف العربي دحوء معهد الدعوة وأصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الرسلامية؛ 
قسنطيئة. 1995), 
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من هذا المعنى أبو القاسم سعد الله: #عندما دخلت جمعية العلماء ميدان 
العمل» فقد كان العمل السياسي أحد أركان نشاطها. تَمَثَل ذلك في صراعها 
السري والعلني ضد الإدارة الاستعمارية فيما يتعلق بحق الجزائريين في التعليم 
عمومًا وباللغة العربية خصوصاء وفي المطالبة بتخلي الإدارة الاستعمارية عن 
الشؤون الإسلامية» ترك الإسلام لأهله. طبقًا لاتفاق عام 1830» ولمبدأ فصل 
الدين عن الدولة الذي طبّقته فرنسا على الأديان الأخرى غير الإسلام. كما 
تمثّل في رفض السياسة الاستعمارية الداعية إلى التجنسء نقد الجزائريين الذين 
وقعوا أو كادوا يقعون في التجنسء وفي الدعوة إلى استقلال القضاء الإسلامي 
الذي دجّنه القانون العام الفرنسي» ونحو ذلك من القضاياة”'. 

ليس ما جعل هذه القضايا تأخذ طابعًا سياسيًا أنها قضايا قابلة للفعل 
التحريضي ولامتلاك الوعي الذاتي فحسبء بل أنها تتطلب أيضًا نضالا لانتزاعها 
من السلطة الاستعمارية» أي هي الفعل السياسي في لحظة الاصطدام بالقوة 
العمومية المجسدة لهذا الفعل بامتياز؛ فعندما تحظر السلطات الفرنسية صدور 
صحف باللغة العربية*» فإن محاولة استعادة الحق في التعليم وفي الصحافة 
تتطلب مسعيّ سياسيًا. وكذلك مسألة فصل الدين والدولة» فمن أجل أن ينفرد 
العلماء بالدين الإسلامي”*'» تسيّس القضية عندما تتطلب المحاولة السعي إلى 


(3) أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر, 4 ج (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4)1996-0ج 4. ص 145. 

(4) قرار وزير الداخلية الفرنسي كامي شوطان الذي أوقف به جريدة الصراط» لسان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» عن الصدور. وجاء في هذا القرار: #يُمنع تداول جريدة الصراط الناطقة 
بالعربية والصادرة في قستطينة» وبيعها وتوزيعها في الجزائر. ويمتد هذا المنع إلى كل جريدة تصدر 
باللغة نفسها وبالتوجه نفسه. وتتخذ من الجزائر مقر إدارتها وهيئة تحريرهاء حتى ولثن تغير صاحب 


الامتياز فيهاء وخرجت من مطبعة أخرى». باريسء 12/23/ 1934. انظر: 26) 1 .0ه ,عكهع/24 ما 
.(1934 بمسساصدل 


(5) قرار عمالة الجزائر بمنع العلماء من التدريس في المساجد. انظر: الشهاب (آذار/ مارس 
3.).. ومن جملة ما جاء في هذا القرار: إن هذه الحملة التي تقوم بها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» ترمي إلى بث الأفكار الومّابية في الأوساط الإسلامية. فهي بدعوى نشر المذهب السلفي 
الذي تستغله الزوايا وقادة الطرق في الجزائر» تحاول في واقع الأمر أن تصل إلى هدف سياسي والتيل 
من السيادة الفرنسية. (. ..) ومن ثمء فإن هذه الوضعية تستدعي منا اليقظة التامة. فلا يمكن السماح في 
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انتزاعها من القوة العمومية - والأمر نفسه بالنسبة إلى رفض التجنس للأهالي 
- فهو جواب سياسي عن رفض الإدارة الفرنسية اعتماد حق المواطنة”© 
لجميع سكان الجزائر. وتُعزى هذه الحالة أصلًا إلى ما تحدثه قرارات الدولة 
الفرنسية ولوائحها من تغيير لأوضاع الجزائريين. فقرار منع جريدة الصراط 
أحدث واقعة جديدة في حياة الأهالي: غيّر من مركزهم الوجوديء وحوّلهم 
إلى أجانب في بلدهم الجزائرء لأن سلسلة القوانين والقرارات التي أصدرتها 


القوانين وأوضاعهم ومراكزهم. وبناء عليه» حوّل قرار وقف جريدة الصراط 
على أساس لغوي (اللغة العربية)» فضلا عن جميع الجرائد التي تصدر باللغة 
نفسهاء وبالتوجه نفسه في ما بعدء اللغة العربية إلى لغة أجنبية بناء على قانون 
الصحافة لعام 1881» والذي استند إليه وزير الداخلية في ديباجة قرار المنع. 


لم تكن الودارة الاستعمارية تتصرف بناء على واجب احترام المواطنين 
وتقديم الخدمات مجردة عن ذوات الأشخاص» وترعى المصلحة العامة. فقد 


أي حال استمرار هذه الدعاية التي تضمر توجهات مغرضة تحت غطاء الثقافة الإسلامية والإصلاحاث 
الدينية. (...) وبئاء عليه أطلب منكم أن تراقبوا عن كثب جميع الاجتماعات والمحاضرات التي تنظمها 
جمعية العلماء». ثم يشير القرار إلى النشاط المؤذي الذي يقوم يه أعضاء من الحزب الشيوعي الجزائري 
في شأن قانون الغايات: ويطلب في الأخير من جميع الدوائر الإدارية والأمنية موافاته بأنياه جميع 
التحركاث والحوادث التى يمكن أن تنجم عن هذا النشاط. انظر النص الكامل لقرار الأمين العام لعمالة 
الجزائر في: ع3 كدمنائلئا تحضوة) 914-1962[ :وماجطجأه مصعةاصممةامار بنك عوموععاولة مل بتاعسيه]! غتقمة 
,69-70 ممم ,(1962 باسمتكة 
(6) عن يعض مواقف رجال الإصلاح من التجنسء انظرء: الطيب العقبي, «كلمتي الصريحة حول 
التجتس والمتجنسين» البصائر؛ العدد 77 (30 تموز/ يوليو 1937)؛ عبد الحميد بن باديس» «فتورى 
جمعية العلمساء في التجتس الكلي والجزئيء؟ البصائرء العدد 95 (14 كانرن الثاني/ يناير 1938)؛ 
ومبارك الميلي: «التجنس وفتوى جمعة العلماء في شأنه» البصائرء العدد 100 (18 شباط/ فبراير 
2)2258. 
(7) يلخص محمد الأمين العمودي (أمين عام جمعية العلماء) مفارقات وتناقضات وضعية 
الأهالي من جرّاء الآثار التي ترتبت على قوانين الإدارة الامتعمارية وقراراتها: دإننا نطالب بتطبيق صريح 
لمعاهدة 5 تموز/ يوليو 1830 التي تؤمن لنا الحرية الدينية وتتضمن المحافظة على نظامنا الديني» كما 
نطالي بتطبيق القرار المشيخي لعام 1865 الذي يعتيرنا فرنسيينء والذي يجب أن يمنحنا الحقوق التي 
تقتفها هنه الصفة؟. .(1934 متيال 8) 20 .هه ,ععمعيفدا مر 


عانت جمعية العلماء كمؤسسة وأشخاص عنت الإدارة © وملاحقاتهاء ما حدا 
بها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ذات طابع سياسيء عبّرت في نهاية المطاف 
عن الأبعاد والجوانب السياسة في نشاط العلماء التربوي والتعليمي والتهذيبي 
عمومًا؛ فقد كان السياق التاريخي الامستعماري منافيًا لأي إمكانية تطور عادي 
للمجتمع الجزائري الذي سبق أن تعرض لخلخلة بنيوية طوال القرن التاسع 
عشر. فالسياق الاستعماري أضفى على مشروع الحركة الإصلاحية حمولة 
سياسية تصرٌ على رفض واقع الأمر حتى ولو كان العلماء لا يحترفون السياسة 
بالمعنى الذي يشير إلى إمكانية اختيار البدائل التي توفرها الدولة. ويمكن أن 
نسوق الأمثلة الآتية: فمحاربة الطرقية" التي هي جوهر الإصلاح؛ تؤدي 


(8) عن موقف الإدارة الفرنسية من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وطبيعة الصراع بينهماء 
يمكن العودة انظر رسالة دكتو راه الأستاذ أحمد صاري: '8تنةان" دعل «وأندأعمععة'1» ,نسصدة لعمطم 
كلا0 0010181 ع0 ع1!7) «1956 3 1931 عل عتغعاة له عكتقعضة؟1 103لدتادتماتسلد ١"‏ اأء كمعوغعلام كصددة أ كنظأ 

.(1990 ,عالأءدعدك/! عازة "0 عطموعه بععوعتامعط عل عاتم طالملا ,عسصتصع؟ عأنستا'ل مملاععرزل وا 


(9) انظر سلسلة المقالات التي كتبها الشيخ محمد الأمين العمودي عن الطرقية في بعدها 
وآثارها التاريخية والاجتماعية» وخاصة آخر ما تطورت إليهاء في علاقتها بالسياسة الاستعمارية.ءدننهما 
ر(1934 ععلبن8 14) 4 .مم :(934] ععتريخ] 9) 3 .70 ,عكعمع/22 ما «روأه6ة عتناة كناو طمعدق8 عل» ,تلنامضما 

(1934 ععرميخآ 23) 5 .20 لهه 
وعن المرحلة الأخيرة التي انتهت إليها المؤسسة الطرقية» بعد الحرب العالمية الأولى؛ يقول 
العمودي: «نعتقد أن الإدارة الجزائرية (الفرنسية)» عندما أقدمت على تعزيز وحماية هيبة ومصداقية 
الطرقية (المرابطيّة)» لم تتصرف من أجل الحرص على مصالحها الخاصة؛ بل كانت ترمي إلى الظهور 
بمظهر من يحترم الدين الإسلامي بصدقء وإن أفضل طريق إلى ذلك هو أن تغدق على رجال الطرق 
وزواياهم بالئعم والخيرات الطائلة» وتحاول أن تظهرهم أيضا بأنهم الممثلون الوحيدون للدين 
الإسلامى». .(1934 عضن" 23) 20.5 ,ععارء غ8 ها ,نلنا0اهمآ 
ويمكن أن نجمل ما جاء في سلسلة مقالات محمد الأمين العمودي عن الطرقية» كما ظهرت في 
الجزائر قبل مجيء الاستعمار الفرنسي ويعده. تعاقبت صورتان: صورة الزعيم الديني» صاحب النفوذ 
والتأثير والمحاط بالخدم والأتباع» وصورة الموظف الطيع للسلطة العسكرية والإدارية الفرنسية. ففي 
سعيه إلى المزيد من الصدقية والهيبة والنفوذ» ما لبثت صورة الطرقي أن تحولت إلى نقيض ما كانت 
عليه أصلاً. وأدى تراكم الصلاحيات والامتيازات لديه: علاوة على ما ورئه عن العهد العثماني إلى 
حصول تنافر فاضسح بين ما كان عليه الطرقي وزاويته في زمن الوجود العثماني؛ وما صار عليه زمن 
الاحتلال الفرنسيء عبّرت عنه الصفة التي لازمت الوجود الفرنسي ورافقته في مخيّلة الجزائريين 
(الكافرء المسيحيء الروميء الغربيء الأجنبي المحتل... إلخ). لذا أدى انسياق المؤسسة الطرقية إلى 
تدنيس المكانة الرّمزية للشيخ والزاوية» حين تدافعت خطى الطرقية نحو مكاسب جديدة» ولم تتفطن إلى - 
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إلى خلخلة الوضع الاجتماعي القائم على الزاوية والقبيلة والعشيرة؛ أي 
البنية التقليدية» وهذا ما تريد أن تحافظ عليه الإدارة الاستعمارية عبر جملة 
من القوانين والتدابير التعزيرية والزجرية أطلقت عليها «قانون الأهالي». كما 
أن المطالبة باستعمال اللغة العربية في التعليم والصحافة» سيؤدي لا محالة 
إلى توسيع دائرة الوعي بحقيقة الوطن الجزائري في قَسّماته المخالفة للوجود 
الفرنسي. وأما المطالبة برفع يد الإدارة الفرنسية عن الدين الإسلامي» فيمنح 
المصلحين فرصة لكي يوخحدوا خطابهم الديني الذي سيزيل الفروق الإثنية 
والطائفية في الجزائر. 

وهكذاء إذا كان المصلحون لا يمارسون السياسة بمعناها الاحترافي 
المؤسساتي*'©» فإن قيمة نشاطهم برزت في قدرة هذا النشاط على الإفصاح 
عن ملامح الأمة الجزائرية في مقوماتها الأساسية. والأمة هي حجر الزاوية 
التي تقوم عليها الدولة الحديثة التي تحددت بالأمة/ الدولة» ويصعب أن 


التغبير الذي طرأ على صورتهاء إلا بعد أن لاحظت تذمر الرّعية واستتكارها لها. انظر: نور الدين ثنيوء 
«قضايا الحركة الإصلاحية عند رابح زناتي ومحمد الأمين العمودي: (رسالة ماجستير» إشراف أحمد 
صاريء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر. قسطنطيئة» 1997)» ص 142-141. 

(10) في مثال جمعية العلماء» أعربت الجمعية منذ تأسيسها عن أنها لا تتدخل في الشأن 
السياسيء لا لكي ترضى عليها الإدارة الاستعمارية فحسبه بل لأنها لا «تتقن؟ اختيار بدائل الممكن» 
ولا تحترف اللعية السياسية التى يدعمها النشاط الاقتصاديء بل كانت تدرك جيذ أنها لم تصل إلى 
هذا المستوى من النشاط. وبالعودة إلى كتابات الشيخ عبد الحميد بن باديس وآرائه» نجده يقر ويعترف 
بغياب الجنسية السياسية أو المجال السياسي الذي لا بد أن تملأه الدولة الفرنسية وتساعد الأمالي على 
الوصول إلى مستوى ممارسة فن الممكن» وسوف يصلونه لا محالة لأنه من سئّة تطور الدولة الحديثة. 
ويمكن أن نستشهد بما قاله الشيخ ابن باديس صراحة؛ فقد جاء في رسالته إلى جناب الوالي العام: «إن 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» قد صرحت في ظروف مختلفة» ولا زالت تصرح وتؤكد بأنها بريئة 
من كل صفة سياسية» وأن خطتها وغاياتها وأغراضها التي لم تحدء ولسن تحيد عنهاء هي دينية» علمية» 
تهذيبية» لا غير. كما تؤكد لكمء من جديدء بأنها مستقلة عن كل الطوائف. وكل الأحزاب السياسية؛ 
وغيرهاء سواء في ذلك الداخلية أو الخارجية. وهي جمعية جزائرية إسلامية» تعمل للأمة الجزائرية 
الإسلامية في دائرة الديانة الإسلامية والقوانين المرنساوية». انظر: عبد الحميد بن باديس» (براءة.؟ 
الصراطء العدد 11 (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933). انظر أيضًا رد الشيخ ابن باديس على تصريح 
الوالي العام لجريدة «ءنعنيمم اناءوط مكء والذي انهم فيه جمعية العلماء بالتورط في العمل السياسي 
والتعاطي مع آثارها الداخلية والخارجية» في: الصراط (25 كانون الأول/ ديسمير 1933). 
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نستعجل الاستقلال السياسي والمطالبة بالدولة في غياب واضح لملامح الأمة 
وخصائصها”". ولعّل هذا ما يمكن أن يستخلص من التجربة الكبيرة التي 
اضطلعت بها الحركة الإصلاحية في تاريخ الجزائر الحديث. والتيى يحددها 
الباحث هوّاري عدّي في الخصائص الآنية: 


- تعد الحركة الإصلاحية الجزائرية امتدادًا للنهضة العربية في المشرق 
العربي التي وعت الفرق في التطور والمدنية بين الغرب والعرب. 


- من طبيعة النشاط الاجتماعي والأخلاقي والديني أن يؤدي إلى نتائج 
سياسية لأنه قائم على مقومات أساسية؛ مثل اللغة والدين» في سياق الدولة 

- لدى العلماء تصور شامل للدين» حيث السياسة تتدرج في هل! التصور 
ولا تستقل بذاتها. 

- سعى المصلحون. بعد تأسيسهم جمعية العلماء. إلى التتحدث بأسم الأمة 


الجزائرية» وتنصيب أنفسهم مدافعين شرعيين عن مقومات الأمة وهذا في سحل 
ذاته ممارسة سياسية واضحة» وتنفي بالتالي اعتبار العلماء خارج السياسة!2). 


(11) يقول في صذا الصدد الباحث الجزائري هوّاري عدّي: «صحيم أن العلماء لم يقطعوا إلا 
نصف الطريقء لأنهم رفضوا منذ البداية يديل القطيعة العنيف مع فرنساء وعلى الرغم من هذا الموقف. 
ظلوا هم الفاعلين الحقيقبين للنزعة الوطنية في تعبيراتها الثقافية والأيديولوجية'. انظر: ,ألم أتضامطما 


ع5 71ت عاط جتعهالم) دهاعمؤعويمه هه اهاط كك عسوالامم اانا أعءاامده ,عاعقوا4'آ :عنهاأناصمح ناك عكجمم مرا 
0 م (19910 بعر!ة] دل علحدمنائقم 


(12) يروضح الباحث قوة الفعل الإصلاحي: (الوجه الآخر» من جملة وجوه أخرى». والذي عبّر 
عن حقيقة المصلحين؛ على الرغم من تصريحاتهم المتكررة يأنهم يمتّلون جمعية غير سياسية: فإن لديهم 
مذعيًا سياسيًا ينطوي على أيديولوجيا منسجمة وواضحة التمستها الأحزاب الأخرى. لأنها كانت تمثّل 
الأساس الأيديولوجي للنزعة الوطنية الجزائرية. فقد استئد هذا المذهب إلى مفهرمي الوطن والقومية 
وعمّمهما المصلحون من خلال الأناشيد الوطنية وتعليمهم في المدارس والتنظيمات الكشفية» وسرعان 
ما دخلت هذه المفاهيم في الخطاب الشعبي اليومي» وأظهرت بعد ذلك قدرة هائلة على الدعاية 
والتجنيدء واستفادت منها جميع الأحزاب السياسية». انظر: .م ,قلقم 


انظر أيضا في هذا المعتى ؛ مأ ك #بولجماعتحطدحه معولنةامم عجبعانن) ها كطملله؟ .خخ ععوممء6 
.68 بع ب(1983 ,(ملخ181) عمجا دث علمهمفلقه عكنبيجمت عدورلغ) 1830-1962 بمتؤوله مد« أعجملامم ببل عم مععلمه ‏ - 
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لم تكن مصالح الحكومة العامة تغفل في تقاريرها عن العلماء ونشاط 
الجمعية صلتّهم الوطيدة بعالم السياسة والنزعات السياسية والأيديولوجية» إن 
في شمال أفريقيا أو في المشرق العربي. فقد استوعبتهم السياسة في العمق» كما 
أن نشاطهم الاجتماعي والديني والتربوي» كان يرتب لا محالة أوضاعًا سياسية. 
ومن ذلك هذا التقرير الذي حررته مصلحة الإعلام والدراسات في باريس» 
وهو يردٌُ عادة ضمن نشرة رسالة الجزائر”"» إذ يحدد ملامح شيوخ الإصلاح 
في الجزائر على النحو الآتي: الشيخ ابن باديس درس في الزيتونة وخالط قادة 
الحزب الدستوري التونسي. كما كانت له صلة بحزب الوفد المصري» وعغرف 
عنه أنه مناصر قوي لتيار وحدة شمال أفريقيا والوحدة العربية. أما الشيخ الطيب 
العقبي» فنهل من معين الإسلام في الحجاز بمكة التي مكث فيها مطوّلا. وكان 
مقربًا من الملك حسين»؛ وشارك معه في حبك المؤامرات» وعغرف بصلته 
بالسوفيات. وللشيخ الطيب العقبي أخ هو مصطفىء وتناقل أخبار كثيرة ضلوعه 
في الألاعيب السياسية في المشرق العربي. وأما ثالثهم فهو الشيخ البشير 
الإبراهيمي الذي درس وتعّلم وعلّم في المشرق (دمشق)» مركز النزعة القومية 
وموطن الأمير شكيب أرسلانء داعية العروية ووحدة الأمة العربية. ثم يعلق 
التقرير بأن رجال الإصلاح هم في نشاط محموم مع السياسة والسياسيين؛ ولا 
يمكنهم التخلص منها إلا بعد استعادة الوطن الجزائري من براثن الاستعمار”*". 


من الرسائل الجامعية التي تناولت إشكالية السياسي والاجتماعي فى تاريخ جمعية العلماء 
الجزائريين؛ وعلاقتها ببقية الأحزاب الوطنية التى استفادت من أرضيتها الثقافية: انظر: 81 لعسهاه4ة 
558 '| عل ققء عا ,لتشم 565 أء 05تقلااءنقاذ 563 نطقاكانا .علمغعلف هء مدمنتوناكء؟: اء عنوتاتاه5» ,معرم »ا 
13! كنام؟ ,ععأمأكاط”ل 1هماع0ل عل ععغط1) «(1931-1945) عأمع0 ي كمءتذولع كدفمط أناكناته همتدان' ك0 
.كأ 2 ,(1989 ,كمد ,آأللا عوط عل 16أك لقنا بأمكاألون غمعم. عل 

انظر أيضا ملخص الدراسة التي وردت في: .كمه ععلمنواط'1 ا معصصمط كما ,عامغولف'نآ :وموم 
اأعتنالنت عناوانتففلال اء كعاكتطةأة: كوعتناءنصا5» ,50زه»! 81 لعتسمعطمث3ة :216-220 .مم ,(1990 عتطماء6) 13-14 
081 أمعمعطامة'ل اء عأماواط'ل عرزمأورمطها :كمقل «,1931-1954 رمعتغعوله أقمنه2213 العلرع مانام غ1 عممل 
تتعجاذ) 1880-1950 وترفعأق ات كاائه!أأتاد ا© كأعنتاءءأأء! ا ,كن رزاع ,ه02 ,عكخطانا ,عالععنهادتى ك عاواعمو 
.54-104 .مم ,(1988 ,كعتتهائكاء اتنا كه لاد تاطنام كعل م0156 


(13) ,1937 عرطماء0 18 بال 234-235 .مه لعأ أللاميو ملاءلابط ينه أمعصمغامميد ,عتغولاة'ل عاعا 
52-1انا0"0 كم ااتااعقة 5ع عتارع) .3-4 .مم ,كمه ,ك06ا1310مممع6 120211035م0اصا'ل اء كعلناغ"ل غ6اناعن5 
2 ,(0151ه)) 


(14) هناك مجموعة من البحوث والدراسات سعت إلى توكيد النشاط السياسى لإضافة تشاط 
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انيًا: الإصلاح في الجزائر نشأةٌ ومدلولًا 

في خضم الخلاف والاختلاف وسوء التفاهم وعدم تقدير الأطراف 
بعضها لبعضء ظهرت الحاجة إلى إنشاء منابر وتنظيمات لتوضيح التصورات 
والآراء وشرحها وإزالة الفرقة؛ فقد دعت النخبة الإصلاحية*') عام 21925 
إلى تأسيس حزب ديني محض غايته تطهير الدين من الخرافات والأوهام, بينما 
كان الغرض الأساس تأسيس بداية التجربة الإصلاحية التي تتفاعل مع حركية 
التاريخ ودينامية المجتمع والانصهار في بوتقة العصر الحديث. وقد جاء في 
العدد الأول من جريدة المنتقد.» تحت عنوان «خطتناء مبادئنا وغايتنا وشعارنااء 
ما يعبّر عن فلسفة الإصلاح. كما تبنّتها النخبة الإسلامية التي كانت تتوثب إلى 
الفعل التغييري. فعلاوة على تحديد ميدئها السياسي ومبدثها التهذيبي» حددت 
مبدأها الانتقادي على هذا النحو: «في الهيئة الاجتماعية أشخاص تقدموا للأمة 
وتولواء أو يريدون أن يتولواء قيادتها وتدبير شؤونها الاجتماعية والسياسية أو 
الاقتصادية أو العلمية أو الأدبية» ولهم صفات خاصة بأشخاصهم وشؤونهم 
في أنفسهم وأعمال في دائرتهم وحدهم. وصفات بها يباشرون. وأعمال 
تتعلق بأحوال العموم. أن صفاتهم الشخصية وأعمالهم الخاصة فلا يجوز 
لنا أن نعرض لها بشيء» وأما صفاتهم وأعمالهم العمومية فهي التي نعرض 
لها وننتقدهاء فننتقد الحكام والمدبرين والنواب والعلماء والمقاديم» وكل 
من يتولى شأنا عامّاء من أكبر كبير إلى أصغر صغير من الفرنسيين والوطنيين» 


ومهمات أخرى لجمعية العلماء من دون توضيح طبيعة الفعل السياسي لهذه الحركة؛ انظر على سبيل 
المثال: نصر الجويلى. #اجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بين الدين والسياسة»» المجلة التاريخية 
المغاربية» العدد 50-49 (حزيران/ يونيو 1988). 

(15) دعوة للعلماء المصلحين: «أيها السادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقطر الجزائري» 
إن التعارف أساسي للتآلف. والاتحاد شرط النجاحء فهلمّوا إلى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب ديني 
محضء غايته تطهير ما ألصقه به الجاهلون من الخرافات والأوهام؛ والرجوع به إلى أصلي الكتاب 
والسنة وما كان عليه في عهد القرون الثلاثة. إننا نرغب من كل من يستحسن هذا الاقتراح ويلبي هذه 
الدعوة من أهل العلم ثم من كل محب للإصلاح أن يكاتبنا إلى إدارة الجريدة» ببيان رأيه حتى إذا رأينا 
استحسانًا وقبولا من عدد كاف شرعنا في التأسيسء والله ولي التوفيق». انظر: الشهاب, العدد 3 (26 
تشرين الثاني / نوفمبر1925). 


ونناهض المفسدين والمستبدين من الناس أجمعين» وننصر الضعيف والمظلمة 
بنشر شكواه والتنديد بظالمه كائنًا من كانء لأننا ننظر من الناس إلى أعمالهم. 
لا إلى أقدارهم» وإذا قمنا بالواجب فلأش خاصهم منا كل احترامة'2. في هذه 
الفقرة» تكشف النخية الإصلاحية المتطلعة إلى خوض التجربة الإصلاحية فى 
الجزائرء عام 5: عن وعي بقيمة النقد وأهميته في الحياة العامة» وأن مسألة 
التقويم والمساءلة والرفض وحق الرد كلها من مجريات الأمور في العصر 
الراهن. 

ساد أوساط النخبة الإصلاحية الاعتبار نفسه عندما سعت إلى تأسيس 
جمعيتها عام 1931؛ فقد عمدت منذ البداية إلى رسم الحدود بين السياسي 
والاجتماعي؛ وآلت جمعية العلماء على نفسها عدم الانخراط في العمل 
السياسيء وألزمت نفسها كمؤسسة وكأش خاص الامتناع عن الخوض في 
الشأن السياسيء, لأن الدولة الفرنسية لا تسمح بالنشاط السياسي إلا للمواطتين 
الفرنسيين» وهي صفة لا تتوافر في العلماء. ففى سياق التحضير لتأسيس 
جمعية العلماء» كتبت الشهاب: #ويجب أن نقول من الآن: أن الجمعية يجب 
أن لا تكون إلا جمعية هداية وإرشاد لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط 
الأخلاقيء إلى أوج العلم ومكارم الأخلاق» في نطاق دينها الذهبي؛ وبهداية 
نبيها الأمي الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 
ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وبكل ما يتصل بالسياسة أدنى اتصال» 
بعيدة عن التفريق وأسياب التفريق» هذا نقوله ولا نشلك أن إخواننا المهيئين 
والمدعوين كلهم على وفاق تام معنا فيه» وأنهم سيجعلونه في طليعة القانون 
الأساسي الذي يقدم للحكومة» وإنما أردنا أن نقوله لكي يكون معلومًا عند 
الجميع بالمكشوف276. ولم تتردد لجنة صوغ القانون الأساس”*؟' في توكيد 


(16) المنتقد؛ العدد 1 (2 تموز/ يوليو 1925). 
(17) الشهاب (أذارم مارس 1931). 
(18) عن مداولات الاجتماع العام لتأسيس جمعية العلماء» انظر تقارير الشيخ محمد الثشير ع- 
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الطبيعة الاجتماعية والأخلاقية ة للجمعية» فقد نصت المادة الثالئة من القانون 
الأساس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 0 على: دلا يسوع غ لهذه الجمعية 
بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية»9©. 


الإبراهيمي» في: الشهاب (أيار/ مايو 1931)) وفي النجاح. 22/ 1931/5 حيث ورد أن لجنة صوغ 
القانرن الأساس لجمعية العلماء كانت برئاسة الشسيخين محمد الأمين العمودي وأبي يعلى الزّواوي 
باعتبارهما يلمّان باللغة العربية واللغة الفرنسية» وتخرجا معًا في المدرسة الفرنكو- إسلامية» ذات 
التكوين الشرعي والقانوني. 

(19) تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائربين» بصورة رسمية» بعد الاجتماع العام الذي 
انعقد لهذا الغرض في 7-5 أيار/ مايو 1 193» بنادي الترقيء في مدينة الجزائسرء وحازت رخصة 
الاعتماد من عمالة الجزائر (عدهء6ن5)) في 22 أيار/ مايو 71 وتُشرت بالجريدة الرسمية في 31 
أيار/ مايو 1931. انظر: .6 .م ,1931 8151 31 ,1081 

(20) القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (الجزائر: المطبعة الجزائرية 
الإسلامية, 1931). 


انظر أيضا: ر(ذاارآ5) كعمند 12ه-20مه كممولوذ! معن ععأبصع5 ,8 .0م «روأنداعءكة؟! اء 5أأرعكدامة1أ» 
.1 ااتقاكم0) عل ولإهالت ها عل معطتطاععة دعل ممتاعم01] 


تعرض القانون الأساس لجمعية العلماء لتعديلات عدة» اقتضتها الأوضاع الجديدة التي طرأت 
في الجزائر والتطور الذي لحق أعباء الحركة الإصلاحية ومهماتها في الجزائر. فقد جاء في المادة 
الخامسة الجديدة التي عَدَلت بتاريخ 15/ 12/ 1937: #يحق لجمعية العلماء أن تفتح باسمها مقرّات 
ونوادي ومدارس في جميع نواحي القطر الجزائري». انظر القانون الكامل المعدل في: .41/12 ,4011© 

ويمكن العودة أيضًا إلى التقريسر الإضافي الذي غطى الاجتماع العام لجمعية العلماء أيام 24 
5 و26 أيلول/ سبتمبر 1937» وظهر فيه النشاط المتزايد للجمعية» وبحت ضار ات رامن 
المؤسسات التعليمية والتربوية؛ وعدّدّها التقرير على النحو الآتي: الحالة المالية» النشاط الدعوي 
والدعائي- التعليم - النشاط العام - مسألة جريدة البصائسر - اقتراح بإنشاء كلية للشريعة الإسلامية في 
مذيئة الجز ائر. .2 ,01خ ,تاأن) ,رعولف'ل علمأمعمع تمموغل عساعواغوط 

أما أهم تعديل طرأ على القانون الأساسء فقد صدر عام 1 195» حيث وسع من مقاصد الجمعية 
وأغراضها على النحو الآني: الفصل الرابع/ القصد من هذه الجمعية هو نشر الدين الإسلامي على وجهه 
الصحيح. البعيد عن كل بدعة» ومحارية كل ما يحرمه صريح الشرع؛ كالخمر والميسر والآفات الاجتماعية 
الأخرىء ومحاربة الجهل والبطالة والإسراف وكل منهي عنه بطبيعته من الدين والأخلاق الفاضلة. ولتصل 
الجمعية إلى أهدافها النبيلة» تعمد إلى اتخاذ الوسائل الآتية: إلقاء محاضرات تهذيبية للرجال والنساء؛ إلقاء 
محاضرات دينية في المساجد للجنسين؛ نشر الجرائد والمجلات؟ تأسيس نواد لتثقيف الشبان بواسطة 
الدروس والمحاضرات؛ تأسيس مدارس لأبناء المسلمين يتعلمون فيها لغتهم العربية التي هي لسان دينهم 
والقراءة والكتابة» وأصول الدين وأصول التربية. وتكون هذه المدارس بإشراف الجمعية ومسؤوليتها؛ نظام 
المدارس التابعة لجمعية العلماء» ونوع التعليم والشهادات ميتّن في اللائحة الداخلية للجمعية» كما هو 
منصوص عليه في الفصل الثالث والعشرين من هذا القانرن».ك «مننقصصهكمها"ل عوا5 معواخ 'ل عسسصعء غم 
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القوانين واللوائح التي تحكم العلماء هي تلك المتعلقة بالأهالي الذين لم 
يحصلوا على الجنسية الفرنسية - الشرط اللازم - الذي يوفر إمكانية مزاولة 
النشاط السياسي بقصد تسيير الشأن العام» فلم يكن مركزهم الاجتماعي 
والسياسي يرش حهم لأداء أي نشاط عام له صلة بالسيادة» كما ورد صراحة في 
مرسوم 26 آذار/ مارس 1919221. فشرط المواطنة لا مناص منه*. 


في سياق التحضير لإنشاء تنظيم ديني يستقطب نخبة من العلماء 
المصلحين تضطلع بالنهضة الإصلاحية في الجزائر» كان النموذج الجاهز هو 


,5011 1951 عرطماء0 ,عتنقتص ناكلا 012 أأشالء11ناع00 ع0 
ويمكن العودة إلى النص العربي» كما نشره رابح تركي في: رابح تركي, التعليم القومي والشخصية 
الوطئية: 1956-1931: دراسة تربوية للشخصية الجزائرية (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
5 ). ص 405-398 (ملحق 5). 
(0) بععهلث ,1916-1919 كعنمهف .ملاد كأمهمة علم ,1919 كداز 30 ,ول ,1919 سذاا 26 نال أععن] 
.127 
هذا المرسوم يتعلق بوظائف السيادة التي لا يحصل عليها إلا الفرنسيون من أصول فرنسية» مثل: 
الحاكم العام للحكومة» مستشار الحكومة» نائب مستشار الحكومة: مدير الحكومة العامة الوالي؛ الأمين 
العام للعمالة؛ متصرف العمالة الفرعي. مفتش» متصرف إداريء متصرف إداري في البلديات المختلطة. 
رئيس أول محكمة استثناف» المحامي العام؛ رئيس الغرفة» مستشار المحكمة. نائب عام لدى محكمة 
الاستئناف؛ مساعد نائب العام» رئيس محاكم الدرجة الأو لى» نائب رئيس محاكم الدرجة الأولى؛ قاضي 
التحقيق» قاض ملحقء. وكيل الجمهورية: نائب وكيل الجمهورية؛ قاضي السلمء قاضي سلم ملحق» 
رئيس الأكاديمية» محافظ ومفتش المياه والغايات» أمين الخزانة العامة» المسدد المالي لخزينة الجزائر» 
مدير ومفتش الجمارك؛ مدير ومفتش الدومين الطوابع» مدير ومفتش الضرائب المختلفة» مدير ومفتش 
الضرائب المباشرة:» مفتش القطاع ومفتش العملء مدير البريد والتلغراف. وهذا المرسوم يتمم مرسوم 
4 1919 المتعلق بطريقة منح الأهالي صفة المواطنة الفرنسية. 
2220 02 ,م ,1916-1919 30265 .ناك ,عغاممنة عصغوالش'1 عل علمء ,4/2/1919 نعوعنةنا 
جاء في المادة الثانية من هذا المرسوم: يحصل الأهلي الجزائري على صفة مواطن فرنسي بناء 
على طلبه؛ إذا استوفى الشروط التالية: بلغ 25 سنة كاملة؛ أن يكون أعزب أو متزوجًا من امرأة واحدة 
فحسب؛ لم يُسسجنء ولم يُحكم عليه في جرائم أو جنح سالبة للحقوق السياسية» ولم يخضع لأي 
عقوبة تأديبية» أكانت بسبب مواقفه المناهضة للسيادة الفرنسية أم بسيب قيامه بنشاط سياسي أو ديني؛ 
أو تصرفات تمس الأمن العام؛ الإقامة لمدة ستتين متتاليتين في البلدية نفسهاء أكان في فرنسا أم في 
الجزائره أو ما يماثل الدائرة في المستعمرات الفرنسية أو في بلدان الحماية الفرنسية. ثم يواصل المرسوم 
سرد الشروط التي تكاد تتوافر في الإنسان الجزائري الأهلي. 
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نموذج التنظيم الحزبي الفرنسي!*2) الذي يُعَدَ الأداة المُثلى للوصول إلى تحقيق 
المطالب السياسية والاجتماعية. وهكذا تكون بداية الحركة الوصلاحية؛ وهي 
تتأهب للدخول إلى المجال العام» قد حملت جملة من التصورات الملتبسة:. 
كأن تجمع بين النشاط الديني في إطار حزب سياسي. وساد سؤال: «ما السبيل 
إلى تأسيس حزب ديني؟». وتأخر إنشاء هذا التنظيم إلى أن جرى تجاوز 
التناقضء وتجاوز فكرة الجمع بين المتنافرين: الحزب السياسي والغرض 
الديني الأخلاقي الذي تأباه يطبيعة الحال قوانين الجمهورية الفرنسية اللائكية. 


إن أول محاولة لاقتراح تنظيم إصلاحي كانت في الأغلب من الشيخ 
المولود بن الصديق الحافظي الذي عمد في عام 1926 إلى فصل التنظيم 
الديني عن العمل السياسي. بدأ الشيخ بتعريف ما هو نوع الإصلاح الذي يجب 
أن تضطلع به هيئة العلماء: انرى أن الإصلاح بمعنى الاستقامة والوقوف عند 
حدود الشارع وطرح النواة يجب أن يكون مبدؤه من المنتسبين للعلم» لأنهم 
أساس الدين وحماة الشرع (...) فَمَثّل من يطالب العامة بالاستقامة قبل 
الخاصة كمّكل من يبتغي استقامة الظل والعود أعوج»*2. أما عن كيفية تأسيس 
هذا الحزب, وهنا بيت القصيد. فتقدم الشيخ الحافظي بالنقاط/ الخطوات 
الأتية: 


- ضرورة وجود هيئة إدارية تمثئل جميع العناصر. 


(23) مثل ما دعت إليه صحيفة ءع#عم ما عام 1935: (يتمثل المخرح الوحيد في إنشاء حزب 
سياسي كبير؛ فالحزب الذي ندعو إلى تأسيه يجب أن يسعى إلى تحقيق التربية المدئية للشعبء وإلى 
تنمية شعوره بواجباته السياسية» وأن يهدف إلى حياة كريمة أفنضل؛ وأن يقوم بإعداد برنامج اقتصادي» 
اجتماعي وسياسي قادر على إحداث زخم بالشعور بمظاهر النهضة الحديثة للمجتمع الإسلامي الذي 
سيطرت عليه قرون من الأفكار الجامدة» تمقتها الأخلاق ويس تتكرها الإسلام. أما وسائل الدعاية التي 
يعتمدها الحزب. فهي الصحافة والمحاضرات والكتاب. بينما طراز النظام الحزبي الذي نريده هو أن 
يكون على شاكلة الأحزاب الكبرى» مثل الحزب الراديكائي الاشتراكي؛ حيث تكون قاعدته الأولى 
الشعبة» ثم اتحادية الناحية» ثم أخيرًا الاتحادية افرطنية؟, 

(24) المونود بن الصديق الحافظي» «حول اقتراح تأسيس حزب ديني إصلاحيء ٠‏ الشهابء العدد 
9 (7 كانون الثاني/ يثاير 1926). 
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- وجود قانون أساس. 

- نظام الزكاة كمصدر تمويل نشاط الحزب. 

- مدارس ومكاتب قرأنية. 

- فروع وشعَب في المدن والقرى. 

- الكتب والمجلات والمحاضرات» ووسائل التبليغ. 
- الابتعاد عن السياسة. 

- المساواة مع باقي الأحزاب الدينية غير الإسلامية. 


شرح الشيخ الحافظي النقطة السابعة على النحو الآتي: «بُعد الحزب 
عن الاشتغال بالمسائل السياسية التي من شأنها أن تعود على الحزب بالضرر 
والإبطال». ومصدر المفارقة» كما هو واضح. هو كيفية وجود حزب لا يشتغل 
بالسياسة!؟ ويواصل الشيخ الحافظي التعريف بنوع التنظيم الذي يدعو إليه. 
وأما النقطة الثامنة: «أن يكون لهذا الحزب نفس الامتيازات التي تتمتع يها 
الأحزاب الأخرى الدينية غير الإسلامية من المسيحيين والإسرائيليين والأرواح 
التي تعيش تحت سلطان الجمهورية الفرنسية:**». والسؤالء كما نرى مرّة 
أخرى؛ هو كيف يمكن لهذا «الحزب؛ أن يحصل على مثشل هذه الامتيازات 
والحقوق» فى حين أن الهيئة التى شكلته والجماهير التى يتوجه إليها لا تتمتعان 
يتحتق المو اطنة التي يحرمها 5 أي تعاط مع الشأن العام سياسيًا أكان أم 
اجتماععا(). 


(25) الحافظي, «حول اقتراح تأسيس حزب ديني إصلاحي؟. 

(26) يمكن أن نسرد مثالا آخرء من جملة أمثلة أخرىء توضح بعض المفارقات والتناقضات 
التي ارت الأفكار والآراء التي قدمتها النخبة على أساس أنها مشاريع وبرامج؛ منها هذا البرنامج الذي 
نشرته الشهاب. العدد 16 (شسباط/ فبراير 1926). ويقترح الأمور الآتية: المسائل الإسلامية العمومية؛ 
وفي مقدمتها الخلافة التي تضم ثبات الكلمة المحمدية؛ وتأبيدها بجميع الطرق الموصلة إلى بروزها 
في عالم الوجود لغاية دينية محضة:؛ على الرغم من أنف البؤساء المارقين والجبناء الهاربين؛ المسائل - 
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هكذاء فرضت قوانين الجمهورية الابتعاد عن السياسة. لا لأن ممارسة 
السياسة تخل بالنظام العام؛ بل لأن السلطات العمومية الفرنسية كانت ترفض 
أصلا تشكيل أحزاب قوامها الغرض الديني. غير أن الإشكال بقي قائمًا لدى 
علماء الإصلاح حول كيفية النهوض بالإصلاح الشامل في غياب السياسة» 
ولعل هذا ما أمن به الشيخ الحافظي نفسه عندما كتب في موضع آخر: «انبعثت 
الفكرة الإصلاحية لحالة الوطن من الوجهة السياسية والديئية من إخواننا الأدياء 
والزعماء؛ وانقدحت رغائبهم في بعث الأمة من عدة أبواب إصلاحية7!0. 


بناء عليه» أدى هذا الخلط إلى تأجيل تأسيس الجمعية الإصلاحية إلى 
الثلاثينيات» بعد بداية الوعي بضرورة تخطي يت المفارق بين الدين 
والسياسة في مجتمع متخلف وفي نظام استعماري. ولعل اقتراح الشيخ محمد 
الأمين العمودي» المحلل السياسي والمثقف الإصلاحي» تأسيس جمعية دينية 
خالية من الأغراض وواضحة الخدمة والأهداف ساعد في إمكانية تحقيقها على 
أرض الواقع عام ©1931؛ فقد شَسخخص المسألة في الشكل الآتي: «إن الأمة 


الإسلامية المركزية» كمحارية البدع وانتقاد العاكفين عليهاء ومقاومة دعاة الباطل لبقاء الآمة في الخمود 
المؤدي إلى الوحشية: والنهي عن التقليد وما لا فائدة فيه وعن تتبّع ما يحط من شرف الجزائر (...)؟ 
المسائل الوطنية» وهي أعظم المسائل لأنها مدار المصلحة العامة التي كثر فيها القيل والقال ولم يفها 
أحد حقها إلى الآن ( ورأبي فيها) هو: إلغاء القانون العسكري الإجباري على الأهالي» ولا تكون الجندية 
بين الجزائريين إلا اختياريًا؛ إلغاء الانتخاب وإبطاله على الأهالي؛ إلغاء القوانين الاسسئئنائية قاطبة؛ منع 
المسلمين من شرب المسكرات ومعاقبة البائع والشارب؛ جعل التعليم باللغتين ونشره إلزاميًا بين جميع 
الطبقات وتعميمه بين الذكور والإناث من أموال الأوقاف؛ المساواة في الوظائف من غير حاجز؛ حرية 
القول والكتابة والاجتماع على ميدأ الجمهورية والقانون أساسه #حقوق الإنسان»؛ حرية السفر والتنقل 
لأي قطر. لاا شك في أن هذا البرنامج أبرز وعيًا جمع متناقضات: الخلافة الإسلامية والجمهورية 
الفرنسية» المساواة في الوظائف والتمييز في مصادر تمويل مؤسسات التعليم» الحقوق والحريات العامة 
ورفض الخدمة العسكرية والحق فى الانتخاب. 

(27) انظر مقال المولود بن الصديق الحافظي؛ في: الشهاب, العدد 11 (14 شباط/ فبراير 
226) 

(28) يمكن إضافة أسماء إصلاحية أخرى. جمعت الثقافة الفرنسية إلى الثقافة العربية؛ سمح لها 
بتمثل قيم العالم الحديث والرؤية الصحيحة لواقع حال المجتمع الجزائري في ظل القوانين والتشريعات 
الفرنسية» وكانت خخير من تصدت لما انطوت عليه من تناقضات ومفارقات» وهي: الشيخ أبي يعلى - 
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الجزائرية أمة دينية» وإن سبب تخلفها وتأخرها هو انحرافها عن الدين الصحيح» 
ولا أعْلمٌ ضررًا أكثر ولا مصيبة أعظم على الإسلام والمسلمين من الفوضى في 
الدين» ولا الطمع في إصلاح هذه الأمة والنهوض بها إلا بعد أن يعود الإسلام 
إسلامًا واحذاء و[بعد] أن تحسم مادة الفروع التي فرعتها تلك الطوائف. ولا 
سبيل إلى إدراك هذه الغاية الجميلة إلا بتأسيس جمعية ديئية» تكون لها اليد 
العليا والكلمة الفاصلة في جميع المسائل التي لها بالدين والعقائد والأحكام 
بين الإسلام الصحيح والدخيل في أصول الدين وقواعده6©, 


سبق إقرار جمعية العلماء في مطلع الئلائينيات بعدم التدخل في المسائل 


الزواويء صاحب كتاب الإسلام الصحيح» وأول رئيس للجنة الدائمة لجمعية العلماء» بعد القطيعة التي 
حدثت بين الإصلاحيين والطرقيين عقب الاجتماع الثاني عام 1932؛ أحمد توفيق المدني؛ وهو الشاب 
المناضل في الحركة الوطئية التونسية الحديثة؛ محمد بن حورة: المدعو «أبو الحق» الذي لازم الشيخ 
الطيب العقبي» وكان يكتب باللغة الفرنسية في الصصافة الإصلاحية مثل ,ءاديعم +« عام هآ ,اتعقما! إآ 
#كصة/ة2 صا ,ععناعلال ص وغيرها؛ الصادق دندن؛ مدير ججريدة «مائ]'] (1910 - 1914): فغلا عن شخصيات 
فرنسية توسمت الخط الإصلاحي كأفضل حل للمسألة الأهلية وللوجود الفرنسي في الجزائر» أمثال 
فكتور سبيلمان (همممقصاءنم5 :مدالا)» جوغلاريت (تمقلعد1)»: المعروف بمحمد الشريف صاحبي مطابع 
همزة وصلء والكاتب الفرنئسي هتري بيرني (#تومع8 مت!!) الذي دعا إلى تأسيس أول حزب إسلامي 
عام 1934. فقد كان لهؤلاء وغيرهم دور يالغ الأهمية في تجاوز مألة حق المواطة ونظام الأحرال 
الشخصية الإسلامي» وتوسيع صدى الحركة الإصلاحية في الجزائر والمترويول إلى الدوائر الحكومية. 

(29) الإصلاح. العدد 14 (25 أيلول/ ستتمبر 1930). نعتقّد أن مقال العمودي هذا عن 
االجمعية الدينية» يحمل جملة من القرائن تنم عن أن تأسيس جمعية العلماء الملمين الجزائريين كان 
وفق تصورهء خصوصًا أنه كان عضرًا في لجنة صياغة القانون الأساس لجمعية العلماء: جمعية دينية 
(جمعية العلماء)؛ الهيئة الإدارية (المسجلس الإداري»))؛ علماء الدين والوطن (الأعضاء العاملرن))» القانونت 
الأسامى للجمعية الدينية (القانون الأساس للجمعية العلماء). أما في موضوع الإسلام الدخيل والإسلام 
الصحيح, فإن جمعية العلماء ضمت في بدايتهاء السسنة الأولى؛ مجموعة من الشيوخ المحسويين على 
التيار الطرقي: لكن سرعان ما استعصت صفوف الجمعية على قبول تيارين متناقضين. ثم خلا الجو كله 
للعلماء العاملين المصلحين كما حددتهم المادة 12 من القانون الأساس لجمعية العلماء: «الأعضاء 
العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عالم بالقطر الجزائري بدون تفريق بين الذين تعلموا 
ونالوا الإجازات بالمدارس الرسمية الجزائرية؛ والذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى". 
ويتألف المجلس الإداري من الأعضاء العاملين فقط (الماحة 8). 
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السياسية وعىٌ واضح بمعنى السياسة التي صارت من المجالات التي يدركها 
الجميع» ولكن لا يمارسها الجميع» ومنهم الأهالي» علماء أكانوا أم مثقفين» أم 
متعلمين» أم تجارًا... إلخ. وكان يحدو العلماء الذين حضروا الاجتماع العام 
لجمعية العلماء عام 1 أمل في تاسحيسن مؤسسة ذات طابع تهذيبي» ديني 
وأخلاقي تعتمد في منطلقاتها على اللغة العربية والدين الإسلاميء وهما مقوّمان 
حرصت النخبة الإسلامية الاعتماد عليهماء لأنهما يمثّلان القاسم المشترك 
لجميع أبناء الوطن الجزائري. فالدين واللغة العربية يتمتعان بالصّفة العمومية 
منذ البداية. ولا يمكن لأي نشاط أو اجتهاد يتعلق بهما إلا أن يحقق تداعيات 
ونتائج عامة وأصداء سياسية”). ولعل هذا ما فطنت له الإدارة الفرنسية بعد 
اعتماد الجمعية» إذ رأت أن هذا النوع من النشاط الشعبي والجماهيري ينطوي 
على بُعَدِ سياسيء لأنه يمس وعيًا جَمْعيًا ساهم في إيضاح أكثر قسّمات هوية 
المجتمع الجزائري وملامحها. 

أخذت الإدارة المدنية والعسكرية تنعت جمعية العلماء ء في تقاريرها 
المختلفة ب «حزب العلماءة (ؤقصةاننه دعل 6)يدم)» وتتريبص بالشسخصيات 
الإصلاحية وتتحرش بهاء وتتعقب نشاطها على المستوى الشخصي أو 
العام”'”؛ كما كانت تفعل مع سائر الأحزاب والشخصيات السياسية. فنشاط 


(230 في الرصلاح بمعناه الشامل والعام؛ انظر أهم دراسة تاريخية ترصد أصول الإصلاح ولنشاط 
العلماء وبين معناهماء قدمها الشيخ محمد البشير الإيراشيمى إلى المؤتمر الخامس» عام 555» سجل 
مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمقرها العام بنادي الترقي بالجزائر (الجزائر: دار 
الكتب. 1982)» ص 729-12. 

(31) يمكن أن نذكر على سبيل المثال فقرات من التقرير التي دوّنتها الإدارة العسكرية والمدنية 
الفرنسية ضد حركة العلماء ذات الصلة بالسياسة. جاء فىي: وهف لدرمم عا عنة أعنكوعم اتمومقظ عل» 

الاقتعلاط 26106 ,200015 أقاع رعستامةتكم0© عل مواععءأل «روعمغع 1201 كم30ادأناممم 
«تقرير تموز/ يوليو 1944. اجتمع العلماء يوم 7 تموز/ يوليوء على الرغم من قرار الحظر 
الصادر عن الحاكم العام» وكان موضوع الاجتماع: العراقيل الإدارية؛ اقتراح تقديم كراس مطالب إلى 
الحكومة الفرنسية حول التعليم والدين» ومواقف من لجنة الدقاع في القامرة. وأعرب الشيخ خير الدين 
في حديث له مع شخصية فرنسية عن إعجابه بالاستعمار البريطاني وفضله على الاستعمار الفرنسي». 
- تقرير تشرين الأول/ أكتوبر 1945» نشاط سري للعلماء لمصلحة النزعة الوطنية في الجزائر. 
- تقرير كانون الثاني/ يئاير 1946» اعتقال 23 شخصية من حزب العلماء؛ بسبب حوادث أيار/ 
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العلماء» كما حددته هذه التقاريرء نشاط ذو نزعة وطنية؛ يتخذ ماهيته من الدين» 
ويتخذ من اللغة العربية وسيلة تخاطب وتفاهم وإنتاج ثقافي وسياسي72. 
والحقيقة هي أن رجال الإصلاح هم أول من أدرك الأبعاد العامة التي 
يتضمنها العمل الإصلاحي وقدرته على التغيير لاستعادة الوعي الوطني. فقد 
كان وعيهم محايثًا لواقع المسلمين الجزائريين ومصيرهمء وارتبطوا به ارتباط 
المثقفين الذين يعنيهم الشأن العام. وربما هذا ما كتبه في عام 1948 المناضل 
الإصلاحي علال الفاسي الذي خبر الفكرة الإصلاحية ومضمونها الاجتماعي 
والسياسي: «وإذا كانت هذه الجمعية ترمي بصفة رسمية إلى غاية غير سياسية. 
وهي تطهير العقيدة الإسلامية في الجزائر من الخرافات» وإحياء اللغة العربية 
في البلاد وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائر» فإن هذه المبادئ نفسها 
تعبّر في أرض ترزح تحت الاستعمار الفرنسي الذي يرمي رسميًا للقضاء على 
الإسلام الصحيح واللغة العربية والشخصية القومية في مستعمرة الجزائر التي 
يجب أن تعد جزءًا من الوطن الواحدء وأن يتمتع أبناؤها بما يتمتع به المواطن 
الفرنسي من الحقوق. إن هذه المبادئ نفسها تُعتبر من صميم السياسة في نظر 
المستعمرين ورجالهم, وبالدعوة إلى تحقيقها تدخل الجمعية» أحبت أم كرهت» 
في منازعات قوية ومشاذات صميمة مع الحكام الفرنسيين من جهة. ومع رجال 
الطرق الذين كانت السلطة الفرنسية لا تتأخر عن استغلالهم لصالحها من جهة 
أخرى (...) ولكن يمكننا القول بأن العقيدة الحقة التي يحملها الشيخ ابن 
باديس هي ضرورة استقلال الجزائر عن الحكم الفرنسي23”6. 


مايو الأخيرة» و سعى العلماء إلى ترجمة بيان الشيخ الإبراهيمي وتوزيعه في لتتدن» نيويورك» موسكو 
بقصد إثارة اهتمام العالم لما يجري في الجزائر. 
- تقرير نيسان/ أبريل 21946 نشاط سياسي مكثف للعلماءء خاصة مع أحباب البيان» وبشكل 
1 سسا وم و و 0 
0111 :ععواف) 1831-1957 عط /. 3 كع نوز نو رهلا 0 0 96 7000 6 ,1و1ا0ا 0 
.4 .مهلك ,(2002 رومع أهاتداء امنا 5دمل)قء|أطنام 05 


(33) علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط 5 (النار البيضاء: مطبعة 
النجاحء 2») ص 17. 


313 


الثًا: جمعية العلماء في ظل قوانين الدولة الفرنسية 

الحقيقة هي أن الدولة الفرنسية؛ ممثّلة فى الحكومة العامة في الجزائر 
أو في الإدارة العليا في المترويول» هي كيان سياسي وقانوني واجتماعي لا 
يكف عن التطور والتناقض أيضاء إذا لم تحسن إدارة الشؤون العامة للمواطنين 
والرعايا وتسييرها. فالدولة بوصفها إطارًا جديدًا على الأهالي المسلمين تمثل 
فرصة لتنمية مطاليهم وللإفصاح عن هويتهم الضائعة التي لا تلبث أن تنخرط 
في لعبة المجال السياسيء إن بالتعاون أوبالتصادمء أي بالمقاومة أو بالحوار. 

هكذاء كانت النخبة الإصلاحية؛ التي آلت على نفسها منذ البداية الانخراط 
في نهضة المجتمع الجزائري والسعي الدؤوب لرفع مستواه المادي والمعنوي» 
العامة» تعتقد أنها لم تخالف قواتين أو لم تخترق حدوداء بل تتضمن الإصلاح 
كمفهوم. منل البداية» توكيد القواسم المشتركة للجزائريين واحترامهاء ولو في 
إطار الدولة الفرنسية**) لأن هذه الأخيرة» كما كتب الشيخ عبد الحميد بن 
باديس» تعد من المجنسية السياسية التى لم يصل إليها الإنسان الأهلي الجزائري» 
ولكنه سيصل إليها حتمًا عن طريق الحركة الإصلاحية. 


(34) في مذكرة إلى وزير الداخملية بعنوان #نحن صرحاء؛: كتبث الشهاب معربة عن رأي 
النخبة الإصلاحية التي كانث متأهبة للعمل الاصلاحيء انظر: الشهاب» العدد 52 (15 تموز/ يوليو - 
آب/ أغسطس 1926): (إننا ما أسسنا مشروعنا إلا على مبادئ فرنسا الديمقراطية التي يرهنا كجميع 
الجزائريين على إخلاصنا لها وتعلقنا بها بأننا لما كنا نعتبر فرنسا دولتنا ونعتبر أثمنا أبناءهاء ثرى أن من 
حقوقنا أن ننال منها ما يناله جميع أبئائها؛ أننا نرى من واجينا أن ندعو الأمة الجزائرية للقيام بواجيها نحو 
دولتهاء كذلك نرى من واجبنا أن ننيه الدولة إلى حقوق ومصالح الجزائريين؛ أننا إذا دافعناء أشخاضًا 
أو أحزايّاء عن مصالحناء فلا يجوز أن يُفهم من ذلك أننا معارضون لفر سا التي هي للجميع». وهذا ما 
دأبت عليه الحركة الإصلاحية» وتمسكت به حين أوضمح الشيخ ابن باديس في بيان ونداء من اللجمعية 
إلى الأمة الإسلامية» مع النص الفرنسيء جاء فيه: «وخلاصة ما تقوله للحكومة: أن الجرزائر يققطنها 
شعب عربي اللسان؛ مسلم العقيدة» مرتيط بفرنسا ويطلب من فرنسا لا من غيرهاء احترام جميع ما 
يلزمه ويمكنه به أن يبقى عربًا ومساماء يتمتع بجميع الحقوق. ويؤدي سائر الواجيات التي يفرضها عليه 


القانرن على قاعدة العدل والماوراأة». ١١‏ ,تعولف بعلدطمنج ملاسصفد ولمع عمتامر اك أعماطت عسعم غم 
244 لعافت ,19139 لاككم 
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هذه المميزات والمقومات هي المتوافرة للشعب الجزائري اليوم 
(0©» وترشحه بالتالي لنوع من المعاملة العادلة والسوية مع من يملك 
الجنسية السياسية» لأن هذه الأخيرة هي الإطار الشرعي الذي تجري في إطاره 
ضروب النشغاط ومعاملاات الأفراد والجمعيات والمؤسسات. ويعرّدف ابن 
باديس الجنسية السياسية بقوله: «الجنسية السياسية أن يكون لشعب ما لشعب 
آخر من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية» مثل ما كان عليه» مثل ما على الآخر 
من واجبات» اشتركا في القيام بها لظروف ومصالح ريطت بينهماة”””. ثم 
يوضح ابن باديس أن الجنسية السياسية هي الرابط الذي يجمع بين مجتمعين 
أو شعبين مختلفين في القومية على ما هو عليه الوضع في الجزائر» وأن عدم 
استغلال هذه العلاقة على نحو إيجابي ولمصلحة القوميات الموجودة في 
الوطن سيفضي لا محالة إلى ظهور نزوع نحو الانفصال. ولعل هذه الفقرة 
توضح أكثر: «وتلقته (أي مشروع بلوم / فيوليت) الأمة الجزائرية التي ترضى 
بالارتياط بفرنسا في حقوقها وواجباتها- وهي الجنسية السياسية- ما دامت 
محترمة في جنسيتها القومية» وهي تلك المقومات والمميزات بشرط لا بد منه: 
وهو أن يكون التساوي تامًا في جميع تلك الحقوق دون تخصيص لحق دون 
حق. وتمييز لطبقة على طمقة 23600ب فالحرية والمساواة هما قوام استمرار العلاقة 
بين الجنسية القومية والجنسية السياسية. 

في كثير من الأحيان» كانت النخبة الإصلاحية» كما أشير سابقاء تحاول 
الرد على خصومها ممّن يؤاخذونهاء يسيب انخراطها في العمل السياسيء بأن 
نشاطها في البدء والسياق والنهاية يرمي إلى النهضة الشاملة التي تطاول جميع 


(35) عبد الحميد بن باديسء «الجنسية القومية والجنسية السياسية»» الشهاب. شباط/ فيراير 
7 . ويعرّف الجنسية القومية؛ كالآني: 9إن الجنسية القومية هي مجموع المقوّمات والمميّزات: اللغة 
التي يعرب بها ويتأذب بآدابها (الشّعب)»» والعقيدة التي يبني حياته على أساسها والذكريات التاريخية 
التي يعيش عليهاء وينظر لمستقبله من خلالهاء والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات 
والمميزات». 

(36) ابن باديس» «الجنسية القومية والجنسية السياسية». 


23215 


المجالات”. ويقول الشيخ محمد الأمين العمودي في هذا الصدد: «ومهما 
قام أحدهم (العلماء) بعمل أو شارك في آخر يعود بالخير والنفع على الأمة 
التي هو من أفرادها وعلى الوطن الذي هو مسقط رأسه. وله فيه كغيره أقارب 
وأصدقاء ومصالح مادية وأدبية غلا أو رخص». إلا وصرح المغرضون: هذا 
تدخل في السياسة.» هذا انتهاك لحرمة الدين. فنحن لم نعتقد قط ولا نبيح أبدًا 
أن نعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في علمائناء بل نعتقد عكسه. ونرى أن رجال 
الدين المسلمين ليس لهم الحق فقط كجميع مواطنيهم؛ بل من الواجب المحتم 
عليهم أن يخدموا الأمة بكل ما أوتوا من علم وقوة. ونرى أنهم جديرون. إن 
لم نقل أجدر وأولى من غيرهم. كائئا ما كان بالدفاع عن إخوانهم في الدين» 
ويكشف الغطاء من مختلف الأمراض والمصائب المتسلطة عليهم والمطالبة 


بما يلزمهم من إصلاحات والمشاركة في أوسع نطاق ممكن وبأنجع الوسائل 
في الحركة الإصلاحية التي تهم شعبههم)!؟. 


ورد في هذه الفقرة أن النفع العام لا يتناقض تمامًا مع خدمة الوطن والشعب 
والأمة» وأن خلط السياسة والمصلحة العامة موجود في بعض الأذهان الفاسدة 
التي هيمن عليها التخلف (أذهان الطرقيين ورجال الدين الرسميين)» أو ممن 


(37) من الدراسات المهمة عن طبيعة جمعية العلماء المنافية للسياسة الاستعمارية» ويأنها كانت 


تضطلع بدور يرسم خطا موازيًا للوجود الفرنسي» ولا يعمل على التواصل معه. مجموعة كتابات نشرها 
الباحث الإثنو غرافسي» جوزيف ديبار مي (2061همم6 1 المء105)» انظر في هذا الصدد: :75161ةرروء2 طمءد10 
,(للفناظ) عداموروزل عنوتزء'[ ع2 116مء لله «أاعاأ8 «رعمغولف'! عل علددمتاهم ععاماواط عصيخل ععممودوتدل1» 
نأك اأاعءأأه8 «ركقء23غم8 21 كقدطغان0 كما اء معطمية ععل عنأهاو:1! نل» :387-392 .مم ,(1933 إعاأن1) 96 .50 
م عمغعنلصة عأمعغ'1 ذه عم والهسممتئول! عل :274-281 ,مم ,1934 أهاا ,رطف ع8) عكتموارم زر موتك ا عل غاأندمن 
-104 .جع ,1935 ععلقبة] ,الفع8) عكامجاتمزز عورا عل 6اأم» هل دأ آأنا8 تهذ «رعمغواف تي اء عأكنسا 
-1911) كصعقغعاه كممغان0 كعل عدوتائلهط ما .عتذولف'! عل عرتدممممعاصم ععاتمتكنط "1 3 تنماغناط ماوم0)» :107 
كقضغا0 5ع[ل» :557 اء 423 ,352 .مم ,1937 ,(لتطاظ8) عكأدوجعزل عموتلق' !| عل ةاتج«دمه 4ل «لاء//8 «(1937 
تقض عط8) عداهبصزر عورف ' أ ع2 1116م يك #ناءلابظ «,(1931-1938) عممعلادأا علسدقودمممم 15 غك مدوتئواد 
«رعتمغولف تت عطوعه دع عأقممائهقه ممتأمعبيلك'! اء كعاكئتموره861 5ع لآ» اء ,210-214 .مم ,(1938 (3143) 48 .أو 
15 إ 371:6 ©3) لآلا ©1071 .ع8ه7ت انمأاوكتأأسق عل كترمع ععل «رماناوجة '| «لد كرء أاع 7ط :كصول 
5 5م01 الااأتلكمأ'! عل كمعن أركلاح 15 كلامة ,938! اعءأاأتسز 3[ به [[أ نك عتروظ ث علادعا ماريام و[ تن ععؤاجعئةام 
05 05 1191710 ,عنم مقن نالا أامم عل معلناة*0 عامع) دل اء وعدط عل غااوئاتمنا'! عل كعدو ايداكا 
174 .مم ,(1939 اللقاأأقصد11 :كعة2) 3 .280 ز غم مهتا عناوازامم عل ععلبةن "ل عنامعن / صوتاق أأطيم : ععننخ'ل 

182. 


22325 (1937 ععامبةط 19) 137 .20 ,عكارع/ع206 هع ««رعنا110أأمم ه18 أء كقصة016ا0 5عط» ,الناماسهمآ عمتصماآ 
المقال معرّب ومنشور فى: البصائرء العدد 53 (آذار/ مارس 1937). 
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غلبت عليهم نزعة الاحتكار والاستثثار من غلاة المستوطنين والإدارة الفرنسية. 
ويشير العمودي صراحة إلى مفاهيم ومقولات: الأمة» الوطن,. المواطنين» 
الشعب*7)؛ وسياسة الإصلاحات التي تؤطر الحركة الإصلاحية في الجزائر» 
ويجري تداولها في المجال العام وفق ما تسمح به السلطة الفرنسية. إن وسائل 
الإصلاح لدى جمعية العلماء هي الوسائل نفس ها التي توفرها الدولة المدنية 
الحديثة: وأن لدى النخبة القدرة على التعامل مع هذه الوسائل» وتستأنس 
القدرة على إدارة المصلحة العامة» وهذا ما بيّنهد الشيخ الأمين العمودي في 
صوغ محكم وواضح لطبيعة نشاط جمعية العلماء وأعمالها: «ويتشلخص نشاط 
العلماء في الأمور التالية: مواصلة التربية الدينية والاجتماعية للسكان في إطار 
تقاليدهم ومعتقداتهم» الدعوة الحثيثة إلى التعليم باللغتين العربية والفرنسية» 
إسداء فضائل الرفق والبر والإحسان والأخوة بين جميع السكان؛ دون تمييز 
في الدين والجنس. محاربة الآفات الاجتماعية بمساعدة وتحت رعاية وسهر 
السلطات الفرنسية» والسعي إلى مكافحة؛ وبدون هوادة» الجهل» شرب الخمرء 
والدعارة» وكل هذه الأمراض الفتّاكة التي ألحقت الأضرار البالغة في صفوف 
الأهالي» وتسببت في انهيار عدد كبير من العائلات الشريفة والأسر المسلمة 
العريقة6». 


نجد كذلك أن طبيعة الدولة المدنية الحديثة التى تعتمد الديمقراطية آلية 


(39) في مقال سابق؛ يحدد الأمين العمودي خصوم جمعة العلماء بأنهم أذتاب الاستعمار 
سماسرة التبشير وكتلة الانتفاعيين التي تعمل بعض الدوائر في الإدارة على توحيدهم لمجابهة المشروع 
الإصلاحيء الشهاب (12 آب/ أغفطىس 1934). فقد مرت ثلاثة أعوام على تأسيس جمعية العلماء. 
عندما كتب العمودي هذه المقالة ليؤكد المهمات الجسيمة التي تحظر العلماء الذين صاروا يزاحمون 
أطرافًا قرية في الحياة العامة. فالانبراء لأذناب الاستعمار يحتاج إلى مقاومة سياسية: كما يتطلب التصدي 
لسماسرة التبشير توعية الأهالي بدين الإسلام؛ وتنويرهم بقيمه ومثله ومبادته السامية سدًا لمرامي التبشير 
والتنصير وحركة الآباء البيض في معمورة الجزائر. ثم أخيرّاء مقاومة الانتفاعيين» وهم فئة من الانتهازيين 
والوصولين رائدهم تحقيق المصالح الرخيصة التي عادة ما تكون على حساب نشاط الحركة الإصلاحية 
وأهداقها. ولعل في التصدّي لهذه الأطراف كلها ما يكشف عن طبيعة المهماث التي تتنظر العلماء في 


المجتمع والدولة. 


400 ععواة 29 رصعطئا معومم2 صما نردقتزغانته عون عل عانص *آ» ,النتعنوها عقتادتهآ 
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للإصلاح والتطوير والتحديث؛ لا تكف بدورها عن الإفصاح عن التناقضات 
الاجتماعية والسياسية» بحيث تظهر مواقف وأطراف متباينة» كما تختلف 
وجهات النظر والرؤى في مختلف القضايا والمسائل؛؟ ففي مثال جمعية العلماء 
التي كانت تنظر إلى نفسها بوصفها مؤسسة ذات طابع أخلاقي وديني» لكن بعد 
أن راكمت تجارب» صار يرى الآخرون أن نشاطها يهدد الوضع العام» لا بل 
يهدد كيان فرنسا في الجزائر» ويحمل في طياته مشروع الاستقلال حتمًا. في 
نظرة تاريخية لاحقة» تأخذ بمجمل تاريخ الحركة الإصلاحية» انتهى الكاتب 
والباحث الفر نسي رينيه ديليسل (عادناء فم26)ء فى دراسته الدائرة حول أصول 
جبهة التحرير الوطنى» نشرها فى عدد خاص من مجلة ,ا إلى أن نشاط 
العلماء #اكتسى بُعدًا تاريخيًا معتبرًا في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية. فقد سمح هذا النشاط بتكوين الآلاف من الشباب الذين صاروا في ما 
بعد عماد الحركة الوطئية. ولعلنا نجانب الصواب إذا قلنا إن الجزائر المستقلة 
كمجموعة وطنية» عربية ومسلمة» هي بمعنى من المعاني من إنجاز هؤلاء 
العلماء الذين كانوا يدرّسون ويلقنون منذ قرابة الثلاثين سنة» أن الجزائر أمة. 
إسلامية وعربية. وكان هذا الشعار المثلث ينطوي برمّته على (الثورة) الجزائرية» 
حيث إن الكفاح المسلح ما هوء في المطاف الأخيرء إلا النهاية القصوى لهذا 
البرنامج التعليمي406. 

إن الفعل التغييري الذي لازم النشاط الإصلاحيء كما مارسته جمعية 
العلماء» هو بطبيعته سياسي بالمعنى الذي يشير إلى أن السياسة هي ما يهم 
الجميع» وأن ما يهم الجميع هو سياسة. وإذا كان قوام ما يمثّل مبرر وجود 
جمعية العلماء هما الدين واللغة العربية» فمعنى ذلك أن مدار نشاطها يهم 
الشعب الجزائري برمّته. وأضحى هذا واضحًحا عام 1936» وخاصة في أعقاب 
المؤتمر الإسلامي الأول في 7 حزيران/ يونيو والمطالب التي تمخضت 

(0) انظر دراسة رينيه ديليسل فى: علنها-مهل :عمقل غاك ,(1962 ععطماء0) 12-13 .ومم برعلل 


وتاقلههظ و! عل جعددء! :[قتمة2]) عغاطع لاتودلة أء عدابك» .لم 2 ,6/6 أعم5 اك ع7أماعاط ,عدولا نامع عتبقع ال | معدلا 
,195-66 ,مم ,(983! روعناو :ا تامع عععمعاعد وعل عأهد ماهد 
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عنه2*». وصارت دعوة جمعية العلماء تنعت بالعمل السياسى السافر بعد ما 
تمكنت من مزاحمة أطراف وفاعلين سياسيين في المجال العام. ولذاء لثن 
كان النشاط الاجتماعي والتهذيبي الأخلاقي والديني والثقافي واضحًا منذ 
البداية عندما شرعت جمعية العلماء في مشروعها الإصلاحيء فإن ما لم يكن 
واضحًاء وما يجب أن يجري البحث عنه من خلال الدراسة والتحليل» هو البُعد 
السياسي الذي ترتب على هذا النشاط. فبسبب تراكمه وتراكم التجربة التاريخية 
صار فعلا سياسيًا قويًا عامًا يجبر السلطة الحاكمة على التعامل معه كطرف 
عام» وإلا أدى الأمر إلى الانهيار. وهذا ما وقع فعلًا في ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وأما عدم اشتغال العلماء بالسياسة» فكان تحصيل حاصلء لأن مركزهم 
الاجتماعي والقانوني لم يكن - كما سبقت الإشارة - يسمح لهم ذلك» علاوة 
على أنهم لم يبلوروا خطابًا سياسيًا واضحًا قابلا للتداول العام والاحتجاج به 
أمام السلطات العامة؛ فالسياسة في مثال العلماء هي من قبيل ١ما‏ لا يريدونه؛. 
وفى هذا السياق» سياق الثلاثينيات» والكيفية التى ظهرت بها جمعية العلماء 
وانتشرت بعد ذلك: أضفى عليها بُعدّا وطتاء سرعان ما تماهت مقومات الأمة 
مع نشاط الحركة الإصلاحية وعملها ومشروعها. وبهذا المعنى» يقول الباحث 
فاتان (9800): «ربما كانت المرحلة التي ظهرت فيها الحركة الإصلاحية هي 
الحل الوطني. فقد اقتصرت النزعة المصالية على أوساط المهاجرين في 
فرنساء والتي لم تكن بمقدورها أن تظهر كحل بديل. والأمر نفسه بالنسبة إلى 
فدرالية المنتخبين التي كانت تفتقر إلى دعم شعبي معتبر؛ فشخصية ابن باديس» 
زعيم الحركة الإصلاحية» ونفوذه المعنوي والفكري رشحا جمعية العلماء 
لأن تكون الوسيط الحقيقي وبامتيازه””*». ولعل ما ساعد أكثر في انتشار نفوذ 
الإصلاح وتوسّع دائرته» كما سبقت الإشارة» هو اندراج الحركة منذ البداية في 
التاريخ الواقعي للمجتمع الجزائري والتجاوب الصحيح مع التيار الإصلاحي 
العام الذي طاول العالم العربي والإسلامي. ومن زخحم هذا الواقع استوحت 


420( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. «جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة». 
(243 .3 .م رمتاولا 


3149 


الحركة برنامجها الذي صار مع الوقت «يضيف متانة وقوة على المقارمة لدى 
الجزائريين» وبالتالي إلى تقليص إمكانات الامتصاص والاستيعاب لدى السلطة 
الفرنسية0”*'). فالتجربة الإصلاحية؛ كما بدت في التاريخ الجزائري الحديث» 
عبّرت عن الضّلة المتينة بين الوطني والثقافي؛ فإذا كان نشاط العلماء في منشئه 
ومرماه ثقافيّاه فإنه كان حراكًا ثقافيًا مضمرًا ومدغمًا في البعد الوطني*2©. 


رابعا: «الجزائر الفرنسية» بداية النهاية 

ذكر صاحب جريدة 4186 ززأه/آ[ 1.0 (صوت الأهالي) التي كانت تصدر 
باللغة الفرنسية» السلطات الفرنسية العامة بخطورة ما كان يضطلع به «العلماء» 
في الجزائر وأثره السليي البالغ في المستقبل؛ فقد كتب رابح زتاتي: 3إن أخطر 
هذه العناصر (التيارات والحركات التي تتناطح وتتنافس في ساحة العمل 
السياسي والاجتماعي في الجزائر)؛ هو بلا ريب النزعة الإصلاحية الجزائرية» 
المعروفة ب (نشاط العلماء)» ويمتّل هذا النشاط بالفعل خطرًا بالعًا على 
السيادة الفرنسية» خحصوصًا بعد أن استفاد العلماء من ترا للسلطات الفرنسية 
طال أمده. وأوصلنا إلى وضعية صارت اليوم تنذر بآثار وخيمة على المستقبل. 
ونحاول فى هذا البحث9* أن نقدم دراسة مقتضبة وموضوعية للحركة 


(44) ,197-198 ,جم .غ1 
(45) بشأن البعد الوطني للحركة الإصلاحية الجزائرية» كما يكشفه التحليل السوسيولوجي 


والانثروبولوجي» انظر: دعناوتازامم وتامهمح كعل ععمفكونتقم وها عند قت ببجمفت له #اننوأامصطن طقنزة1 
119-128 .ترم ,(2003 ,ل081 ععولف) 1830-1954 :عداواامم وتقول4 عا :كمهل «جعتؤوام 


وذهب في المعنى نفسه المؤرخ الفرنسي روبير آجرون: #عملتٍ حركة العلماء المصلحين في 
الجزائر» مبدتيّاء على تطهير الإملام الاهلي المحلي» وعلى إخراجه من العزلة التي كان فيهاء وإدراجه 
ضمن التيار الذي يمكن أن نطلق عليه «الإملام الأممي!. الأمر الذي استدعى أن تتبنى هذه الحركة 
مواقف سيامية معاكة تمامًا للنفوذ الفرنسيء ومن ثم محاربة نزعة الفرنة. فقد كان أثر الحركة في 
نشأة النزعة الوطنية وانتشارها أساسهيا؟. #«لمبهمس ندم عاطهام' | وك #امنعللاا بصمعوم معطم مم0 
323 .م 2 عمرهة؛ ,(1979 بعممسظ عل كعرتقائوت؟!3أ5ل!ا ععوكء] تكامه) 5عمهها 2 .(1871-19349) 

(46) (1938 ,تلمنام عدمةئلث :عمتاسماعدم2) عدن مدع عتذكولة'1 معقعم أمعصورمت بتاممع2 طدناقة 
والكتاب مجموعة مقالات سيق أن نشرها بأسم مستعار #حسالٌ؟: في حجر يدثه مغواهدا اما مل 


تحت عنوان (النزعة الإصلاحية الجزائرية»» انظر : عوصفعاهها عاك ما درمعةغواة عمتعتددم نم2 عله بممكحة 
3) 425 .مد ؛(1937 عرطوعجوة 26) 424 ,مم :(1937 علروعدواط 19) 423 .مم :(1937 عطتعين1؟ 12) ,422 ,مم 
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الإصلاحية الجزائرية التي تقف دائمًا دون المشروع الفرنسي؛ ودُتَصّب الأهالي 
المسلمين ضده. وتسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقلال العاجل للجزائر. 
فقد تبين أن لرجال الصلاح: مهارة فائقة في استغلال النعرة الدينية والروح 
الإسلامية» واستطاعوا أن يحققوا أهدافا فاقت توقعاتهم. ويكفي أن يستمر هذا 
الوضع على هذا النحو من اللامبالاة» حتى نصل إلى النهاية المحتومة للجزائر 
الفرنسية6. 


وكان زناتي يفكر ويكتب كمثقف حدائي يتطلع إلى نيل المواطنة الفرنسية 
الكاملة» كأفضل سبيل إلى انتشال الأهالي من وهدة التخلف المادي والمعنوي» 
وعلّق بالتالي الأمل كله على الدولة الفرنسية كنظام استيعابي يدمج الأهالي 
المسلمين في البوتقة الفرنسية؛ لأنها الأنسب إلى الرقي والتقدم والحداثة. 
وبناء عليه» فأي تقصير أو تلكؤ في هذا المجال سيستدعي أطرافا أخرى لملئه. 


والمصلحون””'". كما يبدوء هم من لهم القدرة حاليًا على مزاحمة النظام في 
الجزائر. وهنا يكمن مصدر خطورتهم: «ظهر رجال الإصلاح المعروفون باسم 


عاطماعءع106 28) 428 .مم :(937] عتطتعءة1 20) 427 ,مه :(1937 عتطدوعءة2] 10) 426 ,مد ر(1937! عبطدرعء26] 
3) 432 .مم ر(1938 ءء امول 26) [43 .مه ر(938] يعءزلامول 14) 430 .مه :(938] *أالامول 7) 429 .مم :(1937 


..(1938 ععتوخ! 22) 434 .مم ر(1938 ععتوصخ" 11) 433 .مم ر(1938 اونظ 
كما أن مصالح الأمن الفرنسية أعادت نشر الكتاب نفسه في عام 1958 في شكل مطبوعة سرية على 
مصالحها الإدارية والعسكرية» محذرة من النشاط الإصلاحي المناوئ للمشروع الاستعماري في الجزائر. 
(47) المصلحون الجزائريون هم من كانوا في المجلس الإداري لجمعية العلماء منذ البداية» أي هم 
الأعضاء العاملون كما وصفتهم المادة 12 من القانون الأساس لجمعية العلماء» فالأعضاء العاملون» هم 
انامس يعلدق أن طن ماهد نس عانم بلط الدراتري» نود ترق د الا تجرد الوا ل ا 
بالمدارس الرسمية الجزائرية» والذين تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى». وجاء فى المادة الثامنة: 
إطلاق صفة العالم على العضو العامل فحسب. وما يُستشف من هذا التحديد للعالم هو الصفة الْعَمَلية 
التي يتحلى بها المصلح العضو في المجلس الإداري لجمعية العلماء» ومن ثم تميزه من رجل الدين 
التقليدي الرسمي وقائد ومريد الطريقة والزاوية. فالعلماء المصلحون هم مثقفون؛ يتفاعلون مع معطيات 
المجتمع ويتخذون منها مواقف وآراء وينشرون على أثرها وعيّا لتجاوزها ومحاولة تخطيها. مثال ذلك؛ 
السياق الذي أحاط بفكرة تأسيس جمعية العلماء. ويقول في ذلك المستشرق المعروف جوزيف ديبارمي: 
(يُعَزى سبب إنشاء جمعية العلماء إلى الشعور بالمهانة الذي انتاب العلماء؛ عندما احتفلت فرنسا يمرور مئة 
سنة على احتلالها الجزائر(. ..) وإذا كانت تفعل ذلك اليوم؛ لكنها لن تفعل ذلك في القرن القادم». انظر: 


2 .م «رع لولم '! عل عتمم تتعتومه عبتماعتط"'! ف دهناناطتتاده0» باعتستدوىع1]2 
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(العلماء) حديئًا فقط (1931)» ولم يحتج نشاطهم إلى سنوات طويلة ليكسب 
قيمة معتبرة. فالنجاح الذي أحرزوه كان منقطع النظير» ولا يمكن أن ينكره إلا 
جاحد أو أعمى. ولا يمكن النيل أيضًا من نتائج عملهم الثوري الراهن وفي 
المستقبل09!04. 

الحقيقة أن هذا التحذير أو الإنذار الموجّه إلى السلطات العامة لم يأخذ 
بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإصلاح الإسلامي في الجزائرء بقدر ما يريد أن 
يغيب الظاهرة في حياة الدولة المدنية الحديثة» التي تُعَدَ الإطار الأكثر ملاءمة 
لإمكانية الإفصاح عن خصائص الشعوب والمجتمعات وملامحها ومقوماتها 
القومية.وبناء عليه» فإن هذا التحذير يؤكد حقيقة أن تلكؤ السلطات الفرنسية 
عن القيام بواجبها السياسي والقانوني حيال الجزائريين هو الذي سيفضي 
إلى حالة من القطيعة بين الجزائريين والفرنسيين؛ فقد فات رابح زناتي» 
الذي ينظر إلى قضايا الأهالي من منظور «اندماجي؛ حدائي راسخ في 
الثقافة الفرنسية» أن الدولة الفر نسية كفيلة عبر مشاريعها السياسية وإجراءاتها 
القانونية والتنظيمية بأن تغيّر الأهالي إلى مواطنين من دون المرور ب 
«الخصوصية0”**. لكن نجدء من ناحية أخرىء أن لتحذيرات رابح زناتي من 
نشاط العلماء ما يبررهاء لأنها فعلا منافية لواقع حال العصر الحديث الذي 
يحث الدولة كمنظومة سياسية وقانونية وإدارية على ضرورة توحيد نمط حياة 
المواطنين والسعي الجاد إلى تمكين الجميع من المساواة والعدالة والحرية» 
حتى لا يظهر النشاط المختلف نشاطا شاذا لا يقبل الاستيعاب داخل النظام. 


(48 (1937 ععطص ه1١‏ 12) 422 .مد عع هما عأم] ها 
ما يجدر ذكره في هذا الصدد أن كتابات زناتي وموقفه من الحركة الإصلاحية: يعد المؤتمر 
الإسلامي»: حزيران/ يونيو 6.56 تغيّرا يبشكل حدّي وراديكالي ممّا كتبه في بداية نشاط العلماء ء عام 


1 ومابعذه. انظر مغلا: ك ,(1931 نهاذة 28) 101 .0ه ,عنؤواممز عذة! ما «يكممدصاتحعيكة كمدغان0 عسخ» 
.1931 نضال 4) 104 .0م 


(49) كان رابح زناتي يتضايق من مسألة «الخصوصية»»: ويعتبرها منافية تمامًا للمشروع الفرنسي 
وتقف على النقيض منهء لأن الخصوصية تحول دون اندماج الأهالي في المحلول الفرنسي. ومشروع 
الحركة الإأصلاحية هو من هذا القبيل» انظر: .(19437 ععظ86 12) ١‏ .مد بعمطنا جما ها 


وبالتالى صار ينظر إلى ما تقوم به حركة العلماء نشاطا مناوئًا ومخالقًا لطبيعة 
الوجود الفرنسي في الجزائر. 


يضيف رابح زناتي» الذي انتبه فعلا إلى خطورة المشروع الإصلاحي 
على مستقيل فرنسا في الجزائر: «فقد كانت لهم (العلماء) مآرب سياسية» 
وإن أنكروا ذلك» وكانت لهم أهداف مرسومة؛ ذهبت بهم إلى حد التحالف 
مع الأحزاب السياسية المتطرفة بقصد الإساءة إلى السلطات الفرنسية 
وتحقيق مآرب خاصة. فقد رأيناهم؛ مثلاء يشاركون في المظاهرات مع 
الجماهير وفي المسيرات» ويحترفون» على غرار المنظمات الحزبية 
اليسارية» تقنيات عقد الاجتماعات وإدارتها مثل رفع الأصابع لتقديم 
الاعتراضات والتدخل في إطار نقطة نظام» وإطلاق لقب (صديق) في ما 
بينهم. وأن علاقاتهم بالأحزاب السياسية المتطرفة:» وخطاباتهم ومقالاتهم 
الصحافية. كلها تمس بصورة أو يأخرى المسائل السياسية» وتفصح عن 
رغبة واضحة في الانخراط في مشكلات الجماهير الجزائرية:؛ يعد ما 
تمكنوا من جمع صفوفها وتنظيماتهاء وهو ما يقطع باتهام العلماء بأنهم 
يرتبون ثورة داخلية تحقق أغراضهه0". 

إن علاقة الحركة الإصلاحية بالتشكيلات السياسية الأهلية والفرنسية» 
وخاصة اليسار الفرنسي. كانت بالكاد خطا ثابئّاه لأنها الجهة التي يمكن أن 
تساعد الأهالي وتناصرهم. فقد كانت النخبة الوطنية تبحث دائمًا ابتداء من 
عام 1912 عن الإطار الأمثل والملائم الذي يمكنها من الإفصاح والتعبير 
عن مطاليبها وتحسين شروطها المادية والمعنوية. بل يمكن الجزم بأن نشأة 
الحركة الوطنية الجزائرية كانت في كنف اليسار الفرنسي من حيث المطالب 
الاجتماعية والنضال الاجتماعي والسياسي والخطاب الثوري والشيوعية 
الأممية والمسيرات والإضرابات والمظاهرات, والتى استخدمتها النخبة الوطنية 
الإصلاحية بداية من الأمير خالد إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس» مرورًا بنجم 


2507 (1937 عطوعهوكة 26) 424 .مد ومقعتلما عاطا ما 
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شمال أفريقيا وحزب الشعبء. وليس انتهاء بأحباب البيان. ويواصل رابح زناتي 
في السياق نفسه: «لقد اختار العلماء صف المعارضة:؛ وقدّموا يد المساعدة إلى 
كل من كان يحلم باستقلال وهمي. وأدت هذه الممارسات الجديدة للعلماء. 
ريما من دون وعي منهمء إلى نوع من السياسة النضالية. ولم تتأخر الحوادث 
لكي تكشف لنا عن مراميهم الحقيقية» وتفضح في عز النهار نشاطهم الهدام. 
على الرغم ممّا ينص عليه قانونهم الأساسي بأن جمعية العلماء هي جمعية 
ذات طابع تهذيبي أخلاقي واجتماعي. فلو كانوا على علم بما يجري في 
الجزائر لتحفظوا على مثل هذه التصرفات» لأن وعي الإنسان المسلم لا يفرق 
نين الزمني الدنيوي والروحي الديني. فالدين يشمل مختلف المفاهيم التي 
لا انفصام لعراها. والعلماء» مثل جوردانء يتعاطون السياسة ولا يدرون أنها 
سياسة»”'"). ثم ينتقل رابح زناتي إلى الحديث عن مؤتمر القدس الذي عقد في 
عام 1931» وربط بين مقرراته وما صدر عن العلماء طوال الثلاثينيات» وخاصة 
المؤتمر الإسلامي في حزيران/ يونيو 1936» والدور الكبير الذي اضطلع 
به العلماء» على مستوى التحضيرء وضبط اللوائح وطريقة تسيير المداوللات 
وصوغ المطالب. 


يتضح من كلام رابح زناتي أن نشاط العلماء يندرج ضمن الأمد الطويل 
الذي يتفاعل مع التاريخ وينصهر معه في سيرورة البحث عن الاستقلال الذاتي 
وبينية الدولة التي تؤطر حاجات الشعب ومطالبه وتطلعاته. وهذا الكلام ليس 
من وحي الرومانسية التي تتغنى بالوطنية وتحتفي بالخطاب الشعوبي؛ بل هو 
حقيقة ينتهي إليها التحليل التاريخي الرصين الذي يسترشد بالتاريخ اللاحق 
للحوادث والوقائع. وما يؤكد ما توقعه رابح زناتي» هو الدراسة التي أعدها في 
عام 1958 الباحث العسكري جاك كاري في ما يتعلق بشؤون الأهالي والحركة 
الإصلاحية خصوصاء حين نوّه بقوة الفعل العام الذي لازم نشاط العلماء منذ 
البداية» والمرحلة الحتمية التي آلت إليها الجزائر» بداية من عام 1954: الثورة؛ 


051 لنط]1 


الاستقلال» والدولة الوطنية52: «لم تكن جمعية العلماء غريبة عن ثورة تسرين 
الثاني/ نوفمير؛ فقد مهّدت الأرضية الملائمة ووّسّعت من نطاقهاء وعملت 
على تكوين أطرها الضرورية. ومنذ البداية» حتى وإن لم تكن طرفا عمليًا في 
الثورة» أمدت أعضاءها بكل الوسائل والمراحل اللازمة من أجل الوصول إلى 
الاستقلال**: الاستيلاء على التعليم وأموال الأوقاف؛ مضاعفة الجهود بقتصد 
انتصار اللغة العربية والدين؛ وإرسال البعثات الطلابية إلى المشرق العربي!*؛ 
تربية الجماهير على فكرة الاستقلال» وتدريبها على العمل التحرري؛؟ التحرر 
وتشكيل السيادة العربية»!9©. 


(52) لااشك في أن الوقوف على تاريخ الحركة الإصلاحية» من خلال قراءة ترائهاء يدعونا إلى 
تقريب النزعة الإصلاحية بالفكرة الوطنية» واعتبارهما مترادفتين» إلى حد أن «الفكرة الوطنية» كما يرى 
فاتان» تغليت على النزعة الإصلاحية؛ وأن العديد من أنصارها ينسى في أغلب الأحيان المصطلح الديني 
لمصلحة المصطلح السياسي فحسب. وهكذاء فإن أشكال الانخراط في التنظيمات الأهلية وطرائقها لم 
تكن واضحة دائمّاء بل يكتنفها الغموض واللبس». .194 .م ,باولا 

(53) «سرعان ما تبين لجمعية العلماء أن استقلال الجزائر هو وحده الذي يمكن المسلمين من 
ممارسة دينهم بشكل حقيقي.؟ مه كماداعه؟ كدمتتقمم0غ1 تقصولنه كعل «ملنوأعموقه'ا » ,أعصه0 كعنوعول 

.5 .م ,(1958) 43 .820 ,ره 1ء 704 وأكار' [ )© موزلا ءا «رع هعاط 


(54) يذكر الباحث جاك كاري أنه في عام 1954.» كان في الجزائر: 126 شعبة تابعة لجمعية 
العلماء. 34 ناديّاء 70 دارًا للعبادات» و18 مؤسسة تعليمية» أي ما يناهز 411 بؤرة للدعاية الإصلاحية. 
وأوفدت في شهر رمضان. عام 1955» 233 إمامًا وداعية جابوا جميع ربوع الوطن الجزائري. أما 
صحيفة البصائر فقد كانت تطبع 0 نسخة. 2 .م ,اعضو 

(55) .37-38 .مم باعصة© 

انظر أيضًا موضوع قوة الفعل العام لنشاط جمعية العلماء. الكتاب الذي أشرف وساهم فيه 
المؤرخ رويير آرونء إذ يؤكد أن القيمة الكبرى للخاصية السياسية للعلماء كانت واحدة من الأصول التي 
هتأت لأسباب الحرب التحررية فى عام 1954. ,عاغهال'4 #بوبج ها عل كعانوذ:0 كما همعط معام 


قا7ناع00 أك كعاكدها ,أعتن 1 عتويد0 ماعلل كك عولاء© عمتوول ,عمهووحه] وتمعمع2 زعل ممأأوعءعطهاامه 19 عونق] 
68-7٠‏ .مم ,(1962 ,لموزوظ :وموط) كللممم تمعارم 
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الفصل الحادي عشر 


جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة 


أو لا اللائكية قُْ الحز ائر؟ 
تُعَدّ مسألة فصل الدين عن الدولة أهم ما تطورت إليه الدولة الفرنسية 


الحديثة مطلع القرن العشرين؛ فقد صدر قانون الفصل في 9 كانون الأول/ 
ديسمبر 1905 ”2» حانًا على ضرورة القطيعة مع المؤسسة الكنسية وإبعاد 


(1) صدر القانون في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمير 1905: أمآ“ 
*اماط"! عل اء ععدتاوع دعل ممتاتعدمة 13 اممسععومت في عهد الرئيس الفرنسي ميل لوبي. ووضع قانون 
الفصل هذا حذدًا لنظام الكونكوردا لعام 1801 الذي أنشئ في إثر الاتفاقية التي أبرمت بين الكنيسة 
والحكومة الفرنسية» واعتّبرت فيه الديانة الكاثوليكية دين أغلبية الشعب الفرنسيء بينما اعتبر الننص 
الجديد أن الكائوليكية دين مثل سائر الديانات الموجودة في فرنسا. ويعزى الفضل الكبير في صوغ 
قانون الفصل إلى اليسار الفرنسي» خصوصًا جهد أرستيد برياند (8:280 .4) وجان جوريس (و#تددل .[). 
وجاء فى المادة الأولى: تضمن الجمهورية حرية الضمير» وتكفل حرية ممارسة العيادات؛ ولا تقيدها إلا 
الضوابط الواردة لاحمًا حفاظًا على الصالح العام. المادة الثانية: لا تعترف الجمهورية بأي دين؛ ولا تقدم 
له أي راتب أو اعتماد مالي. ومن ثم؛ فيداية من الأول من كانون الثاني/ يناير الذي يلي الموافقة على 
هذا القانون» تُلغى جميع المصاريف المتعلقة بالعبادات من ميزانية الدولة والولايات والبلديات. إلا أنه 
يمكن تسجيل بعض المصاريف فى هذه الميزانية بالتسبة إلى الخدمات المتعلقة بالصدقات والإحسان» 
والتى ترمى إلى التكفل بحرّية ممارسة العبادات في المؤسسات العامة» مثل الثانويات والكليات 
والمدارس ومآوي رجال الدين والملاذات والسجون. بينما تُلغى المؤسسات العامة لشؤون العيادات 
إلا ما يندرج في الأحكام الواردة في المادة الثالثة». انظر النص كاملا مع الملاحق المعدلة له في كتاب: 

(2005 جوكعتاعكة '! ع0 .80 عا :كامة) اونظ ' أ عل اه كمكذامظا ععل «مأنم دومع مما بكدعيروكا عنوااء مدل 
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مجالها عن الدولة التي يجب أن تحتكر حصرًا السلطة والسيادة وقوة الإكراه. 
ويُستشف من نصوص هذ القانون أن مجال تطبيقه هو الإقليم الفرنسي 
المعروف بالمتروبول؛ أي إنه لا يعني الجزائر المستعمرة مبدئيّاء إلا أن المادة 
3 نصّت صراحة على أنه سيصدر لاحقًا مرسوم يحدد كيفيات تطبيق قانون 
الفصل في الجزائر والمستعمرات©. 

المعروف في هذا الصدد أن قانون الفصل لعام 1905 والتشريعات التي تلته 
تحدثا عن فصل الديانة المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية) عن الدولة» وتناولا 
المسائل المدنية - السياسية ورسم حدود الكنيسة التي تبقى ضمن المجال 
الخاص (العقيدة؛ الإيمان» الضمير» الروح... إلخ)» أو في إطار الكنيسة كمؤسسة 
اجتماعية وأخلاقية ودينية بعيدة عن السياسة؛ فقد أجهز قانون الفصل على نفوذ 
الكنيسة وصدقيتهاء وهي التي تضاهي الدولة نفسهاء الأمر الذي استدعى تحجيمها 
وتقييدها حتى لا تعوّق المد المدنى والوضعي والعقلاني للعالم الحديث الذي لا 
تقوم الدولة الحديثة فيه على الدين» بل على العقد الاجتماعي المدني الذي يستند 
إلى إرادة الأشخاص مجردين من صفاتهم واعتباراتهم الدينية والإثنية والعنصرية» 
بل إلى ذواتهم كمواطنين» وذوات مكتفية بذاتها في الدولة الفرنسية. 

تتعلق المسألة العلمانية بالدين والدولة» وهي بالتالي تندرج في ما 
كانت تهتم به جمعية العلماء والتيار الإصلاحي بصورة عامة؟؛ فقد كان 
المطلب الأساس للمصلحين هو إصلاح الدين في ظل الدولة الفرنسية. 
وسبقت الإشارة إلى أنهم فطنوا إلى أهمية النظام السياسسي في ترقية 
مقوّمات الأمة» ومنه الدين الإسلامي. فالإصلاح الديني لم يكن مطلوبًا 
فقط في مواجهة الإدارة الاستعمارية: حرية التعليه”. وإلقاء الدروس في 


(2) جاء في المادة 45: «سوف تصدر لوائح إدارية عامة تحدد الشروط التي بموجبها يطبق 
هذا القانون في الجزائر وفي المتروبول.؛ صدر المرسوم بتاريخ 27 أيلول/ سسبتمبر 1907.» بعنوان: 
المرسوم المتعلق بالتسيير الإداري العام وشروط تطبيق قوانين الفصل بين الكنائس والدولة في الجزائر» 
والممارسة العامة للعبادات. 

(3) المقصود بحرّية التعليم» أي التعليم العام الذي تديره الحكومة العامة في الجزائر لسائر أبناء 
الفرنسيبين. يقول الشيخ ابن باديس في هذا الصدد: «نحب لأبنائنا أن يتعلموا اللغة الفرنسية» فهي لغة 
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المساجد”*؛ واستقلال القضاء الشرعي بتطبيق نظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي””, بل كان الإصلاح الديني مطلوبًا أيضًا في مواجهة النظم 


علمية» عالمية ولغة الأمة التي تربطنا يها روابط اجتماعية وبالحكومة التي تتصل شؤوننا ومصالحنا بها. 
نحب لابناثنا هذاء من دون أن نرضى بأن يمس * شيء ولو قليل من أمر عقيدتهم وصفتهم الدينية: لأن 
العقيدة والصفة الدينية عندنا هي فوق كل شيء؛ وقبل كل شيء» وأعز من كل عزيزء وأعظم من كل 
عظيم (. ..). وإذا كانت (المدارس) علمانية قدّمنا لها أبناءنا ونحن مطمئنون على عقيدتهم» وإن كانت 
دينية تركناها لأبناء ديئها الذي تنتمي إليه (. ..). إن مدارس الحكومة العلمانية المحضة موجودة: فليؤتها 
المسلمون بأبنائهم دون غيرها من كل مدرسة لها صبغة دينية غير إسلامية, وذلك يكونون قد أوصلوا 
أبناءهم إلى اللغة الفرنسوية وما يعلم بها دون أن يصيبوهم بشيء في دينهم وعقيدتهم». انظر: #مدارس 
الحكومة العلمائتّة والمدارس التصرائيّة: أيتهما يسوغ للمسلمين أن يقصدوها بأبنائهم»» الصراطء العدد 
5 تشرين الأول/ أكتوبر 1933). 

(4) الدروس التي كان يلقيها العلماء في المساجد تشمل: تفسير القرآن وتجويده؛ الحديث 
الشريف: الققه فى المختصر وغيره العقائد الدينية» الآداب والأخلاق الإسلامية:» العربية بفنونهاء من 
نحو وصرف ويبان ولغة وأدب» الفنون العقلية كالمنطق والحساب وغيرهما. من بيان الشيخ ابن باديس 
الذي دعا فيه إلى بداية الدروس العلمية التي يلقيها السادة العلماء على طلبتهم. بداية من يوم األمبتث 
1 تشرين الأول/ أكتوبر 1933. «الدروس العلمية الإمسلامية بقستطينة»» الصراطء العند 4 (9 تشري 
الأول/ أكتوبر 1933). انظر أيضًا مطالب العلماء في مسألة التعليم وحقهم فيه حيال الإدارة العامة؛ إلى 
مقررات المجلس الإداري للجمعية إلى الوالي العام الصراط. العدد 11 (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 
13ظغ)© وافتراح الشيخ ابن باديس في موضوع إنشاء كلية دينية» في: مسجل المؤتمر الخامسى لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» تحرير محمد البشير الإبراهيمى (قسنطيئة: المطبعة الجزائرية الإسلامية» 
5» ص 107-106. الاستماتة فى المطالبة بهذا الح هو الذي شدد في نهاية المطاف على 
عمومية وقانونية التمليم الحر والعام الذي طالبت به جمعية العلماء. 1 

(5) كان العلماء يلون داتمًا على استقلال القضاء الإسلامي عن الإدارة الفرنسية. أما أهم مأ 
وصلت إليه هذه الدعوة واكتست المدلول العمومي الذي يهدف إلى انتقاص السيادة الفرنسية؛ فقد ورد 
في المذكرة/ التقرير الذي قدمه مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى الحكومة الجزائرية 
(الحكومة العامة)؛ يعد اجتماعه المنعقد في 5 آب/ أغسطس 1944» في المسائل الديئية الثلاث: المساجد 
والتعليم والقضاء. وورد فى الشأن الأخير ما يلي: «القضاء بين المسلمين في أحوالهم الشخصية والمالية 
والجنائية: جزهء لا يتجزأ مسن دينهم. لأن الحكم بينهم فيها حكم من الله: ولآن أصول تلك الأحكام 
منصوصة في الكتاب والسُّسنة؛ وكل ما فيهما فهو دين» ولأنهم ما خضعرا لتلك الأحكام إلا بصفة كوئهم 
مسلمين. والدولة الفرنسية نفسها تعترف بهذه الحقيقة اعترافا صريحًا. فقد كانت إلى العهد القريب تعارض 
مطالية الجزائريين بحقوقهم السياسية لتمسكهم بالقانون الإسلامي في الأحوال الشخصية». ولاستعادة 
التضاء الإملامي مكانته ودوره في حياة المسلمين الجزائريين؛ اقترحت جمعية العلماء أصول الإصلاح 
الآنية: التعليم القضائي» أي دراسة أحكام التشريع الإملامي قي مصادره وأبوابه وفق نمط التعليم الحديث 
(جامع الزيتونة)؛ إسناد وظائف قضائية للمتخرجين المسلمين؛ تشكيل مجلس قضائي أعلى من القضاة 
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الطرقية© التي «كلست؛ الحياة الإسلامية في جملة تقاليد بالية وشعائر 
متواترة عن عصور الانحطاط والتخلف» اختصرتها التجربة الاستعمارية 
في ما عُرف ب «الإسلام الجزائري». فقد كرّست التجربة الطرقية مع النظام 
الاستعماري ذهنية أهلية عوّقت المجتمع المسلم عن التطور والترقية 
نحو الأفضل وفق ما توفره الحياة الحديثة: وتبيّن بعد أعوام من الإسلام 
الطرقي أنه نفي تاريخي ووجودي للحداثة» كما ينشدها التيار الإصلاحي 
في تعبيراته الديئية أو السياسية. ١‏ 


هكذاء عترت مسألة فصل الدين عن الدولة عن صلب الإشكالية التي 
انبرت لها الحركة الإصلاحية في البداية وفي سياق أحداث الثلاثينيات 


والأربعينيات إلى آخر مراحل العهد الفرنسي في الجزائر. ولعل تداعياتها 
مازالت تلازم الحياة السياسية إلى الآن©. فمع بداية النصف الثاني من 


المسلمين يتولى اختيار القضاة وتسميتهم ومراقبتهم والنظر في سلوكهم وتحديد عقوبتهم» وتكون سلطة 
هذا المجلس مستقلة عن القضاء الفرنسي؛ محاكم للاستئناف. تستأنف فيها الأحكام الأولية وتكون سلطتها 
إسلامية خالصة. لأن حكم القاضي المسام لا ينقضه إلا قاض مسلم. محمد البشير الإبراهيميء آثار 
الإمام محمد اليشير الإبراهيمي» 4 مج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1987): مج 1» ص 330- 
9 انظر أيضًا الوثيقة نفسهاء كما أعدتها مصالح الإدارة الحكومية؛ عمالة مديئة الجزائر» تحت عنوان 
المشكلة الثقافية في الجزائر» حيث تضمنت المذكرة التي بعثت بها الجمعية إلى الحكومة العامة. مبادئ 
جمعية العلماء وأصولهاء مع تمهيد خاص يوضح المستوى الذي وصلت إليه جمعية العلماء» والحقائق 
الجديدة التي فرضتها. فقد زادت الهوة» بسبب نشاط العلماء بين السكان المسلمين والأوروبيين» وأن حزب 
العلماء طرف أساس لا يمكن التغاضي عنه إذا أرادت السلطة أن تسعف الأوضاع بإصلاحات جادة وفعَالة. 
عل بامعتمع هج أعموة ١"‏ عل ,كعذنا 2205 5ع0 أءزند ناه معام "0 كقدةز تناه ععل «امتأدواءمعمف'! مهم غامعتغمم ع زمجون لال» 

.0114م ,(1944 الامم) 75226 الاكلائة ع تأكناز 19[ ع0 اء عطونة عتاجهدا دآ 


لمعرفة المزيد عن موقف المصلحين من مسألة القضاء الإسلامي. انظر: عبد الحميد ين بأديس» 
١كتاب‏ مفتوح إلى قضاة الشرع الإسلامي بالعمالات الجزائرية الثلاثء» البصائرء السنة 3 العدد 109 
(22 نيسان/ أبريل 8 حمزة يوكوشة:؛ «القضاء الإسلامي بالجزائرء» البصائر (1 آب/ أغسطس 
7 أبو يعلى الزواويء القضاء وحالته في الجزائر» البصائر (1948). 

(6) انظر موقف جمعية العلماء من الطرقية» في: سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» ص 40-29 و63-61. 

(7) انتهى الباحث الفرنسي الأب هنري سانسون في دراسته عن الإسلام في الجزائر الحديثة إلى 
وصف الوضع العام بأنه نوع من اللائكية السلامية. انظر: ,4ع أل :© عناوأمماعا فالعقه1 ,لامكمدة5 نمدع!] 
عطاععطعع و[ عل أقممنتاهه عادء دل كدوتاتل8 :ومدط) كعممعءةممعائألفم ملاعمو وغل عرد كعلاءرعاععج2 

.(1983 ,عبن 1انامءاء5 


232060 


عشرينيات القرن العشرين» لاذ المصلحون الجزائريون بالدين ومتطلباته؛ ثم ما 
لبثوا أن أسسوا جمعية رسمت أهدافها على أساس الدين والأخلاق. وبعدما 
توافرت لهم تجربة الثلاثينيات» عمدوا في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 
إلى بحث المسألة العلمانية في جميع تعبيراتها واحتمالاتها» على أساس أنها 
مسألة تختزل وجود فرنسا الحقيقي في الجزائر؛ أي إنها عبّرت عن المأزق 
التاريخي للاستعمار عندما أخفق في حل هذه الإشكالية في بلد غير فرنسا". 


تعاملت فرنسا مع الدين الإسلامي كمجموعة من الأعراف والتقاليد 
التي تنظم وتتحكم في حياة رتيبة للأهالي؛ فالإسلام في غرف العسكريين» 
ثم السياسيين والؤداريين الفرنسيين» مؤسسة دينية تقليدية ونظام حياة مغلق 
يأبى التطور وفق النمط الحياتي الحديث. واحترامها لهذا الدين كان على 
هذا الأساسء كما ورد في معاهدة تموز/ يوليو 1830 "» خاصة منها 


(8) بمناسبة مرور مئة عام على قانون الفصل والتجربة العلمانية في فرنساء ظهرت مجموعة 
من الكتب تعاود التفكير فى المسألة؛ وترصد أهم الإنجازات الفكرية والسياسية التى لازمت الحياة 
الفرنسية المعاصرة. ونذكر على سبيل المثال له الحصر الكتب التالية: أ مكناع ا مللعأتقا عع اا 
تعكنامابه1) نوبط عاأعدع تمن عدوترمأكتط عنامغطامتاز8 ,جمزام«مصفد ها عل مكنى ها ,905[ «معرمم”! مه أداظ' | 
كة©) هع106 5ع0 تلك أناىت هآ ,المكله؟ اه ا«مأككمع «اننه ,905-2005[ 6اأعقه] بأمغطندظ موع]ز :(2004 نوحمم 
:عناوتها| عو اأطنايةظ عرب اع ععايهم”! ها :عبرو أاطيع ذاكقها ع«ملة ئقادوط علتمظ )ء ,(2004 ,اتنه5 نال .80 

.(2003 .له أ1018لمقعاها م85 :كامة) 958 [ اء 946 [ 6ل عارمزانا!أاعاره) 


في جميع الأحوال؛ انتهت هذه القراءات الجديدة إلى أن التجرية العلمانية في فرنسا تجربة 
راديكالية:؛ تعاملت مع اللائكية على أنها تيار أصولي» وعلى أن مبدأ الفصل ميدأ قاطع على خلاف 
بعض التجارب الأوروبية الأخرى التي اتسمت بالمرونة واللين: استطاعت الأجيال الجديدة والقوميات 
المختلفة أن تقطن وتستوطن في المدن وأقاليم الدول المستعمرة سابقاء وأن تتكيف مع الوضعء 
وتحصل على جملة امتيازات زادت من قيمة وضع المواطن. ولعل أهم مظهر يفصح عن مأزق اللائكية 
في فرنسا حاليًا هو تلكؤها في التعامل الإيجابي مع الديانة الإسلامية التي صارت تمثّل ثاني ديانة بعد 
الكاثوليكية» وانتهت في النهاية إلى أزمة مستعصية لا تني تتفاقم مع الوقت لتعبّر عن نفسها بالأخطاء 
السياسية. والعنف الاجتماعى. 
(9) جاء في مئن هذه المعاهدة: «ستيقى ممارسة الديانة المحمدية حرّة. ولن يُمِسَ السكان» 
ولن يُتعرض لديانتهم» وأملاكهم» وتجارتهم؛ وصناعتهم بأي سوء. وستكون نساؤهم موضع احترامنا». 
أعلاتنا 5 سوععاة'ل بزعل غ١‏ عددعالمف معد اه عدتقجعمه6 عغومة'| عل أعطء ودع لمذيغع غ1 عنص ومنالء ده 6» 
! .م رعماممهة عتذعلذ*'! عل عنمن ,1830 
وفي أول بيان توجهت به سلطات الاحتلال إلى السكان الجزائريين أكدت أيضًا احترامها للدين 
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أمو ر العبادات» دور العبادات والزكاة والميراث وإجراءات الزواج والطلاق 
وصيغ ثبوت الهبة» وشعائر ومراسم الجنازات والدفن. لكن سرعان ما 
تبيّن خطر هذا الموقف الذي يفتقر إلى الدراية الحقيقية لواقع حال الإسلام 
والمسلمين» وجاءت الحركة الإصلاحية لتَتَولى بنفسها التعبير عن الإسلام 
الصحيح . 

هكذاء فإن مَكْمَنَ المفارقة فى التجربة التاريخية الفرنسية هو أن 
الصراع الذي احتدم في المتروبول بين المؤسسة الكتسية والدولة أدى 
في النهاية إلى إقرار مبدأ الفصل لتستقل الكنيسة بوظيفة رعاية الدين 
المسيحي في المجتمع الفرنسي؛ وتستقل الدولة بشؤون المجتمع العامة» 
أي المؤسسات السياسية والدستورية والإدارية المجردة عن الأشخاص 
والأغراض الخاصة. فالدين صار مسألة تتعلق بالأشخاص والحياة 
الخاصة» ولا صلة للدولة به. بينما لم يكن الأمر كذلك في الجزائر التي 
انتهى فيها الصراع (الجهاد ضد المحتل طوال القرن التاسع عشر) إلى 
وضع يد الدولة على شؤون الدين الإسلاميء وهو ما أعطى فرصة للنخبة 
لكى تواجه السلطة الاستعمارية وتضفى الشرعية على مطاليها فى مسألة 
الدين والدولة أيضَاء وبالتالي مهدت لمرحلة الكفاح السياسي الذي ظهر 


الإملامي: «إنئا نضمن لككم أيضا ونعدكم وعدًا حقيقيًا موك دا غير متغير ولا متأولء أن جوامعكم 
ومساجدكم ستبقى معمورة على ما هي عليه وأكثره وأنه لن يتعرض أحد لككم في أمور دينكم وعيادتكمظ. 
انظر: نص البيان الفرنسي إلى اللجزائريين» في: أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 4 
ج (بيروت: داو الغرب الإسلامي» 1996-1990)) ج 1ء ص 280-271. لكن على مستوى التطبيق» 
كانت دائمًا توسع دائرة المحاكم الفرنسية لتحكم منازعات تتعلق بالمسلمين والإسلام. فقد جاء في 
المسادة الأولى من قرار الجنرال القائد 7 كانون الأول/ ديسمبر 1830» المتعلق بإدراج جميع أموال 
المؤسات الموقوفة على مكة والمدينة وعلى المساجد أو مخصصة لأغراض خاصة إلى الدومين 
العام: «جميع المنازل؛ الدكاكين؛ المحلات» الحدائق؛ الأراضي وجميع المؤسسات. مهما يكن نوعهاء 
الموقوفة على مكة والمدينة أو على المساجدءه أو تُصِرف في وجوه خاصة؛ تلحق بإدارة الدومين التي 
ستجبي منافعها ونتولى الإشراف عليها وتحديد مستحقيها». انظر: 2 .م بعفامهمه عتخولة'! عل عل0©. 
وأما القضاء الفرنسيء؛ فيعتبر أن معاهدة الاستسلام لا تتضمن الطابع السياسي قفحسبه بل الطابع 


القانوني أيضًاء وبالتالي فهر يتيح المجال للمحاكم إمكانية تفسيرها وتطييقها أيضًا. انظر: مع لسعدوتوسل 
١‏ 27 م ,(ك186) عدى نغواع 
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210) 


مع نخبة الشبان» ثم استأنفته جمعية العلماء في سياق تاريخي آخر 
ثانيًا: المسألة الدينية في الجزائر 

تواضعت الكتابات الفرنسية بشأن المسألة الدينية في الجزائر على أن 
الإسلام دين يجمع أمور الدنيا والآخرة» ولا يفصل بين الشأن العادي (الدنيوي) 
والشأن الروحي (العبادات والواجبات نحو الله). ويرتبون على هذا عدم 
إمكانية تطبيق مبدأ الفصل بين الدين والدولة» وكأن هذا المبدأ هو معطى أزلي 
اقتصر على تاريخ فرنسا فحسب. وكتب جيرار يبيمسون دي جانسنس في هذا 
المعنى: #إن المسلم لا يمكنه أن يفصل بين الروحي والزمني, ولا الواجبات 
نحو الله عن الواجبات نحو بني البشر. فالشريعة الإسلامية تحكم المعاملات 
المدنية والواجبات الدينية (شؤون العبادات). فهذا الوضع هو بلا ريب» واحد 
من الأسباب التى حالت دون إمكانية تطبيق قانون الفصل بين الكنائس والدولة 
الذي جرت الموافقة عليه في فرنسا في عام 5 ثم مدد مجال تطبيقه 
في الجزائر بواسطة مرسوم 27 أيلول/ سبتمبر1907» وبقي حبرًا على ورق 
فى ما يتعلق بالدين الإسلامى0”''. فالتصور الذي يقدمه الكاتب هو تصور 
ما قبل الدولة الحديثة الذي كانت تهيمن فيه الرؤية الدينية للأشياء والإنسان 
والمجتمعء بيئما الرؤية الحديثة تستوعب جميع المجالات والفضاءات» وتعمل 
على إبداعها وخلقهاء بما في ذلك المؤسسات الدينية نفسها التي تندرج مع 
غيرها في مشروعي التنمية والتطور وخططهماء وهو المسار الذي يعبر عنه 
بعلمنة العالم» أي تجريد العالم من الأساطير والخرافات والمدهش والمقدس» 


(10) إن عدم تطبيق مبدأ الفصل هو الذي جعل جمعية العلماء تحرص على تطبيق قانون 1905» 
وتعتمده مطلبًا في جميع اتصالاتها بالإدارة العليا في باريس أو بالحكومة العامة في الجزائر. ولعل هذاء 
كما كتبت آنء ما أضفى على مشروع العلماء وبرنامجهم رؤية علمانية من السياسة ومن الدولة حتى ولو 
كانت استعمارية. كلتقتء؟ ,عالاعنا 5ع هقة 5ءأ كصمل علق *ل كمع 1اغ يط اء 5أزناآ ركمقط أناكب184» ,مم80 عممم 
ب#أهاكاج'[ كارهك :مد أنسعراطق عط نذ غالعهمم ععأجدم «ملمتدمامء «دمتاقاعع عا عل عتممامر تنه ععع معي لم ,وغولمى 


لازلمتماعلطم عل موتاعءءأل ها كنامد ,1998 كرماط 27 كء 26 ,25 عء| موء نماطدعم) 6 سوه عناوماأمء بال جعء4م 
7 بم ,(1999 ملتلع[ |8 لدزولة عمعسترمس!ا :معمداطمعهع) مقط 


(0) «بءتوغعلف م نماغ "| عل اك مممابكسسم عناتك عل ممناعدمن5 هل» ,كمعكومول عل ررمككن8 لعدنن 
3 .م ,(1948) ععناواتمهاكا ععفلااط كعك عنانت ]لط 
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وإتاحة المكان لما هو موجود فعلاء عقلاني وواقعي وقابل للشرح والتفسير 
بصورة علمية وموضوعية» فضلا عن تحرير المجالات وظهور التخصصات22). 
والحقيقة أن المسؤول عن إخفاق مسيرة العلمانية في المجتمع الجزائري هو 
الرؤية السلبية التي تمسكت بها الإدارة اللاستعمارية والمتخصصون بشؤون 
جني سريي سي نوا وتقاليد دينية قارة 
أطلقت عليها الديانة المحمدية» وكانت ترى أنها تفتقر إلى الحيوية والفعالية 
السياسية:» ولا تقوى على تسيير مرافق المجتمع والدولة ومؤسساتهما”'. 
أي إنها تعاملت مع الإسلام بوصفه ديانة توارثها الأهالي منذ العهود الأولى 
للإسلام في أنماط من السلوكات والعبادات لا تتغيّر*'2. فقد كان في الإمكان 


أن يرتقي الدين في خضم حياة الدولة الحديثة: 707 لأهله كي يتفاعلوا 
مع القوانين والنظم والمؤسسات المدنية والسياسية مثلما كانت تطالب بها 
التشكيلات السياسية الوطنية والإصلاحية. ومئها جمعية العلماء'. 


(2) انظر معنى العلمئة بما هي سيرورة تاريخية نحو التخلص من المدهش والمقدس» في 

كتاب المفكر القرد نسي مارسيل غوشي: ##لماكةا! عاسا ,100142 ناك االعانه اام ءلءدعكة عا بأعاعسدن اعععداة 

(1985 بلعمدنالو0 تعقمة) كعستفمسط كعممءاعد معلل عدوغطامةاطا8 ,ممتعنام وا عل مناولاتامم 

(13) يضيف جيرار بيسون. بهذا المعنى: «لقد سعى الحكام العامُون في حدود ما تسمح به 

القوانين الفرنسية» إلى احترام التراث الإسلامي الذي يجهل تمامًا مبدأ فصل السلطات. فلم يكن النبي 

محمد مؤمسًا لديانة جديدة فحسبء بل منشكًا لدولة ثيوقراطية» وجاء الخلفاء من بعده فأمسكوا بزمام 

السلطة الروحية والسلطة الزمنية». .14 .م ركتاءككهول عل مك85 
(14) في دراسته لمشكلة استقلال الدين الإسلامي ف في الجزائر» يؤكد جاك كاري ضابط وخبير 

في قضايا الأهالي» العلاقة الوطيدة بين الديني والدنيوي في الإسلام على هذا التحو: «من المفارة قة 

الحديث عن فصل الدين عن الدولة في الإسلامء لأن الزمني والروحي متلازمان بشكل متين. فالقرآن 

هو مدوّنة من القواعد التي تنظم حياة الأمة إن على صعيد الديني أو على صعيد الأخلاقي» أو السياسي 

بصورة خاصة. إن الدولة الثيوقراطية هي الصفة التي تلائم الإسلام حالياء لأن للحاكم اليد العليا في 

شؤون العبادات». «عقغواف يت ممدماتجندط عاليه نال ععسملمعمغلها"! عل عسغاطمم< عل باأعصو0 كعدوءول 

14 ,أن هن ,(1957) 37 .820 تأعاتك تمتها “1 ,ءزدك أ اء عناو فآ 

والنص مأخو ذعن مجلة .عأكف اء عناوكه 

(15) قدّم العمودي سلسلة من المقالات في جريدته 24/5 هط بعنوان المسألة الدينية» شرح 

فيها أن الدين الإسلامي كما يريده الإصلاحيون يندرج في صلب إشكالية الدولة المدنية الحديثة من 


حيث فكرة استقلال المسلمين بهاء ومن حيث ترسيم مؤسسانه في الواقع الاجتماعي. انظر: #مأهما 
.(1937 انال 18) اأء ,(1937 نوكةا 08 :(1937 توقلا 14) عئىه/ن2ا ها » 2-0 دمناع0 1 ,لاقتنا 
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أما وجه المفارقة الآخر الذي يتناقض مع طبيعة الدولة المدنية الحديثة: 
فهو سبب تمسّك السلطة الفرنسية بضرورة سيطرتها على الديانة الإسلامية 
خلاقًا لما فعلته مع الديانة المسيحية؟ ألا يعبّر هذا عن تنكر خطر لواجبات 
الدولة الفرنسية نحو رعاياها في الأقاليم؟ فمرسوم 27 أيلول/ سبتمير 1907: 
المراد تطبيقه في الجزائر امتدادًا لقانون الفصل لعام 1905 المعروف في 
المتروبولء لا يشير إلى ما يتعلق بالدين الإصلامي» فجميع المواد تتحدث 
عن المؤسسات الكنسية والأعوان والموظفين التابعين بالألقاب إلى المنظومة 
التراتبية للكنيسة و امتداداتهاء» كما تتحدث عن نظام الصلاة والشعائر المتعلقة 
بها والجمعيات التي تتولى السهر على تقديم البر والإحسان في المؤسسات 
العامة مثل المدارس والملاجئ والمستشفيات والسجون. ولا يوجد ذكر للزوايا 
والمساجد والكتاتيب» ودور الأيتام... إلخ. وجاء في المادة 18 من المرسوم 
نفسه: #يجب أن ينحصر موضوع هذه الجمعيات على ممارسة العبادات» وأن 
لا يقل أعضاؤها عن 7 أعضاء بالغين» مسجلين أو قاطنين في الدائرة الدينية» 
وأن يرئسها مديرون ومتصرذفون إداريون فرنسيون»*". 

إذا صح أن الإسلام؛ في عرف السلطة الفرنسية؛ ينطوي على الدين 
والدولة» وأن هذه السلطات تحترم هذا الدين بعدم التدذخل فيه؛ فإنها لم تتدخل 
في جانب الإصلاحات المتعلقة بشؤون الدولة نفسهاء لأنها كانت تدرك. 
بناء على عدم انفصام عرى الدين والدولة في إسلام الأهالي» أن أي تحسين 


(16) يذهب يعض فقهاء القانون إلى توسيع مفهوم «الفرنسي» ومدلوله بحيث لا يقصرونه على 
الفرنسي بالجنسية الأصلية» بل يشملون به الأهلي أيضًا وفق ما ورد في القرار المشيخيء 14 تموز/ 
يوليو 1865 : «إن الأملي فرنسي إلا أنه يبقى خاضعًا لنظام الشريعة الإملامية». والحقيقة أن هذا النوع 

من التوجه في قراءة القوانين لا يوجد ما يبرره أصلا في حالة مرسوم 7 أيلول/ سبتمير 1907 لأنه 
يتحدث عن الديانة المسيحية. ومن السذاجة أن نتصور مسلمًا يتولى الإشراف على مؤسسة كنسية: هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى. فإن فحوى القرار المشيخي 14/ 07/ 1865 ينطوي على أن الصفة الفرنسية 
التي تمنح للمسلم الأعلي تسحبها منه عبارة: «إلا أنه يبقى خاضعًا لنظام الأحوال الشخصية الإسلامي4. 
إلا إذا تدكر هو لنظام الشريعة؛ عندها فقط يمكن النظر في أهليته وإمكانية استحقاقه للصفة الفرنسية» 
لأنه في ظل القوانين الفرنسية اللاحقة» فإن اكتساب الجنسية لا يعني تحقق صفة المواطنة الفرنسية 
بالضرورة: وبالتالي إمكانية ترؤس مؤسسات دينية أو مدنية. 
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لأوضاع الدين يفضي لا محالة إلى تطور الوضع الاجتماعي والسياسيء وأن 
أي إصلاحات في ما يتعلق في البرامج السياسية يؤدي أيضًا إلى حدوث تطور 
في المسألة الدينية. فقد تلكأت الإدارة العليا في باريس والحكومة العامة في 
الجزائر عن التجاوب مع مطالب الأهالي في الشق المتعلق بالدولة ونظام 
الحكم وإدارة الشأن العام: الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما 
رفعها في بداية القرن العشرين بعض ممثلي الأهالي وبعض مثقفيهم. وهكذاء 
تعر القوانين التي تصدر في السياق الاستعماري عن أزمة الدولة المدنية 
الحديثئة؛ ودخولها في تناقضات ومفارقات. أكثر ما يراد بها حل متطلبات 
الشعب وحاجاته المتجددة مع ما تنطوي عليه مؤسسات الدولة”. فالإقرار 
بأن الإسلام يدغم الدين والدولة في الوقت الذي يراد به» في ظل السلطة 
الاستعمارية» عدم تقديم أي إصلاحات أو برامج لمصلحة الأهالي المسلمين. 
ومن جانب آخرء لا يمكن التقليل من شأن التحليل الذي يؤكد وجود علاقة 
تأثر متبادل بين الحياة الدينية سكت الدولة» إن على مستوى الشخصيات 
الاعتيارية أو على مستوى الأفراد؛ فبعض الجزائريين كان يفكر ويمسعى إلى 
تقلّد المناصب والوظائف الإدارية ومحاولة التموقع في الحياة العامة ويبتعد 
في الوقت ذاته نوعًا ما عن الحياة الدينية التقليدية. وقد كانت الصلة وطيدة بين 
الحياة الاجتماعية» بما تحمل من قيم الدين وطقوس ومشاعر وتقاليد» والحياة 
السياسية الجديدة التي تمتص الدين وتعمل على فتوره وتمّعه في الحياة العامة. 

لم يكف العلماء عن مطالبة السلطات الفرنسية برفع يدها عن الدين 
الإسلاميء واعتبروا أن أمور العبادات والمعاملات الإسلامية وشؤونها 
تعود حصرًا إلى المسلمين؛ وخاصة العلماء منهم: الإفتاى الاجتهاد. 

(17) يرى الباحث المؤرخ آجرون في هذا الصدد: «يرتبط في الإسلام السياسي بالديني بشكل 
عضوي دائمًا؛ فالسعي إلى تطهير المذاهب والكشعائر وترقية الثقافة العربية. لا تنفصل إطلاقاء لدى 
العلماء. عن الاختيار السياسي لفائدة القومية العربية والنزعة الوطنية الجزائرية؟.,هومععة 0ع060-دعابمط) 


بععهةءظ عل كع أهاتوء اتونا كعدوععط :كنبةط) وعمهما 2 ,(871-1954[) وسنه«ممامعادفى وأمنعال'] عل عرأماكة1 الآ 
.2 .مم ,(1979 
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القضاء الشرعيء إدارة المساجد*"» ولهم في ذلك سندهم الشرعي» فضلًا 
عن السند الذي يوفره قانون الفصل 1905. فقد شكل هذا المطلب مع 
غيره من المطالب برنامبجًا إصلاحيًا ساهمت به جمعية العلماء محاولة 
إصلاح الوضع القائم على التناقض والمفارقة وزيادة الهوة بين الأهالي 
والمواطنين الفرنسيينء لأن المطالبة برفع يد الدولة الفرنسية عن شؤون 
العبادات الإسلامية وفرء في رأي العلماءء» إمكانية معالجة الإشكالية العامة 
التي لم تُطرح في الجزائر فحسبء بل في العالم العربي والإسلامي أيضًا: 
الإسلام والحداثة, الدخيل والأصيلء الإصلاح والطرقية... إلخ» لأن المسألة 
العلمانية في الجزائر لم تطبّق وفق وجهها القانوني والسياسي والاجتماعي؛ 
ففى الشق المتعلق بالديانة المسيحية ترك للأفراد حرية الاعتقاد» وللمؤسسة 
الكنسية أمر تنظيم مراسم إحياء الشعائر والصلوات وتسخير المساعدات 
الاجتماعية. فضلا عن تسيير النظام التراتبي الكهنوتي» على عكس ما 
فعلته مع الدين الإسلامي» حيث لم تتوانٌ الإدارة الاستعمارية عن التدخل 
والتضييق على الجماعة الإسلامية والدعوة إلى «الإسلام الجزائري»”'' وهو 
ما شجع النزعة الطرقية المرابطية من قادة زوايا وأعيان محافظين» وإسلام 


(18) عن مسألة الفصلء وأن الإسلام شأن يعني المسلمين يمكن العودة إلى سلسلة مقالات للشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي مثّلت خطا ثابئًا تمسكت به جمعية العلماء إلى غاية عام ١1954‏ فصل الدين عن 
الحكومة. البصائر (22 تشرين الثانى/ توفمبر 1948)؛ (11 نيسان/ أبريل 1949)؛ (18 و25 تموز/ 
يوليو 4)1949؛(8 آب/ أغسطس 49)؛ (16» 23 و30 كانون الثانى/ يناير 1950)؛ (46: 20٠13‏ 
و27 شباط/ فبراير 4)1950 (15غ» 22 و29 كانون الثاني/ يناير 1 195)؛ (12 شباط/ فبراير 1951)؛ (9 
نيسان/ أيريل 1951)؛ (217 و28 أيار/ مايو 1951)» و(4 و11 حزيران/ يونيو 1 195). 

(19) مع مطلع الخمسينيات» صار «الإسلام الجزائري» منظومة متناقضة تمامًا مع الإسلام الذي 
كانت تدعو إليه جمعية العلماء, والذي عبّر عنه الشيخ العربي التبسي ب #الإسلام الصحيح». والظاهرتان 
لا تجتمعان إطلاقًا في شخص واحد ولا أمة واحدة. فالإسلام الصحيح عنده هو لله وللمؤمتين 
المخلصين. بينما «الإسلام الجزائري» هو للمستعمرين وزيانيته. ويلخص العربي التبسي المعادلة هكذا: 
الإسلام الصحيح لله و«الإسلام الجزائري؟ للقيصر. انظر سلسلة من المقالاات التي كنيها الشيخ محمد 
اليشير الإبراهيمي تحت عنوان «فصل الدين عن الحكومةء» البصائر, 22 تشرين الثاني/ نوفمير 1948 
- 11 كانون الثاني/ يناير 1949. 1 


انظر أيضا الترجمة الفرنسية للمقالة نفسها قى الشاب الا عل عممعنوما © 0» 
(1952 اع لاتسل 25) 4 .0ه ,101 7أنتكلاام نعل عا ««رقشاتر أتكناتم عالنك يلل تق كد ك1 كممل دوتاجذاكتمتملة"1 
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يحرص على ديمومة الوضع القائم» ولا يدخل مطلقًا في صراع مع الحكومة 
العامة ولا الإدارة المحلية. 


حفُز احترام قانون الفصلء كما دعت إليه الحركة الإصلاحية» على 
الاجتهاد من أجل تجاوز محنة التخلف الدينى» ومكن من إرساء نهضة شاملة» 
بعيدًا عن الاحتكار السياسي للدين. واعتبر العلماء أن فصل الدين (الإسلامي) 
عن الدولة الفرنسية هو الأكثر ملاءمة لإسلام حديث يتخطى الفهم الوراثي 
(الإسلام الورائي على حد تعبير الشيخ أبن باديس) إلى الإسلام الذاتي. 
وهكذاء كانت الطرقية تَعدَ النفى التاريخى للاصلاحية» لأنها مدعومة سياسميا 
من سلطة علمانية لا تحترم مبدأ الفصل. ولعل الشاهد على ذلك هو التقرير 
الذي تقدم به الشيخ ابن الموهوبء مفتي قسنطينة» عن حال الديانة الإسلامية» 
إلى لجنة الإصلاحات في تموز/ يوليو 1934» ونشرته الشهاب في معرض 
الرد على #الإسلام الرسمية. فجاء في المادة الأولى بعد عرض الحال: دلا 
يسوّغ للجمعية”* أن تتعدّى إلى حقوق غير التي تمنحها إياها الحكومة»: ولعل 
هذا النهى يجعلها بعيدة عن نقد كل شانىع ويزداد أعضاؤها مكانة واحتراماة. 
إن ما يجب التذكير به هو أن القانون الأساس للجمعية الدينية النموذجي جاء 
في سياق الصراع الفكري والإداري بين الإصلاحية ورجال الدين الرسميين 
والطرقيين» على خلفية مسألة من يتولى شؤون المسلمين؛ فالمادة الأولى 
السالفة الذكر تنص على أن وظائف الإمام في المسسجد هي مجموعة حقوق 
وواجبات تقرّها الحكومة» ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتعدى 
الجمعية إلى غيرهاء وأن الغرض من ذلك هو حفظ النظام وسد الطريق على 
المناوئين (من العلماء) من تمرير خطابهم الإصلاحي في الأماكن العامة التي 
يتردد عليها المسلمون المجزائريون. 

لم يقتصر عرض حال الديانة الإسلامية» كما قدّمه مفتي قسنطينة» على 


(20) يتحدّث التقرير هناء عن الجمعية/ النموذج التي يناط بها نولي شؤون العبادات للمسلمين 
في المساجدء وأن يفضل وجود جمعية واحئة على الأقل في كل مديئة جزائرية» وتديرها بطبيعة الحال 
السلطات الإدارية الموجودة في دائرتها. 
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الصياغة العامة المجردة من اللمسات القانونية والإجرائية. بل تضمن ضمّن أيضًا 
آيات من التقريظ والمديح للسلطات العامة. فبعد جملة من الحظر والمنع 
أكد التقرير في المادة الثامنة أنه: ١لا‏ يسوّغ لأي موظف ديني أن يرغب في نيابة 
سياسية؛ أو أن يتدخل في المسائل السياسية» أو يبذل جهذا ماء سواء بنفسه 
أو بواسطة غيره في المعارك الانتخابية أو يعمل لفوز أي مرشح ولو كان من 
ذويه» كما أنه ممنوع على كل رجل من الساسة والشخصيات البارزة استعمال 
ما له من المكانة وال لور ال اا 0 
ومن يخالف ذلك من أعضائها فللجمعية أن تعاقبه بما د يستحق4. ومنطوق هذه 
المادة هو عدم حدوث تداخل بين السياسة والدين» أي العمل على إبقاء الدين 
بمنأى عن السياسة حتى لا تخالطه شوائب المناسبة الانتخابية وما يرافقها من 
لغط وكذب ونفاق وألاعيب السياسيين ودجلهم, والتي من شأنها أن تضر 
بقدسية رجل الدين ومكانته وبروحية المسجد. ولم يكن من الممكن الإبقاء 
على مثل هذا الفصل إلا بتحقيق مطلب الحكومة العامة» كما رأى الشيخ ابن 
الموهوب: عدم استعمال النفوذ السياسي والإداري للتأثير في رجال السلك 
الديني الإسلامي. وهذه حقيقة عترت عن مبدأ العلمانية الذي يقضي بفصل 
المجال الديني عن السياسي. لكن المادة (الفصل) التاسعة أفصحت عن 
مضمون مناقض تمامًا لهذا المبدأء حين نصّت «حفظا للنظام واجتنابًا لكل 
حادث من شأنه أن يمس بحرّية الدين. فإن أعضاء الجمعية الدينية» الأئمة 
بنوع عام والمفتين خاصة. لهم أن يتفقدوا سير الأمور الدينية بالمساجد 
وأعمال المكلفين بذلك» فيستطيعون إسناد ما لهم من التصريف إلى من يعيّنهم 
رئيسهم. وبناء عليه؛ لا يسوع م لغيرهم أن يعظء أو أن يؤسس درسّاء أو يلقي 
خطابًا بأي وجه كانء اللهم إلا إذا بيده إذن خصوصي من طرف أولي الأمرء 
وعند الحاجة يجب على الحكومة أن تتلقى من المفتىي رأيه بعد إطلاعه على 
موضوع الخطاب أو الدرس المأذون به...إلخ». 

هكذاء تقحم المادة التاسعة السلطات السياسية بشكل صريح لمراقبة 
رسالة المسجد وشؤون العبادات والشعائر الإسلامية والإشراف عليهاء وهو ما 
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ينم عن غياب تصور واضح للمسألة العلمانية في الجزائر في ما يتعلق بالدين 
الإسلامي؛ دين جميع الأهالي”©. كما أن الإشكالية لم تكن ناضجة تمامًا لدى 
النخبة الجزائرية الإصلاحية والطرقية» ليتسسنى الخوض فيها على أساس برامج 
ونقاش فكري وسياسيء لا في جوانبها الشرعية فحسبء وإنما أيضًا من وجهها 
التاريخي والفكر الوضعي الحديث. ولعل ما عطل التفكير الجاد للعلماء في هذه 
المسألة كان سياسة الإقصاء والإبعاد عن مواطن القرار والاقتراح والحديث في 
المنابر الرسمية والعامة» من أجل التكفل بالدين كمقوم للمجتمع الجزائري. 


الما الأوقاف.. واستعادة امال العام 


الأوقاف في الجزائر هي من الأموال العامة التي لا يحق لأحد أن يتصرف 
فيها لأغراضه الخاصة: أو أن تؤول إلى ملكية أحد؛ فالوقف مال موضوع 
لفائدة الجميع (الأمة)» لا يقبل الاستتثثار الخاص. ومن هنا تضمن الوقف 
فكرة العمومية» من حيث أن عموم الناس يستغلونه على أساس أنه منفعة 
جارية» وضع في سبيل المنفعة العامة. فالعمومية تشير إلى أن الوقف لا يتبع 
أحذاء وبالتالى فهو ليس ملكية فردية خاصة» علاوة على أن العمومية تشير 
إلى أنه عام لجميع الناس. كما يتحدد الوقف بشسيوع استخدامه عند الأهالي؛ 
وبديمومته من حيث عدم انقطاع وظيفته إلا بزواله. وفي الوثيقة التي كتبتها 


(21) كان المقصود من جميع هذه التَضييقات صدّ المصلحين عن ارتياد المساجد. وفي سياق 
قرار اتحذه السكرتير العام لعمالة الجزائره نبّه فيه السلطات الفرنسية - نواب العمالات. الإداريين» شيوخ 
البلديات - إلى الدعاية الومّابية التي يروّج لها «العلماء»؛ خاصة دروس الشيخ الطيب العقبي وخطبه 
في مدينة الجزائر. وفي إثر ذلك وقع ميشالء الأمين العام لعمالة الجزائر قرارين؛ الأول سحب بموجبه 
استغلال الجمعية الدينية لمدينة الجزائر للمساجده وحدد في القرار الثاني أعضاء اللجنة الاستشارية 
للشؤون الإسلامية لناحية الجزائر» وعهدت رثئاسة اللجنة إلى ميشال نفسه (ولم يكن مسلمًا). وكان 
من جملة الإجراءات التي اتخذها حظر ارتياد المساجد على غير رجال الدين الرسميين. ومن الواضح 
أن هذا التصرف ينم عن خرق فاضح لمبدأ الفصل الذي تقوم عليه الجمهورية الفرنسية. واعترف وزير 
الداخلية الفرنسي دي برو بهذا الخرق في سياق تداعيات الحرب العالمية الثانية» في محاولة أخرى 
لتصحيح الوضع في الجزائر: القد ارتكينا خرقًا بالمًا عندما وضعئنا على رأس اللجنة الاستشارية لشؤون 


العبادات الإسلامية» رجلا لم يكن مسلمًا. فقّد كان هذا الإجراء خطأ أخملاقيًا خطرًا». انظر: دل عمتقادععات 
.كء 220506 12 كضهل عأمتدم عل غممعط 1 دا الأطمان أننو ,1943 ألعة 3 نال ,لدممغع مناعصت تامع 
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حركة انتصار الحريات الديمقراطية عن انتهاكات الإسلامء تحديد للفرق بين 
الأوقاف الإسلامية وممتلكات الكنيسة التي كانت حتى مطلع القرن العشرين 
مؤسسة قوية ذات نفوذ سياسي له ثقله. ففي «الإسلام لا توجد كتيسة» ولا 
تقبل أي وساطة بين الخالق وعبده. وهكذا فلا توجد فيه مؤسسة تستطيع أن 
تراكم الأموال والثروات» كما عهدها النظام الفرنسي السابق [عءصنوة معاءمهة”*11» 
وتشكل بالتالي تهديدًا للدولة22©. ثم إن الأوقاف. كما تواصل الوثيقة: ١لا‏ 
يمكن أن يحوزها أو يمتلكها أي شخصء بل هي موزعة في شكل وحدات من 
التراث» قائمة بذاتهاء وتتمتع بالاستقلال طوال وجود المؤسسة (عقارًا أكانت 
أم خدمات)؛ وهي تخضم بالتالي للضرائب مثلها مثل سائر الأموال)7©. 
هكذاء حين عمدت السلطات العسكرية الفرنسسية» في بداية الاحتلال» 
إلى مصادرة الأوقاف التي كانت موقوفة على المسلمين الجزائريين» 
أقدمت على الإجهاز على أهم المؤسسات ذات الصلة بحياتهم والممثلة 
لنمط عيشهم.ء والمحددة لعلاقاتهم في مجال العبادات والمعاملات؛ 
وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية”**“. وفى إثر هذه المصادرات المحالية. 
كانت الإدارة الفرنسية قد ضمت أموالا إلى رصيدها العام» وإلى سلطتهاء 
بحيث صارت ترمز إلى الظلم والجور» وهو ما تطلب من المسامين كفاحًا 
ونضالا من أجل استعادتها وتحريرها من الس لطة ( الدولة الفرنسية). وفي 
هذا السياق» يمكن أن نشير إلى سلسلة تدابير اتخذتها الإدارة الاستعمارية 
لمصادرة الأموال العينية التابعة للديانة الإسلامية وضمّها إلى ما كان 


(22) :ممئوأه ووفلطمط ما ,1411 سل ومتاقاك تسعمل عل ك دماتمصصقمأ'ل علدهامع موككأتصرهة© 
.9 .م (1951 ,علمغوقاع عأ صسهكجم! جععام) وماد[ ة عندع ما 


)23 .لآق منسام مار نمم تواه ورم ةإطوبط ع8 ,(11آكةا 

(24) كانت الأوقاف قبل مجيء الامتعمار (5/ 10 من الإقليم الجزائري)؛ محبومة على 
أغراض خيرية» حتى تلك التي رصدت من أجل صيانة الطرقات والقناطر والآبار. وأهم الأوقاف تلك 
التي خصصت لليقاع المقدسة: مكة والمدينة والمساجد (التي كانت تمثل ثلاثة أرباع أوقاف البلد وتضم 
ما يقارب 1400 عقار في مئيةة الجزائر وبواديها)؛ سيل الخيرات؛ ؤوايا المرايطية؛ المورم كيون؛ 
الشرفة» الإنكشارية» وأخيرًا الأوقاف المخصصة للطرق والمياه. فكان يدير جميع هذه الأمرال وكلاء 
يعيّنهم الداي ( بالنسبة إلى مديتة الجزائر).» .10 .م ,تصشاعا؟! ف عامعها :صعامفوله مسذاطدط عة ,ه.11كة 
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يعرف بالدومين العام (الدولة). فقد جاء في المادة الأولى لقرار الجنرال 
القائد تحويل عوائد المؤسسات الإسلامية من مكة والمدينة إلى الدومين: 
«جميع المنازلء. والدكاكين» والمحلات» والحدائقء والأراضيء والمقار» 
وجميع المؤسسات الدينية الإسلامية مهما تكن طبيعتهاء الموقوفة على 
مكة والمدينة أو المساجد أو أي ملحقات أخرىء يؤول أمرها إلى الدومين 
ويتولى تسييرها ويقبض عوائدهاء ويدوّن التقارير عنها إلى كل من يحق له 
ذلك56©. وفي السياق ذاته» وتواصلا مع سياسة الإجهاز على الممتلكات 
والعوائد الإسلامية» صدر قرار وزير الحربية في عام 1843» جاء في مادته 
الأولى: «تلحق جميع الموارد والمصاريف المتعلقة بالمؤسسات الدينية 
بميزانية المستعمرة». ثم تضيف المادة الثانية: «تستمر حال العقارات التابعة 
للمؤسسات الدينية» التى يسيّرها الدومين بناء على القرارات السابقة» على 
هذا الشكل6©©. وواصلت إدارة الحكومة العامة من بعد الإدارة العسكريةء 
سياسة الضم والإلحاق» فجاء في المادة الأولى من قرار الحاكم العام» في 4 
حزيران/ يونيو 1843: «تلحق عوائد المسجد الكبير بالعاصمة والعاملين فيه 
من عقارات موقوفة» في ظل أي عنوان كانتء بدومين المستعمرة». وتكمل 
المادة الثانية» «تؤول جميع عوائد المؤسسات الدينية الإسلامية ونفقاتها إلى 
ميزانية المستعمرة6”*. وفي عام 1848» صدر قرار من الحاكم العام تضمّن 
إلحاق جميع ما تبقى من مؤسسات إسلامية لم تكن تابعة للدومين العام؛ 
وجاء في مادته الأولى: «تلحق بالدومين جميع العقارات التابعة للمساجد.» 
ودور المرابطية:. والزواياء وجميع المؤسسات الدينية» والتي ما زال يقوم 
عليها وكلاء شرعيون» وتخضع لنمط التسيير نفسه الذي تحكمه اللوائح 


السارية انك 
)05 .2 .ل 0166قققة عأولش'! عل ع000) .1830 عوطتمععفل 7 ندل اأعطء يك لدؤمغع ذال 216عمة 
)2026 48 .م ,عفامصمة عتذولخ'! عل علله© .1843 كعماة 23 ,عمعنع ها عل عاكتمتده سل غاقعة 
227 .53 .م رعفأمههة عتذولف'! عل عله ,1843 صترل 4 ملمغم06) عناعك؟نا0©) تلل غ20عىم 


(2)28 .13 .م ,عنامهمة عتلغولف'! عل علم0 .1848 ع7طماء0) 3 دل [06062) تنا 0010175 نال غاغاتم 
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إزاء سياسة مصادرة الأوقاف والإجهاز عليهاء حرص المسلمون على 
التعلق بهاء ومثّل تمسّكهم بها خطا ثابنّاء فناشد العلماء والفقهاء والأئمة 
السلطات الاستعمارية رفع أيديها عن دور العبادات والمرافق التابعة لهاء 
وعن كل ما له صلة بشؤون العبادات والمعاملات الإسلامية» خاصة بعد 
تنكر الإدارة العسكرية للوعد الذي قطعته على نفسها بعدم المساس بالديانة 
الإسلامية واحترامهاء كما توصي بذلك الحضارة والمدنية الفرنسية. ومن 
مظاهر الامتعاض والاستنكار وفقدان الثقة» الرسالة التي خاطب بها باي 
التتطري السلطات العسكرية الفرنسية» وجاء فيها: «لم أعد أثق في أقوالكمء 
لأنكم نكنتم عهدكم بأن تحترموا أملاك المسلمين» لكنكم عندما تمكنتم 
وصرتم سادة مدينة الجزائر» سارعتم إلى النهب والاغتصاب. فكيف يمكننا 
الوثوق بكم؟2*8©. كما صدر ضد المفتي الجزائري مصطفى الكبابطي. 
في عام 1843» قرار بتوقيفه ونفيه لاعتراضه على ضبط سجل بأملاك 
الوقف. ولاعتراضه على سياسة المصادرة ©©. وأما الأمير عبد القادرء قائد 
المقاومة العسكرية» فحرص على وجوب منح الحرية الكاملة للمسلمين 
في ممارسة شعائرهم الدينية» عندما كان يفاوض السلطات العسكرية على 
الأقاليم التي صارت تخضع للسيطرة الفرنسية. فجاء في معاهدة ديميشال» 
فى 26 شباط/ فبراير 1834: (إن الدين والشعائر الإسلامية سيبقيان 
مصوليق معد رمي 4م ,وندك لاله أعسراع 'تقرياءانقت معاضدة النافة بين 
الأمير والقائد العسكري الجنرال بيجو على: «أن العرب الذي يعيشون 
في الأراضي الخاضعة للحكم الفرنسيء يمارسون دينهم الإسلامي بحرّية. 
وبمقدورهم أن يشيدوا المساجد ويقيموا شعائرهم. تحت سلطة زعمائهم 
وقادتهم الدينيين». 


(29) ها عل اطفل اه علقنودم 0 ه207 عانم عاأسمعأم' أ عل ««اماكلط ,لعتادط غلمف-ععاموطه 
(965] ,ععقسظ عل كعتتهائوء بثولا معكوعوط بوموط) ([1827-187) «مأامعا رمام 


(30) «قضية ثقاقية بين الجزائر وفرنسا سنة 1843» موقف المفتي الكبابطي من الأوقاف واللغة.» 
في: سعد الله أبو القاسم. آراء أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
6) ج 2. ص 48-11. 
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إن حرمان المسلمين من أموال الوقف لم يحرمهم. وخصوضًا الفقراء 
منهم» منافعها وخيراتها فحسب ء بل منعهم أيضًا من وظيفة الإشراف عليها 
ومراقبتهاء أي حرمانهم من وظيفة تسيير شؤون المسلمين. «فقد كانت أموال 
الحبوس يديرها وكلاء شرعيونء برعاية الشيخ أو الناظر. فهذا الأخير كان 
يتسلم مستحقات الكراء الذي يحصل عليها الوكلاء» ثم يُخصَّص الأمرال 
لصيانة المساجد ومرتبات المستخدمين. وفي مقابل ذلك يتلقى الوكلاء والناظر 


علاوات زهيدة977, 


أدت إجراءات المصادرة في ظل نظام المؤسسات العامة التي 
تتمتع بالقوة والنفوذ وسلطة الاكراه؛ إلى تحويل جميع مطالب الأهالي 
المسلمين: من خلال نشاط جمعية العلماءء إلى قلب المسألة المتعلقة 
بمبدأ فصل الدين عن الدولة» والتي صارت تعني في الحالة الجزائرية: 
استعادة الأوقاف بمعناها السياسي والقانوني الذي يعتّر أيضًا عن التنازل 
عن جزء كبير من السيادة؛ فمطلب استعادة الأموال التي كانت موقوفة على 
المسلمينء يتطلب تحريرها من سيطرة الدولة» مع ما يتضمن ذلك من 
خاصية السيادة. وهكذاء فبوعي أو من دون وعيء كانت جمعية العلماء. 
وهي تطالب باسترداد الأوقاف من خلال تطبيق مبدأ الفصل» تطالب بنوع 
من السلطة والاستقلال. 

إن عملية استرداد المال العام المفقود (المسلوب والمصادّر) من 
السلطة القوة العمومية فى زمن الدولة الحديثة» تتطلب استصدار قوانين 
ومراسيم ولوائح تنفيذية» أي إجراءات وتقنيات المؤسسة العامة الحديثة. 
فالأوقاف. كمؤسسات ذات نفع عامء قبل الاحتلال تختلف اختلافا كبيرًا 
عمّاهي عليه بعد الاحتلال» ذلك أنه في الحالة الأخيرة تكون السلطة 


01 ,له ممم عاسم عامنع ام" | عل رامعالا علد 
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الغافة قن اسحوعتة» ضار له فلة أكير شعناذة ذات فنلة .القوانين 
والتشريعات الوض 970 


رابعًا: جمعية العلماء والخطاب السياسى الحديد 


حرصت جمعية العلماء على التقدذم من السلطات بمطالب دينية صرف. 
مثل «حرية الدين الإسلامي بمعاهده وأوقافى وحرية التعليم العربي الذي هو 
جزء منهء وحرية القضاء الإسلامي الذي هو من صميم الدين)”22. ووردت 
هذه المذكرة الشي رفعتها جمعية العلماء فى عام 1950 إلى المجلس 
الجزائري» فى سياق السجال الحاد الذي دار بين رجال جمعية العلماء 
والجيعة الردافي» ارجال الذيانة الاناذية البصيوب على الأملا الجراتري 
أو الرسميء والتي رفعت هي أيضا مذكرة في عام 1948 في الموضوع 


00 الآثار التى ترتبت على نشاط جمعية العلماء؛ زيادة الاعتمادات المالية التى خصصتها 
الحكومة للشؤون الإسلامية. ويرصد الخبير في شؤون الأهالي الأرقام الآتية: 


07 0-0 73666 اال 
59391.000 | 51030.000 0 
18+80 1 157216.000 
1230 0 158856.000 
ا 2 
231000 20ش*ظة2 


هذه بعض الأرقام التى توضح حدوث زيادة مطردة على اعتمادات الديانة الإسلامية» بعد ما كانت 

في عام 1921 أقل من بقية الديانات الأخرى في الجزائرء وصارت في مطلع الخمسيئيات أكثر من سائر 

الديانات» واستمرت الزيادات في الارتفاع. ويفكن أن تذكر كيف وزعت اعتمادات عام 6 11 

على مقتضيات الشؤون الإسلامية: أجور الموظفين 200.593.000 ف. ف؛ إصلاحات المباني 

وصيانتها 26.525.000 ف. ف؛ الحج إلى البقاع المقدسة 46.000.000 ف. ف. عآه با#سسهت 

.<< 116نلكتاءمغلص! "| عل عمغاطمومم 

(33) مذكرة في قضية فصل الدين عن الحكومة, قدّمها مجلس إدارة الجمعية باسم الأمة الجزائرية 

المسلمة إلى المجلس الجزائري. الجزائرء أيار/ مايو: 0 . توقيع: محمد البشير الوإبراهيمى (رئيس 

الجمعية)» العربي بلقاسم التبسي (تائب رئيس الجمعية)» أبو بكر الأغواطي (الكاتب العام)؛ محمد خير 
الدين (أمين المال)؛ سعيد صالحي ( المراقب العام)؛ ص 4. 
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ذاته» أي مسألة فصل الديانة الإسلامية عن الحكومة*©؛ فقد صار المجلس 
الجزائري المنتخب حديثًا الجهة التي أوكلت إليها السلطة بت مسألة الفصل؛ 
بناء على النظام الأساس الجديد لوضع الجزائر الصادر في 30 أيلول/ 
سبتمبر 1947. وقد كان النظام الأساس الذي يحدد الوضع من الناحية 
الدستورية والسياسية والإدارية فرصة تاريخية قل نظيرهاء في رأي جمعية 
ا د علاقة الجزائريين المسلمين بسلطة الحكم في 
موضوع تطبيق حقيقي لمبدأ الفصل الذي طالما ماطلت فيه السلطة العليا في 
باريس. شدسر أكتن من اريت عامًا على صدور قانون 1905 الذي يفصل 
بين الكنيسة والدولة» والجزائر تترقب - كما ترى الجمعية - بدء تنفيذ هذا 
المبدأ المهم في حياة المسلمينء لأنه سيمكنهم أخيرًا من حرية التصرف 
والتحدّث باسم الأمة الإسلامية. ولعل الحرص يظهر أكثر في صوغ المذكرة 
نفسها**؛ إذ التزمت الجمعية عدم التدخل في الشأن السياسيء وألزمت 
نفسها بالمجال الديني فحسب. وتواصل المذكرة: «عندما نتكلّم باسم الأمة 
في دائرة اختصاصنا الديني» [فإنما] بدافع الواجب الديني» وأما أنتم» فلأنكم 


(34) عن مسألة فصل الدين عن الدولة في سسياق صدور التنظام السياسي للجزائره انظر ملخص 
برامج الأطراف الدينية في الجزائر: الجمعية الودادية لرجال الدين الإسلامي للقطر الجزائري؟ جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين؛؟ جمعية لجاع الزوايا والطرق الصوفية» رئيسها العشعاشي حاج محمد؛ 
الحركة الإصلاحية للطيبٍ العقبي الذي قدّم عريضته باسم المجلس الثأسيسي لتحقيق فصل الدين عن 
الدولة. ووقّع التقرير كلّ من الطيب العقبي؛ ابن حورة؛ الشيخ العاصميء ابن جسدوء توفيق المدني؛ 
العمودي؛ عيسى بن بسكر. في: عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون. الكفاح القومي والسياسي من 
خلال مذكرات معاصرء 3 ج (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 1986)» ج 3: الفترة الثالثة: 1947- 
4 , 

(35) حرصت الجمعية على الجانب العملي أيضًاء حين دعت جميع الشُّعَب التابعة لها إلى أن 
تبادر إلى إرسال يرقيات إلى الجهات الحكومية تبيّن فيها موقف العلماء من تطبيق مبدأ فصل الديانة 
الإسلامية عن الدولة. وتضمن النموذج الذي صاغته الجمعية ووزعته عليها النص الآتي: «إن المسلمين 
المجتمعين يوم (...): يطالبون بضرورة التطبيق الفوري لمبدأ فصل الديانة الإسلامية عن الدولة تطبيقًا 
للمادة 56 من النظام الأساسي الجزائري. فالوضع المعنوي الراهن يأباه الإسلام؛ كما تأياه الديمقراطية. 
فما يطالب به الشعب صار أكثر إلحاحًاء وإن التدابير والإجراءات التي استهدفت الدين الإسلامي. خلافا 
للديانات الأخرى. لا يمكنها أن تدوم؛ ولا يوجد ما يبرر تدخّل الإدارة من الناحية القانونية» ولا ما يؤخر 


تحقيق هذا الفصل». 
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نواب الأمة فواجب النيابة يقتضي أن تراعوا مصلحة الأمة قبل كل شي»ء04. 
وهكذاء في الوقت التي تعترف جمعية العلماء بأنها الجهة التي يجب أن 
يُعهد إليها أمر بتّ المسألة الديئية» تعترف بأن نواب المجلس هم من يوكل 
إليهم بت القضايا السياسية؛ الأمر الذي يُعدٌ خطوة متقدمة على مستوى 
الوعي بالعلمانية باعتبارها قائمة على نظرية فصل السلطات والمجالاات 
والاختصاصات. 


صار المفهوم واضحًا لدى جمعية العلماء التي تمسكت به أمام الجهات 
الرسمية» وأصيح في إمكانها التحدث به أمام خصومهاء ووضع التقاط على 
الحروف. ومن ذلك كان النقد الذي وججهته إلى الحكومة الجزائرية (الحكومة 
العامة): إن الحكومة تعد الإسلام مصلحة حكومية: وعد الموظفين الدينيين 
كرجال اليوليس» تسمّيهم وتحاسيهم وتعاقبهم. كما تفعل برجال البوليس» 
وهذا هو الشيء الذي لم يقع في قطر من أقطار العالم. وهذا هو الذي يُغضب 
الأمة ويثير قلقهاء وخصوصًا حين ترى اليهودي مستقلا بديائته حرًا فيهاء وترى 
المسيحي كذلكء» وترى نفسها معزولة عن دينهاء ولا رأي لها فيه. ودينها 
هو أعز شضي” عندها:(7. أما المظهر الآخر الذي ينم عن فهم متقدم للمسألة 
العلمانية» وقيمته الإجرائية في مستقبل الجزائر» فدنجده في الفقرة الآنية: «إن 
العالم» اليوم؛» أصبح مترابط الأجزاءء متشابه الأوضاع. والواقع يشهد أن الدول 
والأمم لا نسَتّيرها العوامل الدينية وحدهاء وإنما تسير على قواعد الاجتماع 
والاقتصاد والمصالح الزمنية. ولو تساوت العناصر المتساكتة في الجزائر في 
حرية الدين لزالت مشكلة نفسية هي من أعقد مشكلات الجزائر» وما سيبها 
إلا إنصاف دينين (اليهودية والمسيحية)'*. وظلم دين» ولو أنصفت الحكومة 
المسلمين في دينهم» لما ضَيّع مجلس كم وقته في هذه المشكلة. ولتعززت 

(36) ابن العقون» ص 5. 

(372) ابن العقون. ص 6. 

(38) في موضوع المعاملة المتفاوتة للسلطة الاستعمارية مع الديانات الممسيحية واليهودية 
والإسلامية؛ انظر الدرامة الممتازة تلباصثة أنا بوزو: .«ءتغوام 'ل قرافم أ واننال بكممتسابكرةة » ,معدمع 
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معاني الخير في نفوس الجميع. وتقاربت قلوبهم» وتجاوروا مطمئنين على ما 
ينفعهم من شؤونهم الدنيوية»”. 

تكشف هله الفقرة عن حقيقة العلمانية التي كرّستها التجربة التاريخية 
الأوروبية» وهي أن العالم يتقدم من خلال خلقه مجالات جديدة واختصاصات 
علمية» وأن الدين ما عاد وحده يُسَيّر الدول والأمم» بل هو عامل من جملة 
عوامل أخرى صارت تساهم في التغيير والتحول. ومن ذلك الاجتماع 
والاقتصاد و«المصالح الزمنية»» وهذا التعبير متداوّل في الخطاب العلماني 
صراحة'”*؛ فالعلماء» كما هو واضح من المذكرة؛ لم يستندوا في تبتيهم النظام 
العلماني القائم إلى فصل الدين عن الحكومة؛ كما أنهم لم يبرروا اعترافهم 
أيضًا بوجود مجالات وفضاءات أخرى لها دورها في المجتمع» وفق نصوص 
التراث الإسلامي في مصادره المعروفة: القرآن الكريم» السنّة الصحيحة... 
إلخ» بل تفاعلوا مع سير الحوادث والوقائع والأفكار والسياسة التي أفرزتها 
الحرب العالمية الثانية. وجدير بالذكر أن عدم الرجوع إلى محاولة تأصيل 
مفهوم العلمانية في التراث الإسلامي هو قاسم مشترك بين المصلحين وبقية 
رموز الحركة الوطنية”'*. 


(39) مذكرة في فصل الدين عن الحكومة. ابن العقون» ص 7. 

(40) ما يفيد أيضا بداية تبلور خطاب علماني لدى العلماء: ١لا‏ تحظى (معابد وشؤون رجال 
الإسلامي) بانفصال عن الحكومة كما قررته أصول الجمهورية؛ بل بقيت خاضعة لقرارات إدارية خاصة 
ونظام حكومي خالص». ابن العقونء ص 12. ومن ذلك أيضا نوعية القائمة التي قدّمتها الجمعية 
كاقتراح للأسماء التي يتشكل منها المجلس الإسلامي» وترى أنه يجب أن «يتضمن شخصيات من جميع 
الطبقات التي تتكون منها الأمة بقطع النظر عن مشاربهم» منهم العلماء والتجار ورؤساء الزوايا وأتباعهم 
والفلاحون والمحامون والأطباء والأعيان والمثقفون» وتجمعهم صفة واحدة هي سيب اختيارنا لهم 
وهي أنهم يشعرون بالمسؤولية الدينية» وأنهم إذا اجتمعواء يمثلون الأمة تمثيلا كاملا». من ملحق 
المذكرة») ص 21. 

() إن غياب التصور الديني للدولة» أو التنظير للدولة الإسلامية» حقيقة لازمت الخطاب 
الإصلاحي منذ ظهوره. ويمكن أن تنتهي جميع الدراسات التي تتناول جمعية العلماء أو روادها 
والمناضلين في صفوفهاء إلى التوجه الذي يرمي إلى فصل السياسي عن الديني؛ والعكس أيضًا. فبالنسية 
إلى مطالب جمعية العلماء» كما توجهت بها إلى السلطات العامة. كانت تؤكد دائتمًا مبدأ الفصل. وأما 
بالنسبة إلى فكر الإصلاحيين» فإن لابين ياديس مقاللات تؤكد ذلك» وسجل الشيخ الربراهيمي من بعده 
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كثيرًا ما كانت السلطة الفرنسية تعجز عن فهم مطالب العلماء في صياغتها 
الدينية» خاصة في الثلاثينيات» بينما أحكمت الصياغة - في هذه المذكرة 
المُوّجّهة أصلًا إلى نواب الأمة - من وحي الفلسفة العلمانية التي تحرص على 
الوعي بقيمة الفصل وإسناد الاختصاص إلى أهله؛ ومنه الدين الإسلامي الذي 
يعزى في المنطق العلماني إلى علماء الإسلام وإلى المسلمين عمومًا. 

سبقت الإشارة إلى أن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت حاسمة 
بالنسبة إلى الجزائريين» وإلى الفرنسيين أيضًا؛ فقد جاء دستور 1946 وفي 
طياته جملة من الأوضاع الجديدة» تمثّلت خاصة في ما بعد في النظام الأساسي 
للجزائر عام 1947» وتأسيس مجلس الجزائر (شكل من البرلمان المحلي) 
تمهد إليه بت المسألة الدينية. وبذا أعيد النظر في المسألة برمّتها واستّحنّت 
الأطراف الأهلية جميعها على الإدلاء بآرائها فيها. وهكذاء ما إن صدر القرار 
الحكومي الذي منح المجلس الجزائري صلاحية النظر في مسألة فصل الديانة 
الإسلامية عن الدولة» حتى تقدمت الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية 
بمذكرة إلى المجلس الجزائري استعرضت فيها وجهة نظرها في الموضوع. 
مع مجموعة من المبررات والحيثيات التي رأت أنها تدعم موقف أنها أجدر 
من يتحدث عن الإسلام في الجزائر لأنها تمثّل الإسلام الجزائري الرسمي. 
فقّد توسمت الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية القدرة والشرعية على 
الحسم في هذه المسألة» مذكرة بأن أمر الدين يتعلق بالمصالح العامة التي يجب 
أن تبقى منوطة بالدولة التي ترعاه وتتولى الإشراف عليه وألا تتركه للتلاعب 
السياسي وتحرشات المحسوبين على الدين الإسلامي والمناوثين له. وفي ما 
يلي بعض ما قدمه المجلس معتبرًا أنه أفضل ما تتطلبه مسألة الدين والدولة: 


ما يكفي للتنويه بمبدأ الفصلء, والحد من سيطرة الحكومة على مجال الإسلام. انظر الجزء الثاني من 
آثار الإبراهيمي؛ وكذلك الشسيخ محمد الأمين العمودي الذي عالج جميع قضايا الأهالي المسلمين من 
وجه نظر تبعد الديني عن السياسي. انظر سلسلة مقالاته في شأن المسألة الدينية. أما عن موقف الشيخ 
الطيب العقبي: فيمكن العودة إلى دراسة السيد صادق سلام ز!0 كك طعنزة] لازو عا» ,رصفااء5 عاهل0ة5 


١١1 )1999(‏ .مه ,ألوملة مبجع؟ «رعسوأمصماذا غاتعزه! عمبخل «تاعكناءممم قير روعغنوممم يل عأءىمه نه 
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- يبيّن تاريخ الديانة الإسلامية في هذه الديار بوضوح أن التصرف كله فيها 
كان في أيدي رجال الدين (رجال الدين الذين تعينهم الحكومة العامة). 

- إثبات تلك التُظم القديمة أن الأمور الدينية كانت أمورًا إدارية لا 

- بقاء سائر النْظم في العالم الإسلامي في ما يخص الديانة» إدارية أيضا. 

- إن مهمة الجمعيات الدينية» والجديدة أيضًاء التي فتح لها المجال في 
العامين الأخيرين ليس من حقهاء بحسب القانون» إدارة الأمور الدينية كتعيين 
وترزيين. 

- إن معنى استفتاء وانتخاب عشرة ملايين ليسوا كلهم في مستوى واحد 
من العلم والمعرفة هو القضاء على الدين وحرمته» في حين أن له أهله العارفين 


بسعمنة . 


- إن برنامج الشيخ الطيب العقبيء لا فرق بينه وبين برنامج الشيخ 
الإبراهيمي في كونهما مجرد نظرية؛ لأنهما لا ينفذان التنفيذ القانوني» وهو 
تشكيل المشروع وتعيين أعضائه بالانتخاب في جلسة عامة. ورفض رجال 
الدين المشاركة في برنامجيهما قبل إنجازه. 

- إن تنشيط عملية الانتخاب والاستفتاء تهمة تنصبٌ على رأس المنشطين» 
ودسيسة منهمء لما فيها من التهويل في دورة انتخابية. 

- إن إبقاء الحكومة [على] ذلك التسامح وتأليف اللجان. معناه إبقاء 
الياب مفتوحًا لنا إلى الآن لعودة الأمور الدينية إلينا معبشر الموظفين الدينيين» 
وهذا التوجيه موافق للمصالحة العامة ولغرض الشريعة الإسلامية» وهو سابى 
على تكوّن الهيئة الاجتماعية والسياسية؛ هو منشثهما بين المسلمين» حيث 
ينزلون جميعًا أمام الغرض الشرعي منزلة لجنة تنفيذية لا غير» ومن المعروف 
أن المعارضة لا مكان ها في لجنة تنفيذية قط. أما الحال في الغرب» فعلى 


220 


العكس من ذلكء لأن هناك تكونت الهيئة الاجتماعية أولًا على أساس المصالح 
- افتكاك الأوقاف وإعادتها إلى التّظاره وضمّها إلى رجال الدين الموظفين 
أيضًاء وفي عودة الأمور إلى أهلها يعود إليهم كاملا غير منقوص6. 


ثم تَذَيّل المذكرة بجميع هذه الاعتبارات التي تؤكد الحق الشرعي 
والقانوني لرجال الدين في تولي أمر الدين ومعابده» بهذه الخلاصة: «إن هذه 
البراهين وغيرها كلها متناظرة» على أن الأجدر بالتصرف في الأمور الدينية» 
وفي التعليم العربي القرآني هم أهلها رجال الدين الموظفون الذين هم الآن 
كتلة واحدة منضوون تحت لواء جمعيتهم» ومعنى هذا إرجاع الأمور الدنية إلى 
أصولها4200. 


كان الشيخ محمد العاصمي من القلائل الذين كتبوا في المسألة الدينية: 
فحاول أن يؤْصّل موضوع العلمانية من الناحية الشرعية» ويعود بالأمر إلى زمن 
النبى محمد» ومن جاء من بعده من الصحابة. كما عرض بعض الشواهد التي 
تفيد بعدم الفصل في العصر العباسي وزمن الخلافة العثمانية. والأغلب في 
هذا التأصيل هو أن الموضوع برمّته» عند العاصمي ولدى الجمعية الودادية, 
كان في حكم الثابت الذي لا يتغير» بمعنى أن المسائل الدينية يعيّن لها رجالهاء 
وليست لها أي علاقة بالاتتخاب الذي تأياه قدسية الدين نفسه. وفي الفقرة 
الأخيرة في ما ذهب إليه الشيخ العاصمي ما يوضح موقف الإسلام الرسمي: 
«أما مطالبنا المشروعة المعقولة» فليس فيها تطوّح إلى وراء المساثئل الدينية 
ومتعلقاتها. أين شكلها المتواضع المحدود بالتخصصء من شكل مطالب 


(42) انظر: مذكرة الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية بالقطمر الجزائري» 8 . فيها 
المطلب الوحيد الذي أجمع عليه وقدّمه؛ في 31 آذار/ مارس عام 2.298 مجلس إدارتها باسم 
الأمة المسلمة المتدينة الجزائرية إلى المجلس الجزائري؛ ثم مقدمة في ملاحظات كموعظة وذكرى. 


ان كعل الفاتافهآ"'| ع0 ععلهمسصظف» كعل اتمناءاظ ,جمهاكط ١ه‏ 2ك اول نال كعأمما اه يع رع 201 بللدك11 الذ 
.([1961] ,اعقوطتهن .ل اء مطانا-وم؟!1 جرعولف) 1960-1961 ,18-19 ١‏ ,ردك لهمامعءتره 
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الإبراهيمي”** الشاملة حتى للقضاء» وهي تهدف إلى الاستحواذ على الإدارة 
الدينية والعلمية والعدلية» ونحن لا تأبى هذا أيضّاء لولا أن التتخصص يقضي 
بالقيام بالناحية التي تعنينا فحسبء. وندع غيرها من النواحي على اختلافها 
للمتخصصين فيهاء ولا أننا نرضى بعدم فصل الدين عن أي جهة سياسية» وإن 
كان فصله واقعًا في الحقيقة من قبل. وأما المجالس السياسية ونحوها مما 
يتعلق بدنيا الناس» فتطور نظامها العصري الانتخابي ناشئ عن عقلية جديدة» 
هي بنت التجربة. والمسائل الدينية مقررة ومفروغ منهاء وهي أرفع من تتصرف 
فيها التجربة التي قد تنقضها بالغد نفس الأسباب التي صححتها بالأمس6**. 
هكذاء تعتقد النزعة الطرقية» ورجال الدين الحكوميء أن الدين لا تجرى عليه 
التجربة ولا يخضع لعوامل الزمنء وأن هذه الحقيقة معروفة» وتجري مجرى 
الحياة العادية» ولا يمكن بحال أن يطاولها أثر التحوّل والتغيير. وهذا خلاف 
ما ذهبت إليه جمعية العلماء التي رأت منذ بداية عهدها بالعمل الإصلاحي أن 
الإصلاح يرمي إلى إصلاح الدين والسياسة والاجتماع9*. 


من مطالعة وقراءة مطالب الجمعية الودادية لرجال الديانة الإسلامية» فى مسألة 
الفصل» يمكن أن نجمل بعض المفارقات والتناقضات التي لازمت هذه النزعة التي 
حرصت على مكانة الإفتاء والاستقلال 0 الإسلامي لنفسهاء باعتبارها الجهة 
التي أوكلت إليها الإدارة الحاكمة د تسيير شق سؤون العبادات والمساجد: 


(43) محمد البشير الإبراهيمي. «التقريسر الحكومى العاصمي»؛ البصائر. 9 تشرين الثاني/ 
توفمير 1949. ْ 
(44) انظر مقالة الشيخ محمد العاصمي المفتي الحنفي في الجزائر» ملحى مذكرة الجمعية 
الودادية لرجال الديانة الإسلامية بالقطر الجزائري» ص 38. 
(45) محمد البشير الإبراهيميء «الإصلاح الديني لا يتم إلا بالإأصلاح الاجتماعيء؛ البصائر. 
العدد 37 (2 تشرين الأول/ أكتوبر 1936). انظر أيضا: محمد البشير الإبراهيمي»؛ «فلسفة الإصلاحء؟ 
في: سسسجل المؤتمر الخامس» ص 72-5. يذكر الشيخ الإبراهيمي في هذا البحث الضافي أن الدين 
كعقيدة تغيّر طوال التاريخ الإسلامي. وما العقيدة الطرقية التي انتشرت في العالم العربي والإسلامي 
في العقود والقرون الأخيرة إلا آخر مظاهر التحريف الذي طاول العقيدة الدينية» وهذا خلاف ما ذهب 
ال سر من أن الدين لا تطرأ عليه عوادي الزمن» ولا أمزجة الساسة ورجال الدين 
أنفسهم. 
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-إن التعيين لا الانتخاب هو الذي ساد فى زمن النبى وزمن الذين جاءوا 
من بعده. وفى ذلك افتفات على الحقيقة: لأن الجهة التى قامت بالتعيين 
وبتنظيم شأن الحياة الدينية قامت بذلك بالأصالة عن نفسها لا نيابة أو يتكليف 
من جهة أخرى. بمعنى أن ممثّل الإسلام هو الذي قام بالتعيين. ولم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى العهد الفرنسي في الجزائر, إذ لم يكن لنظام الحكم أي 
علاقة بالإسلام» ولم يدع ذلك. 

- قامت الخلافة العثمانية؛ وهي خلافة إسلامية؛ على نظام حكم تركي 
يشرف على الحياة الدينية» في جوانبها الشعائرية» وكذلك القضائية والسياسية. 
وهي صورة مخالفة تمامًا للحكم الفرنسي في الجزائر. 

- إن تقنية الانتخاب هي من الآليات المستحدثة ة في الحياةة المدنية 

والسياسية الحديثة من أجل مواكبة تعقيدات الحياة العامة» وتَعَدٌ أفضل وسيلة 
لتخطي الخلاف وحسمهه ومن ثم الاطمئنان إلى الحق والحقيقة» عندما يكون 
الرأي مشفوعًا بالأغلبية؛ ويجرى ذلك في المسائل السياسية كما في المسائل 
الدينية» لأن الحداثة. كما عرفتها الحركة الإصلاحية وعرّفتها تطاو ل كل شيم 
ولأن السياسة في مدلولها الشامل نتضمن تجديد الوضع الديني وإصلاحه 
أيضا. فقد كانت مظاهر التخلف التي وقف عندها المصلحون هي ما نبههم إلى 
تخلف الدين الإسلامي في حياة المجتمع والناس: الإسلام الورائي/ الطرقيء 
بينما لم تطرح مسألة التخلف وكيفية التقدم على رجال الدين المعتّنين 69 
لصلتها بالسياسة. 

- الرؤية الستاتيكية الراكدة هي ما حرّم رجال الدين الالتفات إلى أن حياة 


(46) استهل الشيخ محمد العاصمي حديثئه عن المألة الدينية في معرض الرّد على الشيخ 
الإبراهيمي يما يلي: إن المألة الديئية الإسسلامية اليوم من أبسط المسائلء بل ليست حتى بمشكل 
محلي» لان حلها مقروغ منه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الذكرء وبما تبع 
ذلك من السة الشريفة» وعلى آثارها سار الاسلاف والاخلاف إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم.(.-.) ونكرر 
أن حل المسألة الدينية وافع من تلقاء نفسهء وفي غنى عن هذا الصخب» ولا تستوجب من الجميع» شعبًا 
وحكومةء هنه الحركات المستفزة والضشجات المفرعة». انظر: مذكرة الجمعية الودادية؛ ص 15. 
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السلف كانت مع بداية الوحي حياة دينية أيضاء وقد سيطرت تعاليم الدين على 
جميع مناحي الحياة» وكان من الصعب فصل مجالات الحياة البشرية؛ لأن 
التشريع كان ينزل تباعًا. وبالتالي لم يكن ممكنًا طرح مسألة الفصل بالأساس» 
بينما حمل العصر الحديث معه فضاءات ومجالات وقضايا جديدة لم يعهدها 
تاريخ الإسلام» ومنها العلمانية التي تقتضي العودة إلى أكثر من مرجع ومصدر 
للتشريع وللحكم والتدبير السياسي والاجتماعيء تماشيًا مع التوجه الإنساني 
نحو مزيد من الاستقلال والاكتفاء الذاتي. وكانت أقرب الحركات الدينية التي 
تجاوبت مع هذا التوجه هي الحركات الإصلاحية في العالم العربي» ومنها 
جمعية العلماء في الجزائر التي سارعت منذ البداية إلى التماس الدين من أجل 
إحداث تغيير شامل. ١‏ 

- خخلافا لما ذهبت إليه الحركة الإصلاحية:» عمدت ودادية رجال الدين 
الإسلامي إلى اختزال المسألة الدينية في تعيين الإدارة السياسية والتنفيذية لهيئة 
علماء الدين والاستقلال بها دون غيرهم. بينما حرص الإصلاحيون. تماشكيا 
مع قانون الفصل الفرنسي ذاته. على ضرورة التفرقة بين المجالين الديني 
والسياسي» وعلى عدم ترك أمر الدين الإسلامي للحكومة. 

نجد أن موقف «العلماء؟ ورأيهم من مسألة الفصل تماشيا مع منطق الحداثة 
الساعي إلى بناء الدولة الحديثئة وتجاوبا معه؛ فقد واصلت الجمعية منذ نشأتها 
إلى نقد نوعية المعاملة التي تعامل بها الإدارة الاستعمارية الأهالي في مسألة 
الدين الإسلامي وفي غيره أيضاء أي باعتبار الدين جزءً! من كلّ شامل. كما أن 
عملية إدراج الحوادث السياسية» كما ترى الباحثة أنا بوزوء ة في السجل الديني. 
كما فعل العلماء» عزز في نهاية المطاف الهوية الإسلامية!”*) 0 ما يمكن أن 
نستخلصه في مسألة الفصل بين الدين الإسلامي والدولة في تجربة العلماء مع 


(42) كعنواعه! ,عنوتاطتيم عآ11 هط كلامة علمغواف مه غاأعمودع رمال اء سرقأة1[» ,مم80 قممم 

اتقء ل-عم6 81 :كمقل «ر(1905 ع 1901 عل كذن! دعل عأ[ترصوعع'0) مع لأقأهماعء قوملاءتلهاممء اك وملام أعصمدن "ل 
56 .تتاممة '! ذه وماك" ,رمأعا'ك عجرعا تع كعامتضوامء كعنهواثامم كه[ ,تجهادا'ا اه أعارمامء عون عط ,لممعارآ 
.0 .م ,(2006 ,عاتعلابامء106 ها :قامة2) 116أ019م0)123م2 عرزنؤؤو11] 
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الدولة الفرنسية» هو أن المسلمين حُحرموا من الوجود السياسي في المجال العام 
الأمر الذي دفعهم» بوعي أو من دون وعيء إلى التماس الإسلام ذاته للتعبير عن 
السياسة» وهو ما لم تدركه السلطات الإدارية جيدًا؛ فقد طلبت جمعية العلماء 
من السلطة الفرنسية الفصل بين الدين الإسلامي والدولة من أجل صقل الهوية 
الوطنية» واعتماد الخطاب الديني أرضية أيديولوجية من أجل المقاومة السياسية 
والثقافية. ففي الوقت الذي أوضنات أبواب العمل السياسي في وجه المسلمين 
الجزائريين» لم يبقّ أمام الإسلام في الجزائر إلا استثمار هذا الحرمان وتعبئة 
الخطاب الإسلامي بمضامين سياسية وثقافية واجتماعية» أي الإسلام المقاوم. 


عتّرت الحركة الإصلاحية الجزائرية عن تجربة خاصة متميزة بسبب الوجود 
الاستعماري الاستيطاني؛ إذ حالت ظاهرة الاستعمار دون ترك الإسلام» بوصفه 
ديئاء يتخول إلى مؤسسة عامة تعبّر عن مجموعة من القيم والأنماط والسلوكات 
والأفكار الحديثة التى تساعد على التحرر من الدين التقليدي والنمطي الصّرف» 
إلى دين منفتح على الحياة» وقادر على استقبال - ضمن سيرورة التاريخ الحديث 
والمعاصر - مصادر جديدة من الوعي والتفكير وتجارب الحياة. بإيجاز شديد. 
كان الاستعمار هو من فصم العلاقة بين الدين والسياسة؛ عندما كانت السياسة 

تعني المجال العام. وفي إثر ذلك تحوّل الإسلام إلى منظومة كلية شاملة تتضمن 
التصور الديني والاجتماعي والسيامسي والثقافي» وفات النظام الاستعماري 
إمكانية فك ظاهرة الدين الإسلامي والدولة الفرنسية وتحليلها. 


الفصل الثاني عشر 


المؤتمر الإسلامي وتأسيس الإجماع الوطني 


أولا: دعوة الشيخ ابن باديس وتداعياتها 


تحت عنوان «مطالبناك» عرض الشيخ ابن باديس تصوّره لتنظيم سياسي 
يستوعب جميع أطراف الحركة الوطنية الجزائرية» ولا يلغيها كتشكيلات وقوى 
سياسية واجتماعية مستقلة. وقام المؤتمر بوضع أرضية مشتركة تمكّل الحد 
الأدنى الذي يمكن أن يلتزم به الجميع ولا ينزلون إلى ما دونه. وخلص ابن 
باديس إلى هذا الرأي الذي ضمّنه الموقف الراجح في مسألة المؤتمر الذي دعا 
إليه: «إن تحديد الوضع السياسسي للإنسان الجزائري مسألة حيوية» يجب أن 
تحظى بالنقاش الواسع لكي يتم البت فيها بشكل نهائي» ليس من قبل شخص 
واحد» مهما كانت قيمته وسلطته؛ ولا من قبل تنظيم معيّن مهما كانت هيبته 
ونفوذه على الجماهير» ولكن» يجب أن يساهم فيها الجميع. ممثلين وقادة 
رأي: رجال السياسة:. العلماء» منتخبون» قضاة مسلمون. أساتذة ومعلمون... 
إلخ. فالكل مؤهل لكي يبدي رأيه في هذه المسألة العظيمة". يجب أن يُعقد 


(1) قريب من هذا المعنى الذي لم يحتكر حقيقة الإصلاح العام والشامل على فئة أو طرف 
دون آخرء بل حاول دعوة الجميع إلى الاضطلاع بهذه المهمة» ذهب العمودي إلى القول: الحركة 
الإصلاحية في مدلولها العام» وفي كل قطر وفي كل زمن تديرها النخية المتنورة من الأمة» ولا يمكن أن 
تقوم بها الأمة قاطبة. فلا يغرب عن البال أن النخبة المتنورة في القطر الجزائري تشمل الشباب المتخرج - 
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المؤتمر في القريب العاجل» سواء في العاصمة؛ أو في مكان آخرء تناقش فيه 
مختلف القضاياء ثم يُختتم بعد ذلك بالتوافق على صيغة صيغة يُحَدد فيهاء وإلى الأبد 
الموقق ساس الذي يعتر رضن سيكة ملابيى بدا لاا ال«تضم هيع بفعلقا لزه 
حد الآن. فهم مرة يُعتبرون فرنسيين بلا حقوق تقتضيها الصفة الفرنسية» ومرة 
أخرى يعامّلون كأجانب في بلدهم الجزائرة. 

يتضح من هذه الفقرة أن الشيخ ابن باديس يريد أن يتحدث بضمير جمعي»؛ 
يعلو على التشكيلات والشخصيات لكي يلتقط خطابًا جديدًا يدعوه إلى بحث 
المسألة الأهلية في إطار مؤتمر يضم جميع فعاليات المجتمع الإسلامي؛ 
من أجل تحديد الوضع الذي يحدد المركز الاجتماعي والسياسي والقانوني 
للإنسان الأهليء في ظل النظام الاستعماري. فالحديث عن الأمة الجزائرية 
يستحث الجميعء لا طرفا بعينه» ثم إن المشاركة في المؤتمر تؤسس للحظة 
الإجماع التي ستغبّر عن توافق شرعي بين الشعب الجزائري وممئّليه الذين 
يعبّرول عنه. 

أما أهم ما جاء في المقالة/ الدعوة» فهو توكيد الشيخ ابن باديس مسألة 
التعليم العربي القائم على المجهودد الذاتي» والحد من التعويل على الس لطة 
الفرنسية. بعد ازدياد وعي النخبة بقيمة الوطن والمواطن. ومفاهيم الحرية 
والحقوق. ففي هذه الدعوة حدد ابن باديس مطالب الجزائ ثريين على النحو التالي: 


2 فى لتعليم لدينى 5 ١‏ - تبي أن م ا ( 
الجر أثر ٠‏ 


من المدارس الفرنسية الذين أخذوا بحظ وافر من العلوم العصرية لكنهم لا يلمّون إلا بطرف زهيد من 
الثقافة الإسلامية» كما أن النخبة تشمل أيضًا الشباب الذي تعلم العلوم العربية وتربى على قيم التربية 
الإسلامية وتخلقوا بها مع مراعاتهم لواجبات ومقتضيات العصر». ثم يضيف في الموقع نفسه: دفإن 
كان في وسم أحد أن يوفق بين فكر باديس والزناتي وبين مذهب العقبي وآيت قاسيء » وبين الزاهري 
وساطورء فلا يستحيل علي أنا أن أكون كفيلا بمستقبل زاهر». محمد الأمين العموديء (الحركة 
الإصلاحية: سيرهاء نتيجتهاء مستقبلهاء؛ الإصلاح؛ العدد 4 (3 تشرين الأول/ أكتوبر 1929). 

)2( (1936 ع اباصول 3) عكدوؤة2 صا 


- حرية المسلمين فى تشكيل الهيئات الإسلامية» بعيدًا عن أي تدخل 
للودارة» مع مراعاة مبادئ الجمهورية وقواتينها السارية. 

- الحرية المطلقة في تعليم اللغة العربية في المدارس الحرة» وتطبيق نظام 
التعليم العام في مدارسنا ومؤسساتناء على غرار ما هو موجود في المتروبول. 


بعد ذلك انتهى ابن باديس إلى أهم نقطة في قضية التعليم العربي؛ وهي 
تكوين جامعة إسلامية» كما هو سائد في بعض البلدان العربية في المشرق 
والمغرب. فالتعليم العالي كفيل بمنح الأهالي الاستحقاق والاختصاص 
لمزاولة المسؤوليات والمناصب المحترمة في المجتمع والدولة. 


حرص الشيخ ابن باديس على التعليم ودوره في نهضة الأهالي وربطه 
بالاستقلال والحرية. ومصدر هذا الحرص هو الوعي الذي لازم ضرورة ربط 
حياة الأهالي الاجتماعية بالسياسة: أو أنه النضج السياسي الذي وصلت إليه 
جمعية العلماء من خلال تجربتها الأخلاقية والتربوية والاجتماعية» فضلا 
عن تجربتها الدينية والسياسية التي خلصت إلى ضرورة تحديد الوضع العام 
بمساهمة الجميع. كما أن في دعوة الشيخ ابن باديس ما يحمل على الوعي 
بقيمة ما هو ديئي وتربوي واجتماعي وسياسي يستدعي إشراف الدولة وعتايتها 
كي تُضفي الشرعية على نشاط الهيئات الإسلامية. وكان رابح زناتي» صاحب 
جريدة 6ارنع 1741 حأم[ عمل و المعلم السابق في مدارس التعليم العام الفرنسية» 
ممن تنبهوا إلى قيمة التعليم العربي وربطه بالتوجه العام لجمعية العلماء؛ فقد 
تابع نشاط العلماء عن كثب ورأى أنه يمثّل خخطرًا على الوجود الفرنسي في ححد 
ذاته. وكانت قراءة زناتي لمسألة التعليم قراءة وجودية وسياسية» لم تقتصر على 
التعليم كمجال خاص بالأهالي فقطء بل له أبعاد وتأثير في الحياة الجزائرية 
العامة. 

أما عن موضوع التعليم كما طرحه الشيخ ابن باديسء فكتب زناتي معلمًا: 
«إن أكبر أخطاء (العلماء) في تقديري» هو سعيهم إلى إقامة تعليم عربي صرف» 
في الإقليم الفرنسيء ممّنا ينم عن قلة تبضّر وحذر من جانبهمء خاصة وأنهم قد 


309 


ألغوا تمامًا تعليم اللغة الفرنسية من مؤسساتهم التعليمية. فإذا كانت المدارس 
القرآنية (الكتّاب) ليس لها تأثير يُذكر في النفوذ الفرنسيء فإن مدارس العلماء 
التي تقدم التعليم باللغة العربية» ستصقل العقول وتهيئئ الذهنيات. ويتطور 
الأمر إلى وجود تيارات خاصة في الجزائر. فكيف سيكون عليه الوضع» في 
المستقبل» بين المسلمين المتخرجين في المدارس الفرنسية وآخرين تخرجوا 
من مدارس العلماءة. لا مراء في أن هذا المأخذ الذي أبداه رابح زناتي يمثّل 
حقيقة ما كانت تخشاه الإدارة الاستعمارية من نشاط «العلماء»» حتى ولو تعلق 
بالتعليم العربي» لأن إنشاء مؤسسات التعليم العربي يمقّل أنجع طريقة لاستعادة 
الوعي بقيمة الوطن والتاريخ والهوية. وبالتالي زيادة الشعور بالاستقلال. 

بعد أن شدّد ابن باديس على التعليم العربي في أطواره المختلفة وتهيئة 
أطر ه» انتقل إلى المسألة الأساسية» وهي إشكالية المواطنة وحق الاحتفاظ بنظام 
الشريعة الإسلامية: 3إن ممارسة الحقوق السياسية لا تتنافى البتة مع المحافظة 
والإبقاء على النظام الإسلامي للأحوال الشخصية. فالسود, مثلاء في السنغال 
هم مواطنون ومسامون أيضًاء وكذلك أهالي الهند الصينية» بينما نحن لسنا لا 
هذا ولا ذاك» هل لأننا لسنا سودًا!؟6). بهذه الصيغة التهكمية عبّر ابن باديس 
عن المفارقة التي استعصت على الحل في الجزائر. لكن لماذا أصرّت الإدارة 
الفرنسية على وجود تعارض بين الإسلام والمواطنة؟ لمواجهة هذا الأمرى 
تطلّب من الجميع ضرورة المشاركة السياسية وبحث المسألة برتتها في إطار 
مؤتمر عام يعبّر عن الجماهير المسلمة» وإن عَقَدّته نخبنّها فحسب. ويقول ابن 
باديس في هذا المجال: «هناك حديث غامض حول الحقوق السياسية للأهالي؛ 
النيابي للمسلمين في البرلمان الفرنسي: المشروع الأول يمنح حق الانتخاب 
للنخبة فحسب» وكان مصدر خطورة هذا المشروع أنه يؤديى إلى إقصاء النخبة 
عن الجمهور الذي جاءت منه وحازت دعمه. بدلا من تمتين الصلة بين 


)3( .(1936 أنهو 17) ومفع تلكا حأهم! هآ 
04( (1936 عأأباضول 3) جرع غ2 ها 
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الناخبين والنخبة. وأما المشروع الثاني» فحاول أن يكرس مبدأ التمثيل الخاص 
الذي سيؤدي في جميع الأحوال إلى نتائج وخيمة. فالمشروعان لا يقدّمان إلا 
حلولا جزثية لمشكلة جادة ومعقذة» تحتاج إلى حسم نهائي لفائدة الحاكم 
والمحكوم)”. 


بناء على هذا الطرحء لا يمكن أن نستبعد أن شخصية الشيخ ابن باديس 
فرضت ظلالها على إمكانية عقد المؤتمر””» وأن البحث عن الإجماع كان 
دائمًا أصل الحركة الإصلاحية الواعية بحقيقة العمل السياسي وجدواه من 
أجل تحسين وضعية الإنسان الأهلي المادية والمعنوية2. فقد دعت الصحيفة 
الإصلاحية أنعناكيال هلآ في آذار/ مارس 1935 إلى تيسق حزب سياسي 
إسلامي”)» ووضعت نصوصه. وفتحت صفحاتها لمختلف الآراء والأفكار 


يوليو 21935 دعت صحيقة عدررء/ة2 فك لبان حال الحركة الإصلاحية التي 
كانت تصدر باللغة الفرنسية؛ إلى تأسسسيس حزبت سياسي إسلامي. ومهدت 


00 (1936 عباتو[ 3) عكدة/غ2 هآ 

(6) انظر تداعيات دعوة الشسيخ ابن باديس والتجاوب الذي حظيت به في الأوساط الأهلية 
والفرنسية. إذ تابعت صحيفة ءكهة/ة2 مة نشر آراء النخبة المتعلمة في مطالب ابن باديس من عققد 
المؤتمسر: دونهلا نل» ماقمطة؟ .آ اء ,(1936 «عءتتصول 10) عكدء/2 هط «رمهد اناكناط تأكوط هنأ» ,كعتدعظ امكل 
.(1936 ععانامول 17) عكدغلة ما «رتاتهم 1[ عوم 


(7) انظر كتاب المفكر المصري محمود قاسم بشأن شخصية ابن باديس الإصلاحية» إذ تماهمت 
حياته مع مصير الأمة الجزائرية؛ ومن هنا سر قوة الفكر الإصلاحي ومتانته مع تعاقب مراحل الحركة 
الوطنية. قاسم محمود. الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائري (القاهرة: 
دار المعارف» 1968). 

40 (1935 وعدا/!) ععءذاكياز هآ 

وحتى قبل هذا التاريخ» دعا محمد بن حورة (أبو الحق)» إلى تأسيس حزب مستقل يتولى حل 
المسألة الأهلية: «لا بد من أن يسعى الحزب الذي ندعو إلى تأسيسه إلى تربية الشعب مدنيًا وتئمية 
شعوره بواجباته السياسية: بعيدًا عن كل وصاية» على أن يكون رائده الوحيد هو الوصول إلى وضع 
أفضلء ملتمسًّا العقلانية وسداد التفكير في قضاياه» وأن يكون هدفه تجديد ذهنية الجماهير وتوعيتها 
في حقنها في حياة كريمة. وينتصرف نشاط الحزب إلى إعداد خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة 
على إثارة الحيوية والحماسة التي لا بد منها مسن أجل بعث مجتمع جديد عانى طوال قرون التسلط 
الأيديوتوجي الذي ينبذه الإسلام والأخلاق؟. .(1934 اله 13) مكتع/ه مل «وددعنواده5 هل» بلقطادمنم 
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له بهذه الدعوة: «تعلم أصدقاءنا في الداخل» أن النسخة الأولى من نصوص 
النظام الأساسي وبرنامج الحزب الإسلامي؛ ستُعرض بحر هذا الصيف 
للدراسة الجادة» وأن الصحيفة على اتصال دائم بالشخصيات التي أخذت 
المبادرة للشروع في صوغ العمل وعرضه على الشعب التي سوف تؤسس 
لهذا الغرضص»6”". وبداية من أيلول/ سبتمبر» شرعت في نشر الآراء في 
صفحة «الركن الحركء في شأن إنشاء كتلة إسلامية حرة» مستقلة عن الأحزاب 
السياسية الفرنسية''؟. ولم يكن الاجتماع العام الذي عقدته جمعية العلماء؛ 
في أيلول/ سبتمبر 1935» وسجلت وقائعه في كتاب سجل الاجتماع العام 
للجمعية العلماء المسلمين الجزائر بب٠‏ 2117 بمنأى عن هذا التوجه. وتمثلت قيمة 
الاجتماع في العرض الفكري الجاد والتنظير لمسار الحركة الإصلاحية في 
علاقتها بوضعية الأهالى المسلمين» بعد أعوام من النشاطء وتحديد ما ينبغي 
أن تضطلع به في المستقبل؛ أي نوع من استشراف التاريخ اللاحق» والتطلع 
إلى رص الصف والكلمة» خاصة ما ورد في المقدمة التاريخية والفكرية للشيخ 
البشير الإبراهيمي*'. والقول إن أصل المؤتمر يعود دائمًا إلى مبادرة الحركة 
الإصلاحية وعملهاء لا يحظى بموافقة الأطراف الأخرى”"»: بل يمكن تفسيره 
تاريخيًا أيضًا. فنجم شمال أفريقيا كان لا يزال محظور النشاط بعد حله في 


)09 .(1935 أعلاسط 19) مويغ هآ 

0000 .(935] ممطدعبمل؟ 15 أ 8 ,1 عبطماء0 25) ممصغ2 هآ 

(11) سجل المؤتمر الخامس لحمية العلماء المسلمين الصزائريين: تحرير محمد البشير 
الإبراهيمي (قستنطينة: المطبعة الجزائرية الإسلامية: 1935). 

(12) يعلّق الباحث علي مراد على هذا الاجتماع العام/ المؤتمرء وأثره في القيمة الجديدة التي 
اكتسبها العلماء بعد ذلك: «قفقد قاد هذا الوعي الجديد جمعية العلماء لكي تصبح التاطق الحصري باسم 
الجماهير المسلمة؛ ومن ثم المالكة لزمام الشرعية الوطنية. انظر : المج انكمم أ«رماسية8 ما ,4 اله 
,(1967 18 ك هماناهانا! معرهطة! ها بجمة؟) #إماعود نه عكبداج1أ»: عماونجاج' ل أمكى ,1940 6 1925 عل عاعغوأق هع 
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(13) من الباحثين والمؤرخين الذين اعتبروا أن فدرالية المنتخبين المسلمين هي أول من فكر 
المؤتمر والتحضير له وصوء مطليه: تدددالمصمنامم علع,دو د فرولة عل عبو ااا بعتلن1 غتلمة-صاممده 
ع2 113-117 .جم ,11 ب05قاتلسشسا وغنن) :ةتهدا1) تعتتما 2 ,عجأمجوطل 726[ علطيام !> كذهص أنكنه 
بالثاهت > فلتفصة :وتيهآ) [96[-020! ,مضه «#انعيم: لمم يكل عنجاولا' | عل عيوة أأمم دما اصاخ مناف اماع ا 
بعمة) 4-1962 9/1[ تتعانفجات كاله ابمأات” بلك م وععادة ها ,الأعونيولة أعلدسة اء ,329-333 .مم ,(1962 

189-00 .هم ,(1962 باناعنةظآ عل عدو للع 
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عام 1935» ونفي مصالي الحاج إلى جنيف. ولأن السلطة الاستعمارية كانت 
تتخوّف من نشاءطه داخل الجزائر. كما أن فدرالية المنتخبين لم تجرؤ على 
توجيه الدعوة الصريحة إلى عقد مؤتمر يحضره الجميع من دون اسثناء» لأنها 
كانت تيدي الحذر دومًا من العمل الجماهيري والشعبى» وتخشى من معاتبة 
الإدارة لها. وهكذاء يبقى الطرف الأهلي الذي كان بمقدوره الاضطلاع بهذا 
الدور هو الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي تعززه مكانته أعوام من النشاط في 
قمة هر م جمعية العلماء. ولعل هذا ما حذا بصحيفة ءامنع50 ءانلاا هآ (الكفاح 
الاجتماعي)» لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري» أن تكتب عن صاحب 
فكرة المؤتمر: «لقد كان الشيخ ابن باديس ملهمًا وعبقريًا عندما دعا إلى ضرورة 
تحديد النظام السياسي للمسلم الجزائري أي عرض البرنامج الإسلامي 
للمطالب الذي يتوافق عليه جميع ممثلي الحركات الأهلية في الجزائر.. يحيا 
المؤتمر الإسلامي الجزائري6”''"'. 


ثانيًا: حول الأمة الجزائرية.. بين فرحات عباس وابن باديس 


في سياق التحضير للمؤتمر الإسلامي الأول وبسببه أيضاء برزت الحاجة 
إلى الحديث عبر النقاش والجدل في الحالة الجزائرية؛. خصوصا مقوّمات 
1 ا الما 0 
وكانت مقالة فرحات عباس بعنوان «أنا فرنسا» أهم المقالات التي استفزت 
بعض الأطراف الأهلية والفرنسية وكيا على الجاريو ممه أ لقنم وكانت 
مقالة الشيخ ابن باديس «دعوة صريحة15!0) أهم هذه الردود؛ فقد تبن من خلال 
قراءة فاحصة لما أبداه كلّ من الزعيمين أن هناك قد را كبيًا من التفاوت الدلالي 
والفكري بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباسء في موضوع الأمة» وجودًا أو 


)214 (1936 ععفبة 1 15-29) وأمناعمد ءاائارآ 126 
0 سريت عيد 0 0 المجادا 00 2556. انظر يها حول 
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عدم وجود. وكان مردّ الاختلاف إلى اللغة التى استعملها كل واحد كوسيلة 
تفكير وإطار مرجعي تتحدد به معاني الكلمات ومفاهيمها؛ فالشيخ ابن باديس 
تحدث عن أمة جزائرية موجودة» حتى لو من دون نخبة تتحدث عنها وباسمها. 
فالأمة أمر واقع لا يتوقف على وجود من يشير إلى وجودهاء بل حتى لو أنكرتها 
فرنسا نفسهاء لأن الإنكار عادة ما يرد في الخطاب الأيديولوجي المُرَّيّف 
للحقائق وتتحكم فيه نزعة استعمارية. فواقع الحالء كما رأى الشيخ ابن 
باديس» هو أن الأمة الجزائرية كانت موجودة. فقد تعاملت السلطة العسكرية 
والمدنية مع السكان الجزائريين كأهال (سكان أصليين) مسلمين (نظام الشريعة 
الإسلامية المتعلقة بالعبادات والمعاملات) لهم تقاليد ضاربة في القدم؛ ولهم 
تاريخهم الخاص الذي لا يتقاطع مطلقًا مع التاريخ الفرنسيء ولهذا السبب 
أخضعتهم لترسانة من اللوائح والمراسيمء أطلقت عليها «مدوّنة الأهالي»؛ 
تمييرًا لهم من سائر السكان الفرنسيين والأجانب, لأن التمييز ساعد أكثر في 
الشعور بمقومات الأمة وتحصينها داخل هوية ما انفكت تتقوى مع الوقت. 


تتسع الأمة في المرجعية العربية للمفهوم المعنوي: الدين واللغة 
والمفهوم المادي: الوطن والتراث التاريخي العالمي» ومنه الشعبيء والعيش 
المشتركء حتى ولو افتقرت هذه الأمة إلى المقوّم السياسي» أي سلطة سياسية 
تشرّع وتمثّل الشّعب كله. فالأمة» في تصور الشيخ ابن باديس» وهو يرد على 
فرحات عباسء موجودة بفعل التاريخ» لا السياسة» وهي موجودة في الحاضرء 
ولا تليث أن يتقوى عودها في المستقبل بفضل السياسة الفرنسية» أرضيت 
بذلك أم لم ترض. وبخلاف ذلك ذهب فرحات عباس؛ الذي ركن إلى 
المرجعية الفرنسية» للتحدث عن عدم وجود أمة جزائرية؛ لأن الوطن السياسي 
الحاضر لم يكن موجودًا قبل الاحتلال الفرنسي الذي رسم الحدود الجزائرية 
بفضل حضوره طوال قرن من الزمن» وبرزت في إثر ذلك معالم سياسية جديدة 
أتاحت لفرنسا أن تصبح إمبراطورية مترامية الأطراف إلى ما وراء البحار» تضم 
الجزائر مع مستعمرات أخرى. وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس: «لو أنني 
اكتشفت فعلًا الأمة الجزائرية لصرت وطنيًا. لكنني لن أضحَي بعمري في سبيل 
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الوطن الجزائري؛ لأنني لم أكتشفه (...)» فلِمَ نحفل بأوهام وأساطير تُجَتَينا 
رهن مستقبلنا بفرنسا (...)؛ فمن دون تحرير الأهالي وانعتاقهم. فلن تقوم 
للجزائر الفرنسية قيامة:©2. 

لآ تخلو هذه العبارات. إذا وضعت في سياقها التاريخي واللغوي» من 
غياب معناها في الجزائر كجغرافيا وتارييخ: خاصة عندما يعلق وجود الجزائر 
الفرنسية بشرط الانعتاق والحرية» وهي حوافز تستند إلى التراث والتاريخ 
والمزاج النفسي والمعنويء فضلا عن رأي النخية المفكرة في المجتمع 
والدولة. فجميع حوافز التحرر والانعتاق ودواقعهما تُستَّحث وتُشئّتفر ضد 
الاستعمار وممارساته للخروج من التخلف والاستغلال. وهكذاء فالسؤال 
الذي يفرض نفسه ولا يمستطيع فرحات عباس الإجابة عته؛ إلا في الأربعينيات 
وبعدهاء هو من أين للأهالي أن يخرجوا من أسر الاحتلال والقهر الاجتماعي 
والاقتصادي في غياب مقوّمات الأمة التي تؤطر هذه الدعوة» ولعل الشيخ ابن 
باديس هو الذي استطاع أن يجيب عن هذا السؤال» كما تقدم. 


كانت فكرة الأمة في تصور فرحات عباس تتماهى مع وجود وطن محدد 
الإقليم والمعالم» ووجود مسكان يعرفونه ويتعرفون إلى أنفسهم في إطار 
الدولة نفسها. لكن غياب تصوّر واحد عن فكرة الدولة والإقليم لدى الأهالي 
المسلمين قبل الاحتلال لا يلغي فكرة الأمة» ولا فكرة المجتمع؛ ولا حتى 
الدولة نفسهاء لأن المسألة متعلقة يتطور مؤسسات الدولة التى استفادت من 
الحداثة الأوروبية. ومن هذه الناحية عملت فرنساء ولو من حيث لم تُرده على 
ربط الأهالي المسلمين بتصور واحد عن فكرة الإقليم الجزائري برسم حدودهء 
وتوفير فرصة التقاء الجميع فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الحديثة 
أيضا: مشاركة الجزائريين في الحروب الفرنسية» خاصة الحرب العالمية 
الأولى؟ ومشاركة بعض الجزائربين في المجالس العامة والهيئات التمثيلية 
الأخرى. وهكذاء فإن الأمة» لا الدولة» هي التي تقوم على الاعتبارات المعنوية 
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والروحية والتاريخية. وتعززها الاعتبارات والعوامل المادية والسياسية:؛ كما 
فعلت فرنسا في الجزائر» حين رسمت الحدود ووضعت الا 0 لتوسعها 
وانتشارها في ربوع الجزائر» وهو ما أدى إلى ازدياد وعي النخبة بق بقيمة الدولة 
والنظام السياسي من أجل الخروج من ربقة الاحتلال. 


إن ما يجب التنويه به هو أن في الفقرات الأولى من مقالة فرحات عباس 
دفاعًا صريحًا عن اللغة العربية والدين الإسلامي اللذين أرادت صحيفة 5م121 .1 
الفرنسية النيل منهما بالدعوة إلى عدم استحقاق الجزائريين حق المواطنة. وذكر 
فرحات عباس أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم» وأساس الإيمان عند 
المسلمء كما نوه بالذور الكبير الذي اضطلعت به جمعية العلماء الجزائريين في 
تربية وتعليم النشء الجزائري؛ قل نظيره في العالم العربي والإسلاميء لا بل 
إن الدولة الفرنسية عجزت عن أن تضمن التعليم ل 800.000 طفل جزائري» 
وتركتهم لغائلة الجهل والأمية. من جانب آخرء وإنصافا لروح مقالة فرحات 
عباس» أراد أن يثبت أن الإنسان الجزائري قادر على الانخراط في الحياة 
الحديثة بكل ما تزخر به من مدنية وقيم حضارية ومؤسسات سياسية وقضائية 
وعسكرية.. وتحت هذه الرغبة. ولم يفطن إلى أنه غمط حق الجزائري في أمَّته 
وفي دولته أيضا. نف وجود أمة جزائرية يؤدي لا محالة إلى تبرير الاستعمار. 
لأنه يريد أن يقتصر على الآثار التي يريدها المستعمرء ولا يلتفت إلى الآثار 
الجانبية التي يحدثها في الحياة الأهلية التي لا تبقى حتمًا بعيدة عن سيرورة 
الحراك القانوني والاجتماعي السياسيء إن إيجابًا أو سلبًا. بناء عليه» فإن فكرة 
الأمة الخزائرية: فكرة واقعة وموجودة كنا رأى الشيخ ابن باديس» وحقيقة لا 
يمكن الافتتات عليهاء لأنها مستمدة ومحددة خلافًا للوجود الفرنسي ذاته الذي 
تتكُبٌ عن التجاوب الإيجابي مع فلسفة الدولة المدنية الحديثة ومعناهاء وعن 
التوجه الطبيعي لتعميم الحداثة السياسية. 

خلاصة ما يمكن أن يقال في مسألة الأمة ومقوماتهاء وإمكانية قيام المسلم 
الجزائري بالتجاوب مع الحياة الجديدة التي فرضتها فرنسا في الجزائر» هي أن 
على الرغم من التباعد الفكري بين فرحات عباس وابن باديسء فإنهما يلتقيان 
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عند مدلول الإصلاح الذي طغت عليه السياسة عند فرحات عباس» وطغى عليه 
الدين واللغة عند ابن باديس. فالنزعة الإصلاحية لم تدعٌ إلى إلغاء ما هو قائم؛ 
ولا إلى التمرد والثورة بقدر ما كانت تبحث عمّا يساعد عند الآخر ضرورة 
تحسين الوضع» وتخطي التخلف وتجاوزه. وهماء معّاء وإن تباعدا على مستوى 
تناول قضايا المجتمع الجزائري ومسائله في صلته بالدولة الفرنسية» فإنهماء في 
مسياق الثلاثينيات من القرن العشرين. عبّرا عن حقائق جزئية» وعن معطيات 
تتكامل مع تشكيلات وأحزاب وجمعيات أخرىء كما أشار ذلك الشيخ ابن 
باديس نفسه. في دعوته إلى عد المؤتمر» في كانون الثاني/ يناير 1936. وبناء 
عليه» فإن الاختلاف عبّر» حقيقة» عن بداية الوعي بقيمة الديمقراطية كأسلوب 
لإدارة الاختلاف والخلاف. وهذا لا مشاحة فيه» لأن الحداثة السياسية - بما 
زخرت به الدولة الفرنسية - تركت أثرها في حياة الجزائريين. ومن هذا 
الخلاف والجدل بلورت النخبة الجزائرية مواقفهاء واستطاعت أن تحقق فكرة 
الإجماع الوطني» في السابع من حزيران/ يونيو 1936» وما بعده. 


الثًا: قراءة سياسية في ميئاق مطالب الشعب الجزائري 


جاءت «مطالب الشعب الجزائري176) فى صيغتها العامة» مستندة إلى 
أصول ما ينبغي أن يعامل به الشعب الجزائري: العدالة والمساواة. ومن ثم 


(17) انظر النص العربي الكامل للمطالب في: الشهاب (تموز/ يوليو 1936)» والبصائر (30 
تموز/ يوليو 1936). أما النص الفرنسى. انظر: -ء!اأناة) 41 .مد بهم:0 زع :(1936 هط 26) ععمغرغط مة 
١‏ .(1936 هتنال 11) عاصعامع'ئ اء ,(1936 الثمم 
وعن تغطية جمعية العلماء لوقائع المؤتمر وتداعياته السياسية» انظر: محمد البشير الإبراهيمي: 
«المؤتمر الإسلامي الجزائري.» البصائر (12 حزيران/ يونيو 1936)» و(19 حزيران/ يونيو 1936)؛ 
«من آثار المؤتمر الإسلامي: لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة.» البصائر (3 تموز/ يوليو 1936)؛ «تشكيل 
الوفد الجزائري ورحلته الميمونة إلى باريس ومشهد تشجيعه الرائع»» البصائر (24 تموز/ يوليو 1936)؛ 
«وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري يؤم أم العواصم باريس» وبلاغ وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول 
إلى رجال الصحافة»» البصائر (31 تموز/ يوليو 1936)» والطيب العقبي» مطالب الأمة الجزائرية التي 
قررها المؤتمر وجاء الوفد إلى باريس لمطالبة الحكومة الفرنساوية بتنجيزها والحصول عليهاء» البصائر 
(210 تموز/ يوليو 1936)؛ «اجتماع لم يسبق له نظيرء؛ البصائر (7 آب/ أغسطس 1936). 
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فجميع المطالب تحيل إلى المجال السياسي العام الذي يزيل أشكال التفرقة 
والحالات الاستنائية. وكان في مقدمة المطالب التي تقدمت بها اللجنة 
التنفيذية!*'' باسم المؤتمر: «إلغاء جميع القوانين الاسكنائية؟ إلحاق الجزائر 
مباشرة بفرنسا؛ وقف العمل نظام 51 المندوبيات المالية والبلديات المختلطة 
والحكومة العامة». ومعنى ذلك توحيد نمسط المؤسسات الجزائرية بين 
الفرنسيين والجزائريين» تشريعية أكانت أم تنفيذية أم قضائية» والعمل بمبدأ 
سريان قوانين الجمهورية من حيث المكان الذي تعد الجزائر امتدادًا لفرنساء 
لأن الكيل بمكيالين عوّق التطور العام للمجتمع الجزائري. 

ما يجدر ذكره هو أن مطلب إلحاق الجزائر رأسًا بفرنساء مثّل دائمًا مطليًا 
سعت إليه فدرالية المنتخبين''"؛ لأنها كانت ترى أن أصل المحنة الجزائرية هو 
الأثر السلبي للأحكام الاستنائية الواردة في «مدونة الأهالي»» والتي من فرط 
تطبيقها الطويل على المسلمين صارت ترتب أوضاعًا شاذة تزيد في الهوة بين 
الأهالي والأوروبيين» بعد استفحال دور المعمّرين كإقطاعيين جدد في الجزائر» 
استولوا على المؤسسات الإدارية والاقتصادية» وصارت الحكومة العامة تعبّر 
عن مصالحهم وتراعي امتيازاتهم ونفوذهم. 

في دراسة رائدة للمؤتمر الإسلامي الأول للباحث المؤرخ كلود كول 
جاء فيها أن مطلب «إلحاق الجزائر رأسًا بفرتسا...» مثّل أيضاء في جانب معيّن» 
مطلب نجم شمال أفريقياء على الرغم من اعتراضه على نتائج المؤتمر لاحقًا؛ 
فقد كان هذا الحزب محظورًا طوال الإعداد للمؤتمر وأيام انعقاده» قبل أن يفرّج 


(18) المعروف أن المؤتمر الإسلامي الأول عقد يومي 7 و8 حزيران/ يونيو 1936؛ وتشكل 
في إثره المجلس المؤقت الذي عهد إليه المؤتمر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية (لجنة ال 66) التي تولت 
صوغ 'ميثاق مطالب الشعب الجزائري»؛ وقدمته ووافقت عليه في اجتماعها أيام 5» 6» 7 تموز/ يوليو 
6+ وبعد عشرة أيام؛ سافر وقد الحؤتمر إلى باريس احرش على رئيس ل 
شخصية شيش كين إلى وزير الداخلية رينيه؛ في مطلع شهر كانوت الثاني/ يناير 1935 : فيطالب الأهالي 
المسلمون بالتمثيل في البرلمان وإلحاق الجزائر رأسّا بالمتروبول» وبتمثيل واسع في الهيئات المحلية 
المتتخية فى الجزائر». انظر البرنامج الكامل في: .(1935 ععتتصهل )١‏ معناعسد ها 


3538 


عن زعيمه مصالي الحاج بعد وصول الجبهة الشعبية إلى سدّة الحكم في أيار/ 
مايو - حزيران/ يونيو 1936. ويخلص كلود كولو من خلال قراءته برامج النجم 
وتصريحات مصالي الحاج إلى أنه شبيه بالمطلب الأساس من مطالب ميثاق 
الشعب الجزائري. فقد طالب النجم في برامجه في شباط/ فبراير 1929 وأيلول/ 
سبتمبر 1935 وحزيران/ يونيو 1936.» بإلغاء المندوبيات المالية وإحلال مكانها 
برلمان جزائري يُتتخب من خلال الاقتراع العام. وفي برامجه في أيار/ مايو 
3 وحزيران/ يونيو 1936» طالب النجم بإلغاء نظام البلديات المختلطة» 
والأقاليم الجنوبية» وتعويضها ببلديات منتخبة من خلال الاقتراع العاه9. 

يمكن القول إن إلغاء نظام العمل بالهيئتين المنتخبتين (البلديات 
المختلطة» والبلديات ذات الصلاحيات التامة)» علاوة على وقف العمل بنظام 
الحكومة العامة» يصب رأسَا في ربط الجزائر بفرنساء على الرغم من غياب 
تحديد نوع هذا النظام السياسي الذي يبقي على العلاقة العامة مع فرنسا. غير أن 
هذا التوافق بين مجمل مطالب النجم العامة وما يوحي به ميثاق مطالب المؤتمر 
الإسلامي. يتبيدد مع مطلب دعوة الاستقلال التام للجزائر. وهي الدعوة التي 
حرص النجم دائمًا على تكرارها قبل حزيران/ يونيو 1936 ”2» وهو ما يحيل 
مطالب النجم إلى الخطاب الشعبوي الغامضء في حين أن مفهوم ربط الجزائر 
ككيان تابع مباشرة إلى فرنسا المتروبول» كما توصي بذلك القوانين الفرنسية: 
كان واضحًا لدى بقية القوى السياسية والاجتماعية الجزائرية؛ إذ كان هذا الربط 
يرمي إلى تجاوز ثنائية التعامل مع سكان الجزائر بأكثر من مكيال» وتمديد 
القوانين الفرنسية إلى الإقليم الجزائري» كما تقتضي بذلك مؤسسات الدولة 
الحديثة: إدراج الجميع في مجال المواطنة ومخاطبته بتشريع واحد ليرتب آثاره 
الإيجابية على الجميع أيضًا. 


(20) كعك عدونواق ميحج «ر(1936-1938) معتذوات ممودابكناس كفودمت عل» ,ولام علنهاء 
0 .ص« ,(1974 عتطاصعءة10) 4 .310 ,14 .01 ,كعناو أل امع أء عنهو 11 مدوعة ,كعلاو 1 1طاز ععمازعاعى 


(21) انظر فكرة الاستقلال كما تعامل معها نجم شمال أفريقياء في الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. 
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أما المطلب الثالث المتعلق بالقضاء الإسلامي كخاصية للمسلمين» فورد 
على النحو الآتي: (الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية الإسلامي» وإعادة 
تنظيم القضاء الإسلامي. بصورة عقلانية تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية 
(تقنين الشريعة)»؛ فقد اختزل هذا المطلب الإشكالية كلها التي أطرت فكر 
النخبة الوطنية وهيمنت عليه؛ في جميع تشكيلاتها وتياراتهاء منذ عقود من 
الزمن» والمتعلقة بحق المو اطنة مع الاحتفاظ بنظام إسلامي في الجوانب 
ذات الصلة الأحوال التسخصية »يسما الجديد ف .هذا الميكاق هو ضبرورة 
تدوين الشريعة الإسلامية أو تقنينهاء أي انفتاح السلطة التشريعية على الأحوال 
الشخصية للأهالي الجزائريين» ومن ثم تحظى بأثرها القانوني العام» ويكسب 
صاحبها صفة الفاعل والمواطن. وبتعبير آخرء يجب أن تمر المسائل الأهلية 
من خلال البرلمان والهيئات المحلية المنتخبة» في صورة مشاريع قوانين لكي 
تحوز حجية التنفيذ ويترتب أثرها القانوني والسياسي. والحقيقة أن اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر فكرت مليًا في الموضوعء. وخاصة عندما تجنبت الإبقاء على 
التناقض السابق بين القوانين الجمهورية التي تخاطب المواطتين الفرنسيين 
وقانون الأهالي الذي يخاطب المسلمين. كما لم يعن الاحتفاظ بنظام الأحوال 
الشخصية الإبقاء على القضاء الإسلامي خارج منظومة الدولة» بل إدر اجه في 
صلب القوانين المدنية فى خصوصيتها التي يتسع لها النظام الجمهوريء فضلا 
عن أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المدنية الحديثة وآليات التشريع فيها. 

في هذا السياق جاءت الفقرة الثانية من المطلب نفسه لتلح على «فصل 
الدين (الكنائس) عن الدولة وتطبيق جميع القوانين المتعلقة بهذا المبدأ»**. 
وجاء تفصيل ذلك في لائحة جمعية العلماء التي تقدمت في 6 حزيران/ يونيو 
6 :« «تسلم المساجد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لها 
يتناسب مع أوقافها. وتتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على القوانين المتعلقة 
بفصل الدين عن الحكومة. تؤسس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج 


(22) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب «جمعية العلماء ومسألة فصل الدين عن الدولة». 
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موظفي المساجد أئمة ومؤذنين وقيمين وغيرهم. ينظم القضاء بوضع مجلة 
أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية» يكون انتخابها تحت إشراف الجمعيات 
الدينية» وإدخال إصلاحات على المدارس التي يتخرج منها القضاة» ومنها 
تدريس تلك المجلة والتحقق بالعلوم الشرعية الإسلامية» وطبع التعليم بطابعها 
لتكوين الرجال» يكونون من أصدق الممثّلين لها**. 

واصل كراس المطالب تفصيل مسألة فصل الدين عن الدولة: «إعادة كل 
مؤسسات ودور العيادات فورًا إلى الجماعة الإسلامية لكي تتصرف فيها (...)؛ 
الاعتناء بهذه البنايات وصيانتها من ميزانية أموال الوقف:. ثم تنتهى سلسلة 
المطالب العامة التي اعتبرها المؤتمر أصولا يجب أن يستعيدها المجتمع 
الإسلامي ليحدد بها كيانه» بمسألة اللغة العربية: «إزالة كل الأحكام الاستئنائية 
التي تتعلق باللغة العربية» الرامية إلى اعتبارها لغة أجنبية» [وإتاحة] حرية تعليم 
اللغة العربية وحرية التعبير للصحافة العربية». وهكذاء وردت المطالب الثلاثة 
لتشير إلى الكيان الجزائري ذاته. برسم تحديده والسعي إلى استقلاله الذاتي 
وإلى أن يعامل كامتداد للمتروبول بالتساوي وبالحرص نفسه على الحرية 
والعدالة. ولعل القيمة الجوهرية التي يُبرزها التحليل التاريخي للمطالب العامة: 
أنها تريد أن تؤكد بنية الدولة والنظام اللائق بالمجتمسع الجزائري الآبل إلى 
التنظيم والتعاطي مع الشأن العام» وليس فقط التنديد بالاستعمار والاستغلال 
كما دأببت عليه النزعة الوطنية الراديكالية التي يمتّع خطابها جميع الحقائق 
الأساسية. 


أما باقي المطالب فجاءت في هذا الترتيب: المطالب الاجتماعية؛ التعليم 
الإجباري لجميع الأطفال من الجنسين؛ الإعداد الفوري لبرنامج بناء المدارس؛ 
توحيد التعليمين الأوروبي والأهلي؛ تنمية خدمات العناية الصحية (المستشفيات: 
التمريضء إعادة النظر في نظام زيارات الممرضات)!؛ إنشاء صناديق البطالة. أما 
المطالب الاقتصادية فتضمنت: لكل عمل أجر مساو له ولكل جهد ما يوازيه 


() انظر: الشهاب (تموز/ يوليو 1936). 
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على سلّم الاستحقاق؛ توزيع عادل للمساعدات التي تقدّمها ميزانية الجزائر 
إلى الفلاحة والزراعة والصناعة والقطاع الحرفي» وكل بحسب حاجته ومن 
دون تمييز؛ إنشاء التعاونيات الزراعية ومراكز التربية للفلاحين؛ وقف مصادرة 
الأراضي؛ إعادة التوزيع المنصف للأراضي غير المستغلة على صغار الفلاحين 
والعمال الزراعيين. وتختم المطالب الاقتصادية بإلغاء قانون الغابات*©. وفي 
النهاية» تشدد المطالب السياسية على: العفو العام لجميع المعتقلين السياسيين؛ 
العمل بنظام الهيئة الانتخابية الواحدة (مشتركة بين الجميع)؛ الحق في الترشح 
لجميع الناخحبين؛ الاقتراع العلني؛ التمثيل في البرلمان!75. 

تلك هي المطالب التي وردت في ميثاق المؤتمر الإسلامي الأول؛ 
وهي تفصح بلا شك عن معنى مكثف لخلفية النضال السياسي الذي خاضه 
المناضلون الجزائريون أكثر من عقد من الزمنء إذا لم نقل منذ ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. فكراس المطالب هوء من الناحية التاريخية» صيغة متطورة 
لما بدأه حزب الجزائر الفتاة» من خلال امتداداته في تنظيم فدرالية المنتخبين 
المسلمين. أو في تعبيراته الجزئية في بقية التنظيمات والتيارات: نجم شمال 
أفريقيا وجمعية العلماء والحزب الشيوعي الجزائري. 


رابعا: حديث عن دولة جزائرية 


كانت للأمين العمودي فرصة توضيح مفهوم الدولة الجزائرية كما كانت 
تنشذها الحركة الإصلاحية عموماء من خلال التحضير للمؤتمر ومن بعده 
أيضًا؛ فقد ناقش الأمر مع مصالي الحاج الذي تحمّظ - كما هو معروف - على 
نقطتين: إلحاق الجزائر بفرنسا وتمثيل الأهالي في هيئة برلمانية في باريس. 


(24) في الأغلب تعود المطالب الاقتصادية كما وردت في ميثاق المؤتمر إلى لوائح الشيوعيين 
الجزائريين ومطالبهم ويياناتهمء وخاصة المسألة الفلاحية التي تُبرز صور الاستغلال الرأسمالي الحليف 


الطبيعي للاستعمار. 
(() ترد هذه المطالب السياسسية عادة في تقارير وبيانات فدرالية المنتخبين» وهي تمثل موقف 
الفدرالية في المؤتمر. 
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فكتب الأمين العمودي موضحًا فكرة الإلحاق. مفِّدًا فى الوقت ذاته موقف 
مصالي الحاج** الذي اعتبره (العمودي) موتقًا يتوافق مع موقف الراديكاليين 
من غلاة الاستعمارء وإن لأسباب أخرى. وشرح العمودي كلمة ربط 
(4عتمعطءق2:). مستندًا إلى روح مطالب «الشعب الجزائري وما يستطيع فعلهة: 
«(كلمة ربط الجزائر بفرنسا لها مدلول إداري لا تتعداه إلى أي معنى آخر. فهي 
ترادف تمامًا إلغاء قانون الأهالي. فالفرق بين كلمة ربط وكلمة ضم (ههفءعممة) 
واضح وبَيّن. فالضم إجراء أو تصرف تضم بموجبه أمة قوية بقوة السلاح بلاد 
شعب ضعيف إليها. فالبلد الذي يضم عنوة إلى الأمة القوية:. لا يمكنه أن 
يتخلص من ريقة الاستعمار إلا بقوة السلاح6””». وغني عن البيان أن الخط 
الإصلاحي لم يتن المنهج الثوريء وكان يبتعد قدر الإمكان عن الراديكالية من 
أجل تحقيق أهدافه» لا بسبب قوة النظام الاستعماري فحسب. بل لعدم نضج 
إرادة الأهالي على إدارة الشأن العام والوعي بقيمة الدولة الحديثة» فهي سيرورة 
آيلة إلى التشكل» ولم تكن مطلقًا معطى متوافرًا يمكن الحصول عليه بالمطالب 
السياسية فحسب. وهكذاء فالأمر كان لا يزال بحاجة إلى إبداء الاعتدال وأخذ 
المؤسسات الفرنسية بعين الاعتبار280. 


الواقع» كما يرى العموديء هو أنه لا يوجد ما يسوّغ الدعوة إلى مواقف 
متطرفة» كما فعل مصالي**2) الذي كان يعارك طواحين الهواء. ويصارع بلا 


(26) ممأندعة !نل ها عدم عمامعدممم عاتلمء تلدعنامم عامقاء ع1 عل كلمومعم كنامم عنانو + ©» رزمل] أأهدك ك3 
أثامث 26) اء ,(1936 غنمة - اعالأن1) أل .مه :ممية) لط «رمعلغورام تنقدأناكيامم كوغعرمء يل كك عمدعءضنواه 
.(1936 


انظر أيضًا خطاب مصالي الحاج في الملعب اليلدي لدى عودة وفد المؤتمر من باريس. 

(27( (1937 أعلاشدظ 16) معرعغط ما 

(228 (1937 أء1اتنل 30) مكارء/ن8 مها «رعؤمقة عوء4 هد كمهل «عكوع261 ه[» ,ناهتما عرتاوماآ 

(29) بل يذهب العمودي إلى أن مواقف مصالي الحاج ترد إلى ما يطالب يه المؤتمر الإسلامي. 
حتى ولو تنكر لها زعيم النزعة الوطنية. يقول العمودي: «إننا لا نفهم ما يثير حفيظة مصالي الحاج من 
كلمة واحدة تلخص ما كان يدعو إليه. فلم يكف منذ بداية حركته عن المطالبة بإلغاء مصلحة شؤون 
الأهالي. وإنهاء العمل بقانون الأنديجيتا»؛ 00 

والمعروف أن مصالي الحاج قدم مخطط المطالب الفورية من أجل شمال أفريقيا إلى السلطات 
الفرنسية» في شياط/ فبراير 1936» ولم يتضمن مطلب الاستقلال. بل اقتصر على جملة من المطالب - 
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سلاح حقيقي. فالخطاب الشعبوي والحماسي ينتهي في لحظة الإعراب عنه 
ليترك المجال للخطاب المفهوم القابل للتنفيذ. إن كلمة ربط كما وردت في 
كراس الميثاق «تعني الإلغاء الكلي للقوانين الاستثنائية ونظام الحكومة العامة 
وسلطة المكاتب العربية وقانون الأنديجيناء ومرسوم رينيه. وتطبيق القوانين 
الاجتماعية لمصلحة الشعب الجزائري6. بتعبير آخرء ما كانت تبتغيه 
الحركة الإصلاحية هو إلغاء جميع ما يفرق بين الأهالي والقوانين الفرنسيين» 
والاستناد إلى المراجع القانونية والسياسية ونظم الدولة الفرنسية ذاتها» حتى 
يتمكن المسلمون من الوصول إلى مراكز اجتماعية وقانونية نُيَسَر انضمامهم إلى 
المدنية في شكلها الحديث: المواطن في الدولة التي يجب أن تترفع عن إصدار 
القوانين واللوائح الاستثنائية. وبناء عليه» فإن ميثاق الشعب الجزائري لا يعاود 
النظر في مفهوم الدولة برمته» وهو يتتقد التزعة الاستعمارية فيه» بقدر ما كان 
يطالب بتعميم خيرات الدولة الحديثة ومزاياها وإيجابياتها كما كان يتطلع إليها 
المواطن الحديث والمعاصر. 


خلاصة ما يتتهي إليه العمودي من نقاشه مع مصالي الحاج هي أن 
موقف الأخير كان راديكاليًا يمكن استيعابه في ظل الفضاء السياسي الذي 
توفره مؤسسات الدولة. ويعبّر عن موقف من جملة مواقف أخرىء ولا يمكن 
أن يحتكر الحقيقة السياسية وحده. لأن الشرط الضروري لأي تحرير وانعتاق 
واستقلال هو إقرار الإجماع الوطني. وفي هذا الصند قال العمودي: :كان 
لدي طوال تجربتي النضالية حلم واحدء وطموح واحد: تحقيق الوحدة بين 
المناضلين الحقيقيين الذين يكافحون ضد النزعة الاستعماريةء وضد أنانية 


العامة؛ الاجتماعية والاقتصادية» وإصلاحات مختلفة. وقبل هنا التاريخ., عندما أراد أن يُنشئ 
الاتحاد الوطئي لمسلمي شمال أفريقياء شياط/ فبراير 1935» خخلت نصوصه أيضًا من أي إشارة 
إلى الاستقلال. وعندما نقل نشاطه إلى الجزائر في أعقاب المؤتمر الإسلامي وأسس حرّيه الجديد؛ 
حزب الشعب الجزائري» لم ترد فيه ما يفيد الدعوة إلى الاستقلال. ,عندنى اماف -لممه عاتمع"! عند عنملا 
ددالدعنان :معنجتجاه عدعاادعواامة يك «رأمعلع وطععللف؟ا لنطاطةة84آ تحممل ,اوعغمةن امع معوعديه0 ,ناا 

,926-30 .مجم ,(1981 .530.8 جعولف) .كاه؟ 2 ,1919-1951 عمدء واه عنييأثاامم ا وأدجصمااهد 


(230 اماج أه عندعىة أعدهتامم بل عمتواسرك ,عاعمللما 
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الغربان الوحشية» ضد قانون الأنديجينا البغيض؛ ومن أجل الرقي بشعبنا 
الطيب التعيس» وتحقيق كرامته وإقامة نظام تتحقق تتحقق في المساواة التامة في 
هذا البلد701 20 


مع توي ليون بلوم الحكم في باريسء اقترح فكرة إنشاء نظام حكم 
ذاتي في الجزائر؛ فقد كتب الأمين العموديء في سياق تداعيات حكم 
البسساز» مقالة بعتو ان لأدولة موزائرية »3 ورد فيها : #يتطلع هذا الأخير (ليون 
لوم ) في الرقك ال اهن إلى شل البتزائر خولة اخامسكم ذاقيه انيه لي + 
بالدومينيون» يكون على رأسه السيد ألبير سارو. المهندس الرئيس لهذا النوع 
من الحكم» وأحد أنصاره الإصلاحيين22©. ثم لم يلبث العمودي أن نوّه 
بالسياسة الجديدة التي تحاول رسم آفاق جديدة في الجزائر» ووضح في أثر 
ذلك» موقف المصلحين منها: (أن تحمل عن الجزال كوميير نه أو مستجيرة 
أو مجرد مقاطعة فرنسية» كل ذلك سيّانء إن ما نطلبه ونحرص عليه دائمًا وما 
يحملنا على الدفاع عنه إلى آخر رمق فيناء هو إقامة نظام المساواة المطلقة 
الذي يضمن إعطاء المسلمين الذين يقومون بالأعباء والواجبات نفسها التي 
يقوم بها غيرهم.؛ والحقوق الكاملة والحريات التي يت يتمتع بها الفرنسيون» 
واليهود» بل وحتى الأجانب الذين حصلوا على الجنسية سية الفرنسسية منذ أمد 
قريب0*. هذا من ناحية الحقوق والواجبات» وكذلك الحريات التى يجب 
أن يتساوى فيها كل سكان معمورة الجزائر» ولا يهم بعد ذلك نوع نظام 
الحكم أو الدولة التي تكون عليها الجزائر. أما الجانب الآخر الذي تصر عليه 
الحركة الإصلاحية» فيوضحه العمودي على النحو التالى: ”إن ما نطالب به 
والذي يمثّل مبرر كفاحنا الدائم» هو الإبقاء على النظام الإسلامي لأحوالنا 
الشخصية: والذي لا نحيد عنه مطلقاء إضافة إلى الحرية التامة لتعليم اللغة 
العربية وحرية ممارسة الدين الإسلاميء مع تمتعنا العادي بحقوقنا السياسية 


0010 .(1937 اء1لتن1 30) عكدع/ع2 ها 
(232 (1936 عتطمدععغل 18) عكول 2 ها 
)20033 00 
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التي ُرمنا منها إلى حد الآنء على الرغم ممّا بذلناه من أرواح في ساحات 
المعارك الكبرى»)04, 


إن مقالة الشيخ العمودي الذي ورد في صيغة سؤالء أو إن الدولة الجزائرية 
وُضعت موضع السؤالء يؤكد حقيقة أن الأوضاع في الجزائر في نهاية عام 
6 كانت تتطور إلى مستوى البحث عن صيغة نظام حكم يستوعب قضايا 
الجزائريين» كما ورد في الفقرات السابقةء لأن «مطالب الشعب الجزائري» 
انطوت على بنية ترد في نهاية الأمر إلى ضرورة وجود صيغة حكم أو إطار 
دولاني» يستدعيه تطور وعي النخبة ويستحثه إلى فرض تمثيل واسع للأهالي 
الجزائريين» ويمنحهم نصيبًا وافرًا لكي يحظى النظام بالشرعية. ثم ينهي الشيخ 
العمودي مقالته بهذه العبارة: «إن الكلمات لا ترعبناء الحقائق الواقعية هي التي 


يجب نأخذها بعين الاعتبار فحسب2095!0. 
خامسًا: المؤتمر الإسلامي. خلاصة التجربة 


لم يكن الإخفاق الذي مُنيَ به المؤتمر الإسلامي يُعزى إلى المؤتمر في 
حد ذاته» لا بسبب غياب التجربة الطويلة للأهالي في التعاطي مع المؤتمرات» 
بقدر ما كان الإخفاق يعود في الأساس إلى غياب الطرف الفرنسي نفسه الذي 
ساعد في البداية في قيامه؛ فقد لاذت الحكومة الجديدة بالصمت والسكوت 
على السياسة الأهلية» في سياق دولي خخطر مثل المد النازي والفاشي والحرب 
الأهلية الإسبانية» في أعقاب وصول الجبهة الشعبية إلى سدة الحكمء والاعتداء 
الايطالي على الحبشة:؛ فضلًا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية©0 التي 


040 ْ 1 
(5) (936! عدامععفل 18) عكجعؤط ها 
(36) انظر وقع الأزمة الاقتصادية ومظاهرها في فرنساء في سياق مجيء الجبهة الشعبية إلى 
الحكم؛ ولعل أبرز هذه المظاهر أن عدد الجزائريين الذين ذهبوا إلى فرنسا ارتفع من 13.915 شخصًا 
فى عام 1935 إلى 27.200 شخص في عام 1936., وإلى 45.762 شخصا في عام 1937» -عاتم) 


دوناء !اه .عطدنة عنوغطاوتاطة8 ها ,ءلابه) عل ن للا «مفاممولة عل ود«رماجعاه ءا«فعالعا بدمعقة معطم8 
.158-60 .مم ,(1980 ,لدطلمأ5 :ومدط) عغوتدهامعن0 عمزمضو لعا 
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طاولت فرنسا مع وصول اليسار إلى الحكم. فهذا كله أدى إلى إرباك العلاقة 
بين الحركة الوطنية والنظام الفرنسي في المتروبول من جهة. وبين الحركة 
الوطنية والحكومة العامة في الجزائر من جهة أخرى. غير أن المؤتمر الإسلامي 
أسس للحظة البحث عن الوحدة الوطنية والإجماع؛ ولو ضد فرنسا. وعلى 
الرغم من ذلك. فهناك جملة من التتائج لا يمكن إنكارهاء ولو على مستوى 
تحريك الفعل السياسي لمصلحة الأهالي”2؛ فقد سارعت الحكومة إلى طرح 
مشروع بلوم - فيوليتء الرامي إلى تمكين آلاف من الأهالي من الجنسية 
الفرنسية بعد ما وصلوا إلى استيفاء شروط ومواصفات ينص عليها المشروع. 
كان مما ساعد المؤتمر فى عقد جلساتهه وبالتالى حضور ذلك الحشد 
الضخم من المسلمين؛ والأثر البالغ الذي أحدثه؛ هو صعود اليسار إلى السلطة 
في فرنساء في ما ترف بالجبهة الشعبية» لكن سرعان ما انهارت تلك الحكومة 
في أقل من عامين» تحت وقع الإضرابات وحدّة التَوَثرَات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ وهو ماكان له أثر مسلب في الحياة الجزائرية: خصوصًا تأجيل 
تحقيق مطالب الأهالي مجددًا. 0 


مهما قيل عن إخفاق المؤتمر الإسلامي الأول» فلا بد من البحث عن 
الحقيقة في الأثر الذي أحدثه المؤتمر في وعي النخبة الأهلية؛ وفي المسيرة 
التاريخية للحركة الوطنية عمومًا. فالتحليل التاريخى لا يقف عند لحظة انعقاد 
المؤتمر والنتائج الفورية التي تمخضت عنه؛ بقدر ما يحاول البحث أيضًا في 
المواقف والآراء التي شكلت وعيّا جديدًا تتطلبته المرحلة الجديدة» وفي مدى 
قدرة هذا الوعي على التجاوب والتعاطي مع فترة ما بعد المؤتمر. فالمؤتمرون 
والتشكيلات التى جاءت من بعده؛ استماتوا في سبيل الإجماع الذي حققوه. 
وتجاوبوا وتفاعلوا مع ما كان يمكن أن يرتبه المؤتمر في المستقبل القريب 

(37) هذا ما أوجرته لائحة الحزب الاشتراكي الفرنسي: «فقد تمثلت القيمة السياسية للمؤتمر 
الإسلامي في مساهمة جميع الأطراف في أول تجربة وطنية مكتتهم من تحرير عقولهم. والإلمام 


بأيجديات العمل السياسي من أجل أن يتمكن السكان المسلمون من إدارة الشأن العام كمواطئين» وليس 
كرعاياء. انظر: 2 .م ,معمءصنواه منبفه ااه نأ رممعوم 
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والمتوسط. وخصوصًا صورة التحالف الثلاثي لأحباب البيان في عام 1943. 
فالقراءة الفاحصة للمطالب واللوائح والآراء النى صدرت عن المؤتمر تؤكد 
حقيقة التمسك الجاد بفكرة الإجماع في وجه الودارة الفرنسية التي عاتبتها 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر على هذا النحو: #تسجل اللجنة التنفيذية للمؤتمر بكل 
مرارة وأسف تلكؤ وتأخر الحكومة في التجاوب الإيجابي مع طموحات وآمال 
الشعب الجزائري كما طالب بها المؤتمر. ويحذر المؤتمر من عواقب سياسة 
المماطلة في سياق صعود الحملة المسعورة للنازية والفاشية0*©. وهكذاء 
يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية كخلاصة لتجربة المؤتمر فى مسيرة الحركة 
الوطنية نحو قيام الدولة الوطنية الحديثة: 1 

- استوعب المؤتمر جميع التيارات والشخصيات الفاعلة في الحياة 
الجزائرية العامة» والتي ساهمت في توسيع نطاقه على معمورة الجزائر 
وفي المتروبول. فالأطراف التي حضرت المؤتمر تعرفت بعضها إلى بعض» 
وساهمت في اللحظة ذاتها في صوغ فلسفته والمطالب التي تمخضت عنه. 
ولأول مرةء حاولت القوى الأهلية أن تمتحن قدرتها على الإقناع والتعرف 
إلى محدودية الأهداف التي رسمتها في برامجها وما تدعو إليه في خطابها. 
وما نجم عن ذلك هو إدراك كل تشكيلة سياسية أنها لا تعدو أن تكون جزءًا 
من الحقيقة الأهلية» وليست كلها””. فالقوى الأهلية؛ بدءًا من جمعية 
العلماء إلى فدرالية المنتخبين. مرورًا بالشيوعيين الجزائريين وتنظيم 
مصالي الحاجء ولو من خارج المؤتمر”'؛ ساهمت كلها في صوغ كراس 


(2)38 ,7 ,انأمء ا اطسفع ورمع 

(39) هذا ما عتّرت عنه لائحة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي في الشكل الآتي: «إن أعضاء 
اللجنة التنفيذية والمؤتمر الإسلامي يذكران أن المؤتمر مفتوح لكل المسلمين الجزائريين الذين يوافقون 
على ميئاقه ونصوصه التنظيمية. إن الانخراط في المؤتمسر يعني تخلي المنخرط عن جزء من آرائه 
وبرنامجه. لكن لا يعني إطلاقاء عدم المشاركة في التنظيمات السياسية الأخرى؛ مهما كانت». ملع6'.! 
7 رامع أ4' 4 

وبالمعنى نفسه»ء انظر أيضًا مقالة (رص الصفوف» في صحيفة كا ها 

(40) انظر لائحة تنديد المؤتمر الإسلامي باعتقال السيد مصالي الحاج: .31/8/1937 ,ء07ذا مدمممم 
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المطالب في نسخته الأولى التي عترت عن صدق لحظة تجاوب الطموح 
السبياسي مع اللحظة التاريخية» أي توافق إرادة البشر مع إرادة التاريخ. 
وهذا ما نقصده من فكرة تأسيس الإجماع الوطني» وليس الوحدة بمعناها 
العام» أو التي ترد عادة في الخطابات الشعبوية الحالمة. وفي هذا الصددء 
يرى الباحث والمؤرخ الفرنسي آجرون: «من الخطأ اعتبار أن الحملة التي 
قادتها صحيفتا عام«ء؛8'! و وودده/غ2 هئ والاجتماعات المختلفة التي عقدت 
من أجل تعيين مندوبي المؤتمرء يمكن أن تعد مظهرًا من مظاهر الوحدة. 
بل على العكس تمامّاء فالتحضير لهذا المؤتمر حدث في سياق الخلافات 
والسَبالات العميقة بين من يعتبرون أنفسهم فرنسيين حتى يحصلوا على 
الحقوق السياسية» وبين منافسيهم من ذوي النزعة الوطنية»”'*». الحقيقة 
من خلال استشفاف الآراء والمواقف والاطلاع على الأجواء التي فرضت 
ظلالها بداية من عام 1936» نستطيع التأكد. بالتحليل التاريخيء أن اللحظة 
التي عاشها الجميع هي لحظة الوحدة التي دفعت الجميع إلى الإجماع في 
7 حزيران/ يونيو 1936» أي خلافًا لما ذهب إليه آجرون الذي رأى أن 
الخلاف. لا الوحدة» هو الذي كان رائد جميع القوى الأهلية في سعيها 
إلى عقد المؤتمر وتعيين مندوبيه؛ فالصحف كلها التقت على كلمة واحدة» 
وهي أن الشعب صانع الوحدة. بينما الامتحان الحقيقي الذي تعرضت له 
النخبة الوطنية هوء كما سبق وقال الشيخ ابن باديسء من له الحق التحدث 
باسم الأمة وباسم الشعب. فقد كان هذا هو الرهان الذي استحث جميع 
الأطراف الأهلية وفعاليات المجتمع الإسلامي من أجل دراسته في غمرة 
الشعور بالوحدة. 

- إن الخلاف بين الوطنيين والاندماجيين خلاف سبق المؤتمر» وكان 
أيضًا ماثلا في أذهان من حَضّروا المؤتمر وحضروه. ولعل الشاهد على ذلك 
هو الخلاف النظري بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباس. والذي كان له 


0) .16 .ع بعءنرتء انهاه ءترفع العا ,ممرعوم 
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دلالته القوية في هذا المقام» لكنه لم يزعزع فكرة الوحدة والدعوة إلى المؤتمر. 
فالعلماء والمتتخبون كانوا أبرز منشّطي المؤتمر*. أما من ناحية التحليل 
التاريخي» كما نعرض لها في إشكالية هذا اليحثء فإن الخلافات والاختلافات 
والصراعات دارت جميعها بين قوى الحركة الوطنئية» وكانت تعبّر عن جوانب 
جزئية من فكرة الوحدة» وكيفية وجوب حدوثها وتحقيقهاء لا تعبيرًا عن حالة 
تشرذم وضياع”». لذاء لم يكن للمؤتمر أن يدوم؛ لأن الأصل فيه أن لا يكون 
حزبّاء بل هيئة تتجاوز الأحزاب ولا تلغيها. ويُعد النجاح الرائع الذي رافق 
أجواء ما بعد المؤتمر الأمر الذي أغرى بعضهم إلى التقدم باقتراح تحويل 
المؤتمر إلى حزب وطني'*. 


- وقر تعلّق المؤتمر الإسلامي بحكومة الجبهة الشعبية”؛ في سابقة 


(42) يعود الفضل أيضًا إلى التشكيلتين, القدرالية والعلماء. إلى الإعلان» في يوم 16 أيار/ ايو 

6 » عن #نداء إلى المسلمين الجزائريين؟ من أجل تشكيل اللجان التي حضرت للمؤتمر الذي عُقد 
في بحر حزيران/ يوليوء في مدينة الجزائر. 

(43) بهذا المعنى كتبثت صحيفة دجت للء لسان حال نجم شمال أفريقيا: «في هذا المؤتمر بدأ 

الشعب الذي طالما تعرض للتفتت والانقسام» يستعيذ وعيه بالوحذة». اع11ئأن1 - صندل) 40 .وم ,مدعت اع 

1936(. 


(44) قد المؤتمر في سياق احتمال فوز التجمع الشعبي الفرنسي في انتخابات نيسان/ أبريل - 
أيار/ هايو 1936غ» وهو التجمع الذي سيطرت عليه فكرة مناهضة المد الفاشي؛ واستفادت منه القوى 
الوطنية الاهلية في نعزيز هله الجبهة لمقاومة الجبهة الكولونيالية» بإقامة تحالف بين المؤتمر الإسلامي 
والجبهة الشعبية. غير أن الجبهة لم تتحمل ضربات اليمين الاستعماري؛ وفشلت الحكومة؛ الأمر الذي 
أدى إلى انهيار المؤتمر الإسلامي. غير أن محاولات إقامة اللجان والشّعب في أنحاء الجزائر وفي فرنساء 
في فترة ما بعد المؤتمرء تندرج في مسعى تعزيز التحالف بين المؤتمر الإسلامي والجبهة الشعبية؛ أي إن 
الهدف ظرفي تكتيكي أكثر مما هو استراتيجي وأيديولوجي. 

(45) جاءت حكومة الجبهة الكش عبة في إثر برنامج مشترك بين الاحزاب والتنظيمات التقابية 
الفرنية» في ما غرف بالتجمع الشعبيء وكان من أهم أطرافه الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي 
اللذان ترد المألة الأهلية عادة في برنامجيهما ولوائح الجمعيات التي يعقدانها. وهذا ما جعل القوى 
الوطنية تتعلق بالار الفرنسي: لأنه كان يمنحها فرصة استعادة الحديث عن المألة الأهلية: وبحث 
سبل تطبيق المشاريع التي تمت بينهما طوال العقد الأخيرء خاصة مشروع فيوليت 3 تموز/ يوليو 1931 
الذي كان من المفترض أن يهب النخبة المسلمة الجنسية الفرنسية مع احتفاظها بنظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي. 
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غير معهودة» للقوى الأهلية فرصة أن تبدي موقفها من الحياة السياسية 
الفرنسية بمعناها الصحيح الذي يشير إلى أنها صارت طرفا أصيلا وقويًا 
يعر عن الأمة كلهاء وهو ما يعد اجتراحا لدينامية جديدة من المتوقع 
أن تزداد فاعلية في المستقبل القريب**؛ فقد جاء في لائحة المساندة 
التي قدّمها المؤتمر الأول ما يلي: «يعرب المؤتمر الإسلامي عن غبطته 
للمؤتمر الاشتراكي الذي عقد مؤخرًا في باريس» والذي تضمّن برنامجه 
مطالب المسلمين الجزائريين» ويجدد ثقته في حكومة الجبهة الشعبية وفي 
البرلمان من أجل تحقيق هذه المطالب في القريب العاجل76*). وحرص 
المؤتمر على التشبث بالجبهة الشعبية حتى بعد عام كامل» فجاء في توصية 
المؤتمر الثاني» في تموز/ يوليو 1937: «الإبقاء على ثقة المؤتمر بتجمع 
الجبهة الشعبية» كما يرخص المؤتمر لتنظيماته المسؤولة الشروع في 
الاتصال بالجبهة الشعبية» من أجل بلورة نشاط مشترك لمصلحة المسلمين 
الجزائريين» ويدعو لجان المؤتمر إلى إنشاء علاقات مع الجبهة الشعبية» 

من أجل تمتين أواصر التضامن بين الحركتين:*. أما درجة الوعي الذي 
وصلت إليه النخبة المناضلة» ويكشف تعلقها المصيري بنتائج المؤتمرء 
فقد ورد في توصيات المؤتمر أيضًا: «يطلب المؤتمر من الشعب الجزائري 
البقاء حذرًا ومتيقظاء ويطلب من جميع المنتخبين المسلمين على جميع 
الأصعدة ودرجاتهم, الشروع في تقديم استقالاتهم» في حالة عدم الموافقة 

(46) الخاصية الجديدة التي اتسمت بها الحياة السياسية الأهلية هي نيرة ة الحسم وعدم الانتظار 
ورفض سياسة التسويفء فقد أجمعت جميع التقارير التي رفعتها لجان وشُعب المؤتمر على الشروع 
الفوري في تحقيق كراس مطالب الشعب الجزائري» ومن ذلك بيان شعبة المؤتمر فى تلمسان: (إن 
المؤتمر الذي يقف وراءه شعب كامل؛ يطلب من حكومة الجمهورية؛ البت بصورة قطعية في مصير ستة 
ملابين مسلم جزائريء وما إذا كانت تعتبرهم شعبًا يستحق الحياة» أو تعدّهم شعيًا تعرض للغزو بالقوة. 


ولا يملك إلا أن يصمت إزاء الفقر والخيبة الكبرى التي يعانيها»؛ .1937 ,ابلهءااطباترفم و0 
بالمعنى نفسه. انظر بيان شعبة قسنطينة في: 7 الامة 2 ,ء1/1اكدام0) ءف ونأءعقوغ 1 ها 
(047( .(936] هنن1 15-30) ءاماعم؟ ءاالدا ها 
)248 ,01م 


على مشروع فيوليت””. كما يؤكد المؤتمر ثقته بالحكومة الجمهورية» 
وبالجبهة الشعبية وبالشعب الفرنسي من أجل تفادي قطيعة خطيرة بين 
السلطات العامة والجماهير المسلمة00200©. 


-كان من أبرز صور الإصرار في ضرورة الحسم الفوري في مسألة 
تحقيق مطالب الشعب الجزائري؛ الرسالة التي بعث بها المؤتمر إلى شوطان 
(ومصء نه ) الذي عيّن رئيسَا جديذا للوزر اع وخصوصًا بعد تصريحه أنه 
سيرسل لجنة دراسة وتحقيق في أوضاع الجزائريين» جاء فيها [الرسالة]: «لا 
نريد أي لجنة تحقيق. نريد الأفعال فحسب. إن الوضع في الجزائر مزر على 
جميع الأصعدة السياسية» الاقتصادية والاجتماعية. فقد سبق أن وضع المؤتمر 
ميثاقا محكمًا ومدروسًا من جميع جوانبه. ونرفض وجود أي غموضء وأي 
محاولة إقران الدراسة بالإنجاز. كما أننا أدّينا واجبنا إزاء حكومة الجبهة 
الشعبية» وبناء على ذلك عليها هي الآن أن تتقدم بمشروع فيوليت للموافقة 
عليه» وأن تسارع إلى إلغاء مرسوم رينيه» وقانون الأهالي وجميع القوانين 
الاستثئنائية» وأن توقف العمل بنظام أقاليم الجنوبء وأن تسعى إلى حل 
المشكلات الاقتصادية (مسألة الأجور. الفلاحة» السكن... إلخ)» وبكلمة 
واحدة» نريد الانضمام النهائي إلى فرنسا0””. 


- الأثر الطيب الذي تركته مشاركة العلماء؛ فقد كان خطابهم المعتدل 
القاعدة التي التقت عندها جميع الأطراف» وتمحورت حوله المواقف والآراء. 


(49) بعد التأكد من عدم تجاوب الإدارة لمطالب المؤتمر» عمدت اللجنة التنفيذية إلى سلاح 
الإضراب؛ وهو صيغة لم تكن معهودة في حياة الأهالي العامة. وكان مما جاء في بيان الإضراب ما 
يلي: تدعو اللجنة التنفيذية للمؤتمر السكان المسلمين إلى التمسك بالهدوء واحترام الشرعية. فقّد 
تبنّت اللجنة وبالإجماع مبدأ استقالة جميع المنتخيين (في الجماعات»؛ المجالس البلدية» المجالس 
العامة والمندوبيات المالية)» ويناء عليه تقرر ما يلي: الاستقالة الجماعية والفورية للمنتخبين المسلمين. 
التمسك بمبدأ عدم تعاون المنتخبين المسلمين في صفوف هيئات ومجالس المداولات. بدءًا من 29 


آب/ أغسطس 1937. انظر النص الكامل للاستقالة فى .7 ,ر,مهاار' ل وباء'آ 
250 17 ,مجأثر' ل وبع 'آ 
00 .7 ,انأو أأطناصفء ده 


ومكنته - إلى حد كبير - من تجاوز عقدة اللقاء مع الأطراف المتخاصمة من 
حيث التوجه السياسي والأيديولوجي. وبسبب ذلك» تحول المؤتمر إلى 
حصن منيع» وقف خلفه الجزائريون حيال رغبة فرنسا في تجريد الأهالي من 
عروبتهم وإسلامهه220. ولعل هذا ما جعل الدوائر الحكومية ترصد نشاط 
جمعية العلماء» كما أشارت اللجنة التنفيذية للمؤتمر في اجتماعها في 19 
كانون الأول/ ديسمير 1937» حين نندت بهذه التحرشات”**). وكان للدور 
والمكانة اللذين حظيت بهما الحركة الإصلاحية من جراء هذا المؤتمر ما 
جعل أعضاء اللجنة التنفيذية ينتخبون الشيخ عبد الحميد بن باديسسن9*؟ - 


520 .اك ,أذمم 

(53) عن أثر الحركة الإصلاحية في الجزائرء يمكن الرجوع إلى الخريطة التي نشرتها 
مصالح الإدارة الفرنسية بعنوان #مناطق نقوذ العلماء». والتي استخلص منها الباحجث الجزائري 
الراحل عبد الرحيم طالب ذياب هذا الجدول: 


0 
نيا رجيات تلم جز لل 
سجس 


8 تععدعنب 11ر1" كعموخ ص1 ك (1936) سمسانسن كتوومةت عله باوتمعطة سطء1اة1 لمتطوجعلطم 
(1977) 6 ,ما ,معأمموقهمم جعطااعم قم ميحوظ «درعاللغما عامقى عمن وحن مق ففمغلتحن 


كما يمكن العردة إلسى البحث الجامعي الذي يل هيه عن المؤثمر الإسلامي» منراء[8 1 7ارتطوضعلطات 
رتعواف بقعنوأأزامم وعموعامه عل 18.5 نا عل عتأممفضم در عولد ممتعادسهم وذو دمن عله رطوتف ص 


(54) هناك رأي لروبير آجرون يقول إن دعوة الشيخ ابن باديسء كما وردت صراحة في: مل 
(1936 عابايهة[ 3) مموعغط 


قُصد بها الالتفاف على مسعى اين جلول لإنشاء حزب موال للنزعة الاندماجية والتغرنس. انظر: 
,145-146 ,جيم ,عمد ةسوله واجفعافانا نهعم 

والحقيقة هي أن القراءة الخالية من أي غرض أو من أي إسفاط تاريخيء لا تشي البتة بوجود 

مثل هذا الاحتمال؛ فالدعوة في منطوقها وسياقها أرادت تجاوز الظرف العصيب؛ والاستفادة من فرصة 
تاريخية: إمكانية وصول اليسار الفرنسي إلى سدة الحكمء نضلا عن قناعة مادقة لدى الشيخ ابن ياديس 
من مسألة #تجمع إسلامي» لا يمكن أن يبنّها تنظيم واحد أو شخص واحده حتى ولو كان ابن باديس 
نفسه. فكيف الحال بتنظيم مثل فدرالية المتخبين: أو ابن جلولء اللذين لا يلتقيان مع الشيوعيين أو 


عا 


الذي لم يكن حاضرًا - رئيسًا للمؤتمر في أعقاب استقالة المكتب السابق 
والأزمة التي نجمت عنهاء بينما عادت نيابة رئاسة المكتب إلى محمد الأمين 
العمودي (مصلح) وطالب» في حين تولى الأمانة العامة المحامي قاضيء 
والأمينان المساعدان عمار أوزيغان (شيوعي) وعبد الله وأسندت الأمانة 
المالية إلى عمارة» وعيّن محمد خير الدين (مصلح) نائئًا له» وأوكلت مسؤولية 
الدعاية والوثائق إلى بوشامة. وينم انتخاب الشيخ ابن باديس غيابيًا عن إيمان 
لدى الجميع بسعة صدر الشسيخ ابن باديسء وأنه الملاذ في الأوقات الصعبة 
والمرجع الذي يعوّل عليه في الأزمات التي كانت تتعرض لها الحركة الوطنية. 


00 إن ا بي الاي 0 السياسية 
37 والذي شهد حالة ا كما إن اللخلاف الذي نشب بين 


أطرافه. وخاصة مع فدرالية المنتخبين لناحصة بة قسنطيئة (ابن جلول)!؟6 »لم يؤثر 
في فكرة الإجماع التي كانت تعني البحث المتو اصل عن الوحدة©؟) كأساس 


مع العلماء. فالقيمة الإجرائية لدعوة ابن باديس تكمن في أنها دعوة مجردة ومنزهة عن الاعتبارات 
الشخصية والحزبية؛ ريثما يبتّها الجميع. كما أن ما يدحض رأي آجرون هو أن رئاسة ابن جلول للمؤتمر 
الأول كانت بتزكية العلماء الذين كان حضورهم قويًا. ونرى أن شخصيات. مثل ابن باديس والشسيخ 
الطيب العقبيء لا يضايقها إطلاقًا العمل مع الأطراف الأخرى» حتى وإن كانت تدعو إلى الوحدة بين 
الفرنسيين والمسلمين. وأسّس هذا التجمع بالفعل في آب/ أغسطس باسم «التجمع الفرنسي الإسلامي 
الجزائري»» وشاركت فيه جمعية العلماء المسلمين» ممثلة بالشيخ ابن باديس» فيما اختير الشيخ الطيب 


العقبي رئيسَا له. انظر التغطية الكاملة تفعاليات هذا التجمع الكبيرء كء ,(1938 انامة 25 اء 4) عارعانتأنا 
.38 عط عاترعة 


(55) 110 
(56) لم ينردد رئيس المؤتمر الدكتور بشير فى رسالة اسستقالته في التشديد على الوحدة 
ومتطلباتها: «إن موضوع الساعة هو وحدة الجميع. وأعتقد أنه من الإجرام؛ في السياق الراهن, أن ترك 
التشكيلات الإسلامية تنخاصم في ما بينهاء مهما تكن طبيعة برامجها وتوجهاتها». انظر النص الكامل 
للاستقالة فى: 29/10/1937 ,رع تؤواه ملعةمة2 ها 
ووقّع بيان الاستقالة طاقم اللجنة التنفيذية كله في أعقاب المؤتمر الأول: الدكتور بشسير» بن 
الحاج» بوكردنة» مقاسي» محمد بن حورة» كسولء بن شتب. 


414 


جديد لمرحلة جديدة وصل إليها الأهالى”؟». أما من ناحية أخرىء فقد أدرك 
المناضلون فى الحركة الوطنية قيمة الديمقراطية” التي كانت تعني في ذلك 
السياق عدم إمكانية انفراد ثسخص أو حزب أو أي طرفء مهما تكن صفته - 
كما جاء في كلمة ابن باديس (كانون الثاني/ يناير 1936) - بمصير الشعب 
الجزائري أو بأن يبت بمفرده المسائل التي تتعلق بالأهالي. ونمّت النتائج التي 
رش حت عن المؤتمر عن قلة التجربة العملية للمؤتمرين. على الرغم من أنه 
حقق مكسبًا عظيمًا على مستوى الإدراك والوعي بقيمة الإجماع الوطني الذي 
عنى توافق الجميع على حدٌ أدنى من النشاط يتناول حياة المسلمين الجزائريين 
في علاقتهم بالوجود الفرنسي. كما أن الإجماع المراد تحقيقه عنى في الوقت 
ذاته الرغبة في العمل مع الآخرين» مسلمين أكانوا أم فرنسيين. 


في سبيل تحقيق شرط قيام الدولة» استطاع المؤتمرون في 7 حزيران/ 
يونيو 1936 أن يحرزوا تقدمًا جديذا في بناء نظام سياسي يليق بهم» وهو 
الإجماع الذي لا يمكن أن تستغني عنه الدولة المدنية الحديثة في أي حال 


من الأحوال. فالتحليل التاريخيء ومهما تكن نتائج المؤتمرء لا بد أن يقف 
مليًا عند تشكل الإجماع؛ وعند لحظة ميلاد الديمقراطية؛ إذ بدأ الجميع ينسبها 


(57) يشير تقرير مصالح الأمن لولاية الجزائر إلى خطورة الدور الذي أحدثه المؤتمرء إن في 
انسجامه أو في حالة تفرقه وتشرذم أعضائه. فاستقالة أعضاء المكتب السابق» وجميعهم من فدرالية 
المتتخبين المسلمينء أدت إلى «بقاء العلماء والشيوعيين في قمة المؤتمرء وهذا ما نتخوف منه» ومن 
نشاطهم الوطني الثوري الذي يرمي إلى الاستقلال1. م ,ألمة 

وهذا اللقاء بين العلماء والشيوعيين في صفوف المؤتمر هو ما عزّز العلاقة بينهماء ولذا اتهمت 
الحركة الإصلاحية بعد ذلك بانبنائها على تحالف غير طبيعي بين الإسلام والإلحاد. عن التحليلات التي 
رأت أن المؤتمر هيّأ أرضية لنوعية جديدة من النشاط الوطني الثوري المناهض للاستعمارء انظر: م 

7 متأ مدووع«] 

(58) جاء في توصيات المؤتمر الثاني في الفقرة المتعلقة بالعدالة: «لأن النظام الديمقراطي لا 
يمكن أن يسوغ وجود كيل بمكيالين ما بين سكان بلد واحدء ولأن العدالة في الجزائر تمارّس في أغلب 
الأحيان بنوع من اللامبالاة» فإنه يجب احترام العدالة ومؤسساتها في مبادثها كما في إدارتها». المصدر 
نفسه. لقد أشرنا إلى فكرة الكيل بمكيالين فى الفصل التمهيديء وعنينا بها أن سيرورة الدولة المدنية 
الحديثة التي يتطلع إليها الجميع لا تقبل منطق التعامل بقانونين مختلفين؛ لأن أصل الدولة هو السعي 
إلى توحيد الخطاب الوطني والمعاملة بنظام واحد. 
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إلى حزبه أو تياره» مثل: تنظيم شباب المؤتمر الإسلامي بزعامة محمد الأمين 
العمودي (1938)؛ حزب الوحدة الشعبية من أجل حقوق الإنسان والمواطن 
بزعامة فرحات عياس (1938)؛ حزب الشعب الجزائري بزعامة مصالي الحاج 
(1937) الذي دعا أيضًا إلى تشكيل «التجمع الإسلامي الكبيرة””» فضلًا 
عن موافقة حزب الشعب والحزب الشيوعي الجزائري على صيغة «التجمع 
الفرنكو - إسلامى» التى دعت إليها فدرالية المنتخبين المسلمين» إضافة إلى 
تأثير أصداء المؤتمر لدى الإدارة الفرنسية المتحاملة على المسلمين التى 
كانت آنذاك بإمرة الكولون الفاشيين*». وقد شعر الجميع بوجود فراغ سياسي 
يجب ملؤه ببجميع السبل والوسائل. وكما كتب الباحث المؤرخ كلود كولو: 
«إن هذه الاقتراحات والمطالب» تعتر من جانب القوى السياسية المسلمة؛ عن 
الوعي بضرورة العمل المشترك» من أجل الحصول من فرنسا على الإصلاحات 
الحقيقية670). 


(259 .(938ا صدكة )١١‏ مسين اع 
(60) من جملة ما وصل إلى الإدارة الفرنسسية مداخلة للشسيخ ابن باديس فسي اجتماع اللجنة 
التنفيذية في 29/ 8/ 1937غ جاء فيها؛ #على فرنسا أن تختار: هل نحن فرنسيون نتمتع بكامل حقوقناء 
وتحترم ميدأ فصل الدين عن الدولة» وفي هله الحالة: يكون لنا حق التمثيل في البرلمان؛ أم أن فرنسا 
ترفضى ذلك. عندها يتحتم علينا أن نعمل على إقامة دولة عربية في الجزائرء مع ما سئلاقيه من مواجهات 
وتحديات» تقتضي منا التضحية حد الشهادة. وإذا لم نضطلع نحن بهذه الحركة: سيت لاهاء لا محالة 
الجيل الذي سيلينا»» 00م 
261 4 مم باه]امت 
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خلاصة القسم الثالث 


الحركة الإصلاحية الجزائرية حركة حيوية عامة؛ تجاوبت مع ما تطوّرت 
إليه الحوادث وتفاعلت مع السياقات المعاصرة للتاري بخ الحديث؛ فقد رافقت 
التحولات الإصلاحية والوطنية في العالم العربي والإسلاميء: ورددت أصداء 
الحوادث في العالم من خلال مواجهتها الاستعمار الفرنسي. فالإصلاحية 
الجزائرية» تيار وطني حاول منذ نشأته استعادة الدين الإسلامي واللغة العربية 
من السلطة الفرنسية من أجل إرساء مقومات الأمة الجزائرية الحديثة التي 
تتماشى وفكرة الدولة المدنية. فأساس هذه الأخيرة هو الأمة التي تتمتع بميزات 
وخصائص واضحة ومتفق عليها. وهكذاء كانت السياسة حاضرة بهذا المعنى 
الذي يشير إلى فك السلطة من السلطة؛ وإعادة تأسيسها على اعتبارات جديدة: 
كما أن السياسة كانت حاضرة لدى العلماء عندما انخرطوا في النشاط المشتزك 
والذي حاز الصفة العمومية (عناض2)» وتخطى منطق الزاوية والعشيرة والجهة. 


انطوى مشروع جمعية العلماء على البُعد الوطني الواضح» وقد وضع 
وفق متطلبات المجتمع الجزائري من حيث صلته بالدولة الفرنسية والعالم 
العربي والإسلامي. واستطاعت الجمعية الدخول به إلى المجال العام ضد 
الإدارة الفرنسية التي كانت تحرص دائمًا على إقصاء رجال الإصلاح عن 
التمتع بامتيازات الدولة الحديثشة. وإبقاء الأهالى فى قوالب قَبَليّة وعشائرية 
ودين طرقي» يرسفون في تقاليد جامدة لا تسمح بالتطورء ولا تتفاعل مع الواقع 
الجديد في جميع تعبيراته ومظاهره. وأخيرّاء تمثّل الدور الكبير الذي اضطلعت 
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به جمعية العلماء أو حزب العلماء» كما استقرت على تسميته الإدارة الفرنسية. 
في المواقف التي اتخذتها تجاه سير التطورات السياسية الفرنسية والدولية» 
خصوصا: 

- مشاركة العلماء في المؤتمر الإسلامي الأول في عام 21936 
وانضمامهم إلى كتلة اليسار الكبيرء المعروفة بالجبهة الشعبية» فضلًا عن 
تأييدهم مشروع فيوليت. 

- تأبيدهم» في زخم حوادث الحرب العالمية الثانية» بيان فرحات عباس 
«أحباب البيان والحرية» في عام 1943. 


- مساندتهم الجبهة الجزائرية في عام 1 وتأييدهم لها من أجل 


الدفاع عن الحريات واحترامها. 
- محاولة جمعية العلماء. في عام 2 إنشاء #لجنة الوحدة والعمل 
لشمال أفريقياة في باريس. 


- تأييد العلماء مساعي بعض الأطراف الأهلية لإنجاز مشروع الاجتماع 
العام للمؤتمر الوطني الجزائري. 

- تزايد النشاط الإسلامي وما رافقه من تطور متلاحق يالوعي بملامح 
الأمة وخصائصهاء وبالتالي تقلص النفوذ الفرنسي. وكانت الفكرة التي انطوت 
تجربة العلماء عليها هي نضج فكرة «الاستقلال؛ ووضوحها. 

وفْرت إشكالية فصل الدين عن الدولة لجمعية العلماء إمكانية أخرى 
لمزيد من بلورة الوعي إزاء النظام السياسي الذي تريده للسكان المسلمين. 
فقد كان مبدأ الفصل الذي دأبت السلطة الاستعمارية على التذكر له في الجزائر 
فرصة وضعت الحركة الإصلاحية في قلب الحداثة» وعمل العلماء من خلال 
نشاطهم ومواقفهم» وخاصة مطالبهم التي تقدموا بها إلى السلطة الفرنسية» على 
محاولة الأخذ بزمام الشأن الدين بما يخدم مصلحة المسلمين» واعتبروه شأنًا 
يخصهم. فالإدارة لم تحسن التعامل مع الشأن الديني الإسلامي الذي أثبت أنه 
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كان عبئًا عليها أكثر من كونه مجالا يمكنها استثماره لَسَؤْس الأهالي المسلمين 
وتسييرهم. وبناء عليه؛ ساعدت إشكالية فصل الدين عن الدولة العلماء في لي 
كتابة تاريخهم الخاص كحركة إصلاحية سعث إلى فك ارتباط الدين الإسلامي 
بالدولة الفرنسية» وواظبت على ذلك إلى حين اندلاع الحرب التحررية الكبرى 
في عام 1954. 

استدعت المسألة الدينية التي تعرضت لها جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية في الجزائر الحديث عن الدين والسياسة. وكانت جمعية العلماء 
أبرز التشكيلات التي خاضت في هذا الموضوعء؛ ووفرت له أرضية مساعدت 
في توضيحه وإماطة الغموض عنه. وتحدد مطلب الفصل كحق من حقوق 
الأمة على فرنساء كما قال ابن باديس. ويتبيّن لنا باستعراض تاريخ الحركة 
الإصلاحية في الجزائر وصلتها بالوجود الفرنسي مدى التداخل العضوي بين 
السياسي والديني في التجرية الجزائرية» خلافا لما كان عليه الأمر في فرنسا. 
فمبدأ الفصلء وفق قائون كانون الأول/ ديسمير 1905 كرس نهائيًا مجال 
الدين ومجال الدولة. وهو ما جعل الدولة الفرنسية فى إثر ذلك دولة لائكية. 
تعتمد من حيث المبدأ على الفصل ما بين الدين (الكنائس كسلطة روحية 
ومعنوية) والدولة كمجال سياسي وعمومي لا يحتاج إلى صلاحيات وامتيازات 
السلطة الكنسية: بيئما اختلف الأمر في الحالة الجزائرية» إذ عمدت السلطة 
الاستعمارية إلى الاستحواذ على الدين الإسلامي لتعزيز سلطتها ونفوذها 
السياسي والمعنوي, وزادت بالتالي صلاحيات الحكومة العامة في الجزائر 
وامتيازاتها. وبدا أن كل تنازل عن الدين الإسلامي وشؤونه لمصلحة الأهالي 
هو انتقاص من السلطة أو جزء متها. 

كانت الثلاثينيات فترة مهمة وذات دلالة قوية في حياة الأهالي وفي الحياة 
الفرنسية أيضاء خصوصًا على مستوى التأثير المتبادل بينهماء تمثل فى وصول 
الجبهة الشعبية الفرنسية إلى الحكم» وانعقاد المؤتمر الإسلامي» في العام نفسه 
(1936)؛ فقد عبّر المؤتمر الإسلامي عن وجود إرادة جماعية» لدى النخية 
الوطنية؛ تتطلع إلى بسط أرضية عمل وصوغ مطالب الأمة الجزائرية لتقدّم 
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إلى السلطات العليا في باريسء من أجل حل المسألة الأهلية» ورفع حجم 
تمثيل الأهالي المسلمين في الهيئات المنتخبة» وتحديد وضع الجزائر. وبعد 
يومين من النقاش والمداولات الجادة:» أثمر المؤتمر كراس ميثاق مطالب 
الشعب الجزائري الذي عبّر عن مطالب جميع التشكيلات الوطنية التي كانت 
موجودة في ساحة العمل السياسي. فطلب إلحاق الجزائر مباشرة بفرنسا كان 
مطلب فدرالية المنتخبين المسلمين باعتبارهم موظفين في مؤسسات الدولة 
الفرنسية» ولديهم إلمام كاف باللغة الفرنسية يسعفهم في إدارة الشأن العام وفق 
ما تقتضيه الدولة المدنية الحديثة» بينما عترت المطالب الاقتصادية وبعض 
المسائل الاجتماعية عن اهتمامات الشيوعيين الجزائريين» وهي المواقف نفسها 
لنجم الشمال الأفريقي الذي لم يحضر المؤتمر» واختلف مع المؤتمرين» على 
مستوى الخطاب» في نقطتين: مسألة التمثيل ومسألة الإلحاق. أما مسألة التعليم 
والدين الإسلامي والقضاءء فعترت عن مطالب العلماء التقليدية التي التزموا 
بهاء إلى أن أصبحت تنطوي على أيعاد سياسية واضحة. 

هكذاء تماشيًا مع الخط العام الذي أسس لفكرة الإجماع؛ نجد أن المؤتمر 
مثل لحظة استعادت فيها القوى المسلمة جميع المطالب التي كان يطالب بها 
كل تنظيم؛ وعاود صوغها بشكل تركيبي (6هفطاهره) في كرّاس مطالب يلتزم به 
الجميع» ويحتج به أمام السلطات العليا في باريس. وكانت هذه الخطوة لبنة 
جديدة في مستوى الوعي والنضال اليومي من أجل إنشاء نظام سياسي أفضل. 
كما كشفت - وهذا هو الدرس السياسي البليغ - عن أن حقيقة الوحدة أو 
الإجماع» يجب أن يتطلع إليه كل طرفء إذ لا يمكن أن يصنعها امرؤ وحده 
مهما حاول» فهي حصيلة التقاء إرادات تنشد الخلاص في الوحدة. وهذا ما 
حصلء على الرغم من طروء بعض الأوضاع العالمية والفرنسية التي نغصت 
مساعي النخبة الجزائرية ونضالها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية» كحقيقة لا 
يمكن أن تضيع. 
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البيان والا تحاد الديمقراطي 
نشأة الجمهورية الجزائرية 


نتناول في هذا القسم التيار الإصلاحي؛ ممثلا في فكر فرحات عباس 
وأحباب البيان والحرية؛ ومن ثم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري كما 
تبلور في سياق الحرب العالمية الثانية وما بعدها. فالتجربة السياسية لهذا التيار 
لم تظهر بالقدر الذي يفصح عن مكانتها الحقيقية في إطار الحركة الوطنية 
الجزائرية والتاريخ الحديث بصورة عامة. فقد كان التاريخ السياسي لأحباب 
البيان والحرية ورجالاته تاريخًا إضافيًا إلى الحركة الوطنية على الدوام» ولم 
يحظ بمكانته في المشهد التاريخي العام للجزائر الحديثة. وسنكشف في هذا 
القسم عن أهمية هذا التيار وصلته بالدولة الحديثة ومؤسساتها بوصفه امتدادًا 
أميئًا وتاريخيًا لنهضة الشبان الجزائريين قبل الحرب الكبرى وبعدهاء كما 
يتواصل مع فدرالية المتتخبين المسلمينء أي الموظفين المسلمين في هيئات 
الدولة الفرنسية في الجزائر. 

كان للخطاب السياسي الذي بلوره البيان الجزائري صيت واسع في 
الأوساط الجزائرية والفرنسية» وتعاملت معه جميع التشكيلات السياسية 
والاجتماعية التي تقاسمت الساحة الجزائرية العامة؛ فقد جاء البيان في فترة 
حرجة وعصيبة من تاريخ فرنسا عقب الهزيمة التي ألحقها بها النظام النازي» ثم 
عملية الإنزال الأميركي الكبير في البحر المتوسطء ومضاعفات ذلك وتداعياته 
على الحالة الجزائرية التي تصدى لها البيان الجزائري بالتحليل ورسم ما يمكن 
أن يساعد في الخروج من هذه المعضلة التاريخية. يشار هنا إلى أن قيمة البيان 
الجزائري وخلفياته وتداعياته تكمن في أنه كان على مستوى الحدث. لا بالنسبة 
إلى الشعب الجزائري بل بالنسبة إلى الدولة الفرنسية التي ضيّعت فرصة إنقاذ 
قذمتها جهة جزائرية. 
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سندرس في هذا القسم الخطاب السياسي عند فرحات عباسء والتنظيمات 
حيث علاقتها بالإدارة الفرنسية وصلتها بالتشكيلات الجزائرية. ليتبيّن لنا 
السياسيين» جزائريين أكانوا أم فرنسيين. ونبسط البحث في الفصول التالية: 

الفصل الثالث عشر: الفكر السياسي عند فرحات عباس 

الفصل الرابع عشر: بيان الشعب الجزائري 

الفصل الخامس عشر: النخبة الوطنية أمام لجنة الإصلاحات 

الفصل السادس عشر: الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان الجزائري 
وتأسيس مشروع الجمهورية الجزائرية 
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الفصل الثالث عشر 


أولا: الدولة الحزائرية بعمققها الحضاري 
دشن فرحات عباس حياته(1) الفكرية , بسلسلة مقالات سياسية : واريخية 
التهامي. وقد كتنب تلك المقالات باسه مستعار هو «الشاب الجزائرية: تواصك 
مع حركة الشياتن التى اجترحت النشاط والتفكير السياسيين بذأية من العقد 
الثاني من القرن العشرينء وعبّرت بوضوح عن قلق النخبة الجزائرية وتوترها 
إزاء نظام سياسي اجتماعي يليق بالأهالي المسلمين. ف «الشاب الجزائري6* 


(1) بشأن حياة فرحات عباسء انظر: حميد عبد القادر؛ فرحات عباس: رجل الجمهورية (الجزائر: 
دار المعرفة: [2001]). أما أهم كتاب عن حياة فرحات عياس وفكره السياسي فهو الصادر باللغة الفرنسية: 
.(1995 بمكنامنتالطا لمعطلمهت عصولخ) عسغعال #عسلق مدرلا بعصطاق فوب الامو©ط ملم ىك مدبمبد اتالمدتزصط 


(2) ةالشاب الجزائري» كناية عن الإنسان الجزائري الذي يتطلع إلى الحياة المعاصرة التي صار 
يدركها من خلال وجود مؤمسات الدولة الفرنسية في باريس والجزائر. وكانت الإدارة الفرنسية والصحافة 
الاستعمارية أكثر اس تخدامًا لهذا النعت وهذا صحيح إلى حد ماء لآن الأطراف نفسها قلَما تنو وه بالقيمة 
الاعتبارية والرمزية التي يوليها الشاب الجزائري لحضارة الإسلام. والاستقلال الناتي الذي يفصح عن 
كيان الأمة الجزائرية؛ فقد صار من التقاليد أن يُخْلْع نعت «الشاب الجزائري؛ على المتعلم الجزائري الذي 
يتخرج في المدارس الفرنسية ويشق لنفه خطا سياسيًا يكافح من أجله. انظر في هذا الخصوص حياة كاملة 
لشاب جزائري» كما كتبها رابح زناتي» صاحب جريدة #«فيهاهها عنما ماء في روايته المشتركة مع ابنه أكلي 


البو توار؛ شساب ججزائر ي2. انظر ها عععاط) العامفعاأت ماعل عط ,صباماة-اعوم8 ,مموعد تلام كت للفوعت لحطمظ 
(1945 _كسعهارزا حل رمعزواا 
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اسم ينطوي على دلالة الجزائري المتطلع إلى حياة جديدة» وعلى وجه آخر من 
وجوه رفض الاستعمار وتجاوزه. وكان فرحات عباس طاليًا في جامعة الجزائر» 
في قسم الصيدلة» عندما شرع في كتابة أرائه السياسية عن الحالة الجزائرية» 
وذلك في العقد الثالث من القرن الماضي في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
بما احتوته من مضاعفات وما رسمته من آفاق في العالم كله. ونكتشف من 
خلال قراءة متبصرة لما جاء في هذه المقالات» أن «الشاب الجزائري» سيكون 
له شأن في حياة الأمة الجزائرية ومع السلطة الفرنسية؛ فالمقالات كانت تنم 
فعلا عن تبلور فكر ورأي وتصور متسق وواضح عن الوضع في الجزائر» وعن 
الإسلام وحضارته. وعن الاستعمار ومخلفاته وقيمة الحرية ودروس التاريخ 
في التفكير الحديث. 

تضع المقالات» في مجملهاء الأرضية الفكرية لدحض المزاعم 
الاستعمارية بالاستناد إلى تاريخ الشعوب والمفاهيم والمقولات الحديثة 
والأمل الكبير في تحقيق نهضة في الجزائر. ومن هذه الناحية» نكاد لا نعثر 
على مناضل بدأ حياته السياسية بمقاومة الاستعمار عبر المقالة والفكر. وواصل 
صراعه إلى حد تصور نوعية النظام السياسي اللاثق بالجزائريين» مثل ما فعل 
فرحات عباس. كما أن الوقوف على كتابات فرحات عباس في هذه الفترة» 
العشرينيات» تساعد في اكتشاف الموقف المعتدل والنبرة النسبية في معالجة 
القضايا العامة» فضلا عن وجود دبلوماسية متحضّرة في التعامل مع السلطات 
والهيئات المعيّرة عن الدولة» أو مع الأطراف الجزائرية الأخرى. ولعل هذا ما 
تجسد في تنظيم فدرالية المنتخبين المسلمين” الذي ضمّ المندويين الماليين 
والمستشارين العامين ورؤساء الجماعات» وهو أهم تنظيم سياسي مهني خبر 
العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة الفرنسية. 

(3) عن علاقة فرحات عباس بتنظيم الفدرالية» انظر الدراسة/ التقرير الذي أعده المكتب الثاني؛ 
مصالح الحكومة العامة: ته كتاتدم ع1 تناد 10165!» ,للمعكاه 25 رعأوذعلة ١١‏ عل لمغمدة0 املعم سو0 


ركمة22أنهكنا14 كلاا كع رمنلاجئغل126 -111 «(لسىتعناء: اء كعبولتامم) كنع قكذولة كمهت أناكنام كالءترءم نامع 
.1941 بقمماده] عع تساءمصدساآ 
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يطرح فرحات عباس في هذه المقالات فكرة أساسية مثّلت المحور الذي 
انتنظمت عنده بقية القضايا التي وردت في «الشاب الجزائري»: التبشير بوضع 
جديد ينقل المسلمين الجزائريين من نظام المسستعمرة إلى نظام الإقليم" 
الذي يتوفر على حكم ذاتي يساعد في بلورة خصائص الجزائريين» من دون 
قطع صلتهم بالجمهورية الفرنسية: لأنها قائمة في نوع التعليم الذي تقدّمه إلى 
بعض الأهالي» حتى لو كان ضئيلا قياسا بعدد الجزائريين في مقابل الفرنسيين 
والأجانب. ففي عام 6 عندما كان الشاب فرحات عباس في الجامعة: لم 
يتجاوز عدد الطلبة المسلمين 50 طالبًا من مجموع 2000 طالب. وينطوي 
الرقم في ذاته على دلالة مفزعة وجريمة حضارية كبرى. وعلى الرغم من ذلك» 
لا يتدكر «الشاب الجزائري» لفضل التعليم الفرنسي, وخاصة العالي منهء لأن 
هذا التعليم فتح مدارك الإنسان المسلم على قيمة التعليم والتربية وعلى الوعي 
بأهمية التاريخ والحاضر والتطلع إلى ما هو أفضل: «يمكننا القول إن التعليم 
كان أفضل في ضوء التاريخ والفكر الفرنسيء إذا لم نقل هو الرابط الوحيد بيننا 
وبين فرنسا الكبرى» وإن أفضل شعار فعال ساد في جميع العصور هو (الفكر 
والمحراث)» وهو أيضًا ما لدينا إذا ما أريد للجزائر أن تزدهر وتتطور»). 


استهل «الشاب الجزائري» صراعه الفكري مع غلاة الاستعمار من الكتَّاب 
وأصحاب الصحف وصانعي الرأي العام. ورأى أن الشعوب - مثل الشسعب 
الجزائري - التي شهدت حضارات سابقة» لا ينضب تراثها بسهولة» بل يستمر 
كمّعين لها في الأوقات الحالكة والصعية» وأنه لا يمكن طمس تراث مجتمع 
لأنه قائم في حياة أفراده» حاضرهم وماضيهم. وفي الأوقات الحادة والمدلهمة 


(4) اعترف فرحات عباس لاحمًا بأن أطروحته #من المستعمرة إلى الإقليم/ المقاطعة» كانت 
في جميع الأحوال أملا جميلا من أجل تحرير الإنسان. واليوم (1981)» #تبتّن لي أنني كنت أسبح 
في أوهام. لم تكن رؤى المستقبل مع زخمها متماشية مع الواقع؛ فقد كانت طبيعة النظام الاستعماري 
السيطرة والاستغلال» ومن هذه الناحية كانت الطبقة الحاكمة في باريس متفقة تمامًا مع الحكام في 
الجر أئر ؟». .65 .ج ,(1980 ,عن 1 تعتمهءن) تكمة) #رمعبيه' ل :مررمبع عدرل وأعوواا ,كدطاطة أقتاظآ 


(0) نعء امم وا عه" وزيمامء ها ع2 :فضهل «رعءغواف دع ممصانكنحه اعبدععااء)متل» :عدططم أقطعط 
.5 .© ,(1931 ,عناوعدظ عدناءل هل ع0 كروتائله عنداخ يواموط) بعءنعوأه مياءل عل 


4117 


تتكفوع النخبة مسن الأعيان والمثقفين ورجال الدين والمناضلين... إلخ. على 
ذاتها من أجل استخلاص وسائل المقاومة وإمكاناتهاء أكانت مادية أم معنرية: 
أو البحث عن أفضل الأطر الإصلاحية التي تتعجاوب مع حقائق الأمة الآيلة إلى 
الانيعاث من جديد. وفي مثال الجزائر كما رأى فرحات عباس» كان ما يشبه 
وضع زمن الثورة الفرنسية الكبرى» واحتمال أن تفرز التجربة التاريخية المصير 
نفسه؛ ففي معرض رده على الكاتب الفرنسي لويس برتران (0مصهه8 ..1)؛ 
المحسوب على اللحزب الاستعماري» يقول «الشاب الجزائري» إن البرجوازية 
الفرنسية التي ثارت على الوضع القديم (6منه38 معنءمة"'1)» خرجت من الفئات 
الفقيرة والمستضعفة» وتجرأت على خوض ثورة اجتماعية» لأنها لم تكن تملك 
ما تحرص عليه. ورأى أن البرجوازية اليوم»ء ممثلة في الرأسمالية المرابية» 
كانت تصنع لخذها في الجزائر» مكررة تجربة الثورة الفرنسية نفسهاء ف «ما 
يميز الاستعمار هو أنه قوة بلا فكرء وجسد بلا روح6. 

في المقالة نفسهاء تصدى فرحات عباس لدعاة «أفريقيا اللاتينية» 
وأنصارها من المعمّرين في الجزائر وفرنساء ورأى أن ماضي الجزائر في 
امتداده العربي والإسلامي ينطوي على مخزون ثقافي وعلمي وعلى تقاليد. 
وكان أفضل إنجاز حضاري ساهمت به في العصر الوسيط. وتوقف عند العصر 
الروماني في الجزائر» حيث اقتصرت مظاهر الحضارة على بعض المدن. والفئة 
الحاكمة والمرفهة التى حكمت منطقة الشمال الأفريقي. ولم يكن هذا النظام 
قائمًا على سياسة استيعاب بقية الأفراد من الأهالي الأفريقيين» في إطار سياسي 
واجتماعي» بل كان كل شيء يصب في روما الأوروبية» إلى أن جاءت رسالة 
الإسلام إلى ربوع جنوب البحر المتوسط. واضطلع بها رجال لم يكن يحدوهم 
ما حدا الرومان» بل استوطئوا البلاد كأحد أفرادها. وعن هذا الدور العظيم 
لاوسلام الوسيط؛ يستشهد فرحات عباس بالمؤرخ والمستشرق الفرنسي 
لوثروب ستودار (0عهفل5:0 ..1)؛ صاحب كتاب جماوا زه 4ا:ه# سولة 76 (العالم 
الجديد للإسلام): #فمن جانبهم» كان العرب يعرفون كيف يجمّعون سيطرتهم 
ويوحدونهاء فلم يكونوا برابرة متعطشين للدماء» ولم يكن همهم الوحيد اللهث 
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وراء الغنائم والنهب والتدمير. بل على العكس من ذلك تمامّاء فالعرب جنس 
وهب شمائلء فهم يقدّرون التعليم ويحبّونه» ويحترمون الحضارات القديمة. 
وفور وصولهم إلى شمال أفريقيا اختلطوا بأهاليهم. وكان رائدهم الإيمان 
بالعقيدة الواحدة التي استوعبت المنهزمين والمنتصرين في بوتقة واحدة. 
نجمت عنها حضارة جديدة» هي حضارة الغرب الإسلامي التي أعادت بعث 
الثتقافات القديمة: الإغريقية والرومانية والفارسية» بفضل جدّية العرب وعبقرية 
الإسلام وروحه”". 


إن اختيار هذه الفقرة من كتاب ستودار ينم عن موقف فرحات عباس ورأيه 
في الحضارة العربية والإسلامية التي لا تلغي الآخر بقدر ما ترغب في استيعابه 
في القيم والمبادئ ونظام الحقوق والواجبات نفسهاء وأن الحضارة التي تقوم 
فيها هي حضارة الأهالي أنفسهم. لازم فرحات عباسء كما لازم كل شاب 
جزائري السؤال التالي: متى يزول النظام الاستعماري من الحضارة الأوروبية؛ 
حتى تظهر بجلاء معانيها ودلالاتها الإنسانية» ومن ثم يُقبل أبناء الجزائر على 
قراءة تاريخ فرنسا ودراسته والتواصل معه في الجزائر» كما يتواصلون مع دينهم 
ولغتهم وتاريخهم الإسلامي؟ وهذا ما يوضحه فرحات عباس في الفقرة التالية: 
#كانت المدن الإسلامية مراكز كبرى للمساواة الاجتماعية» وبمنزلة البوتقة التي 
انصهرت فيها جميع فئات المجتمع؛ أجانب وأهاليء وخصوصًا ذلك العمل 
الجبار الذي قام به شيوخ المدارس؛ فقد ترسّخت قاعدة سلوك في حضارة 
الإسلام مؤداها أن البلد المفتوح يُرَسَّم فيه التعليم كأولى الأوليات وما يجب 
أن يبرر وجود الفاتحين أنفسهم. الجا الح عرو و عد جد قر يم 
عام» بمعنى أنه يصل إلى الشعب كله من دون تمييز بين الطبقات. والمعلم يفتح 
(محله) ليلتف الطلبة حوله في حلقة علمية» وإذا ما انتهوا من عنده» صاروا إلى 
بلد آخر» وهكذا دواليك» بحيث يترددون على جميع جامعات الإمبراطورية: 
قرطبة» فاس» تلمسان. تونسء القاهرة» دمشقء المدينة المنورة. وعليه» فإن 


(6) ءثدملم ها 26 :فضهل «رهدهأ)2كتصداوا أء ومتأممتوماه0) تكب ميد وعع282 5عل» :مقططم )قط 
.([ رمن 1,أنا زم دآ جرعنا 
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هؤلاء الطلبة الذين تواصلوا مع لغتهم العربية الجميلة» هم الذين صاروا خميرة 
الروح الإسلامية وموطنها الفكري؛ وأصبح الإنسان البربري يشعر لأول مرّة 
بوجود حياة وطنية» وأنه يمستطيع أن يتمثّل حياته في الإسلام» وأنه ليس غريبًا 
عنه» بل له نصيبه في تراث الإسلام الفكري والأخلاقي06©. 


ثانيًا: الإسلام قيمة حضارية في الدولة الحديثة 


إن السر في حضارة الإسلام هو اتساعها لجميع فئات المجتمع» ومن 
هنا نجد صعوبة اتّحائهاء لأن آثارها لم تقتصر على الحكام والعساكر الذين 
مروا بالبلدان والمدن التي فتحوها. كما أن السر الآخر في انتشار الإسلام 
من خلال الفاتحيين هو أنه لم يأبه للجغرافياء أكانت طبيعية خصبة أم قاحلة» 
سهلية أم جبلية» لأن الأصل في الرسالة هو الإنسان ذاته في عقيدته الجديدة. 
وهكذاء لم يحرم الفاتحون سكان القبائل البربر من شريعتهم العرفية» بقدر ما 
أضافوا إليها قواعد سلوك تستند إلى عقيدة الإسلام. فالفكرة كانت أقوى من 
الزمن» وأذغمت في عادات الشعوب وتقاليدها وطريقة تفكيرها ونمط حياتها. 
واستشهد فرحات عباس بالمؤرخ الفرنسي غوتيه.) صاحب 5ربءوطاه دماءة!5ى د5هءا 
ذء(عه14 ::ه (القرون المظلمة في تاريخ المغرب). لكي يؤكد هذه الحقيقة 
الإسلامية: «واليوم» وبعد اثني عشرة قرثاء ما زلنا مأخوذين بنتائج الفتح العربي 
وآثاره. فقد تعرّب المغرب بشكل واسع وأخذ الطابع الإسلامي. وهذه هي 
واحدة من التنائج الرائعة التي قل نظيرها في تاريخ الفتوحات والغزوات في 
العالم)”*. 

إن علاقة الشعب الجزائري بالإسلام» عقيدة ومعاملات» ليست علاقة 
عارضة أو طارئة؛ فعلى الرغم من التراجع الحضاري والثقافي الذي امتد قروثاء 
وما تلاه من احتلال فرنسيء ما زالت بنية المجتمع الجزائري تتوفر على لحمة 
التماسك التي تتحيّن الفرصة لتستأنف دورة حضارية وسياسية جديدة. فالقاعدة 


)27( 6 م( بع 1ألامم هأ كدءنا ءأاروأمء جل 822 ,كقططم 
)3( 7 .م ,.لأطآ 
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الركينة التي تمثّل الحضارة هيء في رأي فرحات عباس» اما تنطوي عليه سريرة 
وقلب الإنسان'ء وهذا ما «تفتقر إليه أوروبا المسيحية التي تعاني بشكل مضن 
أنانية الاقتصادات الوطنية المغالية» وتحاول عبئًا أن تبحث عن توازنها أو عن 
صيغة للسلام والوئام6””'. 


لا يلغي الجهل بالإسلام أو الحقد عليه» مطلقاء آثاره الحضارية, ولا 
إمكانية استئناف مرحلة أخرى بالنسبة إلى الشعوب والمجتمعات التي اعتنقته. 
حقيقة استخلصها فرحات عياس من داخل الفكر الفرنسي ذاته» حيث 
استعرض صفحات من كتب التاريخ وقلبهاء أكانت تلك التي أنصفت الحضارة 
العربية والإسلامية مثل كتاب :و(هءجة4 كمه «منإمونانان مثا (حضارة العرب) 
لغوستاف لوبون (808 ©آ .0): أم تلك التي لم تفعل مثل كتاب ها اه :وهاكة ".ا 
كا لاك ءأع وأو تاعتروم (الإسلام وسيكولوجيا المسلم) للكاتب و الصحافي 
أندري سيرفيه (©1م56 .8)» فضلا عن التجربة العملية التي عايشها فرحات 
عباس معاصرًا لحوادث في الجزائر وفي فرنساء والتى أمدته بمعايير واعتبارات 
التقييم للإسلام وللاستعمار» وأوقفته على مدى جهل الاستعمار بحقيقة بحقيقة 
الإسلام الحضارية والاجتماعية» وقدرة المسلمين على التعايش مع الآخرين 
وتحليهم بقيم الرأفة والتسامح والعيش معًا. وما كتبه فرحات عباس في فصول 
«الشاب الجزائري» لم يكن خطابًا أخلاقيّاء ولا عريضة مناهضة للاستعمار 
وفرنساء ولا كان حتى دفاعا عن الإسلام والعرب. بل حقيقة تاريخية فرضت 
نفسها على وعي كل من اكتشف حضارة الإسلام وتراثه» من خلال قراءته قراءة 


5 عة . 


إن حضارة الإسلام المتوارئة عن عصوره الزاهية» تمثل سر بقائه اليوم في 
سلوك الناس وتفكيرهم» وبالتالي يمكن أن يوفر اعتبارًا مهمًا من أجل تجاوز 


(9) مزوماه ول عر :كمعل «رصداذ! "!1 عطوم معويمنوللء: ععمتمط ععا كه و«مئقوزوواهت© هله :موططم امات 

89 بج رع اأطممم مآ كرهن 

(10) وخاصة كتابه الأول الذي اعتمدنا عليه في الباب الأول عن الشبان الجزائريين» انظر: #تلهه 

عل ععمامم بعمابغعاف ده عأمذهيها1 اه ,مامووط ده ب و1 ما ستدصعبه' أ عل أتة8 مع ,كمأبدعة 
(1913 ,اعمظ ,ق8 بيعو (اللقاكوه)) ل ع3 رصقم ععتسبماة 
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الوضع الراهن إلى ما هو أرقى وأحسن. فإذا كان في إمكان الاستعمار أن يهدم 
مسجداء فلا يمكنه أن ينال من العبادة ذاتها لصلة المسلم بخالقه. وإذا كان في 
وسعه أيضا أن يطيح نظام الخلافة (الخلافة العثمانية)» فإن الوحدة الروحية 


والمعنوية بين جميع أقطار الإسلام وشعوبه لا يمكن أن تزول أبدَاء فهي ما 
زالت تعاند لتبرز من جديد, ولو في صيغة سياسية أخرى”''". وهكذاء فإن 
الإيمان في جانبه الحضاري غير قابل للخوض فيه والنيل منه» إذ هو حق راسخ 
وملازم للفرد مهما تكن ديانته» ذلك أن الإيمان يرتب قيمة أخلاقية كبرى لمن 

يحسن التصرف والتعامل مع الآخرين. وبهذا المعنى يقول فرحات عباس: الم 
يدر في خخلدي أن أؤاخد الأوروبيين في عقيدتهم؛ قلكل دينه. لكن, : في الوقت 
الذي نرى فيه آلاف المسيحيين يحتجون إلى اللورد وء0دنه1 *'2» نجد من يعاتب 
المسلمين على إيمانهم”'. هذه الذهنية هي التي يعتقد فرحات عباس أنها لا 
تساعد في العيش في إطار الدولة المدنية التي تأبى التعصب وتتسع للتسامح 
والعيش معّاء وهي قيم ليست متأتية من الإسلام فحسب*'» بل رافقت فكر 


(11) في هذا الصدد يقول فرحات عباسء إن قلبي يحمل مسجذا من فولاذ». «إن الخلافة 
يمكن أن تنهار. لكن الإسلام دائمًا باق». «هذا هو الزيمان الذي استطاع أن يقاوم وينتصر على جميع 
المآسي والمحن. وتكمن قوته في أخلاقه وعقيدته». انظر: ١5‏ .7 كء لم5 

(12) وهو مكان بالقرب من مدينة باريس» يحج إليه الكاثوليك لاعتقادهم أن السيدة العذراء 
ظهرت فيه عام 1858. 

(3) .03 ,جم رعع1ألاممم و[ سرهم وأو«وام وا ع2 ,كقططهة 

(14) في الوقت نفسه تقريباء كتب الشيخ عبد الحميد بن باديس سلسلة مقالات رد فيها على 
ر. آشيل (اانطعة .8) الذي كتب مقالة ينال فيها من العقلية الإسلامية» ويتهمها بالتطرف وقلة التسامح 
والعدوانية» بدأية من النصوص القرآنية إلى تاريخ الإملام في عهده الأول وما بعده في جريدة: م/ 

1925 ععطصع 11 27 ,ع« أاصماكدهن) ول وباعقون12 

انظر: الشهاب (17» 24 و31 كانون الأول/ ديسسمبر 1925)؛ (7» 14 و21 كانون الثاني/ 
يناير1926)» و(1 آذار/ مارس 1926). وفي المقالة الأخيرة يختم اين باديس بهذه الفقرة: «نحن اليوم 
في حاجة إلى الكتابات التي تقرب بين العنصرين المتساكنين في الجزائر اللذين تنوقف سعادتهما على 
تحابهما وتعاونهما. ولا شك في أن مقال المسيو آشيل صوّر المسلمين بصورة تبغض فيهم العامة من 
جيرانهم الفرنسيين. لذاء رأيت من الواجب أن أبطله وأزيّفه حتى لا يغتر به أحدء ولما قمت بهذا الواجب 
بقي علي أن أنيه إخواني الجزائريين إلى أن أفكار هذا الرجل ليست إلا أفكار فئة قليلة من أمثالهء لا كلمة 
لها في سياسة أمته غير راضين على قوله ولا مصدقين له فيه. فلنسر كعادتنا التي يفرضها علينا ديننا مع 
جيراننا نحو: التعاون والتراحم والإحسان». 
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الثورة الفرنسية» وقوانين الجمهورية أيضضاء وخصوصًا قانون الفصل لعام 
5 الذي وضع حذا للصراع المرير بين الدولة والكنيسة. وبالتالي تغيرت 
الرؤية لظاهرة الدينء إلا في ما يتعلق بالدين الإسلامي» فلم يتغير موقف فرنسا 
منه*'2» واختزلته في مظاهر التعصبء والتخلف. ورأت أنه معاد للحداثة في 
تعبيراتها السياسية والاقتصادية والفكرية. 


إن حديث فرحات عباس عن الحضارة الإسلامية كمعطى تاريخي 
ودين حيوي» هو حديث عن وجود إمكانية كبرى من أجل انخراط المسلمين 
الجزائريين فى إطار جديد من النظام السياسيء لأن الهوية شرط محمّز على 
وجود الدولة الراعية لمصالح الشعب. من هذا المنطلق» نرى أن الحضارة 
الإسلامية رسّخت منظومة من القيم والمفاهيم والمياديئ والأفكارء كما 
استفادت من رواسب الحضارات السابقة عليها وبقاياها. والقرآن الكريم 
حافل بحياة الأنبياء والرسل والأقوام والأمم التى سبقت الإسلام ونبيه» وهو 
ما يعني - عند التحليل التاريخي - انفتاح أفق الإسلام إلى ما هو أوسع من 
نطاق العرب» فهو يشمل جميع البشرهء فضلا عن تاريخية رسالة الإسلام من 
حيث خخضوعها لسئن التقدم والتأخر©". هذا هو التاريخ» وأما الحقيقة الراهنة» 


(15) في هذا الصدد, أي فرنسا والإسلامء رأى فرحات عباس أنه كان في إمكان فرنسا أن تكون 
قوة إسلامية في العالم لو أحسنت التعامل مع سكان المستعمرات» بأن تكمل ما ينقص هذه المستعمرات 
فحسبيء ومن ثم يزيد رصيد الإمبراطورية في السياسة الدولية وتتنوع جغرافيتها لمصلحتها ولمصلحة 
شعوب المستعمرات. فالوجود الفرنسي حدد الإقليم الجزائري وفق ما تقتضيه الحالة السياسية الحديثة» 
ويالتالي كان في إمكان الأهالي أن يصبحوا مواطنين بناءَ على الحدود السياسية للجزائر المسلمة؛ الأمر 
الذي كان سيساهم في ترقية ذواتهم وشسخصياتهم وازدهارهاء وتعديل مركزهم القانوني والسياسي 
والاجتماعي مع حرصهم الأساس على الإسلام ومقومات الذات الأخرىء ذلك أن القوة والعظمة والوزن 
الدولي صارت تصنعه الكيانات الحرة والمستقلة وفق الصيغ الدستورية والسياسية ونظام التحالف والاتحاد 
الحديثة. ويقول: «في الحقيقة ليس ثُمّ من يستطيع أن يثنينا عن بذل حياتنا فى سبيل تحقيق وفاق شريف 
بين الإسلام وفرنساء بين وطننا الروحي ووطننا الفكري. وقد يسارع اليعض إلى اعتبار هذا نوعًا من الخيال 
والحلمء ونسارع بدورنا إلى القول إن جميع الأفكار الكبرى والعظيمة ظهرت في أجواء من الحلم؛ ثم مع 
الوفت والمثابر 5 أصبحت هذه الأفكار أكثر ثراء وخصوية؟ .155 .م ,عع أناممم هآ كرءا أأروام ها ع2 ركوط 

(16) بهذا المعنى كتب فرحات عباس «تعرّضت حضارة الإسلام لما طرأ على سائر الحضارات. 
فقد استفاد الإسلام من الثقافات التي سبقته. وتأثر بها سلبًا وإيجابّاء ومن ذلك نظام الخلافة الذي حكم - 
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كما رأى فرحات عباس» فهي أن المسلمين كان يرغبون في التخلص من ربقة 
الاستعمار في منعطف خطر كانت تمر به الإنسانية» لأن ثقافة الاستعمار هي 
التي كانت تغذي الحقد والضغينة وتؤسس للتعصب وعدم التسامح. وهي 
التي كانت تقرّم ثقافات الشعوب والأمم الأهلية» وتحاول أن تزرع في نفوس 
أصحابها عقدتي الدونية والعجز أمام الآخر الأوروبي. 


إن حياة المسلمين في الجزائر وفي سائر البلدان الأخرى هي مع الإسلام 
الحضاري الجديد والتطلع إلى دورة تاريخية جديدة في صلتها بالفكر 
والحضارة الأوروبية الحديثة» هذا ما رآه فرحات عباس» وارتقى عنده إلى حد 
الرؤيا التي لا تخطئ التوقع والتقدير. يقول في الفقرة التالية الدالة والواضحة: 
«إن الإسلام الراسخ بدأ يتحرك» ويريد أن ينهض إلى الحياة من جديد؛ على 
الرغم من التكالب المسيحي عليه. فالإسلام يرى بشيء من الدهشة قوته 
الهائلة» ولا يدرك مصدرها بعد. فالتأهب للتقدم ينطوي على لحظة توتر وتردد. 
ويتذكر ببطء ما ركود الحياة السايقة وجمودها. إلا أن رجالا بُعُوا اليوم من 
جديد ونم صراع بين المحافظين والمجددين يجري اليوم في العالم العربي 
والإسلامي» كما حدث في أوروبا بالأمس» فكم سيدوم هذا الصراع» ومن 
سينتصر في النهاية؟ ذلك هو السؤال المطروح في الوقت الراهن. من جهتناء 
وبعيدا عن كل نبوءة» يمكننا القول إن هذا الإسلام الذي يُنعت ب (التعصب) 
و(الرجعي)» وبأنه (يأبى التقدم). سوف يسستوعب في المئة سئة المقيلة جميع 
العلوم والاكتشافات الحديثة؛ مع احتفاظه بمبادئ القرآن الكريم ومعانيه 
الأخلاقية السامية. وسوف يأتي ذلك اليوم - ونأسف أننا لن نشهده - الذي 
تتمكن فيه الدول الإسلامية من تولي زمام أمورهاء وتقدم للإنسانية نصيبها من 
الفكر والعمل)2206. 


البلاد الإسلامية لمدة قرون؛ ثم انهار بعد ما تحوّل إلى ملك وطغيان شرقيء وهو ما يعني في نهاية 
المطاف أن نهضة الحضارات وسقوطها قانون عالمي سَرَّى على الجميع». ١65‏ +نجداده ا +2 بعداطم 
06 .م رمعو اميم مل 

(017 108 .و رع وميم صا مره وزسوام صا ع2 بكقطام 


هكذاء خلافا لما تصر عليه النزعة الاستعمارية» فإن الإسلام لا يتعارض» 
كما أكد فرحات عباسء مع الثقافة العلمية والعقلية'» ذلك أن هذه الأخيرة 
لا تغّر روح الشعوب وخصائصها الذاتية» بقدر ما تضيف إليها عناصر جديدة» 
خصوصًا في ما يتعلق بالإسلام؛ آخر الديانات السماوية» والذي بدأ يستعيد 
حيويته» ويفهم بصورة أفضل في ظل أطر ومرجعيات حديثة» مهما تكن اللغة 
المتداولة والوعاء الذي يحتضنه. فالدين الإسلامي ليس لازمة عربية» بقدر ما 
هو دين للإنسانية جمعاء» تستطيع أن تتعامل معه ولو بقدر ما. ولعل هذا ما 
لم ينتبه إليه الاستعمار» وراح يحكم على الشعوب والمجتمعات عبر خانات 
وقراءات وأحكام قيمية لا تعطي فرصة إطلاقا لقيمة الدين في حياة الشعوب» 
كما نبّه إلى ذلك فرحات عباس لاحقا في الجلسات الأولى لحزب الاتحاد 
الديمقراطي 1946: «الخطأ الفادح الذي ارتكبه الاستعمار في الجزائر هو 
محاولته امتصاص هذا البلد وضمه ودمجه وتجريده مما هو أصيل وطبيعي فيه 
وإدارته وفق حاجة المترويول إليه. غير أن الجزائر لا يمكنها أن تدمج قهرّاء 
لأنها قائمة على شخصية بملامح خاصة وواضحة إلى حد أنها تغصمُهًا من 
الذوبان والحرص الدائم على البقاء كما هي عليه. والويل فقط للمتروبول الذي 
لا يريد أن يفهه:2". 


الإسلام» في مجمل كتابات فرحات عباس» هو جملة من القيم الحضارية» 
والحضارة هي «القدرة على نهم الواججب الاجتماعي 7 فما عاد هناك مكان 


(18)«إن روح الكتّاب الفرنسيين» جاءت لكي تضيف فهمًا علميًا إلى التراث العقلاني الذي 

ورثناه عن اآبائنا وتقاليدنا. ومع كل ذلك» أو على الرغم من ذلك. فقد بقي الإسلام إيمائنا النقي» 
وعقيدتنا التى تمدنا بمعنى الحياة وتعئتر عن وطننا الروحىة. .م ,ع ,أنتصيم ها كنهم عأممامء وا 26 ,قدططام 
1 1 109 


(19) 27 كك 26 - 25 16)ة5 ,(خاخطنا) معفغعاة عات) أمقجم نال عناوأأمع0مغل دمأمنا "!1 عل مومه ا 
.1948 عمط نرعامء5 


(20) في موضع آخر يفصّل فرحات عباس الحضارة ويعرّفها على النحو الذي يليق بالإنسان 
الجزائري في هذا العصر: «ليست الحضارة:» وهذا ما نكرره دائمّاء ترتيب عقد زواج» أو فسخ طلاق. 
الحضارة هي الانتظام في عمل» والدفاع عن المجتمع ضد الآفات التي تعوّقه عن التقدم» ضد الكحول 
واليغاء. ومكافحة الجوع والأمراض. الحضارة هي العمل المتلم وفى لوائح وضوابط وقوانين ترمي - 
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للجهل والأمية والتعصب والتطرف.». أو الترديد الأجوف للصلاة وسيطرة 
المواسم الدينية على الإيقاع الجديد للحياة المدنية الحديثة» لأن جميع هذه 
المظاهر عترت عن فترات التراجع والتخلف. وحلت محلها روح التوثب إلى 
النشاط والعلم وامتلاك ناصية التقنيات الجديدة. آه لو عاد النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ فماذا عساه أن يقول: أيها الشعبه ماذا بقي لكم من تعاليم 
الله؟ ماذا فعلتم بشريعته التي توصي بالعمل والجهد والاجتهاد» أساس ازدهار 
الشعوب؟ وأين صارت مبادئ المساواة والمحبة التي تصدّع لها جبل عرفة؟ 
0 ومن هم هؤلاء المعتكفون في صوامعهم, في الوقت الذي يعاني الإسلام 
سوء المعاملة وضعف الثقافة وفتور الوثام بين أبنائه. 


إن ما يجدر التنويه به في حديث فرحات عباس عن الإسلام في التاريخ 
والحضارة هو أنه لم يكن من باب فلسفة التاريخ ولا مبحثًا من مباحث الفقه 
الإسلاميء بل يقدم رؤية طبيعية للأشياء كما جرت» وليس كما يريد لها أن 
تكون ضد النزعة الاستعمارية التي كانت تنكر الحضارات الأخرى وتتنكر لها. 
فقد استفاد فرحات عباس من قوة التحليل ومتانة النقد الفرنسيء لكي يعود 
على الاستعمار بآثاره السلبية وضعفه أمام إرادة الشعوب المتحمّزة إلى الحرية 
والعدالة والاستقلال. فالإسلام في الفكر السياسي لفرحات عباس كان حائلا 
كبيرًا أمام استمرار الوجود الاستعماري في الجزائر» ومكن النخبة الوطنية من 
إمكانية كانت قائمة في وجود الشعب الجزائري» ويستطيع الدفاع عن الحرية 
على أساسهاء لأنها بلغت مرتبة اليقين السياسي الذي يصعب التخلي عنهاء 
وباتت حقيقة ملازمة للوعي. وفي هذا المعنى كتب «الشاب الجزائري؟ أن 
الطريقة التي يحكم بها المستعمر ليست جائرة فحسبء بل مستحيلة أيضًا؛ٍ جائرة 


إلى توفير الثروة للجميع. وإنها أيضًا احترام حقوق كل واحد من أفراد المجتمع بصورة شرعية. وأن 
تكون متحضرًا معناه أن تعرف واجباتك وحقوقك» وأن تتعلم الصنائع اليدوية والفكرية. وهكذاء قيجب 
أن لا يغيب عن المستعمرة الفرنسية التي تحكم البلد منذ قرن كامل أن تدرك بأن الحضارة هي تحقيق 
هذا الكل ثم تأتي بعد ذلك الأعراف والشرائع للتكيف معها تلقائيًا مع مرور الوقت». ما 26 ,كقططهم 


1449-0 .رم ,عءم ]ممم وآ كرمع وءتدمامء 


00) 113-14 .هم بأء رامعم هآ كء١‏ وءثثرمامء وآ 2 ,كقطاهة 


46 


لأن الجزائر أرض الإسلام التي يحدها الإيمان الإسلامي من الشرق والغرب. 
وهي مستحيلة لأن نظام العبودية الذي رض على الشعوب الحرة سوف ينهار» 
عاجلا أم جلا في لحظات الفوضى والاضطرابات628. أما اليقين السياسي» 
فعبّر عنه فرحات عباس بالشورة الاجتماعية التي تمور في وجدان المجتمع 
الجزائري» والتي سوف ترتبء لا محالة» آثارها في الأمد الطويل. فالئورة 
تجري ببطء بسبب الاستعمار في الجزائر. والحوادث التي كانت تشهدها ألمانيا 
وإنكلترا وفرنسا كانت تتم بسرعة وتعاصر بشكل فوري الوعي بمتطلبات التطور 
والتحرر الاجتماعي والسياسي. لكن في الجزائر أيضاء واصل تيار التاريخ مساره 
إلى نهايته: الاستقلال أو الانهيار. ومن هذه الناحية لم يتتتّأ فرحات عباس يقدر 
ما أنه جايل وجدان الشعب في صلته بالوجود الفرنسي وما يجري في العالم؛ 
وهو ما مكنه من امتلاك حدس تاريخي ورؤية صادقة. 


الثا: فرحات عباس.. الجزائر ومصيرها 


«الجزائر ومصيرها)!23) وثيقة سيأسية. صاغها فرحات عباس في عام 
8 أرضية وإطارًا مرجعيًا للحزب السياسي الجديد المسمّى «الوحدة 
الشسعبية الجزائرية20. ولطالما تطلع فرحات عباس إلى تأسيس سحزبه 


(222 47 .م نط1 


(0) عأماسومع جوأدب'! عمفج عنامم أمبوعلامة :كممل «مصتاكل دمد اء عزكولف تله :عقطاطمة تمطوعع 
!١938(.‏ ,عا 1لءتمتمطاظ لن ععواخ) عمععفواه 


(24) لم يحظ حزب «الوحدة الشعبية الجزائرية» بالأهمية التي تقنضيها دراسة تاريخ الحركة 
الوطنية في الجزائر» على الرغم من القيمة التاريخية للسياق الذي ظهر فيه أي ثلاثينيات القرن العشرين 
التي تُعَدَ المرحلة التي تآأسست فيها فعلًا القوى السياسية المسلمة؛ فالحزب الذي سعى إلى تأسيه 
فرحات عباس تواصلء ولو بطريقة مختلقة. مع تنظيم فدرالية المنتخبين المسلمين. بشأن حزب #الوحدة 


الشعيية الجزائرية4؛ انظر: النراسة المهمة للياحث كلود كوليء ع#تأملسهمم صمتهنائل» بدتامه عنيوات 
9 ,من ,صعنوانأامج قء ععييأ مموعة ,كعمابوأ قيال ععء دواعد ععك مددءتنج!4ى ميعحظ8 «رز(1937-1939) عمحتطواد 


.967-1004 بهم ,(1972 عطمععنن) 


أما بشأن الغرض والدافع إلى تأسيس هذا الحزبء انظر: مقالات فرحات عباس في: ,8/6016 'ا 
937 عرطفوععن] 23 اك 16 
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سياسي”*؟ تكون نواته الصلبة من أعضاء فدرالية المنتخبين المسلمين في 
المقاطعات الجزائرية الثلاث» ويتسع ليضم جميع المؤمنين بالوجود الفرنسي 
الجزائري في المستعمرة الجزائرية في إطار الاتحاد الفرنسي*. فقد أراد 
فرحات عباس أن يكون حزب «الوحدة الشعبية الجزائرية0”” تنظيمًا سياسيًا 


(25) أعرب فرحات عياس مرارًا عن رأيه بتأسيس حزب سياسيء بعد إعادة هيكلة تنظيم فدرالية 
المنتخبين المسلمين. كان ذلك في كانون الثاني / يناير 1934 انظر: .1934 ععالاهول 25 ,ماة جع 01م عناملا ها 
وقد وفع المقال باسمه المستعار #الشاب الجزائري». انظر أيضًا اقتراح آخر لفرحات عياس عن 
ضرورة وجود حزب سياسي خاص بالفدرالية؛ اكوم عدمممم مامه متوئته كدمناعل كناهل8» ,ممططق أمهط] 
.937 أالامم 12 رعاثرعاارط'ر «رعناوأ)أامم 
(26) ظهرت هذه التنظيمات الثلاثة في زمن واحد تقريباء فى سياق الاحتفالات المئوية الكبرى 
في عام 0 ففدرالية مدينة الجزائر أُسَسست في 1 أيلول/ سبتمبر 1927» وفدرالية وهران في 11 
أيار/ مايو 1930» وفدرالية قسئطينة في 9 حزيران/ يونيو 1930 . والغالب أنها أسست على منوال 
قدرالية شيوخ البلديات التي تضم الفرنسيين قفحسب. وقد حاولت النخبة الجزائرية من المتعلمين 
التعليم الفرنسي أن يكون تنظيمها هيئة للدفاع عن مصالحها المهنية ولترقية الإنسان الجزائري المسلم. 
فأعضاء فدرالية المنتخيين المسلمين هم استمرار أمين للشبان الجزائريين الذين كانوا يرون أنفسهم 
وجهاء الحواضر والمدن الجزائرية. ومن هذه الناحية» كان هذا التنظيم يمثل إلى حد بعيد التنظيم 
القانوني الذي يعادي الإدارة الاستعمارية ويختلف معهاء لأنه يدرك خطابها من الداخل ويعمل على نقده 
ومحاولة تخطيه من خلال تقديم المطالب الأكثر عدلا وإنصافًا للسكان في الجزائر. ومن جملة المظاهر 
السياسية التي تؤكد ثقلهم السياسي تعاونهم مع الأممية الاشتراكية في الفرع الفرنسيء وهي التي 
رصنت الك مف إلى برلل ورك اندرا البؤمة فى سيف رسن حت كان ولط ييا 
المنتتخبين مثل فرحات عباس ومحمد الصالح بن جلول (انظر تنويهًا بالرجل في: 0 ,هتفع لآ جام! هل 
.3 كنهك8). كما أن المنتخبين عمدوا في تموز/ يوليو 1937 إلى تقديم استقالاتهم الجماعية» وكانوا 
نحو 3600 فقدرالي» احتجاجًا على عدم تطبيق ما ورد في ميثاق الشعب الجزائري ومشروع فيوليت. 
أما وزنهم التعبوي» فقد استعرضوه في نيسان/ أبريل عام 1935» ضد غزو القوات الإيطالية لألبانياء 
البلد المسلم؛؟ إذ بلغ عدد المحتجين ما بين 0 و200.000 متظاهر. وتثبت فدرالية المنتخبين 
المسلمين؛ عند التحليل العلمي؛ أنهاتتواصل مع حركة الشسبان الجزائريين وتيارهم: وخخصوسًا الأمير 
خالد الذي استلهمت منه التنظيمات اللاحقة برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بشأن علاقة 


الفدرالية ببر امج الأمير خائد وفكرى انظر: عكذمعاتهزل وبمء0'آ .7#أمدوامع باك وأجنع اا" ا ,اتاممءطآ عناهاء0 
4 مهل جه كعبقطعء8 كعلاً .كملعع 17101 كعك عاأمزع0د (وأساومة "ل اه عأه210 عاةبرونهه ع0 ,اولع ن16] عق 
لأعكدمء نال اأمعلأكنم مواعصة ,متله عمعلط [١‏ عل ععداغءط ,كعرنع 101 كعك ع(أواا 71 لمع ١1مأامماازء‏ وم وعم 

1853-4 .رم ,(1928 ,«لإععاك لأعبهحء16» نل عمتدرطنا :كمد بأععومه الا مما تحبوء لصم8) لقرراء لأسا 


انظر أيضًا: .463-464 .وم ,(1921) معتمو مم1 عندوأ ناآ 
أما تاريخ الغدرالية وبنيتها وإنجازاتهاء فيمكن العودة بشأنها إلى كتاب/ رسالة دكتوراه مصطفى 
حداد: .2000 ,نآ02 جعوراه) و«عدمم مجع اا أ عل مء انعو رظانا بلع200!! قطجهادهك؟ 


(27) انظر أرضية الحزب الجديد في مقالة لفرحات عباس. عتقانمهط «وزهنا"'!» نموط عتامل8 
38 اءألتنال 285 ,عارعاط'م «ردء ممعلؤماة 
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واضح الملامح والأغراض» يسعى إلى تمثيل المسلمين في الهيئات والمجالس 
المنتتخبة» بعد ارتياد المجال العام والاستفادة من امتيازاته السياسية والعامة: 
وخصوصًا أن الأعضاء يمتلكون إلى حد كبير ثقافة الدولة والوعي بقيمة 
المؤسسات إلى درجة ترشحهم للخوض في السياسة ومتطلباتها. وخلاصة ما 
تبتدئ به الوثيقة وتنتهي إليه أيضًا هي أن مصير الجزائر ما زال معلقًا على فرنسا: 
الدولة والقانون» في إطار اتحاديء باعتبارها الضامن لقدرة الدولة الجزائرية 
على الاستمرار والتواصلء واحترام إرادة الشعب في اختيار من يمثّلونه. كما 
أن فلسفة الحزب الجديد هي شعار الثورة الفرنسية ذاته الذي يشدد على حقوق 
الإنسان والمواطن. أما الشعار الذي اتخذه الحزب وتَصَدَّر الوثيقة فهو: من 
الشعب وإلى الشعب». 


يعود فرحات عباس في هذه الوثيقة إلى تمثل فلسفة الثورة الفرنسية!*) 
ليكتب عن الوضع الجزائري» ويضع بالتالي الفرق بين البلدين بسبب الظاهرة 
الاستعمارية والنظام الإمبريالي الذي لازم الوجود الفرنسي في الجزائر أكثر 
من قرن. فقد قامت الثورة الفرنسية سنة 1789» كما رأى فرحات عباس» 
على فكر إنساني عالمي قابل للتطبيق في مناطق أخرى من العالم» وخاصة في 
الجزائر التي كانت تخضع لنظام الحكم الفرنسي. ويستشهد في هذا الصدد 
بمقولة المناضل والنقابي الفرنسي الكبير جان جوريس: «لا يمكن لزهور 
الحضارة الفرنسية أن تنفتح في وهاد من البؤس والعبودية؛. وسنحت فرصة 
تاريخية لتنهض الجزائر شعبًا ومجتمعًا ودولة حديثة» غير أن الإمبريالية حالت 
دون ذلك؛ إذ عمدت إلى تكريس تصنيف عنصري للبشرية» وجعلت الإنسان 
الأوروبي أفضل الخلقء يليه الباقون في أدنى سلم البشرية» وامتّحت لهذا 
الغرض العنصري مفهوم الإنسان الأوروبي (كناهةء مهنا 0م110[ )2 تمييدًا له من 

(28) جاء في المادة الأولى من النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية: «يقوم الحزب 
على الميدأين التاليين: (1) كل الناس يولدون ويستمرون أحرارًا ومتساويين في الحقوق. (2) كل شعب 


حر في تقرير مصيره». وجاء في المادة الثالثة التي تؤكد تمثل فلسفة الثورة الفرنسية: «إن عتوان الحزب 
هو الوحدة الشعبية الجزائرية من أجل المطالبة بحقوق الإنسان والمواطن»» ص 33. 
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الأجناس الأخرى. وسرعان ما انقلب السحر على الساحرء وخاضت فرنسا 
نفسها حروبًا أوروبية طاحنة طوال النصف الأول من القرن العشرين,ء عندما 
واجهت دولة أوروبية أخرى هي ألمانيا التي تمادت أكثر في الإشادة بنقاوة الدم 
الآري ضد بقية الشعوب الأوروبية. 


تخفي الإمبريالية» بطبيعتهاء الحقائق لتمرّر مصالحها المالية والتجارية. 
ولعل أكثر ما تقوم به فسي هذا المجال هو تصديها لمزايا الحداثة وإيجابياتها 
في المجتمعات المتخلفة» ومحاصرة سكائها بأوصاف مثل الأهالي؛ السكان 
الأصليين؛ البدائيين... إلخ» وهذا ما كان يدركه جيدًا مؤسسو حزب «الوحدة 
الشعبية الجزائرية»؛ فقد كانوا مثقفين ومناضلين وموظفين في الإدارة الجزائرية» 
ويقفون على أرضية فكرية وسياسية صلبة تمدهم بالمعاني السليمة للأشياء 
والكلمات. تحلوا بالوعي في أعقاب إخفاق المؤتمر الإسلامي في عام 1936, 
وتلكؤ السلطة الفرنسية الجديدة عن التجاوب مع مطالب الحركة الوطنية 
بضرورة تأسيس تنظيم سياسي يجابه الحزب الاستعماري المتمركز في السلطة» 
والمتحكم في اقتصادها. 

كانت الأوضاع الاجتماعية تخلقها مؤسسات الدولة» فهي التي تساعد 
في ترقيتها أو تحول دون ذلك. وكان فرحات عباس يرى أن الشعوب 
تزدهر أو تنراجع وفق المؤسسات التي تدير شؤونها؛ فالمؤسسات فكرة 
حديثة تمثّل قوام الدولة في التعبير عن مصالح الشعب وتلبيتها أيضًا. أما 
فكرة المؤسسة التي آمن بها فرحات عباس» فربطها بإرادة الشعب التي 
تخلق المواطن الملازم للدولة الحديئة. وفي هذا الصدد قال: «لا تنتهي 
مهمة حزبنا حتى يعبّر القانون عن الورادة العامة, عن جمييع الجزائريين 
الذين ساهموا في صنعه (القانون)» وعندما يخضع جميم الجزائريين 
للواجبات تنفسها من دون تمييزء سوى اعتبارات المزايا يا والدواهب0 600 
وفي الوثيقة نفسها يؤكد فرحات عباس تصوره للنظام السياسي الملاثم 


(29) النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية؛ ص 26-25. 
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للجزائريين باعتبارهم مسلمين؛ فالإيمان خاصية عالمية لجميع الحضارات 
والمجتمعات» ويجب ألا يطمس الدين. لا من القانون ولا من سيااسات 
النخب الحاكمة» مثل ما أفرزته التجارب الأخيرة في المشرق العربي 
والإسلاميء في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. فقد كان أبرز ما 
ترتب على هذه الحرب التباعد الفظيع بين المؤسسات الحديثة في جميع 
تعبيراتها القانونية والسياسية والاقتصادية:؛ وبين أنظمة الحكم الديني 
الثيوقراطيء وهو ما اعتيره فرحات عباس درسًا لنوعية الحكم الذي 
يجب أن يحكم الشعوب العربية والإسلامية» وخصوصًا بعد أن انهارت 
الإمبراطورية العثمانية وحل محلها النظام الجمهوري اللائكي. وكان 
الدرس الذي استخلصه «الشاب الجزائري» الاحتراز من الأنظمة القائمة 
على الدين» أو الأشسخاص والعائلات التي تتنافى في الأصل والفصل مع 
فلسفة الدولة المدنية الحديثة وميادثها. بناء على ذلك» فإن «(الجزائريين 
المسلمين الذين يمتلكون زمام أنفسهم يرفضون بكل ما أوتوا من قوة الغزو 
الاستعماري العنيف. لكنهم يقبلون طواعية أن يعيشوا أحرارًا في نطاق 
الاتحاد الفرنسي» بحيث يكونان ساعدين متآزرين في روح من الأخوة فوق 
بحيرة المتوسط. فما أروع هذا الرمز العامر بالأمل والمستقبل الغني0906. 

همكذاء يتحدد مصير الجزائر بالعلاقة مع فرنسا”'” وليس ضدها في 
المطلق» لأن الوضع الأهلي كان لا يزال من دون استحقاق المواطنة الكاملة 
الفورية» ومن دون إمكانية التسبير الحصري للشأن العام في الجزائر. فالوحدة 
الشعبية الجزائرية كانت وحدة فرنسية جزائرية من أجل مستعمرة الجزائر فى 
إطار الاتحاد الفرنسي الذي لا يلغي الفروق والخصائص:ه بقدر ما يحترمها 


(30) النظام الأساس لحزب الوحدة الشعبية الجزائرية؛ ص 27. 

(31) هذا ما أوضحه فرحات عباس في القسم الثالث مسن نصوص برنامج الوحدة الشعبية 
الجزائرية: #ربيط الجزائر بفرنا مع الاحتفاظ بحاكم المقاطعة المسؤول. أي الحاكم العام وإلغاء 
الحكومة العامة. القيام بإاصلاح جذري حيث تلغى المندوبيات المالية والمجلس الأعلى»» ص 31. 
وفي المادة الثانية من النظام الأساسي للحزب. ورد ما يلي «يتابع الحزب تطور وتحرر الجزائر كمقاطعة 
فرنسية»») ص 32. 
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ويعمل على بلورتهاء خلافًا للأنظمة الطاغية القائمة على الفرد المستبد» والتي 
تحاول تذويب الفروق وتختزل المجموعات في الحاكهو'*”. 


رابعًا: قراءة سياسية في اوصيتى السياسية)!92) 


صدع فرحات عباس في بداية وصيته السياسية بالحقيقة الأساسية في الجزائر 
هذه المسألة جديدة» لكنها يجب أن تؤخذ جديا في برامج الحكومة العامة*©. 


(32) كان فرحات عباس يعي تمامًا بأن سياسة الانصهار أو الاندماج لا تخدم الشعب الجزائري 
مطلقاء ولا الدولة الفرنسية» وأن الاستعمارء منذ أن وطئت أقدامه الوطن الجزائري وهو يعمل على 
التمييز والتفرقة العنصرية والاجتماعية والسياسية كأفضل سبيل للحكم والسيادة. وأن التاريخ هو الذي 
أبطل سياسة الاندماج. ويوضح وجهة نظره في هذا الموضوع: «إن سياسة ربط الجزائر بفرنسا لا تعني 
بالضرورة سياس ة الاندماج المتطرفة. فالأمر لا يتعلق بصنع أنصاف الفرنسيين» في بلد عربي وبربري. 
ويُعَدَ هذا ضربًا من الوهم واللامعقول. فالجزائر كمقاطعة فرنسية» تحافظ على كيانها الخاص. لغتها 
وتقاليدها الحميدة» ولا تبخل في تقديم معوناتها وخبراتها إلى الأمة المشتركة»» ص 27. 

(33) بشأن أوضاع العئور على هذه الوثيقة المهمة التي كتبها فرحات عباس وهو في السجنء في 
أعقاب الاعتقالات التى طاولت المناضلين الجزائريين بعد حوادث أيار/ مايو 1945. انظر: شارل روبير 
و آخر ونل: ها ام لاع تتشاكعء1 صوكة .قوططم أقطع"1 عل ازلغنا الرعكدمداة ونا» ,ممعععهم ارعم]] وعايقات 

.(1994) 303 .20 ,اق .اونا ,رع دوعيس ' ل عرأواعةج!' ل مكتميانصم عنحكق 


كما نشر الجترال ماسو فقرات من الوصية في كتابه -ج/4'4 !ازماهط ذه ه/ (معركة الجزائر 
الحقيقية): (1972 بهواط :ومةط) «مع ل 'ل وأأتمامهط ءذهما ما ,لاومقككا 5عناوعدل 
بيئما نعتمد في هذا البحث على المقالة التي أعاد نشرها روبير آجرون في كتابه عه معفمه6 
مارده|سفو |4 ونرفع 41 ! (نشأة الجزائر الحزائرية)؛ بعئوان «كوططهة ندطء1 عل اللغها التعمامهط هن (مخطوط 


غير منشور لفرحات عباس): هوك :كةطام )فطع عل اللغما العسمداة هنا» نممعوة معطمل امت 
-أمتد5]) اأعتطوداة نال عرأماكتط'ل عدوغطاه 1 لطا8 ,عممءصغعال مقع !م' أ 0 ععفده2) :فمهل «رعنو:)أآمم أدعلمماى) 
,448-66 .وم ,(2005 ,عمعطءنه8 .لظ [وتمعط 


(34) أولى فرحات عباس اعتبارًا كبيرًا للمسألة الفلاحية منذ أن صار فاعلا سياسيًا في الحياة 
الجزائرية؛ وسيق أن تقدم بمجموعة مطالب في موضوع الزراعة والفلاحة»؛ وخصوصًا عندما أسس 
حزبه عام 1938 «الوحدة الشعبية الجزائرية». وكان يقيس الأمر على التطور السريع الذي رافق وجود 
المعمرين الفرنسيين في الجزائر الذين استفادوا من قوانين الدولة الحديثة وإجراءاتها وسياساتهاء والتي 
تيسر خدمة الأرض والاستثمار فيها إلى حد تغيير الإنسان والمجتمع. جاء في القسم الأول من البرنامج 
الاقتصادي ل «الوحدة الشعبية الجزائرية»: الفلاحة» إعادة تشكيل الملكيات الصغيرة من خلال إنشاء 
الفلاحة الفردية أو الجماعية» غير القابلة للتصرف. وتمديد سريان قانون 12 تموز/ يوليو 1909 في 
الجزائر من أجل تكوين المال العائلي. ولهذا الغرض. فإنه يجب الإسراع في منح السكنات للفلاحين؛ 
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فالمسألة الفلاحية» كما أعاد فرحات عباس طرحهاء تختزل الإنسان والاارض 
ومصيرهما في الجزائر: ارد جميع المشكلات في الجزائر إلى التحرير: أي 
تحرير خمسة أو ستة ملابين فلاح ومزارع من الخمّاسة”©) هذه العبودية المقيتة 
التي تعود إلى العصر الروماني. فهذه الجماهير البشرية لم يسبق أن تعلمت القراءة 
أو الكتابة» وما زالت إلى اليوم أمية» تجهل اللغتين العربية والفرنسية6. 


انتقل صاحب الوصية» بعد ذلك» إلى الوقوف على مفارقات الوضع في 
الجزائر وتناقضاته» بعد طول تطبيق إصلاحات لم تستوعب الفلاح الجزائري 
ضمن المنظومة الاقتصادية والإنتاجية للبلد. فالتش خيص الذي قدمه فرحات 
عباس خطر بمعان عدة؛ وخصوصا عندما يوضع في سياق التقدم الذي حصلت 
عليه الإنسانية في العالم» في حين ظل الفلاح الجزائري الذي يعيش في كنف 
الدولة الفرنسية ‏ فقيرًا ومتخلمًا. فأصل المفارقة كان وجود عصرين في لحظة 
زمنية واحدة؛ ة ففى الوقت الذي نشاهد فيه الطائر ة» والسيّارة والجرّار الآلي؛ 
فضلًا عسن الطرقات التي تختزل المسافات بين المناطق» ووسائل الاتصال 


وخصوضًا قدماء المحارسين منهم» وذوي الاراضي الشاسعة» فضل عن العمل على توفير الاستقرار 
للفلاح في أرضه» والوقف الفوري لجيوش البروليتارية الزراعية التي سوف تتسبب - إذا امتفحلت - 
في حدوث مشكلات الأمن والبطالة. ٠‏ ونزع الملكيات عن الشركات الزراعية الكبرى (الشركة اللجزائرية» 
شركة حنيف»؛ الشركة العامة المجزائرية» شركة الهبرة والمقطع)؛ فؤنسة ة جميع الملكيات في الجزائر بمنح 
سندات التمليك للأراضي المملوكة؛ ومعاينة وإخحصاء أر اضي العرشء إضافة إلى إعادة التحقيق في 
تصرفات بيع الاراضي العرض المتنازع عليها؛ وقف سياسة الاستيلاء على الملكيات لمصلحة المعمرين 
الفرنسيين؛ إنشاء المصرف الزراعي» كأفضل حل في مكافحة الربا الذي دمر أصحاب الملكيات 
الصغيرة؛ تحويل الشركات الأهلية للادّخار والاحتياط إلى شركات مصرفية؛ التأمين الإجباري ضد 
الكرارث الزراعية؛ تعديل قانون ديوان القمح: بحيث يؤخد بعين الاعتبار النظام الاقتصادي للونسان 
الأهلي؛ أجر قاعدي حيوي يحدد بمرسوم؛ إنشاء تعاونيات فلاحية ومراكز تأهيل الفلاح؛ إلغاء التشريع 
المتعلق بالغاباث؛ ووقف العمل بنظام المسؤولية الجماعية والأشغال في الغابات. إعادة تشكيل وتنظيم 
سكان الجبال مع الأراضي الغابية من خلال منح المعنيين الفوائد الحقيقية التي تترتب على حماية 
الأشجار؛ وقف العمل ينظام يبع النيوت الزراعية المؤ ججلة؟..جم ,صسمامنا'! عصمتص عبامم أموريممط ,حمططام 
,28-29 
(35) نظام أشبه بنظام الخرة» كان يقوم على استغلال المعمرين الفرنسين المزارعين والفلاحين 
الجزائريين (والتونسبين)؛ بتمتيعهم بحُمس إنتاج أراضيهم في مقابل القروض والأموال التي كانوا 
يقدمونها إليهم. (المحرر) 
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السلكي واللاسلكيء وهو ما ينم عن دخول الإنسان المعاصر عصرًا جديذاء 
نجد ملايين الفلاحين يتضوّرون جوعًاء تحت وطأة الفقر والاستغلال البشع. 
كما نجدهم تائهين في المدن والأرياف» أو بحسب وصف صاحب الوصية: 
افي الساحات العامة وفي الحدائق» وفي محطات سكك الحديد والحافلاات 
وفي مقر الإدارة» نرى الفلاح الجزائري باتسَاء يتحرك على حياء وخجل» 
وضيعَاء حقيرّاء أشبه ببقعة سوداء في وسط الحضارة الزاهية9!0©. 


وما ليث فرحات عباس أن تساءل عن «الفلاح الجزائري؟: هل به نقيصة 
مطلقة. ويأبى بطبعه التقدم والمدنية» وبالتالى لا يقبل على معاشرة الآخرين 
ومجاورتهم ضمن الوجود المتنةرك؟ من هذه الناحية.؛. أولى فرحات عباس 
المسألة قدرًا كبيرًا من الأهمية» لأنها تتعلق بملايين السكان الجزائريين» 
وبالتالي بمصير الجزائر؛ فالم سألة الفلاحية كانت اكتشافا جديدًا لموضوع 
قديم» فاستفاق وعى بعض أقطاب النخبة الجزائرية ليكتشف وجود كتلة بشرية 
تنفر من التقدم والتطورء وكأنها ترفض مجاراة العصرء بل بقيت مهمّلة ومبعّدة 
على هامش مؤسسات الدولة» وكأن الأمر طبيعى جذا. فالوعى الجديد كشف 
عن» أو اكتشفه المفارقة التي آلت إليها حياة الفلاحين في الجزائر: فكيف 
كان من الممكن أن نواصل التقدم والرقي المدني» في الوقت الذي كان الفلاح 
الجزائري يعيش في عصر بدائي مع الأرض. وقد أوضح فرحات عباس هذا 
التناقض على النحو التالى: «إن مستقبل الجزائر يعتمد على مصير هذا الإنسان 
(الفلاح) في سعادته» كما في تعاسته. ليس هناك مشكلة النخبة» لأنها يمكن أن 
تحل بسهولة! لكن توجد مشكلة جمهور بقى أميّاء بائسّاء ولا يعرف كيف يحل 
مشكلته إلا في ثورات حاقدة على الوضع والعنف”. 

إن قيمة المسألة الفلاحية*27 وأهميتها فى المستعمرة الجزائرية تبدو في 

(236 .454 .م «رعنوتانامم أمعسمات! دوكل؟ تممططم أمط عل انلغمأ اأعكناهدك] ملل» ,ومعوم 

7) لط 

(38) خصّص فرحات عباس جميع صفحات وصيته السياسية للمسألة الفلاحية أو حالة 


الفلاحين الجزائرية في مشاريع السياسة الإصلاحية الفرنسية» واختزلها في المعادلة التالية: إما نجاح - 
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هذا التباعد المطلق بين الحوادث الكبرى التي وقعت في العالم» وخصوصا 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» ولا تكف عن تحرير الناس والمجتمعات 
والأمم» بينما بقيت الحال على ما هي عليه في الجزائرء حيث راوح الفلاح 
مكانه بمنأى عن تداعيات الأفكار والتقنيات الجديدة. كان حلم فرحات عباس 
أن يرى الفلاح الجزائري على صلة ودراية بالأرضء تصله الأخبار عن علم 
الفلاحة والتنمية» ويدخرط في التنظيمات والهيئات النقابية التي تسعفه في 
تحقيق مطالبه وتحسين أدوات الزراعة وتربية الماشية والإنتاج؛ فعصب الحياة 
الاقتصادية» وبالتالى مستقبل الجزائرء كان في الفلاحة والفلاح. وفي هذا 
الصدد يقول فرحات عباس في وصيته: «منذ البداية» ومنذ خطواتي الأولى في 
السياسة» كانت مسألة تحرير عالم الفلاحة وانعتاقه قد فرضت نفسها علىٌ. فقد 
لينام فى سرير لائق بغطاء نظيفه بعد أن يكون قد تناول وجبة طعامه وقرأ 
و00 


خامسًا: رأي علماني في الدين والدولة 


كان أساس النظام الذي دعا إليه فرحات عباس يقوم على مبدأ فصل الدين 
عن الدولة» بالمعنى الذي يشير إلى وجود مجالين قائمين بذاتيهماء ولا يفتئثت 
مجال على آخر» ويحتفظ كل منهما بمبرر وجوده في حياة المجتمع» الآمة 
والشعب. وقد سبقت الإشارة إلى أن فرحات عباس أولى أهمية كبرى للدين 
الإسلامى في حياة الجزائر والجزائريين» ورأى أنه خميرة السكان ولحمتهم في 


السيامسة الفلاحية أو الدمار النهائي لفرنسا في الجزائر. فالوصية السياسية» كما استشفء تنطوي على 


روح تشاؤمية» وتبدو كأنها تغريدة البجعة الأخيرة. وهي بهذا المعنى» ترغب في أن تشير إلى أنها آخر 
الفرص المتاحة» وأن صاحبها لا يقوى على مغامرات أخرى لم يهيأ لهاء وأنه سوف يترك المجال لمن 
هم أقدر منه على التواصل مع أساليب أخرى غير النزعة الإصلاحية كما مثّلها من خلال حزبه «الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري». وهذا ما قاله فرحات عباس في مستهل وصيته: «لقد تعبت من السياسة. 
فمنذ خمس وعشرين سنة وأنا أكافح من كل قلبي ضد القوى التي تستغلنا. وقد غلب قلبي العياء. يجب 
التوقف لإفساح المجال لرجال جدد. للأجيال الصاعدة». انظر: المصدر نفسه» ص 453. 

0390 .5 .م «رعنوتانامم العصنداك! مه4! : مقططة أمطع2 عل األذما العكبامد14 منأ» دعوم 
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حال قيامهم بامستعادة مبادرة الفعل السياسي وإدارة الشأن العام» وفي الوقت 
ذاته» لم يغب عنه ضرورة فصل الدين عن الدولة كأساس للنظام الجمهوري. 
بناء عليهء فإن العلمانية» كما تصورها وعجر عنها واستخلصها من تاريخ 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر» ومن بعض تجارب العالم الأخرى. خصوصًا 
التجربة التركية في عام 4 7 ليست ضد الدين كما هو متداول لدى 
الرأي العام؛ بل إنها تحرص على وجود الدين كملازم لوجود النظام السياسي 
ذاته لأنه يعر بدوره عن خصائص الأمة. الجمهورية ليست إطارًا خاويّاء بل 
نظام قادر على تسيير خصائص الأمة ومجالاتها ومؤسساتها. وهذا الرأي الذي 
انتهى إليه فرحات عباس هو ما فات السلطة الفرنسية استدراكه لحل إشكالية 
النظام السياسي اللاثق بالجزائريين المسسلمين» بدلا من توظيف مبدأ الفصل 
بغير معتاه ذ في الجزائره حين عمدت إلى مصادرة مقدّرات الأمة من دين ولغة 
وتاريخ. 

تماشيًا مع الفكر العلماني» رأى فرحات عباس أن المدنية الحديئة وفرت 
جملة من الإمكانات من أجل التواصل الإنساني» وخصوصًا وجود الوحدات 
الإقليمية التي يعيش فيها الناس بدياناتهم ولغاتهم وقومياتهم المختلفة. 
والأقاليم الياسية الجديدة» في تعبيراتها الحديثة»؛ وخصوصًا كما يحددها 
القانون الدولي وكما توحي به الشرعية الدولية» تستوعب داخلها أفرادًا سياسيين 
بالضرورة» أي مواطنين» يمارسون حقوقهم السياسية والاجتماعية بحرّية» بعيدًا 
عن الاعتبارات الدينية والقبلية والعشائرية أو الجهوية المنافية لروح العصر 


(40) أشاد جميع الزعماء الجزائريين بالتعجرية التركية في القضاء على الخلافة العثمائية - تأسيس 
مصطفى أتاتورك نظام الدولة الجمهوريء انظر على سبيل المثال» مقائة العمراني في جريدة ,106لا 
.8 #لاتدعمه0 1ء حيث ينوه بغلسفة أتاتورك السياسية: ويّعِدَ النظام الجديد الذي أقامه نموذج ما يتبغي 
أن يصل إليه العالم العربي والإسلامي. فالتجرية الثركية جماع واضح لقوانين الدولة الأوروبية الحديثة 
وححال الإسلام في تركياء فضلًا عن مكانة أتاتورك على الصعيد الدولي: معاهدة سيفر (آب/ أغسطس 
0 © ومعاهدة لوزان ( آب/ أغسطس 1923). انظر أيضًا مقالة فرحات عياسء والتمهيد الذي أفرده 
لخطاب الرئيس التركي الجديد عصمت إينونو؛ حيث أشاد فيه بخصال الراحل مصطفى كمال؛ مشيّد 
المدئية الجديذنة في العالم الإسلاميء» في: 936 عمادومنهها ذا ,عامءاو'آ 
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ونظمه الحديثة”». وهكذاء فإن المبدأ الذي يجب أن يترسّخ كقاعدة سلوك 
هو أن الإيمان مسألة شخصية» وأن الجمهورية والدفاع عنها بآليات الديمقراطية 
هما للجميع. ووفق هذا المعنى الذي أخذ به فرحات عباس. فإن للدين قيمة 
بذاته» لا يمكن أن يطمسها البشر ولا الحكومات», ويساعد الدولة على وجودها 
مواطنًا تخاطبه قوانين الدولة بصفة صاحب حقوق ومكلف بواجبات. فالدولة 
كما رآها فرحات عباس» هي هذا كله الذي يجب أن يتوافر للإنسان بالقدر 
الذي يسمح له بمواكبة استحقاقات العصر الحديث من علم وتربية ومدنية'2. 


بشيء من الوضوح والتفصيلء عاد فرحات عباس في وصيته السياسية 
التي كتبها بعد حوادث أيار/ مايو 1945» إلى إشكالية الدين والدولة والنظام 
الجمهوري» وكيف كان يجري التعامل معها في سياق مجتمع يتطلع إلى دولة 
مدنية حديثة. فالدين عند فرحات عباس لا يوحي أي صيغة من صيغ أنظمة 
الحكم السياسية» فزمن الخلافة الإسلامية ولى دونما عودة» والأنظمة الحديثة 
قائمة على احترام الدين الذي يعبّر عن مقومات الأمة, ولا يتعدى ذلك إلى حد 
فرض النظام السياسي والاجتماعيء لأن الاعتبارات الدينية والقبلية والعشائرية 
والإقطاعية هي عبودية» وليست من هذا العصر واعتبارات عفى عليها الزمن. 
وجاء في الوصية: «إن الدين مسألة تتعلق بالضمير وحرية الإرادة والاختيار. 
ويجب ألا يُضطهد الدين» ويدرس بحرّية. وهنا تتوقف صلاحيات الدين 
وامتيازاته» فلا يدخل في أي منازعات اجتماعية» ولا في تشكيل الحكومات» 
وز ققبانا الذولة من مهناك الدولة افصبيي 0 0 7 


علني أمام الجمعية التأسيسية: في 23 آب/ أغسطس 1946: إن الوطن الجزائري الذي لم أكتشغه 
عام 1936 لدى الجماهير الجزائرية وجدته اليومف انظر: © كدططة أقطءظ» ,مومعو أوطمءعاممطه0 
267852) :كمهل «رء 200321 معن علدمءعء5 18 امملظاعم 12201 أناكناته عتغولف'! عل عناو أ 1أأمم نهاأساميةخ ”| 

.259 .م ,وتنا أمفواه ونؤعا4م' أ 


(242 .464 .م «رعناو نا نامع ومتاناوبة ٠"‏ أء ممططة أقات"1» ممعم 
(243 46 .م .نط1 
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من الواضح تمامًا أن فكر فرحات عباس يفصل بينهماء ولا يتنكر لأي 
منهماء كما أنه لا يحمّل الدين مهمة البحث عن النظام السياسيء بقدر ما 
كان يدعو إلى النأي بالدين عن دواليب السلطة السياسية» وإلى عدم إقحامه 
في معارك ونزاعات مرهقة قد تنال من صدقيته واعتباراته السامية» وحميميته 
الشخصية. فالدين كمحدد لسلطة الدولة» ما عاد قائمّاء بل تجاوزه الزمن 
والتاريخ» وحل محله النظام السياسي. القائم على إرادة الشعب والديمقراطية» 
وما عاد مصدّر السلطة السلالة ولا العائلة» بل المؤسسات التي ينشئها الشعب 
من خلال دولته الحديثة. وهكذاء فإن الدين» كما يتصوّره فرحات عباس»ء أكثر 
مجاراة لمعنى الكنيسة أو المؤسسة الدينية ذات النظام التراتبي التي يجب 
أن تفصل عن الدولة*». أما الدولة» كما يرى فرحات عباس دائماء فقيمتها 
من قيمة ما يحظى به العلم والمعرفة التي تؤسس الحضارات والمدنيات. 
الحضارات السابقة» ومنها الحضارة العربية الإسلامية» بُنيت على فضائل العلم 
والأخلاق وعادة العيش مع الآخرين. ولم يكن الدين العامل الوحيد لنشأة 
الحضارة والثقافة» بل العلم» والصناعة والفن والأدب... إلخ؛ التي يجب ألا 
يستهان بها فى إرساء دعائم مؤسسات الدولة في العصر الراهن. وعليه» فعلى 
الإنسان أن يرتقي سلم المدنية والوعي السياسي والقدرة على معاشرة الآخرين» 
ممّن هم ليسوا على ملته ودينه أو جنسه. حتى يستأهل صفة المواطنة التي 
تختزل الجميع في بوتقة واحدة هي الدولة/ الأمة(:*. 


(44) في كثير من المطالب والبرامج الإصلاحية التي تقدمت بها الحركة الوطنية وفدرالية 
المتتخبين المسلمين والشيوعيون؛ يأتى مطلب الفصل على هذا النحو: فصل الكنيسة عن الدولة كما 
نص عليه قانون 1905 الفرنسي» من دون أن يمتد الأمر إلى بحث المسألة الديئية بما هي حالة إسلامية 
وليست مسيحية كما ينص عليه قانون الفصل؛ لأن أدبيات ولوائح الإدارة الفرنسية تقيم هذا الفرق» لكن» 
من دون أن تستطيع حل المسألة بل سيّرتها كأزمة» ولم تستطع أن تعالجها كمسألة سياسية وقانونية تتعلق 
بالدولة ومؤسساتها. ومثال ذلك المقال الذي كتبه فرحات عباس ينعى فيه الزعيم التركي مصطفى كمال 
أتاتررك» تحت عنوان وفاة أكبر زعيم مسلم في الأزمنة المعاصرة: «الدولة اللائكية» وفصل الحاسم 
للكنيسة عن الدولة» وتحرير المرأة: تلك كانت أعظم المبادئ التي قدمها الزعيم الراحل. والمسلمون 
مدعوون إلى تطبيقها إذا هم فعلا أر ادوا تفادي الانهيار المتلاحق؟. .1938 عططصع ه11 17 ,عالعامط ا 

(45) ظهور الدولة بوجود الإنسان المواطن؛ موقف فكري وسياسي ثابت عند فرحات عياس. 
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كان ربط نظام الحكم/ الدولة الجزائرية بالعلم والتربية والمدنية توجّهًا 
عامًا لدى الشبان الجزائريين منذ مطلع القرن العشرين. ولعل هذا التلازم عندهم 
هو ما جعل مطالبهم وسلوكهم السياسي لا يتسمان بالحدة والشدة اللتين عادة 
ما تختزلان كل شيء في السياسة بمدلولها السياسوي والشعبوي؛ فالتلازم 
بين نظام الحكم وثقافة الدولة وأخلاقياتها سمة عرفت بها فدرالية المتتخبين 
المسلمين التي كان أعضاؤها يمثلون الأهالي في مجالس متتخبة» وتبعدهم عن 
كل توججه راديكالي أو نزعة وطنية مغالية؛ فقد كان خطابهم السياسي محافظا 
بالمعنى الذي يشير إلى أن الدولة هي جملة مؤسسات. بما في ذلك مؤسسة 
المواطن الذي يظهر إمكانية العيش في كنفها. كما أن لا انفصام للتلازم بين 
السياسة والثقافة» بل تستدعي كل واحدة منهما الأخرى وفق وحدة جدلية 
تتبادلان فيها التأثير والتفاعل. 


وهذاما أكده ه لاحمًا في كتابه تشسريح حرب. يغول: :إن المؤسات مثل الدولة: الأمةء المجتمع 
والقوانين لا تُستنسم من عند الغير» كما أنها لا تُرتجل. فهي تصدر من أحشاء الشعبء كما يولد الطفل 
من رححجم أمه. فالثقافة؛ الأرض وطبيعة الإنان هي التي تصوغ مؤسسات اليلد وتحددها (. ..) وسوف 
يحل المواطن المسلم محل الجزائري المستعمّر عندما يتسلم معنويًا ومدنيّاء كما ينبغي الحال؛ من أجل 
أن يسيّر يصورة ديمقراطية الشوون العامة» ويقاوم أشكال الظلم والتعسف. مهما كانت». بكهناطثُ غمنات" 

21-2 .نم ,(1980 ,رتل1 و تموري ججامد8) عبوبيبت"[ أء7رعيع عري كل عاعوييرك 
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الفصل الرابع عشر 


بيان الشعب الجحزائر ىيِ 


أولا: البيان.. عصر جزائري جديد 


مَثّل بيان الشعب الجزائري”2 مرحلة مهمة فى مسيرة الحركة الوطنية 
والشعب الجزائري؛ فهو وجّه إلى السلطات الفرنسية التي كانت تمر بلحظات 
عصيبة بسبب الحرب العالمية الثانية ومضاعفاتها العنيفة. وكانت المرة الأولى 
التي صدرت فيها وثيقة واضحة تتضمن بيانًا يبيّن مسيرة الشعب الجزائري نحو 
نظام عادل يليق به. من هذا المنطلق اعمّبر البيان وثيقة أيديولوجية / سياسسية 
فريدة في حوليات التاريخ الجزائري الحديث تحت الاحتلال وفي ظل رفضه 
أيضًا. وقد حاكمت الوثيقة» منذ البداية» الاستعمار واعتبرت أنه النظام الذي 


(1) الجزائر أمام النزاع الاستعماريء بيان الشعب الجزائري. مذكرة مقدمة إلى الحاكم العام في 

1 آذار/ مارس 1943 من فرحات عباسء؛ ابن جلولء؛ ابن لكحل» الدكتور تامزالى؛ صياح عبد القادر. 
زَرّوقف معحهبي الدين. 

|3 ع1 كندهعء؟ عزم و14 «رمعلنع[!2 عاصناعع دانل عاك تممكظة ,لوتمماعء أألأصم غ١‏ أمدبعل عتغوافنل» 

طقنة5 ,اأتحدصة! منعاعه00] ,/واأعطلمعظ8 انسااءزلم8 بعقططم أقطت عوم أوغ6من0 'تتاعم ياه غ1 .314 3 ورولذز 

رعقغعامف ,علتاممامده0) ع0 عتنطعمغرط ,كع اهاصع تم عايوم 06 كعلاناعية ,عمأللء1طةك81 علسمع2 اء رعلملاءلطم 

]1943[. 

أما وثيقة البيانء كما صيغت أول مرة 10 شباط/ فبراير» فيمكن الرجوع إليها في: م1 

12111151 5ع امقطن)-صوعل ع0 ستل 13] ذناه5 16[ط قا 1181105اء1]ناء 0ل , كاثرء ناعمل ئءا رهم وترع أل" عجرعنيان 

:511 سك ] :1 1016 .(1998 ر,ععا عل عفتصعة'| ع0 عناواءماواط عءأدع5 :وعموعءصزلا) وعمره) 2 

.31-18 .مم ,1946/-943/ 
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سل الضشعب الجزائري وعطله عن ارتياد الحياة المدنية الحديثة: «إن الشعب 
الجزائري الذي وضع أمام هذه المسؤولية: ورغبته في العمل من أجل السلام 
والحرية؛ يرفع اليوم صوته من أجل التنديد بالنظام الاستعماري الذي س لط 
عليه ويذكر باحتجاجاته السابقة بقة كما يطالب بمحفقه في الحياة20'. 


صار الاستعمار الاستئناء الذي يجب أن يزول فى ظل المعطيات العالمية 
التي فرضتها الحرب العالمية الجديدة على جميع الصٌّعّد وخصوصًا احتلال 
القوات النازية العاصمة باريس*؛ «فهذه الحرب التي هرّت جميع القارات 
وأدمت فرنساء مشعل الحضارة والثقافة» طاولت الجزائر اليوم. فإذا كانت هذه 
الحرب» كما صرّح الرئيس الأميركي» هي حرب تحرير الشعوب والأفراد بلا 
تمييز في الدين والجنس» فإن المسلمين الجزائريين سيشاركون بكل ما أوتوا 
من قوة وتضحية في هذا الكفاح التحرري1. فالشعب الجزائري» كما يسرد 
البيان» لم يتوقف للحظة عن دفع الظلم والحيف. بداية من عام 1830» وقابل 
كل التشريعات الاستثنائية التي مثّلت الوجه الاستعماري الحقيقي بالمقاومة 
المسلحة طوال القرن التاسع عشرء ثم بعد ذلك» بالمقاومة والعناد السياسي 
والاستماتة في مطالبة الإصلاحات التي ترمي إلى إزالة كل النظام الاستثنائي في 
الجزائر. وعليه. فإنَ البيان يقيم علاقة ومقابلة عضوية بين محاكمة الاستعمار 
ومسيرة حق الشعب في الاستقلال والحرية والبحث عن النظام السياسي اللائق 
به» كما تقرره الشرعية الدوية الجديدة. ولعل هذا ما جعل البيان» على حد 


)02( .4 .م ,كناك تحمل عمأ ممم مارغو أل 4 #ترععان صل 

(3) كان لاحتلال القوات النازية مدينة باريس وٌقع يالغ في حياة الشعوب المحتلة» كما أن 
تحريرها الذي ساهمث فيه هذه الشعوب هو بمنزلة تحرير للأفكار والآراء والمواقف المطائبة بالمعاني 
الجديدة للحرية والعدالة والمماواة» لا في الجزائر ومستعمرات ما وراه البحار فحسب: بل أيضًا في 
فرنسا ذاتها التي مال فريق فيهاء خصوصا المثقفين والمناضلين السياسيين والاجتماعيين» إلى مؤازرة 
المقاومة التحررية في المستعمرات والتنديد في الوقت ذاته بالسياسية الاستعمارية ومخلفاتها في الحياة 
المعاصرة. 

(4) انظر النص الكامل للرسالة التي بعث بها ممثلو المسلمين الجزائريين إلى السلطات الفرنسية: 
قبل صدور البيان في كتساب. ,0066 نط عمدنافلظ | :عامد) #سمعاؤوله معان هل لسحسيد 
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تحليل المؤرخ روني غاليسوء يفصح عن «مرحلة حاسمة في الوعي السياسي 
للحركة الوطنية الجزائرية» ويعطي (البيان) التصوّر الأخيرء أي الثورة في نهاية 
المطاف6”* وبتعبير فرحات عباس نفسه: «أصبح ممكنّا أن نخلخل النظام 
الاستعماري بصورة ثورية» بأقل مواجهة ممكنة»©). 


العالمية التي شكلت « قوى التحالف الديمقراطي؛ الآيلة إلى مزيد من 
الإفصاح عن مفاهيم الحرية والاستقلال وتقرير المصيرء بل أيضًا بسبب 

السياق «الوطني4» وحياة الجزائريين أنفسهم الذين واتتهم ةو و 
على إيلاء «المسألة الوطنية؛ القدر الضروري من الاهتمام والبحث الجاد 


عن النظام السياسي اللائق بهو . بهذا المنظور. كانت وثيقة البيان الوثيقة 9 
المؤسّسة لشرعية مطالب الشعب وفق مقتضياتها المعاصرة للحرب. لأنها 
استخلصت تجربة الحركة الوطنية السابقة وقدّمت المسعى الأهم لاستقطاب 
القوى الأهلية نحو الحرية والانعتاق. و لعل ما يوضح أكثر علاقة المشاركة 


(5) : كقمل ««رعمدعتنعاة ومتنوءغطنا عل عمعيج ذا عل ع1[ه1ه؟ عنأهاوز1! عصن كنهط» ,امدعتلله© 6مع8 
,2 ,م ,(1987 رعغاممععة نماعة) عغاتاطعل] ء كعم ا0تغ1/ا ,المزاها اء عععكمكء ,ءافعا طع«أوداة 


(6) عط بخوططة أمطة؟ :ممصمل ,1941 أأكلة بمتماغ2 أمطء6موك8ة ينه مرجم منعاءه]1 نا الع تعددتاعلم 
1 انث تمنماة لقطاءؤعدك/] ننه المتجفظ عل الاأناك ,عء ممع هآ عرعط عتومام هل ء(آ +930[ ممع وله وسباول 
.170 .م ,(1981 رونئغما ععثانة0 :قموط) 


() غداة وصول قوات الحلفاء إلى شواطى الجزائرء قام فرحات عياس ينشاط دوب مع 
أطراف فرنسية ووطلنية. ومع روبير مورقي» الممثل الأميركي الذي نسق معه وبحث وإياه الوضع في 
الجزائر وما ستكون عليه بعد نهاية الحرب. هذا ما أكذه عمار نارون فى كتابه عن فرحات عباس. 
بشأن الأحوال التي ساعدت فرحات وجماعة البيان في إمكانية صوغ الييان» انظر: 67 مل 
.8 .م ,كااك !لحمل كعأ ممع عترنع|4' 04 

أما قيمة البيان وأهميته كحدث سياسي تاريخي في أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء فيمكن 
العودة بشأته إلى الدراسة المهمة التى وردت في كتاب شارل أندري جوليان في كتابه 074 بك عندوةز/ا' | 
بواعبومد بت (شمال أقرد يقيا تسسير): 5ه 7كأله72:07 عنأعمهة” أ نصملة نلك عيدو لاا بمعخلدط غملعفى امك 
.405-450 .مم ,2 عتده) ,(2001 ,كمهتائلتا ونمغ)) :كلمنا1) وما 2 ,عكلمج مجر 501077011216 أء 15ل2ها/ألاكلا1” 


(8) بدا أن فرحات عباس هو المحرر الرئيس لوثيقة البيان التي كان فيها موعد جديد مع الجزائر 
ومع فرنسا أيضًاءٍ فقد رأى أن مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية سوف تمكنهم من ارتياد المجال 
والحصول على حتق المواطنة» على غرار ما حدث في عام 0 بعد الحرب ضد المانياء حين 
سارعت فرنسا في أعقاب فقدانها منطقتي الالزاس واللورين إلى إصدار مرسوم كريميه الذي صار اليهود 
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في مجهود الحرب بضرورة إعداد وضع قانوني وسياسي جديدء هذه الفقرة من 
رسالة ممثلي الأهالي إلى السلطات الفرنسية: #وما يجدر ذكره في هذا المقام؛ 
أن السّكان الذين نمتّلهم» محرومون من الحقوق والحريات الأساسية التي 
يتمتع بها سكان آخرون في هذا البلدء رغم التضحيات الجسام التي بذلوهاء 
ورغم الوعود الصريحة التي قطعت لهم في مناسبات عدة. وهكذاء فإن ممثلي 
المسلمين يطالبون» قبل شروع الجماهير المسلمة في أي مجهود حربي؛ 
بالدعوة إلى مؤتمر يجمع كل المنتخبين والممثلين من جميع فصائل التنظيمات 
الإسلامية. ويعزى إلى هذا المؤتمر إعداد نظام سياسي اقتصادي واجتماعي 
للمسلمين الجزائريين. ونعتقد أن وضعًا جديدًا قائمًا على العدالة الاجتماعية 
كفيل وحده بمنح مسلمي هذا البلد الوعي الكامل بواجباتهم الراهنة0”". 


نلمس في تحليل مجمل ما كتبه فرحات عباس وموقعو البيان”'' نبرة جادة في 
عدم العودة إلى الوراء؛ ولا مهادنة الحكومة العامة في تسويفاتهاء واستمرارها في 
ممارسة سياسة الإصلاحات التي لا تدرج الجزائريين في وعاء الدولة ومؤسساتها 
كمواطنين ضمن المركز القانوني والسياسي الاجتماعي اللائق بهم. فالوثيقة 
تكشف بصورة جلية عن الوعي الكبير بحقيقة الوطن والأمة ونظام الحكم. فالعلاقة 
صارت طردية بين تلكؤ السلطات في إسعاف الجزائريين بالإصلاحات الضرورية 


بموجبه مواطنين فرتسيين» تطبّق عليهم قوانين الدولة الفرنسية. هذا من جانب» ومن جانب آخرهء بدأ 
البيات مرحلة جديدة توخت المطالب الإصلاحية» كما سنرىء في إطار مشروع الدولة الجزائرية ذات 
الحكم الذاتي» وبالتائي التوقف عن المطالية بالإصلاحات في إطار الجمهورية الفرنسية. وتجدر الإشارة 
إلى أن آخر وثيقة صدرت عن فرحات عباس وتضمنت مطالب الأهالي في إطار الجمهورية الفرنسية» 
وأخذت بعين الاعتبار المصالح الفرنسيةء هي الوثيقة التي بعث بها إلى الماريشال بيتان» رئيس الدولة 
الفرنسية» في 10 نيسان/ أبريل 1941» مع خطة إصلاحية مفصلة تناولت المسائل الآنية: المشكلة 
الأخلاقية (الاستعمار)؛ المشكلة الزراعية؛ المشكلات الاجتماعية؛ مشكلة الأطر؛ مشكلة اليد العاملة؛ 


مشكلة الاأشغال الكبرى؟ المسائل العسكرية؛ المشكلة الثقافية؛ المشكلة الإدارية. انظر: ءسنءز عم ,كوطناله 
,173-208 .جم را أسقعات 


(9) 1912-1954 تععامج1 جاع اماعأهت أمرمالهم العا عناماواط عا ,لم11 أمعطم ١1‏ موعلا كك :0لاه0) علسدات 
.154 .م ,(1981 ,مملقاأقصمةة1طآنا تمموط رمتتقائوع زهتنا كموتات أأطيام كعل عه011 معوامة) 


(10) وقّعت 30 شخصية وثيقة البيان التي قُدمت في 30 آذار/ مارس 1943. والموقّعون كلهم 
مندويون ومستشارون في المقاطعات الثلاث» انظر أسماءهم في آخر وثيقة البيان. 
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وفي حينهاء وبين يقّظة إلوعي بحقائق الكيان الجزائري في أبعاده الأنثروبولوجية 
والسياسية والرؤية المستقبلية”!)؛ فقد صارت مكوّنات الأمة الجزائرية ومقوماتها 
محصنة بوعي/ ضمير جماعي وطني يأبى سياسة السيطرة والاستغلال التي 
ساعدت في تفاقم الفجوة بين الفرنسبين والجزائريين» وأبعدت من ثم إمكانية 
التصالح بينهماء فى ما عملت من ناحية أخرى. وهذه من النتائج التي لم يقصدها 
الاستعمار» على تحالف بين عناصر النخبة الوطنية وتوحّدها. 


عبر الأسلوب الذي كتب به البيان ونوعية التحليل الذي قدّمه عن مقاومة 
أخرى على مستوى الوعي والفكرء ورس وخ المفاهيم التي لا تنهزم أو تتراجع 
أمام الفكر الإمبريالي والاستعماري وتزييف الحقائقة؛ فالبيان كرّس مرحلة 
جديدة لخوض صراع بين طرف كان يريد أن يجلي الحقائق ويعرضها واضحة 
أمام الرأي المحلي والدولي» وبين طرف كان يعتمد أسلوب القمع والعنف 
وعدم الاعتراف بالحقيقة الوطنية الجزائرية»» كما ورد بوضوح في البيان. 
ومن أجل دعم شواهده على أن الشعوب والبلدان صارت تتطلع إلى الحرية 
والاستقلال - وهو ما كان يجري في العالم العربي الإسلامي - قدّم البيان 
التجربة التركية وما قام به مصطفى كمال أتانورك في عشرينيات القرن العشرين 
وصداها على مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية. وجاء فى هذا الصدد: «في 
عام 1922» كان للمجتمع الجزائري وقفة كبيرة مع الفورة التركية» والإنجاز 
الر أئع الذي حققه مصطفى كمال. ففي النر اع الداخلي الذي انتاب المسلمين 
بين متمسك بالماضي والداعي إلى التقدم وإلى الأمام» جاءت التجرية الخالدة 
لأتاتورك عاملًا حاسمًا. ففتحت تركيا الجديدة آفاقّاء وكان لها تأثير كبير وهائل 
في مستقبل الجزائر المسلمة» وفي الشرق الأوسط برمّته» وخصوصًا مصر 
والعراق اللذين صارا اليوم (1943) حليفين لبريطانيا العظمى »206 


(11) عن قيمة التطلم إلى المستتبل وأهميته وبحث مصير الكان الجزائريين»؛ جاء في البيان: 
(واليوم: فإن ممثلي الجزائر يلبّون رغية جميع السكان في طرح مسألة المصير كواجب لح انظر: 
55 .مر نصدعطط أه غمزاوك 

(012 161 .م ,ذم 


تقدّم هذه الفقرة من البيان قراءة واعية لمسيرة الحرية والاستقلال؛ 
والبحث المتواصل عن النظام اللائق بالمجتمع الجزائري في صراعه مع 
الاستعمار؛ فعلاوة على العامل الداخلى» ثمة عامل خارجى كانت تتغذى 
منه الحركة الوطنية» مثل التجربة الكمالية في تركيا بعد الإمبراطورية 
العثمانية. وكان في إمكان الجزائر أن تحقق الأمر نفسه باعتبار أنها كانت 
إقليمًا تابعًا للدولة العثمانية طوال قرون» فضلا عن تجربة الوجود الفردسي 
وتجربة مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية؛ إذ تعلقت التشكيلات 
الجزائرية كلهاء بداية من الشبان إلى الاتحاد الديمقراطيء مرورًا بنجم 
شمال أفريقيا وجمعية العلماء وغيرهاء بالثورة المدنية التركية وبما أنجزه 
الزعيم مصطفى كمال الذي صار مثلا يحتذى بهء وتُقَدَمٍ ثورته على سبيل 
الإمكان السياسيء» وعلى سبيل التواصل معه””'". فكانت حافرًا كبيرًا 
للنخبة الجزائرية» لأنها وقعت في قلب العالم الإسلامي» وفي سياق 
ما بعد عصر الإمبراطوريات التي كانت مسؤولة عن ظهور الاستعمار 
في العصر الحديثء وخصوصًا أنها رسمت معالم جديدة لفترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى التي أشّرت فعلا إلى أن كيانات الدول/ الأمم هي 
الوحدات السياسية الجديدة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي الذي كان 
يتشكل. وبناء عليه» كان انهيار الإمبراطورية العثمانية وظهور الدولة التركية 
الحديثة يطردان نهائيًا من مخيال النخبة السياسي أي إمكانية للعودة إلى 
حضن الخلافة العثمانية» ويحثّانها (النخبة) أكثر على البحث عن صيغة 
الدولة الوطنية الحديثة. إضافة إلى ذلك» كانت إزالة نظام الخلافة وإقرار 


(13) كان فرحات عباس معجبًا بشخصية الزعيم التركي مصطفى كمال وأعماله: إلى حد أنه 
تبنّاه اسمّا مستعارًا (كمال بن سراج) في كتاباته السياسية الأولى: علاوة على أنه كان يقدمه نموذجا 
لتحرير الشعوب من الضيم والجبروت الاستعماريين. وجاء في وصيته السياسية: «ليس لدينا شخصية 
مثل شخصية بطرس العظيم لتغيّر من عاداتنا وتقاليدنا هكذا دفعة واحدة» كما أنه ليس لدينا شسخصية 
مثل شخصية أتاتررك صاحب الأعمال الخالدة والمثل الذي يجب أن تقتفي به الشعوب الإسلامية. ليس 


لدينا إلا الإرادة والوحدة اللتان نسستطيع أن نحقق بهما ما نصبو إليه إذا عملنا بأناة ومنهجية». -وعاتهطا© 
ع4 7756 :كصقمل ««رعنا1ئآمم العتصمات ه8540 :كمطام أمطت1 ع0 ازلغعا العسنهدكاة هنا» نومعوهةُ )رعطام]] 
.(2005 ,معطعناه8 .لمث : [ونصعط-امتد5]) طعبطودكة دل ععأهاعتط'ل عوغطاوتاطنتظ ,عممءصةعاق مفنعا4' | 
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نظام جمهوري علماني بدلا منه تتويبجًا لنضال حركة تركيا الفتاة التي 
تفاعلت مع روح الثورة الفرنسية ومبادئها الخالدة» وتبنى مناضلوها نمط 
الحياة السياسية والثقافية الحديثة في قلب العاصمة الفرنسية مطلع القرن 
العشرين. 
انيًا: الاندماج بين الاستحالة والممكن 

كانت مسألة الاندماج السياسي والثقافي من جملة القضايا التي حاولت 
أن تحسمها وثيقة البيان بالشكل الذي كانت تُطرح في التخطيط الفرنسي؛ إذ 
سارعت الوثيقة إلى اعتبار أن الاندماج السياسي طرح خاطئ» ووهم لازم 
الحكم الفرنسي حيئًا من الدهرء وتبيّن في النهاية أنه مجرد سراب وأسطورة» 
يستحيل تطبيقه لأنه يتناقض مع حقائق المجتمع الجزائري» ومع المؤسسات 
الفرنسية فى الجزائر*"'. فإذا كان فى إمكان الفرد الجزائري أن يستوعب الثقافة 
الفرنسية*' التي تمكنه من الوعي بالحداثة في تجلياتها كلها كأفضل سبيل 
إلى تحقيق المواطنة؛ وبالتالي توافر الشرط اللازم لقيام الدولة الحديثة» فإن 
الانصهار التام في البوتقة الفرنسية كان أمرًا تأباه السياسة الاستعمارية» وكان 
يتنافى مع طبيعة الأمورء ذلك أنه كان يصعب إذابة الشخصيات التاريخية» وهو 
ما حدث في الحالة الجزائرية مع الاستعمار الفرنسي» إذ تبلورت ملامح الإنسان 
الجزائري أكثر وتوضحت قسمات المجتمع وتبلورت الشخصية القاعدية للأمة 
الجزائرية» ضد المشاريع الفرنسية في الجزائر. فالتمكن من الثقافة الفرنسية» 
كما أكد بيان الشعب الجزائريء كان يمنح القوة للاضطلاع بالنشاط العام 


(14) في وثيقة البيان» كما رأى الياحث المؤرخ روبير آجرون.ء «تنديد بالسياسة الاندماجية التي 
وظفت كاآلة حرب في نخدمة المسستعمرء والسعي إلى المطالبة بالجنسية وبالمواطنة الجزائرية» فذلك 
كله كان يمثل فعك ثتورنا». عتغولف'! عل عننوتاتامم «متأاسامبة '1 اء مقططم أقطء1)» رومعوم ارعطهظ8 وعاتقط 
.(1975 أعلأتتل) 4 .0م ,عسلاة أومجم عرامائةلط' لك ميجحت «رعله 20001 000 نان 18 اتقلطدعم عقتته أ ناكنتاتط 

(15) على الرغم من الحيف وسياسة اللامساوة التي انتهجتها الإدارة الفرنسية ضد الأهالي؛ 
استطاع هؤلاء ارتقاء درجات التعليم. وقدم البيان الأرقام التالية: «نحو ألف عامل متخصصء 41 طبيبّاء 
2 صيدليّاء 9 جرّاحي أسنان. 3 مهندسين.ء 70 محاميّاء 10 أساتذة تعليم متوسطء 500 معلم». انظر: 
المصدر نفسه.؛ ص 160. 
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الريجابي الذي يعود بالتفع على البلد برمته: (إِنَ ممثلي المسلمين» لا يتتنكرون 
إطلاقًا للثقافة الفرنسية والغربية الني احتضنوهاء والتي تمقل أغلى ما بقى 
لديهم. وعلى العكس من ذلك» فهم يغرفون من الشروات الروحية والمعنوية 
لفرنسا المتروبول ومن تقاليد حرية الشعب الفرنسي»ء ما يمنحهم القوة التي 
تسوغ نشاطهم الراهن6*'", 


الفرنسي في الجزائر: 2إن هذا الاستعمار لا يمكن أن يكون له مفهوم آخر غير 
وجود مجتمَعين مختلفين غريبين؟. ومن هنا استحالة السياسة الاندماجية التي 
رصدتها الوؤدارة الاستعمارية في الظاهر للجزائر. وبقي الوضع عبارة #عن كتلة 
من الأوروبيين» وكتلة من المسلمين. تتباين إحداهما عن الأخرىء ولا تربطهما 
روح جماعية مشتركة2170. وكان غياب الروح الجماعية بين الكتلتين تعبيرًا عن 
السياسة الاستعمارية المنافية لفكرة الاندماج أصلا. فخلص فرحات عباس» 
وهو أفضل من خبر الفكرة وعبّر عنها في أكثر من مناسبة» إلى عدم ربط الكيان 
الجزائري بالمشروع الفرئنسي القائم على سياسة الدمج والاستيعاب» إذ لا 
جدوى من ذلك. بل إن هذه السياسة لا تقيم أي قيمة اعتبارية وحقيقية للتقدم 
أصله80), ولذاء كما يقول فرحات عباس: ولى ذلك الزمن الذي لا يمكن فيه 
للجزائري المسلم أن يطالب بشيء آخر غير أن يكون جزائريًا ومسلمًا فحسب. 


)016 .55 ,م مبومةناه1'6 ك خسططفم أقط1!» بممعهوم 

فرق .163 .م ,فته 

(18) في وثيقة أخرى لفرحات عباس بعنوان «النظام الامستعماري نفيٌ للعدالة والحضارة»؛ 

صدرت في عام 21949 أوضح مسألة الاندماج على النحو التالي: #مفارقة فرنسا في المجزائر هي أن ثراب 

وما تحت تراب الجزائر ملحق ومدمج يقرناهء بينما لا يشمل ذلك السكان». انظر: عآ ,قوطنم نماكم 

10 ع ب([1949] بومدمتنه كاذنا لت جعولة) مالمعاأاطقء ها عل ت ععتاكياز ه! عل ممذاموةد مآ عن أعاموامه مهف 

وعن الاستعمار فولى النظام الامتعماريء ويتطلب عصرنا الراهن أن تتولى كل مجموعة بشرية 

ديمقراطيًا تسير شؤوثها وتمسك بزمام السلطة فيها» (ص 12). (العمل بسيامة قائمة على احترام 

الشخصية الجزائرية بمشاركة فرنسا الديمقراطية ومتاهضة الامستعمار» (ص 29). لا يمكننا الانتصار 
على الاستعمار الأوروبي إلا باستخدام سلاح أورويا» (ص 15). 
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في الحقيقة؛ كتبت وثيقة البيان في الأصل والغرض لتجاوز الروح 
الحزبية» وحاولت أن ترسي أرضية لجميع المناضلين الجزائريين بتوججهاتهم 
وتشكيلاتهم السياسية المختلفة» علاوة على لفت العالم إلى ما يجري في 
الجزائر في ما يتعلق بالاستعمار الفرنسيء من أجل انتزاع الشرعية الدولية. 
ولعلها كانت فرصة قوية جذا لتناول الوضع الجزائري بما يتلاءم مع حقائق 
التاريخ والجغرافيا الجديدة» ومنها - في رأي فرحات عباس وأنصاره في 
فدرالية المنتخبين الذين وقع بعضهم وثيقة البيان - أن في إمكان المسلم 
المعاصر أن يتداول مفردات الفكر السياسي الحديث ومصطاحاته والتحلي 
بقيم العصر دونما تناقض مع الإسلام الحضاري؛ إذ عمدت فرنسا منذ بداية 
الاحتلال إلى تطويق الأهالي بترسانة من المراسيم واللوائح الخاصة» بدعوى 
أنهم مسلمون يخضعون لنظام الشريعة الإسلامية. فكان الإسلام؛ كما أراده 
النظام الاستعماري؛ إطازرًا يُحَدّ به الجزائريون المسلمون. بناء عليه» فإن 
الإصرار على امتلاك الثقافة الفرنسية كان كفيلا بالتخلص من التخلف ومشاركة 
الأمم والدول الحديثة قضاياها المعاصرة. فالإسلام كان» وفق تصور السلطة 
الاستعمارية وممارستهاء دليلا على وجود الأهليء وأما اليوم - أربعينيات القرن 
العشرين - فكانت الثقافة السياسية كفيلة بتقديم رؤية جديدة للؤسلام في ظل 
المدنية الحديثة؛ وأن تكون دليلا على وجود المواطن الجزائري. أما الحقيقة 
الجغرافية التي طالما رددها فرحات عباس والشبان الجزائريون قبله ودافعوا 
عنهاء فهي أن شمال أفريقيا يقع في مقابل أوروبا المتوسطية» وهو ما يدل على 
وجود حضارة مشتركة» لكن الاستعمار شوّه حقائق الجغرافيا والتاريخ» أو كما 
عبرت عنها الوثيقة على النحو التالي: «نحن في شمال أفريقيا عند بوابة أوروبا. 
والعالم المتحضر يشاهد ويتفرج على هذا الوضع المفارق والشاذ عن عصره: 
استعمار يمارس سطوته على جنس أبيض مثله. له حضارة راقية» جايلت لعدة 
قرون كافة الأجناس التى عاشت على ضفاف المتوسطء. ولطالما أبدى رغبته 
في التقدم». ْ 
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الذي حاول دائمًا أن يفصل الشمال الأفريقي عن مجاله الحيوي على شواطئ البحر 
المتوسطء بعزل مدنه الساحلية عن العالم الأوروبي» وترسيم علوم إنسان ومجتمع 
خاصة بالمجتمعات المتوحشة والمُتَخلفة والواقعة خارج المركز» ومناهضة لفكر 
الأنوار والثورة الفرنسية» كما ورد فى المدخل التمهيدي لهذا البحث. وهكذاء كانت 
السياسة الاندماجية قائمة في البر 5 والمشاريع الإصلاحية فحسب. ولا يمكنها أن 
تتحقق على أرض الواقع» وهذا ما أوضحه البيان: ابيّن رجالات الدولة والقانون أن 
فرنساء الأمة المسيحية واللاتينية» لا تقبل في حظيرتها وعائلتها الإنسان الجزائري 
المسلم. إلا إذا تنكر لدينه» مخافة أن تتمزق عُرى الوحدة الوطنية». فالاندماج» 
كما كان يرد في السجال السياسيء إن بين الأطراف الجزائرية أو المناهضة للسلطة 
الفرنسية» ما كان له أن يتحقق» ليس بسبب رفض الأهالي وتمسكهم بنظام الأحوال 
الشخصية فحسبه بل لأن الأمة الفرنسية لا تقو ى في الأساس على مثل هذا 
الاستيعاب؛ فالبوتقة الفرنسية هشة إلى حد قابليتها للانكسار إذا ما تمادت فعلا في 
تطبيق إصلاحات جادة تعامل الجميع بمساواة. وهذا ما حدا بفرحات عباسء في ما 
بعد, إلى بلورة فكرة #النظام الفدرالي»» كأفضل صيغة لحل المسألة الجزائرية 
تمسّك فرحات عباسء كما جاء في البيان» بنظام الدولة ومؤسساتهاء 


ولم يفكر إطلاقًا في وضع الجزائريين خارج إطار الدولة» حتى ولو كانت 
فرنسية”2» في حين خاطبت السلطة الاستعمارية الأهالي وهم خارج إطار 


(19) إن تمك فرحات عباس وأنصاره بمؤسسات الدولة بعيدًا عن فكرة الاندماح هو موقف ثابت 
أعرب عنه في - جميع المؤسسات التي حاول أن يدعو إليهاء أو في مواقفه وكتاباته إلى السلطات العليا في 
اه ففي الوثيقة التي كتبها بعنوان #لماذا أنشأنا الوحدة الشعبية من أجل ارتياد حقوق 
الإنسان والمواطن؟ وضوح جلي لتعلقه بمؤسسات الدولة بداية من العنوان إلى آخر فقرة من المنشور الذي 
ضم 42 صفحة. ومن الفقرات المتعلقة بموضوع الاندماج» جاء في الوثيقة: «إننا نريد فعلا أن نُبِقِي صلتنا 
بالديمقراطية الفرنسية (. ..) إن سياسة الضم والإلحاق لا تعني بالضرورة المغالاة في سياسة الاندماج. ولا 
تعني سياسة صناعة سلسلة متتالية من أنصاف الفرنسيين في بلد العرب والبرير» وهذا لعمري عين العبث 
والخرافة. فالجزائر» كمقاطعة فرنسية؛ تَبقَى محافظة على ملامحها الخاصة من لغة» عادات وتقاليد طيبة» 
وفي الوقت ذاته لا تتوانى في تقديم سواعد أبنائها وعقولهم إلى أمة الجميع؟. انظر: أهنوكنده8 بكمططام أقطع8 

.26-27 ,ترم ,(1938 رعااتتاصمعط ,للنة جععلة) عماء ةل غولة عأعاناممم ومتصن'! كرمغى كبامم 
انظر أيضًا تفصيل في الموضوع نفسه في: .1938 أءلاتنة 28 أ ,1938 سناط 23 ,عانعاارا 
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الدولة ومؤسساتهاء ولم تعمل على استيعابهم في منظومة سياسية واجتماعية 
واقتصادية من أجل تأهيلهم لإدارة الشأن العام. من جهة أخر ى» لم يمنح البيان 
الإسلام إمكانية حل مسألة الوضع الجزائري العام (ءنكوام"! عل امغمنع تههاد)؛ 
فالإشكالية التى لازمت النخبة» وخصوصًا فدرالية المنتخبين المسلمين» كانت 
حق المواطّنة مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشسخصية. وكان الشق المتعلق 
بالمواطئة ينص على استيعاب الثقافة الفرنسية؛ وليس الاندماج السياسي 
والثقافي الذي كان يرد في ذلك الوقت على سبيل المعايرة والقدح في الآخر. 


يُعدَ كلّ من سيطرة المعمرين وهيمنتهم واستكثارهم بثروات الشعب 
الجزائري» في رأي البيان» ارتكاسة على منطق الثورة الفرنسية وروحها 
وشعارها المثلث: الحرية» الإخاء» المساواة. وشرح البيان أن تجربة فرنسا في 
الجزائر حددت ما هو الاستعمار» وأن الأرقام والمعطيات تقصح عن حقائق 
مفزعة. أهمها حقيقة تطور الدولة الفرنسية على حساب السكان المحليين. 
وعند هذه النقطة تبدأ محاكمة الاستعمار كظاهرة تاريخية تستدعي كامل 
التاريخ لمواجهته. كما عتّرت وثيقة البيان عن أن المقاومة الوطنية هي تعبير عن 
الرفض المتواصل للاحتلال» وبالتالي تفكيك بنية الحداثة القائمة على فلسفة 
حقوق الإنسان والمواطن وقابليتها للتعميم فى جميع بلدان العالم وتخليص 
الحداثة من الزائدة الفاسدة: الاستعمار الذي يُعَدَ خيانة كبرى لعصر الأنوار00. 
والحقيقة أن البيان عبّر عن وجهة نظر المنتخبين المسلمين عمومًا والمتعلقة 
بضرورة فصم عرى التلازم بين حداثة الجمهورية وحقوق الإنسان المتمخضة 
عن ثورةٌ 9 *2» وبين الاستعمار كوجه مناف للحداثة فسي تعبيراتها 


(20) كان فرحات عباس يتش هد بمقولات عصر الأنوار والثورة الفرنسية وأقكارهماء ويعتبر 
الاستعمار الرجه القبيح الذي يعتم الرؤية الليمة إلى الحقسارة الحديئة وقيم الحكم الجمهرري 
وميادئه» كما يعتبره خيانة لفلفة الأنوار. يمكن العردة إلى الفصل التمهيدي مسن هذا الكتتاب» وإلى 
كتاب المقكر الفر نسي جان-كلود غسيو عمجغاءصط ععك «معنهعم دا (خيانة الأنوار) الذي يظهر فيه عدم 
وفاء الإنان المعاصر لقيم الأتوار. 05 ك دمنصاظط ,تفدم! كعك ممعنطصد1 ما بلسدطء| اند عسواع مس1 

.1995 باننه5 :عنموم) 
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المختلفة. وهكذاء عئّرت المقاومة الوطنية» كما تَحَدَّْ عنها البيان» عن محاولة 
إعادة تاريخ فرنسا الحديث إلى نصابه» وذلك بإقصاء الاستعمار من مساعي 
التقدم والتنمية والحرية والاستقلال. ولعل أهم فقرة تعرضت لاستفادة النخبة 
الجزائرية من التعليم العام وفلسفة الحق ومبادئ نظام الحكم الفقرة التي جاء 
فيها: «فإن هذه الجزائر المسلمة فكرت فعلا يهجران وسطها البدائى واللواذ 
بالمفاهيم الاجتماعية الحديثة. ففي عام 1892: شرعت الدولة الفرنسية» وفاء 
منها لمهمتها التربوية» في إنشاء التعليم العام لمصلحة الأهالي الذين نهلوا منه. 
وشكلوا في ما بعد نخبة مثقفة من المزارعين والحرفيين والعمال (...) إذ تبنت 
هذه النخبة الأفكار الغربية وتقنياتها ومناهجها في العمل. واستوعبت ثقافتها 
وتعليمها!22). 


ثالثا: مسلمون أم عرب وبربر؟ 


توقف الباحث والمؤرخ الفرنسي روني غاليسو عند نقطة الإسلام 
والمسلمين في تحديد الأمة الجزائرية» ورأى أن وثيقة البيان استخدمت بدلا 
من ذلك «العرب»؛ و«البربر» للتعبير عن الجزائريين» محاولة من فرحات 
عباس للافتئات على البُعد الإسلاميء الذي ما عاد يعبر في رأي غاليسوء 
عن الهوية الجزائرية» لأن الإسلام كمجتمع وتقاليد ونظم جرى تفكيكه خلال 
القرن التاسع عشر مع امتداد الاحتلال الفرنسي في الجزائر. لذاء ابتغى البيان 
مواجهة سياسة النفي الفرنسية بمحاولة توكيد البُعد العربي والبربري للمسألة 
الجزائرية» لأن الاستناد إلى الإسلام كمحدد للشخصية القومية الجزائرية كان 
سيعيّر عن كيان تقليدي ما عاد يتماشى والحياة السياسية المعاصرة في تحديد 
الدول والوحدات السياسية؛ إذ كان الاستعمار يؤثر دائمًا في وصف المجتمع 
الجزائري بجملة أوصاف تقليدية» وييبعده عن المؤثرات والاعتبارات الحديثة 
لتوكيد قسمات الهوية الجزائرية وملامحها. ويعبر رأي غاليسوء في الأغلب. 
عن الرؤية اليمسارية «التقدمية» في تحليل المجتمعات المكلقة وخصوصًا 


(222 .0 .م ,صمعكا اء :0116© 


تلك التي خضعت للاحتلال» حيث يكون شرط التقدم التحررٌ والقضاء على 
موروث التخلف والتقاليد البالية» وإعادة بناء مقومات الدولة والأمة على 
اعتبارات الأمة / الدولة. ويُجَمل تحليله للمسألة على النحو الآتي: «وفي جميع 
الأحوال» لا يوجد أساس إسلامي للأمة الجزائرية» بل أثر صدمة مع الاستعمار 
فحسب. فالجزائر المسلمة الغابرة جرى تفكيكها من خلال العمل (الثوري) 
للاستعمار الذي تسبب كذلك في بروز أمة جزائرية جديدة وانبثاقها ومنحها 
غطاء إسلاميًا)220, 


تحتوي الفقرة الأخيرة» كما تبدو لناء على حكم قيمي أيديولوجي يحرص 
قبليًا على إضفاء الوصف العلماني لفكر عباس فرحات المنافي لإسلام يتماشى 
مع مؤسسات الدولة الحديثة؛ فالقراءة المجملة للبيان كله لا ترمي إطلاقًا إلى ما 
ذهب إليه روني غاليسوء بل بدا من خلال هذا البيان أن فرحات عباس يعيد فعلًا 
تأسيس مقومات الأمة على أفضل قاسم م* مشترك» وهو الإسلام» بعد أن أأهمل 
طوال قرن من زمن الاحتلال. ويبدو ذلك جليًا في مطلع البيان: ١يعرب‏ ممثلو 
الأهالي بإخلاصء أمام الله» عن وفائهم للتطلعات العميقة للشعب الجزائري 
المسلم. وإن هذا البيان تعبير عن شهادة صدق الإيمان». أما فى معرض تذكيره 
الرأي العالمي والسلطة الفرنسية ببطولات المقاومة الوطنية» فالأمة التى ابتّليت 
بالاستعمار لم تستسلمء باعتراف الماريشال بيجو؛ إذ قاد هذه المقاومة «عشائر 
استبسلت في الدفاع عن الأرض وعن الحرية» وخاصة عن هذا الإسلام 
الغالى على قلوبهاء والذي يمثل تصور ها السياسي والاجتماعي والديني2206©. 
وخلافا لما رآه الباحث الفرنسيء فإن المقاومة الجزائرية التي استمدت طوال 
القرن التاسع عشر مبادئها وقيمها وأفكارها من منظومة الإسلام» وساعدت 
الجزائريين في تحديد شخصيتهم القاعدية عبر الإسلام المقاوم والمناهمض 
للوجود الفرنسيء أفضت في النهاية إلى وجود كيانين مستقلين» ليس بينهما 


روح مشتركة» كما جاء في البيان نفسه. 
(223 .94 .م بأهكقتااونت 
(224 .159 بم ,لمسعلط اء غملأه© :كصمل «ردوعمغعلد عامنهعم بل عذى]1تمقلق» 
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كثفت لحظة صدور البيان معاني جديدة للمجتمع والدولة» وخصوصًا 
الوعي بضرورة تصفية الاستعمار حتى تتضح ملامح الدولة والأمة وفق ما 
نقتضيه الحالة الدولية في سياق الحرب العالمية الثانية. فالنخبة صارت تدغم 
الإسلام في مقوّماتها للأمة والمجتمع والدولة» ولا تتنتكر لبقية العناصر 250 
ذلك أنها كانت لحظة البحث عن الوحدة والإجماع» وكان الإسلام الذي كانت 
تتنكر له السلطة الاستعمارية هو الأمثل لتوفير ذلك. كما أننا نرى أن السلطة 
الاستعمارية كانت دومًا تشدد على المسألة البربرية التى تثير الشقاق أكثر ممّا 
تساعد في تحقيق الوحدة. وهكذا كان أصحاب البيان يرون أن البربرية والعربية 
قد خاض فيهما الاستعمار وطرحهما بصورة سلبية تثير الخلاف والتشكيك 
والغموضء وكانت الحركة الوطنئية تعى تمامًا ضرورة تلافي ذلك. أما على 
الجانب الآخر من المسألة» فإن المجتمع الجزائري المسلم كان يختلف ويتميز 
عن الجنس الآخر من ذوي البشرة السوداء والأجانب الذين صاروا جزائريين. 
كما أصبح يطلق على الحكومة العامة «الإدارة الجزائرية؛ لا بل صار ثمة نزعة 
أطلقت على مروّجيها صفة (دعاة الجزأرة» (وعكنمدمنعاه)» سعت إلى امتلاك 
الصفة الجزائرية خلافا لفرنسبي المتروبولء وبالتالي أحقيتهم في التصرف 
في المستعمرة الجزائرية قبل غيرهم؛ ولو من المسلمينء عريًا أكانوا أم بريرًا. 
وإلى هذا المعنى يشير البيان: #إن وصول الأوروبيين إلى الجزائر والإقامة فيهاء 
منّلا الخط الرئيس للتاريخ الجزائري منذ الاحتلال الفرنسي. فالجزائريون» أي 
العرب والبرير» صاروا أقل شأناء وتدحرجت مكانتهم لدى السلطات العامة. 
فعلى الرغم من كثرتهم العددية وحقوقهم التي لا تتقادم فإنهم أجبروا على 

التراجع أمام وقع الهزيمة وثقلها»!©. 
إن الإنسان الجزائري. في رأي البيان» عضو مسلم في مجتمعه الجزائر» 


(25) صا البيان هذا المعنى في الفقرة العالية: «دومكذاء وجدت لاحمّاء جزائرتان» تعيش الواحدة 


في مقابل الأخرى: مستعمرة فرنسية كلها من الأوروبيين؛ وجزائر مسلمة من العرب والبرير» د ك أمااوث 
. 156 .م جمدت 
)005 .156 مم ,يلاط] 
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ولا يمكن أن يعامّل كأجنبي لأنه في الجزائر. وتلك هي المفارقة وذلك هو 
التناقض الخطر الذي يجب أن يُرفع ويجب توضيحه للعالم كي يفهم حقيقة 
الوضع في الجزائر في صلته بالاستعمار الفرنسي. جاء في هذا الصدد: «قد 
يبدو نظام الخضوع أمرًا عاديًا في فرنسا لشخص آت من بلد بعيد ويريد أن 
يقيم فيها ويعمل. أما عب مثل شعب الجزائر الذي تعرض للاحتلال بالقوة» 
فهو شعب موحد في إطار من التقاليد واللغة والدين والحضارة التي جعلت 
مد أل قامة مني المصر الجزااري) إلاذلت توارب طويلة على أل بجا 
تجنيس المسلمين الجزائريين التي انتهجتها السلطة الفرنسية» من أجل منحهم 
صفة المواطنة الفرنسية. كثيرًا ما كانت تؤدي إلى المساس بعقاندهم الدينية 
وتقاليدهم الأسرية المحترمة الني يجب أن 5 نحترم أيضا. هذا فضلا عن أن 
التجنيس لم يرغب فيه حتى المعمّر ذاته» وكان يرى أنه يمس بامتيازاته. وهكذا 
مُنيت سياسة التجنيس بالإخفاق الذريع والنهائي:”7. ومن الواضح أن زمن 
التعويل على سياسة الربط والاندماج والتجنيس ولت دونما رجعة لأن قرنًا 
كاملا حافلا بالتجارب شهد على فساد هذه السياسية جزائريًا وفرنسيّاء وأنه 
آن الأوان للبحث عن الإمكانات الذاتية والمقومات التي تبرز الكيان المستقل 
والجنس القائم على الخصوصية كأفضل تعريف للأمة والدولة. 
في سياق صدور البيان وتداعياته» خصوصًا تشكيل لجنة الإصلاحات 
نهاية عام 1943 من جانب اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيء ظهر أيضًا 
توججه لدى السلطة الفرنسية يدعو إلى التعامل مع الإسلام وتعاليمه في مسألة 
التوافق بين الديمقراطية وتعاليم الدين بحسب رؤية الحركة الوطنية من خلال 
وثيقة البيان. فجاء في مداخلة للمدعو لوي (دها.1)» ممثل السلطة الفرنسية في 
جلسات لجنة الإصلاحات بين النخبة الجزائرية وأعضاء من الحكومة العامة: 
«إن التقاليد الديمقراطية لا تقوم على مبدأ الاقتراع العام فحسبه بل على 
احترام القيم الأخلاقية أيضًا؛ ففي النظام الإسلامي ثمة تصورات تتعارض 
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مع هذا التطلع الديمقراطي. وخصوصا في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين 
والنصيب الأوفر الذي يحظى به الذكور. بناء عليه» ينبغي للجنة الإصلاحية أن 
تسارع إلى البحث عن السبل والوسائل الملائمة من أجل تحقيق تطور حقيقي 
في مجال نظام الأحوال الشخصية الذي يساعد في الأمد القريب في التوصل 
إلى حالة اندماج لفائدة الجميعة*©. إن ما أراد ممثّل الحكومة العامة في لجنة 
الإصلاحات قوله عن الديمقراطية ومقتضياتها في الدولة الحديثة» هو ما يسعى 
إليه رموز الحركة الوطئية» خصوصا فرحات عباسء» محرر البيان الجزائري؟ إذ 
رأى أن تأخر السلطة الفرنسية في إقرار مبدأ المواطنة» ومن ثم استيعاب الشعب 
الإسلامية وغياب الرأي والاجتهاد المعاصر في قضايا العصر في كل أبعادها 
الديئية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والحضارية الكبرى. 


وكثيرًا ما تكررت ملاحظة ضرورة تطوير الشريعة الإسلامية من خلال 
الاجتهاد الفقهيء بقصد التوصل إلى حالة تلاؤم بين القوانين الوضعية 
والشريعة؛ ففي الفقرة الأخيرة من مداخلة ممثّل الحكومة العامة إشارة إلى أن 
الديمقراطية لا تعني الانتخابات والاقتراع العام» بقدر ما تعني احترام الأخلاق 
والقيم وروح المساواة» حتى بين الجنسين. ويضيف أصحاب هذا الرأي توكيذا 
لما يزعمون أن بعض الدول في المشرق العربي استطاعت فعلا أن توائم بين 
القوانين الوطنية: النظام الإداري والمالي والمدني والدستوري ونظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي والتقاليد والأعراف والعادات والأخلاق... إلخ» لكن من 
دون الإشارة إلى أن سيب غياب هذه المعادلة في الجزائر كان غياب الدولة 
عن السكان. وبالتالي غياب المواطنين الجزائريين. كانت مسايرة الشريعة 
الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية تتعلق بوجود نظام حكم ملائم 
يسمح بإدراج الأحكام في السيرورة التاريخية وإمكانية عرضها على الاجتهاد 


(0) اه مابفتهبرط'| عل الوأاهكاربدع0ة” ها «نرى #بمعمع8 ,عتذواخ'! عل لمعغمة0 العمعمعء جيو0ن 
وفووك «ماككتسده © ها ن فإررعولم نءارعاف' ل كانها«أنكستد سسعللام عا كدمل عاهء 1601 وعايعاكادوكه' | عل 
115 لاكلا 11 5ه «الاءناهل 1ن© ‏ 60710171195165 أع عع أهأع50 ,كعناوتاتامم كع :درم عل 70116هممم ارب «أأطعاة' 4 

,16 .م ,(1944 رعلاءأعاكه عمسا عععلف) عدامضصعلطف تلقعصبه!' بدعاع20] غ1 عدم ,ءترفع|4' ل كنهدجابهتر 
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النسبي والرأي الموضوعي الملازم لتطور الأوضاع والنوازل الجديدة؛ ففي 
الحالة الاستعمارية» لم يكن النظام القائم يسمح بهذا التطور على الرغم من 
الجهد الكبير الذي حاولت أن تبذله الحركة الإصلاحية حيال عوائق الإدارة 
الاستعمارية نفسها. 


على العكس ممّنا كان في مصر وتركيا وإيران التي كانت تتمتع بحكم 
سياسي مستقل قائم على علاقة عضوية بين الراعي والرعية» بين السلطة 
والشعبه فإن مثل هذه المؤسسات لم تكسن موجودة على الإطلاق في 
الجزائر» ولذا تعطلت إمكانية الاجتهاد في الشريعة... إلخ» وأصبحت ملاذا 
احتمى بها مقاومو الاستعمار وحاولوا تطويعها لمقاومة القهر والاستغلال 
والاحتلال. 


عمد صائغو البيان؛ لمنحه صدققية أمام الرأي العام الدولي؛ إلى شفعه 
بالأرقام والمعطيات كأفضل سبيل لإظهار البون الشاسع بين الحقيقة الفرنسية 
والحقيقة الجزائرية» ولتبيان غياب الروح المشتركة بينهماء واستمرار ذلك 
مع تطور الأوضاع وتقدم التاريخ. فلإحكام سيطرة المعمرين» شق 21000 
كلم من الطرقاتء و5000 كلم من خطوط السكك الحديد» فضلا عن تشييد 
العديد من السدود والتّرع من أجل ري الأراضي. وانتعشت زراعة الكروم التي 
نجمت عنها صناعة مزدهرة للخمور» وصلت إلى مستويات رائعة» وقدرت 
المساحة المزروعة ب 230.000 هكتار» وقدّر الممتوج السنوي ب 13 مليون 
هكتوليتر. ولمزيد من التوضيح بشأن التراجع وحالة القطيعة بين المتساكنين 

في الجزائرء أشار البيان إلى الأرقام التي تمخضت عن الإحصاء العام الذي 
جرى في عام 1930 وأظهر أنه لم يق في الجزائر سسوى 26153 مسستعمرة 
أوروبية. وفي مقابل ذلك؛ كما : تشير إحصاءات عام 0 فإن عدد الفلاحين 
الجزائريين ن المسلمين الذين كانوا يعيشون على أراض فلاحية بلغ 770 .1.336 
فلاحاء في حين لم يكن يملك الواحد منهم معدل هكتارين فحسب. أما من 
حيث الرواتبء فكان الجزائري البسيط بين عامي 1870 و 1914 يتقاضى في 
اليوم ما بين فرنك واحد وفرنك ونصف فرئك في اليومء لقاء 12 - 14 ساعة 
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عمل؛ وبين 4 و8 فرنكات بين عامي 1914 و1935» وبين 8 و12 فرنكا في 
عام 21941 


رابعًا: في سبيل تجاوز الأزمة الاستعمارية 


سجل البيان أنه ما عاد ثمة إمكانية لإصلاح الأمورء وأنه لا يمكن التعويل 
على مفهوم الإصلاحات السياسية”” التي سادت في القرن التاسع عشرء «لأن 
عع المنساريع ككل جا اتويت يدانا من وعوة لم تتسستتق رموكتنا اندز 
اليوم بأنها لن تحقق»'؛ فالمستعمرة الجزائرية أصبحت مجموعة مصالح 
تديرها الحكومة العامة التي مُنحت نوعًا من الاستقلال الذاتي» وأمدت كبار 
المعمّرين لا بالأراضي والمشاريع الاقتصادية الكبرى فحسبء. بل أيضًا بقوة 
الفعل السياسي الذي سمح لهم بإعداد البرامج والمشاريع وتدبير شؤون ميزانية 
المستعمرة2”)؛ فعلى سبيل المثال كانت مدينة الجزائر عاصمة المستعمرة 


الفرنسية» كما ورد صراحة في البيان» وكانت في عام 1942» مقر قيادة فرنسا 


(229 157-86 .م72 ,الوأامعتدوجنهمة! هأ «ناى ارمصمهظ ,عتضغعاة'! عل لدغ غ0 111 مع اناه 

(30) يتعلق الأمر بمجموعة مشاريع إصلاحية كما ذكرها البيان: الاقتراح الذي تقدم به كل من 
ميشلان وغوتيه الرامي إلى منح المسلمين الجزائريين المواطنة؛ مشروع مارتينو في عام 1890 الذي 
نص على منح حق المواطنة لبعض الجزائريين المسلمين؛ تصريح جوريس الذي نادى بتحرير الإنسان 
المسلم ومنحه صفة المواطنة؛ البرنامج الذي أعده كل من كليمنصو وليغ في عام 1915 عن منح 
المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ مشروع روزي الذي تضمّن منح حق المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ 
أخيرًا مشسروع فيوليت في عام 7 الذي أيّده البرلمان» وتنكرت له المستعمرة الجزائرية؛ يعد ما 
تصدّى له شسيوخ البلديات من خلال استقالة جماعية أدت إلى إسقاطه؛ وسقطت معه حكومة التجمع 
الوطني. 

)0 162 .م ,الو أامعامهجرممم ها «لى #رمصمم! ,عتغواخ '! عل لدمغمغن) العلا دم ياه 

(32) كان لتخصيص ميزانية خاصة للجزائر» بطلب مُلح من المعمرين في الجزائر» دور بارز في 
بلورة فكرة الدولة الجزائرية (6665هاه :518) التي كانت تعني في مطلع القرن العشرين سلطة المعمّرين 
في الجزائر. فبداية من عام 2.1900 تاريخ الموافقة على الاستقلال المالي (عاععقمة عأصسممماسن1)ء 
بدأ المعمّرون في البحث عن سبل الاستقلال» وتشكيل كيان الدولة الجزائرية التي تعبّر عن مصالح 
المعمريسن ا 1 لكن ما يجب التنويه به هو عدم إسقاطه من التحليل العلمي 
التاريخي» ففكرة الدولة انبئقت أيضًا لدى النخبة الوطنية الجزائرية المتحفزة للعمل السياسي الحديث 
في صراعها مع مصالح المعمّرين وسلطة المتروبول. 
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الحرة التي كانت تواجه النظام النازي وتحاول دحره بمشاركة الاف المسلمين. 
بناء عليه كان الجزائريون يتطلعون إلى نيل الحرية والانعتاق يقدر شغف 
الفرنسيين تطلعهم. وريما كان أول ما يجب أن يبادر الجميع إلى فعله هو إزالة 
النظام الاستعماري من العلاقة الجديدة بين فرنسا والجزائر» والسعي إلى رسم 
أفق سياسي يقوم على الحريات العامة والاستقلال» بحيث تبدو الجزائر وحدة 
إقليمية وسياسية في العالم» في سياق المرحلة النوعية الحادة التي كان يمر بها 
العالم بسبب الحرب العالمية الثانية التي وعد خلالها الزعيم الأميركي روزفلت 
بقوله إن الحرية والاستقلال والعدالة يجب أن يحظى بها جميع من يحلم بها 
من شعوب العالم. ومن وحي هذا الحدث الدولي؛ عمدت وثيقة البيان إلى 
تسجيل مجموعة من المطالب/ الحلول التي رأت أنها أفضل طريقة لتسوية 
المسألة الجزائرية. ففي البداية صدر البيان باسم الشعب الجزائري وركز على 
هذه الصفة» أي نسب السكان إلى اسم البلد كما تفعل جميع البلدان في العالم» 
لا باسم الدين؛ أو القوميات أو الإثنيات. ومن ثم لفت البيان إلى ضرورة تطبيق 
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء صغيرة أكانت أم كبيرة (مبدأ روزفلت 
الذي تواصل مع مبدأ ولسون في الحرب العالمية الأولى). وكفل هذا المبدأ 
لجميع الشعوب معاملة عادلة بمنأى عن كل إجحاف وجور. كما رصدت 
الوثيقة صوغ دستور جزائري يؤسس للدولة الجزائرية ويضع لها قانونًا أساسًا 
وفق الاعتبارات التالية: 

- الحرية والمساواة المطلقة لجميع سكان الجزائر من دون تمييز في 
الدين أو العنصر. 

- إزالة الملكية الإقطاعية عبر مشروع زراعي كبير» وإقرار الحق 
في الرفاهية والهناء لقطاع عمّال الزراعة لأهميته وحيويته في إزالة النظام 
الاستعماري. 

- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ومساواتها باللغة الفرنسية (للغة 
العربية بعد تاريخي واجتماعي وثقافي للشعب الجزائري» يستند إليها في 
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الإفصاح عن شخصيته القاعدية» ومن ثم انتزاع الاعتراف الدولي به)!02, 
- حرية الصحافة والحق في إقامة الجمعيات. 
- التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال من الجنسين. 


- حرية العبادة لجميع السكان. وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة على 
جميع الذيانات. 

إضافة إلى ذلك. طالب البيان أن يساهم المسلمون الجزائريون فورًا في 
حكومة بلدهم» كما حدث في مستعمرات المملكة المتحدة» وكما فعل الجنرال 
كاترو (::دهه0) في سورية» والماريشال بيتان مع الألمان في تونس. فحكومة 
كهذه وحدها تسمح للش عب الجزائري بالمشاركة في إدارة الشأن العام في 
ظل الكفاح المشترك في الحرب الجارية ضد النظام النازي. كما طالب البيان 
الإفراج عن جميع المتهمين والمعتقلين السياسيينء مهما تكن توجهاتهم 
وانتماءاتهه'*". 


لا ريب في أن هذه المطالب كانت مستوحاة من البرامج والمشاريع 
التي سبق أن تقدم بها ممثّلو الأهالي إلى السلطات العمومية؛ إن في الجزائر 
أو في باريس» وأخذت في الاعتبار حركات التحرر التي برزت في الساحة 
الدولية» ومحاولات التخلص من الأنظمة القمعية والتسلطية الناتجة من ظاهرة 
الاستعمار. فتوبّه البيان في نسخته الأولى إلى قوات الحلفاء» في وقت كان 
العالم برمّته يشهد حالة تململ وتغيّر على جميع المستوياته أفرزت تطورًا 


(33) على الرغم من أن جميع الذين صاغوا بيان الشعب الجزائري ووقّعوه كانوا ممن تعلموا في 
المدارس الفرنسية»ء وكانوا يكتبون ويفكرون باللغة الفرنسية أيضاء قإن واقع الحال أجبرهم على التزام 
الواقعية التى أعادتهم إلى الوعي بحقيقة الجزائر التاريخية» وتاريخ الجزائر في ظل الاستعممار الذي 
حرمها بُعدها العربي والإسلاميء وحاول أن يفوّت عليها فرصة أن تحظى بالمديئة والياسة والدولة. 
وهكذاء كما يبدو من موقف النخبة التي أصدرت البيان» فإن اللغة الفرنسية لم تكن في حالتهم تعر عن 
حالة استلاب واغتراب أو دعوة إلى الاندماج السلبي» بقدر ما كانت وسيلة تواصل وتفكير خخلافًا للوضع 
الاستعماري وتخليضًا للشعب منه. 

0034 .64 1ن ,نهأادكتمعجورهة: دأ عبد ارمجروما! عتغعام'! عل لمغهة0 امعومعمعحتصون 
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جديدًا في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول والأمم» وخصوصًا على 
صعيد انهيار الإ مبراطوريات التي حلت مكانها وحدات سياسية يخاطبها القانرن 
الدولي العام كدول حديثة. كما أن خطاب الحركات الوطنية كان يتداول آنذاك 
موضوع المشاركة في الجهد الحربي ضد الأنظمة الفاشية إلى جانب الدول 
الكبرى» لقاء الحصول على الحقوق والحريات والاستقلال» فضلا عن الإفراج 
عن المعتقلين السياسيين» وتوسيع دائرة الإصلاحات في البلدان المستعمرة 
على جميع الصّعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكن الأفراد من 
ارتياد المجال العام وإرساء قواعد نظام الدولة/ الأمة9©. 


تجاوب أصحاب البيان مع الوضع الدولي» وخصوصا تداعياته السياسية 
والقانونية (الشرعية الدولية المؤسسة للدول)» بحكم تجربتهم في الأمور 
الإدارية والمالية وتمثيل الأهالى المسلمين فى هيئات معينة منتخبة. وكان 
لهذا التفاعل حيويته الإيجابية مع الخارج» وهو ما اضطر الس لطات العسكرية 
الفرنسية إلى دفع أصحاب البيان إلى ضرورة إعادة صوغه وحصره في مطالب 
داخلية خاصة بالشأن الفرنسيء لعدم وجود صلة لسلطات الحلفاء بما يجري 
في الجزائر. فاضطر فرحات عباس ورفاقه إلى إصدار نسخة أخرى من البيان 


(35) مثل التمسّك بروح العصر الجديد الناجم عن الحرب والمبادئ التي بدأت تحكم العلاقات 
الدولية خطًا سياسيا ابنًا التزمت به كل مسن حركتي فرحات عباس ومصالي الحاج» وصارت مسألة 
الشرعية الدولية مرجعًا تحتج به جميع الحركات الوطنية في العالم. ققد ورد في البيان/ التقرير الذي 
تقدّم به فرحات عباس إلى المؤتمر الأول للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي عقد في مدينة 
سطيف» في 27-5 أيلول/ سبتمبر 1948: هيُطمئن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري منظمة 
الأمم المتحدة في شأن تمّكه بمبدأ تعاون جميع شعوب العالم» كبيرها وصغيرها من أجل عالم 
أفضل. ويطلب منها (هيئة الأمم), وفمًا لميئاق سان فرانسيسكوء إزالة النظام الاستعماري في العالم 
كله كشرط ضروري لبزوغ عصر الهناء والحرية. كما يطلب منها العمل على احترام حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاء ووقف الحرب في إندونيسيا وفلسطين وفيتنام. وصون وحدة تراب هذه اليلدان ضد 
الاعتداءات الإمبريالية والصهيونية. ورقع الاتحاد الديمقراطي عقيرته ضد مشاريع عودة المستعمرات 
الريطالية السابقة إلى معتدين ومغتصبين جدد وطالب بتحريرها بالكامل؟. انظر: عل دونادامك8» 
علاوأله 670 إنوارلا' !أ ء0 كغجودم© “1 ,كوططمة أقطعع! :كمهل «روغعوممء غ1 عهم غعغام00ة علومممع عنداو تامع 
ع «لاعطه' | اء ااعكة ام ء| «لاد كتدموء؟! .1948 مارمارعاوءد 27 اه 26 ,25 عدا إلزاة3 ,دءأفعأه عام علأادمام عق 


بعال د عأطماصة ١‏ وألمعواصعل عل" ك االعاررء ننه أ “لامع 76كأأموأجواق ء | عجارم امطنجم عجامد ,مصنو41' | 
.0 .م ,(1948 ,ومتادغطانا .لث عولمف) عمطط4م إمبادءطا جمم 6ادءئمعمم 1«مجره 
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موجهة إلى السلطة الفرنسية فحسب في يوم 11 حزيران/ يونيو 21943 وكانت 
أقل حدة من النسخة الأولى. 


توكيدًا لما سبق» توضح الوثيقة قَهَ الإضافية للبيان نوع المؤسسة التي ستدير 
شؤون الحكم للجزائريين: «يكفي في هذا الصدد أن نبحث عن حل مشكلة 
تحرر الجزائر في دستور يوفر لجميع السكان الحقوق والحريات نفسهاء 
من دون تمييز في الجنس أو في الدين. وهذا ما يعر عن روح الديمقراطية 
الحقيقية0”*”». والمقصود بالدستور قانون أساس لحكم ذاتي في الجزائر يدير 
شؤون الجزائريين في وطنهم؛ بعد ما فشلت السلطة الفرنسية في استيعاب 
المسلمين كمواطنين ضمن الفضاء السياسي التي حاولت أن توفره طوال قرن 
من الاحتلال؛ إذ استعصى حل مشكلة التحرر والاستقلال ونظام حكم يليق 
بالإنسان الجزائري» إن في فرنسا أو في الجزائر. فشعور الجزائري بأنه أجنبي 
كان يطارده في كلا البلدين. والبيان لم يرَ في الجمهورية الفرنسية مرجعية علياء 
ورأى إمكانية قيام نظام سياسي بحكم ذاتي يسوس الجزائريين من وحي القيم 
والمبادئ الديمقراطية الحديثة» أو كما ذكر البيان: «فإن الشعب الجزائري يريد 
اليوم أن يحقق» من خلال تكوين دولة جزائرية ديمقراطية ليبرالية» نهضته وحقه 
في الحياة» وفي أمنه وميجده3776). 


أخيرًاء خلص البيان» بعد عرض واف لمسوغات الحق في الحياة الحديثة 
في فقرته الأخيرة:. إلى ما يلي: «من أجل وضع حد لجميع ما يروّج الآن. 
فإن المندوبين الماليين» عربًا وبربرّاء يطالبون بإقرار حرمة الإقليم الجزائري 
ووحدته» والاعتراف بالحكم الذاتي السياسي للجزائر 9©) باعتبارها أمة ذات 


)2)06 .7 .مج بعنان11ه 0 مل ج«وندنا'! هل عنجودم© 1 ,كقططه 

(7) 7 .م ,لطا 

(38) تشير الوثيقة في الموضع نفسه إلى أن مشروع الدولة الجزائرية المرتقية يؤجل تشكيلها 
إلى ما بعد انتهاء الحربء على أن يستشار الشعب في ذلك من خلال انتخابات حرة. ثم يوضح البيان 
البرنامج الذي يحتوي على المطالب التالية (قابلة للتطبيق بعد الحرب): 

أولا: المشاركة الفورية والفعلية لممثلى السكان المسلمين في الحكومة والإدارة الجزائرية» من 
خلال: 
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سيادة» مع احتفاظ فرنسا بحق النظرء والمساعدة العسكرية التي تقتضيها سياسة 
التحالف في حالة نشوب نزاعات وحروب»6”©. يتضح أن البيان لم يتطرق إلى 


- تحويل الحكومة العامة إلى حكومة جزائرية؛ تُشسكل من وزارات موزعة بدورها بين مستحقيها 
الفرنسيين والمسلمين. وتتحوّل المديرياث الحالية إلى مديريات وزارات. أما رئيس الحكومة؛ فيصيح 
حاكمًا عامًا بلقب سفير أو محافظا ساميًا لفرنسا في الجزائر. 

- تمثيل متساو بين الفرنسيين والمسامين في جميع المجالس المتتخبة» وهيئات المداولات 
(المجلس الأعلى للحكومة:؛ المندوبيات المالية؛ المجالس العامة» المجالس البلدية» الغرف التجارية 
والزراعية وهيئات التحكيم» وفي جميع الدواوين والمكاتب والمجالس واللجان والنقابات). 

- إدارة متقلة للدواوير في اليلديات المختلطة؛ وفمًا لقانون البلدية لعام 188+4. ويتحول نظام 
الجماعة إلى مجلس بلدية ورئيسه إلى رئيس الدّوار. 

- شغْل المسلمين جميع وظائف السيادة؛ فضمن شروط التوظيف والمعاملة ونظام المعاشاثت 
المطبق على الفرنسيين نفسها. وإقرار مبدأ التوزيع العادل لجميع الوظائف بين الفرنسيين والمسلمين. 

- إلغاء - جميع القوانين والإجراءات الاستشثائية. وتطبيق نظام الحق العام في إطار تشرر يعات ججزائرية. 
ئانيًا: المساراة في شأن ضربية الدم 
- إلغاء نظام تجنيد الأهالي والخدمة العسكرية «المحند بالصفة الأهلية». وتوحيد طريقة الانخراط 

والتجنيد: والمساواة في الرواتب والترقيات وعلاوات نظام المعاشات والمنح, وإمكانية تقلد جميع الرتب. 

- تليم عَلَّم الجزائر إلى الجيش الجزائري؛ ذلك أن الألوان الجزائرية مع الألوان الفرنسية تساعد 
في رفع معنويات الجيشس. 

الثا: الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

- إنشاء الديوان الفلاحي الأهلي. 

- إنشاء وزارة للعمل من أجل تطبيق القوانين الاجتماعية على الفئة الشَّغْلية في قطاعات الزراعة 
والتجارة والصناعة. 

- إلغاء نظام التعليم الخاص بالأهالي؛ وتوفير وسائل ناجعة من أجل تحصيل العلم لمليون طفل 
أهلي غير مسجلين في مدارس التعليم بسبب نقص المقاعد» إضافة إلى حرية تعليم اللغة العربية. 

- إنجاز المكنات وتوفير الماء الصالح للش رب وطرق المواصلات والاتصالات» إضافة إلى 
المستشفيات؛ وربط الأرياف بشبكة كهربائية. 

- إلغاء قانون الملاحة الصادر في 2 نيسان/ أبريل 1899 الذي كرمى احتكار السفن والبواخر. 

- إلغاء النظام الاقتصادي الموججه والعودة إلى التظام الحر. 

- إلغاء قانون التنسيق بين السكك الحديد والطريق. 

- ححرية ممارسة العبادة الإسلامية. 


- -حرية الصحافة بالعربية والفرنسية 
- ترخيص باصدار ثلاث صحف في كل من الجزائر ووهراك وقتستطية تعجر عن رأي المسلمين 
الجزائرين 168-169 .جم ,عندو اام ءمسرفل ببوامنا'! عل عتجودم© “1 ,قواطم 
(39) .168 .م ,1014 
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الاستقلال الكامل» وأبقى على نوع من العلاقة مع فرنسا كدولة مرجعية تساعد 
الجزائريين في الإشراف على تكوين الدولة التي ستحكمهم وفق نهج سياسي 
حديث. 

هكذا تصوّر فرحات عباس وصائغو بيان الشعب الجزائري حل المسألة 
الجزائرية: دولة تتمتع بحكم ذاتي تستمر في علاقتها بالدولة الفرنسية من حيث 
حق النظر والسياسة الخارجية والدفاع» فضلا عن النمط الفرنسي في التدبير 
والإدارة وأسلوب العمل. وكشف الإقرار بهذا الوضع في حقيقة الأمر أن 
النخبة الوطنية اعترفت بعدم قدرة الجزائربيين على ممارسة السيادة والاستقلال 
آنذاك؛ فإدارة دفة الحكم كانت لا تزال مستعصية على الأهالي يسيب الاستعمار 
الذي كان عائقًا كبيرًا على طريق تنميتهم وتدريبهم على إتقان أسلوب إدارة 
الشأن العام» وحرمهم بلورة حسٌ مدني وعمومي كمواطنين في دولة ذات 
مؤسسات جمهورية. لذاء في الوقت الذي أظهر فيه البيان حرصًا شديدًا على 
ضرورة التخلص من الاستعمار ودخول منعطف خطر على الأمتين الفرنسية 
والجزائرية» فإنه (البيان) أبدى موقفًا محافظا ومعتدلا على مستوى نظام الحكم 
الذي كان يريده؛ وترك عملية اكتمال السيادة إلى سيرورة التاريخ» وخصوصًا 
آلية الديمقراطية. 

يمكننا أن نقرأ فقرات البيان من جانب آخر يكشف عن حدود ما كان في 
إمكان النخبة المطالبة به بناء على إمكانات الأهالي» واختلاف مواقف أطراف 
الحركة الوطنية وتباينها وفق درجة تقديرها لحال المجتمع الجزائري المسلم؛ 
فما يلاحظ هو أن التشكيلات الوطنية لم تكن كلها على رأي واحد في مسألة 
تقدير قدرة الأهالي في تسيير الشأن العام ومؤسساته بحسب مقتضيات الدولة 
المدنية الحديثة. وإعطاء حق النظر للدولة الفرنسية يفسر عله الرغبة في 
المغامرة بمنح الاستقلال التام والكامل للجزائر. بتعبير آخرء رفضت النخبة من 
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خلال البيان مهادنة الاستعمار رفضًا قاطعاء ومنئنحت نوعًا من القبول للجوانب 
الحقوقية والإدارية والدستورية والثقافة الفرنسية الملازمة لتسييرها*". 


(40) كان الحزب الاستعماري يتخوف من الموقف الأهلي المعتدل والمعقول الذي تبتى التدرج 
وآلية الديمقراطية من أجل تغيير الأمور وإصلاحها في الجزائر؛ ذلك أنه قدّر أن مثل هذا الموقف تضمّن 
الصدق وإمكانية تحقيقه في الواقع. فالاعتدال في رأي المعمّرين» ومن يساندهم في الحكم. هو عين 
الصوابء ومن ثم كان يمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الجزائر الفرنسية. انظر في هذا المجال المنشور 
الذي صاغه الحزب الاستعماري محذرًا من عواقب تداعيات «البيان» ومضاعفاته. <«ناه عمعلف» ,وممث2 ,8 

46 روع غ1 نماك 11 ,مم0 «رعاكء1 مولا بات كتصية دع1 اء عتمغواف نآ .كوتقعمم) 
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الفصل الخامس عشر 


النخبة الوطنية أمام لجنة الإصلاحات 


أولا: تصريح صيّاح وعبئاس 
تقدم عبد القادر صيّاح وفرحات عباس بتصريح ضمّناه إصلاحات 
لمصلحة الأهالي المسلمين في الجزائر» يجب أن ترافق المقررات التى 
تعتزم «اللجة الفرنسية للتحرير الوطني6"'' اتخاذها فور انتهاء الحرب. وكانت 


(1) جاء قرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيء بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 21943 وتضمّن 
البتود الآتية: 

- تتوجه سياسة فرنسا حيال الفرنسسيين المسسلمين في الجزائر إلى ترقية أوضاعهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بشكل متدرج إلى أن تصل إلى مستوى الفرنسيين غير المسلمين نفسه. 
وانطلاقا من هذا الميدأء ترى اللجنة ضرورة: 

٠‏ الإسراع بمنح النخب الإسلامية حق المواطتة الفرنسية من دون التخلي عن نظام الأحوال 


الشخصية الإسلامي. 
5 رفع تمثيل |أ لمين في الهيئات ومجالس المداولات الجزائرية» وتوسيع نطاق الحق في 


٠‏ ترقية عدد أكبر من المسلمين في المناصب الإدارية. 

٠‏ إعداد برنامج كامل من أجل الترقية الاجتماعية» والتقدم الاقتصادي لفائدة جميع السكان 
الفرنسسين المسلمين, وفي موازاة ذلك» يجرى تقويمء ثم البحث عن المصادر المالية الضرورية لتغطية 
تحقيق هذا البرنامج وتحديد أجال تطبيقه. 

- تولي محافظ الدولة المكلف بشؤون المسلمين؛ الحاكم العام في الجزائرء تقديم جميع 
الاقتراحات اللازمة من أجل تحقيق القرارات المنصوص عليها أعغلاه. عل لمغهن0 امعسعمهباهو 


47 


الأطراف الجزائرية كلها قد سارعت إلى المبادرة إلى تقديم مطالبها في أوضاع 
مواتية ومحمّزة» لم تعهدها من قبل. وكانت فدرالية المتتخبين المسلمين» من 
خلال روادها المعروفين (صيّاح. بن جلول. فرحات عباس» تامزالي... إلخ.). 
هي التنظيم الذي تجاوب أكثر مع اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني التي كانت 
تحتاج إلى دعم الأهالي لها في جهد الحرب التي كانت مشتعلة في جميع 
أوروبا وسائر أنحاء العالم. وهكذاء انتهز فرحات عباس وجماعته في حركة 
أحباب البيان» قبل أن يؤسس الحزب المعروف باسء «الاتحاد الديمقراطي 
لأحباب البيان4» مناسّبة تشكيل لجنة التحرير بقيادة الجنرال ديغول» من أجل 
مواصلة ما بدأه مع بيان الشعب الجزائريء لأنه وجد طرفا أكثر استعدادًا 
للحديث عمّا يريده الشعب الجزائري من خلال تُخبه. 


كانت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني» وهي حركة لمقاومة النظام النازي. 
في وضع يسمح لها بإدراك ما ترومه حركة المقاومة الجزائرية» فضلا عمّا يريده 
كبار الموظفين في السلطة والحكومة العامة» أي كانت اللحظة لحظة تاريخية 
للإصغاء إلى الجميع©. وفي تصريح صيّاح وفرحات أمام «لجنة الإصلاحات 


تت عوةاتدم عها كمعكة عأم 160 معابماكاككه'أ ء0 اء ءفأهبرط'] ع0 1مألهكأاتمع:760 هأ «لاى اموصم! ,ع غولق"'1 
7715 06 7271116هو اع الل ««أأطهاة' ك مفجوريمجء مأعكت م ها 0 انكمم :عر ع اه ل كه :«أبحعسد 
المعدمن1 «بساع 120 ء! مم ,عتمقع]ل' ك كذه؟ ته زل 215هةت أناكلا:<! كع لناعنهه 1(© 91165 07107711ع0 أت كع [ماع50 ,كعلاو الامج 

.5 .م ,(944! ,علأاعاء011 .تمه! ععولامف) سمددء24ؤ4 


(2) حرصت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني على إضفاء الصدقية على أعضاء لجنة الإصلاحات 
ومستشاريهاء وعيّنت لهذا الغرض ستة أشخاص من المسلمين الجزائريين» هم: شيخ العرب سي بوعزيز 
بن قانة؛ الدكتور ابن جلول» عضو المجلس الاستشاري المؤقت. والمستشار العام والمندوب المالي؛ 
الدكتور تامزالي؛ رئيس اللجنة القبائلية للمندوبين الماليين؛ فضيل مندوب مالي؛ الشيخ الطيب العقبي؟ 
قاضي عبد القادر» رئيس جمعية الفلاحين» إضافة إلى ستة ممثلين فرنسيين: ثلاثة من المتروبول وثلاثة 
من الجزائر. وعقدت الجلسات بإشراف أمين عام الحكومة العامة نيابة عن الحاكم العام الجنرال كاترو 
الذي كان في مهمة في لبئان. وكانت له مداخلات وتعقيبات لاحمًا. وممّا جاء في مداخلة الأمين العام 
التي رسم فيها حدود ما يمكن أن يطمح إليه الجميع: «إن المسلمين كانوا دائمًا أوفياء لفرنساء حتى 
أولئك الذين أعلنوا إيجاد مواطنة محلية أو تابعة للإمبراطورية» فإن ذلك كله يُّقهم ويُدرجٍ ضمن الجنسية 
الفرنسية». وسعى دائماًء وهو يدير الجلسات وينظمهاء إلى التأليف بين الآراء في اتجاه توكيد المواطنة 
الفرنسية وجنسيتها. ومن جملة تدخلاته كان هذا التصريح: إن الشيخ بن قانة يؤيد وجه نظر السيد قُضَّيِل 
في شأن موضوع الشخصية:؛ فمن شأنها أن تخلق اسستياءً لدى الرأي العام. فالمسلمون كلهم مجمعون - 
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المكلفة بإعداد برنامج الإصلاحات السياسسية والاجتماعية والاقتصادية لفائدة 
المسلمين الفرنسيين في الجزائر»”*'» ما يفيد باستثمار هذه اللحظة» إن على 
مستوى الفكرة وأسلوب تحقيقها أو من حيث إمكاناتها الشرعية التي لا تراعي 
مصالح الجزائريين فحسبه بل الوجود الفرنسي في الجزائر أيضًا وتخليصه من 
«المأزق الاستعماري68. 


جاء في هذا التصريح أن الجزائر تعيش منعطمًا حاسمًا وخخطرًا على صعيد 
الوجود الفرنسسي في الجزائر وفي حياة الأهالي المسلمين أيضًاء إذ ولّى إلى 
الأبد زمن التّقيعات والوعود» وحل زمن الجدية والفعل الفوري لأن جميع ما 
تقدمت به الإدارة الاستعمارية لم يُجد نفعًاء بل زاد من حدة التوتر ومن تدهور 


- على رغبة واحدة: أن يكونوا فرنسيين» وأن يندمجوا في مفهوم المواطنة الفرنسية. والشخصيات التي 
سوف تمع إليها لا يمكنها إلا أن تؤكد هذا الرأي المجمّح عليد». عتغواة'! عل ادغه0 امعدعدوبيسمن 
مر 


(3) تشكلت هذه اللجنة بناء على القرار الصادر في 14 كاتون الأول/ ديسمبر 1943» من أجل 


البرتامج خط وضاة "ل 

- الحصول على ححق المواطنة الفرنية للشخب المسلمة من دون التخلي عن نظام الأحوال 
الشخصية الإسلامي. 

- زيادة تمثيل المسلمين في مجالس المداولات الجزائرية وتوسيع حقهم في الاقتراع العام. 

- ترقية أكبر عدد ممكن إلى المناصب الإدارية. 


- النشر الواسع للتعليم العام والمهني في صفوف السكان المسلمين في المدن والأرياف. 

- إعادة تنظيم فاعل لقطاع النظافة والماعدات الصحية وسط المسلمين. 

- مساعدة عدد أكبر من العائلات المسلمة في الإقامة على أراض شاغرة:» أو أراض يمكن 
إصلاحها بواسطة تجهيزات ملائمة. 

- إنشاء مصانع جديدة قادرة على امتصاص عند أكبر من العمال المسلمين. 

- توسيع الصناعة الحرفية لتطاول المسلمين في المدن والأرياف. 

- تطوير العمل نظام القووض والمساعدات الفلاحية لمصلسة المزارعين المسلمين. 

- تطوير الوضع السكني في المدن والأرياف. 

- تعميم تطبيق القوانين الاجتماعية على العمال الجزائريين التى يستفيد منها العمال الأوروبيون 
في الجزائر. 


- تنظيم أوضاع العمل ونظام أجور العمال الزراعيين المسلمين. عل لوذنم0 اتعسعمءعه0 
.6 .م عتطوام ١‏ 
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حياة الأمة والمجتمع والشعب. فالاس تعمار منظومة دكتاتورية لا يرجى منها 
أي شيء. ومثله كمثل النظام النازي الذي أضرم نار الحرب في أورويا كلهاء 
وصار العالم بأسره يعاني ويلاتها. وكي يعيش الفرنسيون إلى جانب الشعب 
الجزائري؛ ويُّسَحْر هذا الأخير من أجل الدفاع عن القضية الفرنسية» كان لا بد 
من تعميم شرط الحرية على الجميع» وأن لا تستأثر بها الدول الغربية وحدهاء 
وألا تظفر أوروبا وحدها بالديمقراطية» بل يجب أن تعم المعمورة كلها وأن 
تكون لمصلحة شعوب العالم». ثم يعيد التصريح توكيد الحقيقة السياسية التي 
أسست عليها أوروبا نظرية الحكم: 

- يولد الناس ويبقون أحرارًا ومتساوين في الحقوق. 

- لكل شعب الحرية في تقرير مصيره". 

يتضح تمامًا أن المبدأين كليهما لم يكونا جديدين في خطاب المقاومة 
السياسية للاستعمار وأنظمة الحكم الطاغية؛ فَهُمَا متأتيان من إعلان الثورة 
الفرنسية» ونقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة: والثورة البلشفية (1917). وإذ 
تؤكدهما الحركات الوطنية في جميع بقاع العالم» ففي ذلك دليل على وصول 
الوعي الإنساني إلى مرحلة التحرر والاستقلال. 

إن ما يلاخظ في التصريح هو أنه لا يخرج في مدلوله العام عن بيان الشعب 
الجزائري الصادر في 31 آذار/ مارس 1943.» غير أنه يتضمن رؤية واضحة لا 
تقبل دحضًا ولا تسويفاء لأنه يراعي تحقيق مصالح الشعبين الجزائري المسلم 
والفرنسيء بعيدًا عن الغوغائية والشوفينية والنزعة الشعوبية. ومثال النظام 
الذي يقدمه هو: «الحكم الذاتي السياسي الذي يجب أن يحل محل الأنظمة 
الاستعمارية القديمة التي اتسمت بالعنف واللاإنسانية» وهو ما يجب أن يمثّل 
القاعدة التي يستند إليها من أجل إحداث أي تغبير إصلاحيء إن في فرنسا أو 


4( 7 .م رعتغواخ'! عل لدغدة0 المع مع اناه 


في الجزائرهء ومنه يتحدد ميلاد النظام الجديد أيضا »7 . ثم يواصل التصريح. 
دائمًا على طريق الوضوح وإمكانية التحقيقء تحديد مقتضيات الحكم الذاتي 
على النحو الاتى: 

- يجب أن يُححدّد (نظام الحكم الذاتي) العلاقات الفرنسية - الجزائرية 
على صعيد منطقي وعقلاني: أي يجب أن تكون هذه العلاقات من شعب إلى 
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- الاحتفاظ بحق النظر للمتروبول في شأن تطور الأوضاع في الجزائر. 

- أن يضع نظام الحكم الذاتي حذدًا لجميع الغموض والمخاتلة التي 
يتعمّدها النظام الكولونيالي من أجل الإبقاء على سيطرته. 

- يحدد نظام الحكم الذاتي مطالب الشعب بالحريات المحلية والاعتراف 
بالجنسية الجزائرية» ومن ثم يجتب فرنسا من غزو مواطني المستعمرات لها. 


الجزائر» واحترام التقاليد والديانة الإسلامية» وتعمل على تجنب أي مغامرة 
مثل تلك التي يعيشها اليهود الجزائريون» بعد إلغاء مرسوم كريميه'“. 


- إن نظام الحكم الذاتي قائم على الاحتفاظ بالديمقراطية وإضفائها على 


)205 .7 ,م ,.للط] 

(6) المقصود بالمغامرة هو أن نظام فيشي الموالي للنظام الفاشي سحب ححق المواطنة من اليهود 
كتصرف إجرامي في حقهم؛ بعد ما اعترفت لهم السلطة الفرنسية في عام 1870 بحق الجنسية الفرنسية 
والمواطنة من خلال مرسوم كريميه المعروف. ففي ذلك العام كان عدد اليهود الأهالي حوالى 200.000 
فقط. أما المسلمونء فوصل عددهم في عام 1944 إلى 7 ملايين نسمة» وهو رقم كبير وخطر لو أقدمت 
السلطة الفرنسية الجديدة على منح جميع المسلمين الحق في المواطنة الفرنسية» ومن ثم يعكس المأزق 
الخطر الذي آل إليه الاستعمار الذي تمادى في تصلفه وعئاده عندما تجنب إسعاف الأوضاع الأهلية في 
المستعمرة؛ وصارت الأزمة تطل بوجهيها الاثنين» وجه يتعلق بأزمة الأهالي المسلمين الذين حُرموا من 
إمكانات الدولة الحديثة» ووجه يتعلق بعرّاب الاستعمار والرأسمالية الاحتكارية المرابية في الجزائر إذ 
صار وجودهم موضع سؤال ونظر بسبب وضوح فكرة المؤسسة العامة وضرورة المسلمين بها وغياب 
أي استعداد لدى الإدارة الاستعمارية للتجاوب مع هذا الواقع الجديد. 
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مبدأ اللامركزية الذي يُعلق عليه مصير الجزائر والبلدان الأخرى. 


- يترك نظام الحكم الذاتي إمكانية تشكيل فدرالية دول شمال أفريقيا مع 
تونس والمغرب بإشراف فرتسا ورعايتها. 


_- يمنح نظام الحكم الذاتي كامل الحرية في الانضمام إلى هذه الفدرالية 
يبيعل استشارته من خلال أستفتاء عام . 


أما المأخذ على هذا التصريح, فهو أنه اقتصر على الحل السياسي””'2 للوضع 
الجزائري فحسبء وذلك بسبب دقة ذلك الوضع» ولأن السياسة هي الأصل 
الذي يساعد أكثر في حل بقية المسائل الزراعية والاجتماعية والعمالية... إلخ. 
فجميع ما ورد في التصريح يمكن اختزاله في تبيان نوع النظام السياسي الذي 
يليق بالجزائريين في ذلك الوقت» وفي سسياق أوضاع دولية وجهوية مشحونة 
بتوترات ومضاعمات الحرب على المستعمرات» مثل مشاركة الجزائريين 
المسلمين في جبهات القتال» وتحوّل مدينة الجزائر إلى مقر قيادة أركان اللجنة 
الفرنسية للتحرير الوطنيء وهو ما عرز اقتناع الدخبة الوطنية بضرورة التلازم 
بين مصلحة المسلمين والمصلحة الفرنسية في ما يتعلق بمستقبل الجزائر. لذاء 
أبقى التصريح حق النظر لفرنسا بشأن الجزائر كآلية من آليات الحكم الفدرالي. 
وكتعبير عن الحكم الذاتيء لأن المجتمع الذي كان من المفترض أن يقوم فيه 
هو مجتمع مكوّن من مواطنين جزائريين كاملي الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهكذاء كانت الخطوة الجريفة التي خطاها التصريح على طريق 
بناء الدولة الجزائرية خخطوة اقتراح مبدأ المواطنة الجزائرية؛ وهو ما يعزّز صلة 
الجزائريين المسلمين بمؤسساتهمء وكذلك يحمي الفرنسيين من #اسلطة العددة 


)027 57-58 .جم عتنطولف'! عل لمضؤن امع موعحيو0ن 

(8) الحقيقسة أن جميع المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأهالي ركزت على ما هو سياسي؛ 
وتواضعوا على إيلاء العنصر السياسي الأهمية القصوى ووضعه على سسلم الأولويات قبل غيره من 
عناصر البرنامج: وخصوصًا أن المدة التي حُدَّدت لفريق العمل لوضع التقرير النهائي كانت شهرًا واحدًا 
فقطء أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير 1944. 
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التي تفضي إلى ذهاب المسلمين مسافة أبعد في اقتحام المجال العام والاقتصاد 
الفرنسي. حتى في المتروبول. 

سارعت اللجنة الإصلاحية إلى الاعتراض على مضمون التصريح. 
وعقّب الأمين العام على ذلك بقوله: #يريد السيد عباس مواطنة جزائرية ودولة 
جزائرية وحكومة جزائرية وعلمًا جزائريّاء لأنه يعتقد أن غير هذا الحل يمكن 
أن يفضي إلى مزيد من الانقطاع بين المواطنين وغير المواطنين» وإلى غزو 
(مواطنى المستعمرات) غير المؤهلين لإدارة الأملاك الفرنسية العامة0©. 
وهكذاء فإن اعتراض الأمين العام ورئيس اللجنة» في غياب الحاكم العام 
عن نظام الحكم الذاتي الذي سعى إليه فرحات عباس وأنصار أحباب البيان: 
دولة جزائرية وحكومة جزائرية وعلم جزائري ومواطنة جزائرية» أي مجموعة 
من الحقائق الجزائرية التي لم تعهدها الحكومة العامة؛ وكانت تعمل على 
تلافيهاء بينما حاول التصريح اقتراح الدولة التي يريدهاء وهي نتاج آخر ما 
توصل إليه الوعي السياسيء وخصوصا بعد الإخفاق الكبير لمشروع بلوم/ 
فيوليت لعام 1937» والذي اعترض عليه شيوخ اليبلديات وكبار المعمرين 
وحزبهم العتيد في الجزائر والمتروبول. فالتصريح تحدث بخطاب عدم العودة 
التي تمكن الجزائريين المسلمين من استعادة القدرة على إدارة الشأن العام 
كمواطنين على قدم المساواة مع الآخرين. وهذا ما لخصته الفقرة الأخيرة 
من التصريح: «نأمل من اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني”" ألا تتردد في قطع 


)9( .9 .م بعتغعلف 1١‏ عل لمعغمة 0 امع اعت ياه 

(10) عن قيمة قرارات اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني وأهميتهاء نورد بعض ما جاء في افتتاحية 
غونوء الأمين العام للحكومة الذي رئس جلسات اللجنة الإصلاحية مع الأطراف التي دُعيت إلى تقديم 
مقترحاتها وبرامجها الإصلاحية: «أخذت قرارات لجنة التحرير مجراها إلى حديث الناس؛ وهي في 
الوقت الراهن لا تتتشر فحسب في أوساط المسلمين في الجزائر» حيث أيقظتهم على أمل كبير يجب ألا 
يُحْيَبء بل يهتم بها العالم الإسلامي والعالم كله وحتى الأمم المتحدة» فالجميع تعرّف إلى وجه فرنسا 
الحقيقي». المصدر نفسه.ء ص 10. 
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علاقتها بالماضي المتهرئ» وأن تسير على طريق الإصلاحات الثورية الكبرى 
واعتمادها لهذه المقترحات التي قدمناهاء ورائدنا في ذلك خدمة الجزائر 
وفرنسا والإنسانية»''!. 


ثانيًا: آراء ومواقف فى شأن المواطنة 


حظيت النقطة الأولى المتعلقة بالحل السياسي بالنصيب الأوفر من 
مداخلات النخبة المسلمة» وكذلك بعض الشخصيات السيامسية والقانونية 
الفرنسية؛ فالحل السياسيء كما جاء في تصريح ديغول: تمكين النخبة المسلمة 
من حق المواطنة2" مع الاحتفاظ بالنظام الإسلامي (الشريعة الإسلامية) 
في مجال الأحوال الشخصية. وقد أجمع على هذا الاقتراح معظم الأطراف 
الجزائرية» ومنها الطرف الطرقي بجميع شخصياته وزواياه. وكان من الذين 
ترددوا على لجنة الإصلاحات في شأن هذه المسألة السياسية الشيخ امن طكوك 
الذي أعرب أمامها بأن اما ورد في تصريح الجنرال ديغول ينم عن ثقة كبيرة 
حيال السكان الأهالي الذين سجلوا بارتياح كبير بأن الحقوق السياسية التي 
0 لهم م مبادئ 00 و 4 وتم م 0 ال الشخصية)7). 


وسياسية» وكل ما في الأمر أنه قدم رأيًا مُبَسَطا وعامنا لموضوع ا في حياة 


(11) .58 .م ,.لأط1 

(12) في منطوق قرار لجنة الإصلاحات الذي وقعه الجنرال ديغول أن حق المواطنة يعني 
المعنى نفسه الذي تعرفه قوانين الجمهورية» أي ذلك الحق الذي يسمح ب: واجب الخدمة العسكرية؛ 
القضاء المدني؛ الوصول إلى مناصب الشغل والوظائف الإدارية والتعليم العام؛ إمكانية التقاضي أمام 
المحاكم الجنائية؛ العضوية في المجالس المحلية في الجزائر وفرنسا وفي الخارج أيضًا. .. إلخ. فالفرد 
الذي يستحق المواطنة هو فرنسي بامتياز ويورث هذا الحق أبناءه بصورة تلقائية. أما الجدل والنقاش 
اللذان دارا فى أوساط النخبة الوطنية بمختلف أطيافها وبين أعضاء اللجنة الإصلاحية؛ فكان في شأن 
الكيفية التي يتم بها اسستحقاق هذه المواطنة وما يترتب عليها. وتبيّن أن الموضوع برمّته لاحق وليس 
سابقًا لأوانه» أي إنه يعالج أول مرة معالجة حقيقية مع طرف يروم اتخاذ بعض الإجراءات التي تخفف 


من وضع الأهالي. 
(213 2 بم عفغواخ "ا عل أمسغدة0 لمعاو سه 
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الأمة: الدولة والشعب. فاعتقد أن الحق الجديد الذي تعتزم السلطة الفرنسية 
تقديمه هو حق عام يتقاسمه الأهالي والفرنسيونء بمعنى أنه يسري على جميع 
السكان في الجزائر. وعندما طلب منه تقديم المعايير التي يُمنح على أساسها 

حق المواطنة للمسلمين الجزائريين؛ فضّل ترك الأمر إلى من هم أقدر منه 
للبحث في المسألة» وهو ما يوحي عند التحليل النهائي لرأي بن طكوك 
كما فيد في تقرير الجلساتء أنه مجرد انطباع لا يعوّل عليه في حل المسألة 
السياسية في الجزائر؛ فقد استفاد الشيخ بن طكوك من الجدسية الفرنسية 
كمنحة؛ ولم يئيت جدارته واستحقاقه لها كما تمليها شروط الدولة الفرنسية؛ 
أقلّها الإلمام باللغة الفرنسية. ومال إلى الرأي نفسه الشيخ صالحي أمقران من 
أعيان المَرَائْطية في القبائل الذي فضل اتباع طريقة التَّدَرجٍ في تقديم الجدسية 
وحق المواطنة» لتفادي التتائجح السلبية الفورية للتطبيقء وخصوطا رؤية 
الجزائريين المسلمين ك «قطيع» وهم يؤدون واجب الانتخاب من دون وعي 
سياسي يؤازره. كما اقترح الشيخ أمقران إلغاء الأعراف «القانونية» السائدة في 
بلاد القبائل وتطبيق نظام الشريعة الإسلامية فيها. 

تمثّل حالة ابن طكوك ما تحدث عنه الزعيم الشيوعي عمار أوزيغان عندما 
أشار أمام اللجنة الإصلاحية إلى أن اللغة الفرنسية يجب ألا تكون عائقًا في 
سبيل الحصول على حق المواطنة» أي إن هذا مثل الحق يمكن أن يتمتع به من 
يعرف العربية وعلومها ويحمل شهادة فيها تمكنه من الوعي بقضاياه الاجتماعية 
والسياسية. بتعبير صريحء المسألة الجزائرية لا تُدرّك باللغة الفرنسية فحسب» 
بل باللغة العربية أيضاء لأنها تعني ملايين السكان فى الجزائر. وتييّن من خلال 
النقاش الذي دار في جلسات اللجنة أن الموضوع ليس منح المواطنة لجميع 
الأهالي» بقدر ما كان - كما أشار إلى ذلك الخبير القانوني هوريو - البحث 
في من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق من النخبة الجزائرية» بمعنى أن المسألة 
كانت مطروحة بدلالتها التقنية والقانونية أكثر من أي اعتبارات أخرى. وكان 
السؤال الذي طرح دائمّاء عندما يتشعب النقاش» هو من من الجزائريين يستأهل 
حق المواطنة؟ 
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يصبح الشخص الذي يحظى بحق المواطنة عضوًا كاملا في الدولة: 
وتترتب عليه واجبات أيضا. فهل كان الاقتصار على الثقافة العربية فحسب 
يساعد فعلا في التمتع بالعضوية التامة في الدولة الفرنسية؟ إنه سؤال إشكالي 
تصعب الإجابة عنه إجابة حضارية وإدارية في غياب الثقافة الفرنسية؛ إذ دلت 
التجربة السابقة على أن كثيرين من شيوخ القبائل وقادة الزوايا والطرق والقيّاد 
ماروا على الجيه الفرنسية» وبقيت لهم عناوين شكلية وتشريفات رمزية. 
من دون ترقية تذكر على الس آم المهني والسياسي في مناصب الدولة؛ ولم 
يترتب عن الحصول على الجنسية أي حقوق جديدة» بل بقي الحاجز النفسي 
والاجتماعي والسياسي قائمّاء فيما تَعَقّد الوضع القانوني بسبب الوضع (4ن5هن5) 
الجديد؛ فالجنسية التي مُنحت لهم كانت محدودة: ولم تعن إطلاقًا المعنى 
نفسه كما هي لدى المواطن الفرنسي ذي الأصول الأوروبية أو في المتروبول. 
وأما ما ول عليه في هذه الفئة من الشيوخ ة فهم أولادهمي”*' الذين حظوا 
بامتيازات التعليم والتكوين باللغة الفرنسية» وهو ما أسعفهم في الحصول 
على مناصب شغلء والمطالبة بالجنسية الفرنسية» إذا ما أرادوا ذلك (لأن حق 
الجنسية والمواطنة لا يورث). وهكذاء إن مسألة حق المواطنة لا تعنى الأهالى 
دسي بارا لس شاور هرا + اونا رض ليا الدرة رن 
كنظام جمهوري يجب ألا يقصّر في تعميم الحقوق والحريات على الجميع من 
أجل أن يعطي صدقية قية أكثر لنظام الحكم ومبادئ الجمهورية. ومن هذه الناحية» 
فإن الدولة كإطار قانوني وسياسي جديد هي ما يمكنها من إيجاد الحل لإعادة 
الانسجام والمعقولية والشرعية» وخصوصًا لنظامها العام. 


(14) بهذا المعنى قال شيخ العرب بن قانة إن لديه تسعة أولاد ترددوا جميعًا على الثانوية» وحاز 
بعضهم درجة مهندس» ومنهم من يزاول تعليمه في الكلية. وآخرون أنشأوا شركة تجارية. 01026931301 
26-7 .مم رعغعلف'٠‏ عل اأمغونغ0 

وذهب إلى الرأي نفسه لازيراي (إهعمه]) الذي دعا إلى توسيع دائرة المستفيدين من حق 
المواطنة إلى فروع الشيوخ والقادة الدينيين لأن أبتاءهم تمكنوا من الثقافة الفرنسية في التعليم والمهنة 
والصناعة والتجارة. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك» وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن شرط معرفة 
اللغة الفرنسية» قياسًا بحالة السنغال» والمؤسسات الفرنسية في الهند» حيث يورث المواطئون الأهالي 
الفرنسيون أبناءهم حق المو اطنة. 29 .م رعتتغولف'! عل لمغمغ0 امءمعمعيه0 
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تقدَّم أمام لجنة الإصلاحات أيضًا الشيخ الباش آغا بن شنُوف» أحد كبار 
أعيان مدينة قسنطينة» وعرض وجهة نظره في مسألة حق المواطنة وعلّق منحها 
لسكان البلديات ذات الصلاحيات التامة (عمتعءءية ومنعام عل وعمسصدصدم 195) التي 
تَعَدَ في رأيه إطارًا ملائمًا لترقية المسلمين؛ ومن ثم استحقاق وضع المواطن. 
فالعبرة - كما رأى - هو مجاورة الأوروبيين والاحتكاك بهم للوقوف على أهم 
سبل وطرائق تدبير الشأن العام والعيش وفق نمط الحياة المعاصرة» فسارع 
الجميع» من فرنسيين وجزائريين» إلى الاعتراض على هذا الرأي» وكان من 
هؤلاء محمد الصالح بن جلول الذي قال إن التفريق بين البلديات المختلطة 
والبلديات ذات الصلاحيات الكاملة ليس في الواقع سوى تفريق اصطناعي» 
لأن مسألة استحقاق المواطنة تتعلق بجميع السكان الذين يوجد منهم المحارب 
القديم والمهندس والموظف والمتعلم. إن في البلديات المختلطة أو في 
البلديات ذات الصلاحيات الكاملة» أو في إقليم الجنوب*'. فلو كانت العبرة 
في استحقاق المواطنة مجاورة بالأوروبيين والاحتكاك بهم؛ لكان المهاجرون 
الجزائريون في فرنسا هم الأولى بها. 

مايفهم من مداخلة الشيخ ابن شنوف وأمثاله من الأعيان ورجال 
الطرق وشيوخ الزواياء ومن مداخلة ابن جلول وأمثاله في فدرالية المتتخبين 
المسلمين» هو الفرق بين الذهنيات. أي بين تلك التي تمرست على قيم الحياة 
المعاصرة ومبادئها وأسلوبهاء وخصوصًا قيم الدولة وثقافتهاء وذهنية لما تُدرك 
مرحلة العيش في مؤسسات الجمهورية» ولا تعنيها مسألة الحكم إلا بالقدر 
الذي يؤمّن لها المركز والجاه والعيش. نجد في موقف ابن جلول خبرة ودراية 
وإيمان بالمساواة والعدل فيمن تشابهت مراكزهم واستوفوا شروط المواطنة. 
بصرف النظر عن أصولهم أو أماكن إقاماتهم» إن في الجزائر أو في فرنسا. 
ولعل هذا ما يمليه مقتضى العيش في كنف الدولة أكثر من أي اعتبارات أخرى 
مثل الجاه والحظوة والمركز العائلي والمكانة في العشيرة والقبيلة والزوايا التي 


(5) 7 .م أ تغولف'! عل لمعغصة0 امع عم تياو 
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يجب أن تزول مع الوقت» ومع تعميم الثقافة السماسية الحديئة. 

من الشخصيات الإصلاحية التي تقدمت برأيها في المسألة السياسية» 
بوصفها ممثّلة للمزابيين» أي منطقة الإصلاح الإباضي» الشيخ إبراهيم بِيُورض 
الذي استهل مداخلته بقوله: «بصفتي مسلمًا جزائريّاء أرخب بكل حق يُمنح 
للمسلمين الجزائريين في إطار الدين الإسلامي الذي لا يُمسّ. وأنا عندما أخص 
بالذكر الإطار المقدس للدين الإسلاميء أقصد بهذه الجملة أن الأمر يتعلق 
بأحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها القرآن الكريم والسئّة النبوية المحددة 
لنظام الأحوال الشخصية الإسلامي90. وأضاف الشيخ 000 أنه يحترم المبدأ 
الذي ينص على «أن المساواة في الأعباء تقايلها المساواة في الحقوق. وباعتباره 
ممثلا عن منطقة الميزاب ذات المذهب الإباضيء صرّح بأن المزابيين يتمتعون 
بقانون/ نظام عضوي خاص بهم أفرزته المعاهدة التي وقعها ممتّلو الميزاب (14 
مندويا ميز ابيًا) مع الماريشال راندوت (وولممظ)؛ في 29 نيسان/ أبريل 23 
وقرار الحاكم العام تيرمان (ههم5)؛ المؤرخ في 21 كانون الأول/ ديسمير 
2. والواقع أن تصريح الشيخ بيُوض المتضمن المسألة السياسية لم يخرج 
عن خطاب سكان الميزاب» وأعاد الشيخ التذكير بها أمام اللجنة الإصلاحية في 3 
كانون الثاني/ يناير 21944 واخختزلها في الشكل الآتي: 

- إلغاء نظام الخدمة العسكرية الإجبارية. 

- صون الحريات الفردية في الإطار الديني والإداري. 

- حرية التجمع وحرية الرأي وتعليم اللغة العربية. 

- إعادة تنظيم قطاع الصحة والنظافة. 

- إغلاق دور الدعارة والبغاء ومئع القمار والميسر وشرب الخمور. 


060 ,64 بم بعتغولف'! عل لمغمنت انمعدت كيامن 


- رسم طرق مواصللات جديدة وحفر آبار جديدة أيضا. 


من الواضح أن مطالب الشسيخ بيّوض اقتصرت على ما هو اجتماعي 
وتربوي» فهو لم يُشر إلى المسألة السياسية من حيث إنها الإشكالية التي يجب 
أن تناقش وتطرّح في أبعادها الحقيقية وفي سياقها الراهن كما فعلت الأطراف 
الأخرى. والاقتصار على الجانب الاجتماعي والتربوي يعكس حقيقة الوضع 
الميزابي الذي قلما يحفل بما هو سياسيء لا لأنه محكوم باتفاقية نيسان/ أبريل 
3 فحسبه بل لأنه مجتمع مغلق يروم الاتكفاء على الذات, ولا يعبأ إلا 
بالشريعة الإسلامية نظامًا عامًا له. 

أما المداخلة الثانية باسم منطقة الميزاب» فكانت للشيخ آغا سليمان الذي 
مثّل المنطقة بإجماع ”2 سكانها (ثليت أمام اللجنة الإصلاحية برقية تأييد سكان 
ميزاب» سبع مدنء تمثيل آغا سليمان لهم). وجاء في عريضته ما يأتي: نحن 
ممثلى سبع مدن ميزابية» من أعيان وأعضاء الجماعة الذين اجتمعوا لدراسة 
المسألة التي دعت إليها لجنتكم الإصلاحية (...) نعرب لكم بالإجماع أننا 
نضع ثقتنا في تمثيل الشيخ آغا سليمان لنا أمام لجنتكم الموقرة» في سبيل 
الحرية والمساواة (...) إن ميزاب بلد لا يرغب إلا في خدمة الوطن الأم فرنساء 
ولا يرمى إلا إلى هدف واحد هو صيانة مقوؤمات هويته والمحافظة عليها بناء 
على معاهدة 1853. وبناء عليه» فإن رغبة الميزابيين وهدفهم مرهون بفرنسا ما 
تولت بعنايتها هؤلاء المستضعفين من سكان الصحراء». ويستشف من العريضة 
أن أهالي المدن الميزابية كانوا راضين بالحماية الفرنسية» ولا تعنيهم السياسة. 
إذ لاذوا بالمذهب الإباضي كنظام اجتماعي وديني في منطقة عسكرية فرنسية. 

أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» فكانت له مداخلة باعتباره ممثل 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وقدّم مذكرة طويلة ضمّنها الخطوط 
الأساسية والمواقف الواضحة للحركة الإصلاحية من مسألة المواطنة والنظام 


(17) اعترض الشسيخ الطيب العقبي على فكرة الإجماع التي رأى أنها لا تلائم المقام الديني ولا 
السياسي» فكيف لشسخص أن يحظى بكل هذا التأييد؟ وقال: الايحق للشعب أن يعيّن شخضًا واحدًا 
يمئله» وليس للشيخ آغا سليمان الحق في أن يمثّل وحده الشعب». 
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على الجوانب الآتية: 


- المساجد والأوقاف والموظفون التابعون لها. 
- التعليم العربي الشامل2"©. 


أما المطالب السياسية؛ وهى تعر عن موقف جديد إلى حد ما لجمعية 
العلماء من مسألة المواطنة» فكانت على النحو الآتي: 

- إنشاء مواطنة جزائرية» يستفيد منها مختلف عناصر السكان من دون 
تمييز عنصري أو ديني» والمعاملة بالواجبات والحقوق نفسها. 

- تغيير جميع الأنظمة الاستعمارية القائمة بنظام حكومي «حكومة 
جزائرية»» تكون مسؤولة أمام البرلمان الجزائري. 

- السماح لجميع الجزائريين بشغل جميع الوظائف العامة على أساس 
مهنى دونما اعتبارات أخرى. 

- اعتبار اللغة العربية لغة رسمية مثلها مثل اللغة الفرنسية. 

- حرية ممارسة العبادات وحرية تصرف كل طائفة بمؤسساتها الدينية. 

- خضوع نظام الأحوال الشخصية الإسلامى للقضاء الإسلامي وحده29. 

لا شك في أن حركة العلماء تقدمت خطوة أخرى نحو المعالجة السياسية 
للمسألة الجزائرية؛ واقتربت أكثر من موقف فرحات عباس و«البيان الجزائري». 


في مفهوم «المواطنة الجزائرية؟ و«الحكومة الجزائرية» و«البرلمان الجزائري». 
وكانت هذه المؤسسات كلها آليات وإمكانات سياسية من أجل ترقية الإنسان 


(18) انظر تفصيل ذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(19) 72-3 .وم رعننواش'! عل لمسغمغ0 العمعسع يهن 
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الجزائري الذي استوفى شخصيته القاعدية من إسلامية وعربية 

من جملة الذين قدّموا إلى لجنة الإصلاحات آراء ومواقف مهمة في شأن 
وضع الإنسان الجزائري المرشح لحيازة حق المواطنة. يُذكّر كوس الذي 
تقدم باسم الفدراليات الاشتراكية الثلاث في الجزائر ؛ وحرص على أن يكون 
تقريره مشفوعا بحيثيات من يستحو يسستحق المواطنة. ومال كسّوس إلى عدم تمكين 
المسلمين من حق المواطنة جملة لأنها تق تقتضي جملة اس تحقاقات ولا تمنح 
هبة. ومعايير استحقاق المواطنة» كما يعرضها كسّوسء تتمثل في: 


- المعيار الفكري: المقصود به أن يكون المرشح للمواطنة حائرًا شهادة 
علمية» بداية من التعليم الابتدائي إلى الشهادة الجامعية لمن سلك التعليم العام 
في المؤسسات الفرنسية» وشهادات تعليم عال للمتخرجين في التعليم العربي. 
إن في الجزائر أو في الخارج, مثل جامعة الزيتونة أو جامعة الأزهر... إلخ. 
والحقيقة أن الإشارة إلى شهادات التعليم العربي ملت خطوة مهمة في خطاب 
المطالب الأهلية» فمعايير الاس تحقاق كانت تقتصر على التعليم الفرنسي في 
الأغلب, أي إنها عادة ما كانت تعني شروط الثقافة قافة الف يه ومدنيتها فحسب؛ 
ولا يُلتفت إطلاقا إلى الثقافة العربية والإسلامية» وما إذا كانت تندرج ضمن 
شروط استحقاق حق المواطنة. 


- معيار ضريبة الدم: ويعني الجزائريين الذي انخرطوا في الجيش الفرنسي 
ملتزمين وتقلدوا رتبًا في المؤسسة العسكرية» ودافعوا عن الألوان الفرنسية في 
المعارك والحروب التي شاركت فيها فرنسا. 


- معيار الفلاحة: .خاصة الأش خاص من ذوي الأصول الفلاحية» والذين 


(20) في شأن علاقة المسلم الجزائري بنوعية النظام السياسي الجديدء رأى الشيخ الإبراعيمي 
في مستهل مداخملته أن نظام المواطنة لا يُنشيئ الإنسان الجزائري. ولا يرقيه إلى مصاف المواطنة: بقدر 
ما أن هذه الأخيرة عنصر إضافي لشسخصية محترمة وقائمة تتوفر على جميع مقوّماتها. «يريد الأهالي أن 
ييقوا عريًا ومس لمين»؛ وحصولهم على المواطنة لا يعني رقيهم وتشريفًا لهم لأن صفتهم الإسلامية هي 
أكبر شرف لهم». 
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أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى عالم الفلاحة والزراعة على أساس نظام 
جديد من المواطنة» مدنيين أكانوا أم عسكريين» فهم الأولى باستثمار الأرض. 

- المعيار الإداري: يتعلق الأمر بالموظفين وأعوان الدولة من المتقاعدين 
الذين زاولوا نشاطا إداريًا فى البلديات والمرافق العامة. 

- المعيار النقابى: ويشمل العمّال الذين مقّلوا طبقة الشّغيلة فى المؤسسات 
والهيئات النقابية مدة خمس سنوات وأكثرء وبرهنوا فعلا عن حس مدني 
ومسؤولية عامة. 

- المعيار الحرّفي: ويتعلق بكل شخص يحمل بطاقة المهنة الحرفية. 


وأثبت جدارته فى مزاولة صناعة حرفية. 


- معيار المصاهرة: أي كل جزائري مسلم تزوج من فرنسية يحق له أن 
يحمل الجنسية الفرنسية» ومن ثم الحصول على حق المواطنة الذي يمكنه 
من التمتع بالحريات العامة» مع إمكانية نقل هذا الحق إلى أولاده. وتَعَدَ هذه 
الطريقة من أنجع الطرق للوصول إلى مركز مواطن فرنسي صحيح. لأنه يوفر 
المساواة المطلقة في الحقوق. ويقوم على وجود هيئة انتخابية واحدة» توحد 
الجميع في البوتقة الفرنسية. 

هذا في ما يتعلق بالشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في النخبة التي 
تود أن تدخل في نظام المواطنة؛ بينما كان لباقي الأهالي الحق في انتتخاب 
ممثّليهم في المجالس والهيئات الاستشارية العامة والمالية» ويمكن رفع عدد 
ممثّلي المسلمين إلى النصف بدلا من الثلث؛ كما هو سار”©. 


(21) مكل عدم توريث حق المواطنة إلى الفروع في الوضع الاستعماري آلية من آليات الإقصاف 
وذهب بعيدًا بالنظام الجمهوريء ومن ثم عدم وصول المسلمين الجزائريين إلى العيش في إطار الدولة 
الحديثة. فالأب الذي حصل على الجنسية وحق المواطنة لأنه قدّم خدمات استحق عليها مزايا المواطن 
الفرنسيء كان هو سسبّب حرمان أبنائه من هذه الامتيازات مع أنه (أي الأب) الضامن الوثيق لاستمرار 
تربية أبنائه تربية مدنية وسياسسية. وغياب التواصل والاستمرار في الحق والقوانين والامتيازات لا يؤدي 
إلى تراكم الأصل والثابت» ولا تتراكم التجارب والسسيرورة الوحيدة لإرساء نظام جمهوري ووجود 
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0 يضيف كسّوس الإصلاحات العملية التي تساعد في ترقية المسلم في 
إطار الدولة الفرنسية: 


- ضرورة وصول جميع المسلمين» بصفتهم مواطنين» إلى الوظائف العامة 
كافة وفق قاعدة المساواة في المعاملة مع الفرنسيين من أصول أوروبية. 


- المساواة في التعويضاتء والعلاوات» والأجور. والمنح... إلخ. 


أخيرًا أشار تقرير كسّوس إلى دعم حرية الصحافة وحرية الاجتماع 
وتكوين الجمعيات وحرية ممارسة الشعائر الدينية» وتطبيق مبدأ الفصل بين 
الدين والدولة» من حيث تعيين الأثئمة» وإعداد المسابقات» وشروط الإفتاء 
واعتلاء المنابر في المساجد. 


لم يخرج هذا البرنامج عن الخطاب المعروف لفدرالية المنتخبين 
المسلمين والشيوعيين أيضاء فكان خطابًا اتسم بالنزعة الإصلاحية التي راعت 
عدم فك الارتباط بالدولة الأم وحرصت عليه ولم يحاول الوصول إلى آخر 
ما يمكن أن يصل إليه تداعي الأفكار في المسألة الجزائرية. وبناء عليه» فإن 
الاكتفاء بطرح إصلاحات جزثية» واحدة خاصة بالنخبة وأخرى خاصة بعامة 
الجزائريين2) كما تفعل عادة السلطة الاستعمارية» كشف عن وجود تناقض 
يصعب تجاوزه؛ فالذين كانوا يتقدمون لتمثيل الأهالي المسلمين» بعد حصولهم 
على حق المواطنة» كانوا يتصرفون على أساس أن الجهة التي انتخبتهم كانت 
من المسلمين» وفي هذا مساس خخطر بماهية المواطنة التي تلغي التفرقة بين 
السكان» وتحرص على تجريد الإنسان ومخاطبته كمواطن عام. ذلك هو 


مواطنين حقيقيين تابعين له. وهذا ما أبقى وضع الجزائريين في حالة اقتضت منهم دائمًا التقدم بالتماس 
إلى السلطات العمومية بقائمة الاستحقاقات والشروط التي يجب أن يستوفيها الفرد الذي يريد أن يحصل 
على صفة مواطن. 5 

(22) بهذا المعنى» يشبه تقرير كوس مشروع فيوليت الذي طرح في الثلاثينيات من أجل تمكين 
حوالى 21.000 شخص مسلم من الحصول على المواطنة الفرنسية» فيما يرفع برنامج كسوس» بحسب 
اللجنة الفرعية للؤصلاحات. إلى حوالي 20.000 مسلم. .165 .م عمفواة'! عل لمفمغ0 العسعمعكياون 
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المأزق الذي كان سيصيب مشروع كسّوس إذا ما طُبّق فعلا. 
إن حق الجزائر بين المسلمين في طلب المواطنة حق أصليء لأنه صادر عن 

سلطة تشريعية واحدة تمثّل إرادة الجماعة السياسية قاطبة» وهذا هو المعمول به 
في النظام الجمهوري الفرنسي حين يتعلق الأمر بمخاطبة المواطنين الفرنسيين. 
أما التحفظ الذي أورده كسوس.ء ومن معه من حاملي الجنسية الفرنسية» فهو 
تحفْظ لا يخدم الأصل العامء ويبقي الجزائريين في حالة دائمة من المطالبة 
بهذا الحق» ولعّل هذا كان حال الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لعقود من 
الزمن”©. لكن حواجز نفسية واجتماعية وفكرية حالت دون تمكتهم الفعلي 
من امتيازات الدولة عندما تعني المؤسسات والمرافق العامة. هذا على صعيد 
المبدأ العام الذي يجب أن يحكم منطق الدولة الحديثة. لكن المبدأ نفسه. كما 
يرى بعض الفقهاء ورجال السياسية الفرنسية لا يستبعد وجود تنوع من حيث 
الوضعيات والمراكز الاجتماعية» بسبب تعدد الديانات والأصول واللغات 
والاختلاف الجندري الذي يستاآثر بامتيازات كثيرة وحقوق وحريات. لكن 
الدولة؛ وهذا هو الأصل فيهاء هي التي تعمل على توحيد المراكز الاجتماعية 
وفق الأوصاف القانونية التي تحددها بشكل واضحء والتقريب بين الذُهنيات. 
وتعميم الخطاب الرسمي الواحد عندما تخاطب المواطنين» مهما يكن تفاوتهم 
السياسي والاجتماعي؛ ودرجتهم في سلم التعليم والمهنة. ويهذا المعنى قال 
بيغيلي» والي قسنطيئة وصاحب مذاخلة أمام لجنة الإصلاحات: #يمكن» من 
الناحية القانونية» أن يكون لأشخاص من بلد واحد أوضاع وأنظمة مختلفة. 


(23) في هذا الصدد يقول واكليء وهو أيضًا من أصحاب المداخخلات أمام لجنة الإصلاحات» 
ويحمل الجنسية والمواطنة الفرنسيتين» ومدبر مدرسة متقاعد: إن الالتماس الذي رفم إلى السلطات 
العمومية من مسلمين حصلوا على حق المواطنة قُرَادى» وتخلوا بسبب ذلك عن نظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي» يطالبون بضرورة العودة إلى وضعهم الاجتماعي السابق. فقد دلت التجربة على أن الاندماج 
النام في نظام المواطنة أخفق تمامّاء وأن يُعمد بدلا من ذلك إلى أن يحوز الإنسان حق المواطنة دونما 
تخل أو تفريط قي نظام الشريعة الإسلامي (...). والحقيقة أن 99 في المئة من علاقات المصاهرة 
والعقود تجري مع إنخواتهم المسلمين» وهو ما أفضى إلى حدوث مش_كلات لا قبل لهم على ردّها أو 
حلهاء وخنصوصا في عقود الزواج والطلاق والميراث...؟ ‏ .39 .م ,معام" عل أدضمن0 تسلج موسامن 
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فالقانون العُرفي الفرنسي عرف هذا التنوع بين سكان البلد الواحد. وعلى الرغم 
من أن الوحدة السياسية الفرنسية لم تكن متينة في ذلك الوقتء كما هي عليه 
اليوم» فإن الوحدة السياسية تتطور وتنمو وتساهم في دعم الوحدة القانونية6”*. 
ثالثًا: أطروحة الدومينيون ونقدها 

كان للحزب الشيوعي الجزائري بدوره مداخلة مهمة أمام اللجنة 
الإصلاحية. إذ قدّم أمينه العام وجهة نظر حظيت بالنتقاش والتعقيب» يمكن 
تلخيصها في الفقرة الأخيرة التي ختم بها مداخلته: (إن الجزائر مدعوة» في 
يوم ماء إلى نظام الدومينيون. ومن الآن» يجب على الأوروبيين والمسلمين 
أن يشاركوا في إعداد برنامج مشترك» يستند إلى حياة أفضله. إن صيغة 
الدومينيون» كما سبقت الإشارة» طرحتها جميع التشكيلات الوطنية من دون 
تحديد سياسي وقانوني لهاء أكان من جانب جمعية العلماء في أعقاب المؤتمر 
الإسلامي عام 1936» أم من جانب فدرالية المنتخبيين» وخصوصًا البيان 
الجزائري في بداية الأربعينيات. ففي البداية عيّر نظام الدوميئيون» كما طرحته 
الحركة الوطئية عموماء عن عدم استعداد الجزائريين للاستقلال التام المعبّر 
عن كامل السيادة» بسيب غياب الإمكانات الكفيلة البشرية وثقافة الدولة. 
وما يتطلبه الحكم من ترتيبات دستورية وعلاقات دولية» فضللا عن مؤسسات 
إدارية تسير وفق لوائح الأنظمة الحديثة. بتعبير آخر» إن نظام الدومينيون الذي 
ِبّْقِي لفرنسا حق الإشراف على الجزائر» هو اعتراف بعدم توافر شروط الدولة 
المدنية الحديثة. بل استبعد عمار أوزيغان. وهو يعبّر عن موقف الحزب 
الشيوعي الجزائري» وجود دولة جزائرية بملامح عربية إسلامية. ولعل هذا هو 
المأزق الذي آلت إليه التجربة الشيوعية في الجزائر بفعل بقائها ملازمة للنمط 
السوفياتي» وتجاوبها التلقائي مع تطور الحزب الشيوعي الفرنسي. 

كان الخطاب الذي ردّده الشيوعيون الجزائريون خطابًا بمفردات فرنسية 
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وقضايا فرنسية أيضاء ولا سيما المسألة العمالية ومواجهة الاستعمار في شكله 
الإمبريالي الذي استدعى اتحاد جميع الطبقات الشغيلة في العالم من أجل 
إرساء نظام اجتماعي وسياسي أكثر عدلا وإنصافا وبوجه إنساني» وعادة ما كان 
لمصلحة الاشتراكيين والشيوعبين في الدول الأوروبية» وفي الاتحاد السوفياتي 
على نحو خاص. وهكذاء كان على الدولة الفرنسية» وفق هذا التصور الشيوعى» 
استيعاب المواطن المسلم الجديد في الجزائر» يعد أن يقدم جميع متطلبات 
المواطنة ومستحقاتهاء كما ورد في حديث عمار أوزيغان: «يؤيد الحزب 
الشيوعي الجزائري منح الحقوق السياسية لمجموع المسلمين في الجزائر 
الذين يمستطيعون تمييز السبيل الذي يؤدي إلى تحرير فرنساء نعم إلى تحرير 
فرنسا». فبعد دخول فرنسا الحرب». ومن ثم استغلال الحدث من أجل إعادة 
التموقع السياسي في الخارطة العامة» اخختار الحزب الشيوعي الجزائري مؤازرة 
فرنسا في مجابهة النظام النازي» لأنه اعتقد أن انهيار فرنسا في الحرب يفضي 
لا محالة إلى ضياع فرصة الاستفادة من الحقوق والحريات العامة التي تمنحها 
الدولة الحديثة. ولعل هذا كان موقف الجزائريين ذوي الثقافة الفرنسية التي لم 
تسعفهم في الخروج عن نمط المدنية الأوروبية إذا ما نجحوا في الحصول على 
صفة المواطن. 

لم يتطرق عمار أوزيغان في حديثه أمام اللجنة الإصلاحية إلى ما يشير 
إلى الاعتبارات المحلية الجزائرية كإمكانية لاستحقاق المواطنة الفرنسية» بل 
كان كل شيء منصرقا إلى الدولة الفرنسية» على الرغم من أن الأمر كان يتعلق 
بالجزائر. وهذا أيضًا مأخذ آخر وقع فيه الحزب الشيوعي الجزائري الذي لم 
يعتمد هنا التجربة الروسية» على الرغم من اقتفائه أثرهاء إذ عمد البلاشفة 
إلى إقرار مبدأ تقرير المصير للشعوب السوفياتية» وتعميم صفة المواطنة على 
الجميع. فلماذا اختلف الوضع في الجزائر؟ هذا سؤال لم يستطع الحزب 
الشيوعى الجزائري أن يجيب عنه إلا يمزيد من المفارقات والتناقضات التى 
أبعدته عن معاصرة الواقع الجزائري الجديد في لحظات دقيقة وحادة: 55 
غير مقتنع بمقومات الأمة في تكوين النظام السياسي اللائق بالجزائريين 
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المسلمين*2. وهذا ما أوضحه زعيم الحزب نفسه في إحدى جلسات اللجنة 
عندما عقّب على ابن جلول في مسألة الأمة الجزائرية: «دفي: تصوّر الحزب 
الشيوعي الجزائري والحزب الشيوعي الفرنسي. أن الجزائر أمة في طور 
التشكلء وشعبها ينحدر من أصول مختلفة أوروبية وعربية وبربرية انصهرت 
إلى حد تشكيل جنس جديد لمّا يبلغ سن النضج6***“. وليس يبعيد عن هذا 
الموقف ما ذهب إليه موريس توريزه صاحب هذه الأطروحة بالذات التي 
عرضها في الثلاثينيات حتى يتفادى إمكانية ارتقاء الجزائريين إلى مرتية مواطنين 
تخاطبهم قوانين الدولة الحديثة» لأن الفكر السياسي كان يركز على مستوى 
السكان وتمكينهم من النظام والقوانين المذنية الحديثة. فالجانب الفرنسي أراد 
بأطروحة «الأمة في طور التكوين والتشكل» تأجيل مسألة الاستقلال والمواطنة 
والتحرر التام للجزائريين على أساس غياب الأمة. إلا أن الشيوعيين الجزائريين 
رأوا أن حق المواطنة في صلتها بمقومات الأمة صارت إلى حد ما محسومة 
بعد النقاش الكبير الذي دار في الأوساط الأهلية طوال الثلاثينيات» خصوصًا 
بين الشيخ ابن باديس وفرحات عباسء في سياق المؤتمر الإسلامي الأول في 
عام 1936. وعلى الرغم من ذلك استمر الحزب الشيوعي الجزائري في معاندة 
السياسة والتاريخ. وواصل تنكره لحقائق المجتمع الجزائري» لغة وديئًا وحياة 
مشتركة في الحياة اليرمية؛ فضلا عن ماض مث + مشسترك من التاريخ؛ بما في ذلك 
الوجود الفرنسي نفسه الذي عمل من دون قصد على : تمتين عرى المسلمين 
ضذه. وخلافا لما ذهبت إليه , بقية التشكيلات الجزائرية التي كانت تنتظر من 
السلطة الفرنسية العليا إعطاء الأمة الجزائرية الإطار القانوني والدستوري 
والسياسي فحسبء بقي الحزب الشيوعي الجزائري يراوح مكانه ليعبّر أكثر عن 
ولوجه أزمة وجودية حادة» لم يعرف كيف يتخلص منهاء على الرغم من ظهور 


(25) في رده على الشيخ الطيب العقبي الذي واجهه بسؤال عمّا إذا كان الحزب الشيوعي 
الجزائري يفصل بين اللغة العربية والدين الإسلامي: #يولي الحزب قيمة واعتبارًا للغة العربية»؛ ويحب 
أن تأخذ مكانتها الحقيقية» وعلى الحكومة أن تنشئ المزيد من المدارس لتعليمها. نعم الحزب يفرق بين 
اللغة والدين» لكنه يحترمهما معًا». .174 م بعتغولف "ا عل لدصفدة0 امعمعمحعحيو0 
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الأفكار الكبرى التحررية في العالم الذي كان يعاني القهر والاستعمار» وتفاعل 
الشعوب المستضعفة معها في ما عرف بحركات التحرر”©. 


هناك مأخذ آخر على الحزب الشيوعي الجزائري تمثل في التناقض الذي 
انطوى عليه مقترحه لنظام الدومينيونء الذي وفر في الأصل استقلالا ذاتيا 
يسمح باستثمار إمكانات الأمة ومقوماتها وخصوصياتهاء وكان يرى أن مسألة 
الخصوصيات أيلة إلى زوال مع مرور الوقت. 


عر جميع أصحاب المداخلات أمام لجنة الإصلاحات في نهاية عام 1943 
وبداية عام 1944 عن المسألة الجزائرية في سياق ما تحتمله الأوضاع في ذلك 
الوقت. وانصرف الرأي في الأغلب إلى ضرورة وجود نوع من العلاقة مع فرنسا 
بتفاوت في التعبير عن الاستقلال الذاتي أو الاندماج في الكيان الفرنسي. بينما 
صرحت السلطة الرسمية أنها لن تفصح عن وجهة نظرها إلا بعد انتهاء الحرب. 
وهو ما يُفهم من مداخلة الحاكم العام نفسه. الجنرال كاترو: «باعتبار أن الجزائر 
أرض فرنسية» فعلى المسلمين أن يكونوا جزءًا من المجموعة الفرنسية» لأن الخيار 
السياسي الوحيد المتوفر اليوم هو اعتبار أن الجزائر تتشكل من ثلاث نواح (مناطق) 
إدارية فرنسية تدار في إطار فرنسا السياسي. ويبقى على الحكومة الفرنسية أن تدرس» 
في ما بعد ما إذا كان في الإمكان تعديل نظام الجزائر أو نظام الإمبراطورية»!*. في 
هذه الفقرة» اعترف الحاكم العام بأن الجزائر أرض فرنسية من دون سكانها الذين لم 
يرتقوا إلى مصاف المواطنين ولا يستأهلون قيمة الأرض نفسهاء بل يتعين دائمًا على 
السلطة أن تسعى إلى الارتقاء بالأهالي إلى وضع سياسي وقانوني يتماهون معه في 
الدولة الحديثة» وهذا ما كان يتنظره الجزائريون طوال قرن من الاحتلال» وأخفقت 
فيه سلطة الاستعمار في القرن نفسه. أما التطور والرقي اللذان يجب أن يحصل 


(27) في هذا السياق. سياق الحرب. وحركات التحرر والأفكار الجديدة في العلاقات الدولية 
التي أفرزتها الحداثة السياسية والتنظيمات المعروقة بالدول/ الأممء أدرك بعض الجزائريين أن الوقت 
كان يستدعي فعلا ضرورة تغيير المرجعيات الكلاسيكية والسعي - كما رأى فضيل - «إلى تطوير رؤية 
مذهبية تتماشى مع الحوادث السريعة التي يعيشها العالم اليوم» ومن ثم بلورة مفهوم حديث للمصلحة 
العامة. ب اد سي مدر كرحس مشا ا يللي ارلا 
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المسلمون الجزائريون عليهماء فيجب أن يتما في إطار السياسة الفرنسية» ولمصلحة 
فرنسا وإمبراطوريتهاء وهذا ما رمى إليه الموقف الرس مي الفرنسي بالنسبة إلى 
المسألة الجزائرية» أي تطبيق سياسة لتوكيد الحقيقة الفرنسية لا الحقيقة الجزائرية. 
من جملة اعتراضات السلطة الحاكمة على مقترحات ممثلي السكان 
المسلمينء كان اعتراض كاترو على نظرية الدومينيون التي تقدم بها فرحات 
عباس وغيره. فالحاكم العام رأى أن مقترح فرحات لا يسمح به الوضع في 
الجزائر التي لم تكن قد وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه بعض الدول 
التابعة لمنظومة الكومنولث» مثئل كندا التي بلغت مرتبة متقدمة في المجال 
الاقتصادي والمالي والتجاريء فضلا عن السياسيء مكنها من أن تحوز 
الاستقلال من بريطانيا العظمىء وتعاملها على أساس دولة ذات سيادة مع 
الاحتفاظ بحالة الود والتعاون الدفاعي والاقتصادي. لكن الأمر كان يختلف 
تمامًا في الحالة الجزائرية التي كانت تعاني قصورًا سياسيًا واقتصاديّاء وكانت 
فرنسا هي التي تضطلع بالأعمال فيهاء كما أن وضع الجزائر ما كان يؤهلها 
إطلاقا ولو لنوع من الاستقلال*©». وهكذاء كانت علاقة الجزائر بفرنسا أو 


(29) صارت نظرية الدومينيون - كما طرحها فرحات عباسء وكما رفضتها السلطة الحاكمة - 
مدعاة للجدل والقراءة السياسية المتعددة. فحاول كل واحد أن يقدم ما يشفع به رأيه. ومن هؤلاء محمد 
الصالح بن جلول» زميل فرحات عباس في الثقافة والحزب. الذي أوضح أن فكرة الدومينيون ونظريتها لا 
تنطويان على دعوة انفصالية أو استقلال سياسي كامل؛ لأن حق النظر يبقى للسلطة العليا في باريس»ء كما 
أنهما تبقيان السياسة الخارجية والدفاع في يد الدولة الفرنسية» وأن ممارسة حق النظر في شؤون الجزائر 
وقضاياها تصبح إيجابية إذا استطاعت باريس أن تتخلص من النزعة الاس تعمارية للقوة الأوليغاركية في 
الجزائر وفرنساء وهو ما كان يعد العائق الكبير لأي محاولة لتخطي الوضع الأهلي نحو المواطن الفرنسي أو 
الجزائري أو الإمبراطوري. وفي الأحوال كلهاء كان نظام الدوميئيون الصيغة المتوافرة التي جرى تطبيقها في 
أماكن أخرى من العالم» وساعدت في الإفصاح عن الملامح والخصائص الجزائرية» الشرط القاعدي لأي 
صلة سياسية بين فرنسا والجزائر. من ناحية أخرى» حرص ابن جلول على عدم خلخلة النظام القائم للهيئة 
الانتخابية» بحيث لا يؤدي أي تعديل فيها إلى التفريط في المصالح الفرنسية أو إغراق الأقلية الأوروبية في 
الكتلة المسلمة ذات الأغلبية البشرية. ولتفادي هذا الاحتمال» قدم الحل التالي: مساواة عدد المقاعد في 
الهيئات الانتخابية للمسلمين بعدد مقاعد الأورويسين في البلديات المختلطة التي يكون عدد المسلمون فيها 
ضعف عدد الأوروبيين. ثم يؤكد ابن جلول أن التمثيل هو الذي يمثّل حقيقة المسألة السياسية في الجزائر» 
لا الإشكالية العامة لحق المواطنة مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالنظام الإسلامي للأحوال الشخصية. 
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فرنسا بالجزائر قدرًا استدعى التعامل الإيجابي بينهماء بحيث لا يبطل أي 
إمكانية للبحث عن الحل في إطار الأمة الفرنسية ودولتها!00. 


اعتير كاترو في الصدد نفسه أن فكرة الدومينيون تنطوي على اعتيارات 
رمزية وروحية ودينية لا تتعلق بجوهر السيادة؛ لأن الدول المنضوية إلى صيغة 
الدومينيون هي دول مستقلة في الأساسء خلافا لوضع الجزائر التي يحتاج 
سكانها المسلمون إلى ارتقاء سام التربية السياسية والمدنية وقيم الحداثة» 
الشرط اللازم للمواطنة والدولة. ويتضح من خلال مداخلة الحاكم العام أن 
هذا التصور مرتبط بالمشاريع الحكومية السابقة» مثل مشروع فيوليت لعام 
71 ومشروع بلوم - فيوليت لعام 1937» ومن قبلهما مشروع ألبير روزي. 
وهذه كلها مشاريع كانت ترمي إلى تمكين فئة من الجزائريين المسلمين من 
المواطنة» مع الاحتفاظ بنظام الأحوال الشخصية الإسلامي. لكن الوضع تغيّر 
بشكل نوعي ما بين الثلاثينيات والأريعينيات بسبب الحرب العالمية الثانية 
ومضاعفاتها على العلاقات الدولية والقانون الدولي العام خصوصا. 


تغيرت الأوضاع السياسية والنفسية: وانتاب الوعي الجزائري حالة من 
التوق إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي. أو أي صيغة يمكن أن يعبر الجزائريون 
من خلالها عن مقوماتهم الذاتية (عربية وإسلام)» وخصوصًا في ظل أزمة 
الوجود الاستعماري الذي صار يمثّل عبنًا على النظام الفرنسي إذا ما أراد 
تسخير مجموعة من الإصلاحات لفائدة المسلمين؛ إذ ازداد تفوذ الحزب 
الاستعماري؛ وصار قوة سياسية واقتصادية فاعمّبر بناء عليها سلطة أوليغاركية. 
والمعروق أن المعادلة التي كانت تحكم الوجود الفرنسي الجزائري هي أن 
محاولة تقليم أظفار الكولون تعني تلطيف حياة المسلمين العامة. وبتعبير آخر 
إن الأمر ما عاد يقتصر على البحث في المسألة الأهلية وإيجاد الحل لهاء بقدر 


(30) من جملة الحلول التي تقدمت بها لجنة الإصلاحات ما جاء في تعقيب أحد أعضائها على 
صيغة الدومينيون: «من الأفضل تبني الحل الذي يمنح المواطنة لجميع السكان الأهالي؛ ؛ في مقابل ذلك 
ينشأ نظام انتخابى خاص. ولعل هنا تكمن عبقرية فرنساء وهي عبقرية إقليمية مكتها من جعل الجزائر 
أرضا فرئسية.» .114 .م نجام عل لجعنغهغن) أمعمدعءمعحعسصسوتي) 


ما باتت تطرح سؤال كيف يمكن للسلطة الفرنسية الجديدة التعامل مع القوة 
الكولونيالية في الجزائر. 
رابعًا: ما بعد الإصلاحات أو زمن اليقين السياسي 

مَكّلت لحظة لقاء الشخصيات الجزائرية الثلاث الموقعة وثيقة أحباب البيان 
والحرية: فرحات عباس والبشير الإبراهيمي ومصالي الحاجء لحظة تاريخية 
مكثفة بالمعنى الذي طالما ناضلت من أجله الحركة الوطنية الجزائرية: إدراك 
معنى الوطن والدولة بضرورة مساهمة الآخر فيهما أيضاء أي يمكن للأطراف 
الأخرى أن تساهم في تحديد معنى الوطن والدولة المستقلة ودلالتهما؛ إذ جاء 
تأسيس حركة أحباب البيان والحرية ليعّر عن مسعى جديد توسمته الحركة 
في العمل الجماعي من خلال البحث عن جميع الوسائل والطرائق والمناهج 

بن أجل صنق وتحذ اع عرجة اللي البراء بيولا يرل ازاجم تيدف أن 
طائل. كما أن حركة البيان والحرية» ممثّلة في الأحزاب الثلاثة تجاوبت مع 
الأمر الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى فى 7 آذار/, مارس 1944 
بالرفض؛ وتصدت له كجبهة سياسية عريضة استقطبت القوى المسلمة طوال 
عام كامل أسفرت عنه الحوادث الدامية في أيار/ مايو 1945. 


للوقوف على الحوادث وتطوراتها خلال هذا العام» نعرض بعض فقرات 
من التق ب (31) المهم الذي خطه غازان.» الأمين العام للحكومة فى الجزائر. لقد 


(31) التقرير الرسمي الصادر عن الأمين العام على قدر كبير من الأهمية؛ لا من حيث المعلومات 
التي يتضمئنها فحسب. وهي كثيرة فعلاء بل لأنه رصد أيضًا خلفيات حوادث أيار/ مايو 5 وأفاد 
البحث العلمي عند تحليل وشرح الوعي الجديد الذي آلت إليه النخية الوطنية في علاقتها بما يجري 
في الداخل وبما يحدث في العالم. فالقراءة المتمعنة لهذا التقرير تفيد بظهور آفاق جديدة لدى الحركة 
الوطنية الجزائرية» في مختلف تعبيراتها وتشكيلاتهاء مع نزوع قوي إلى الخروج من الوضع الاستعماري. 
فالتقرير رسم فعلًا خطا تصاعديًا للنشاط الواسع الذي قامت به القوى المسلمة الثلاث: حزب الشعب 
وجمعية العلماء ء حركة البيان لفرحات عباسء والإيقاع السريع للحوادث تجاوز المتوقع» وخروجها 

عن السيطرة. وأخيرّاء تفضي القراءة السياسية والفكرية للتقرير إلى وجود نشاط أهلي كان على مستوى 
من «الو عي الجمعي؟ و«الضمير الو طني؟. انظر نص التقرير كاملا في: : 071 غاب اأوحة ا ها ,أعنالكد[ ك5عباوعولا 


-1973 ,عمأقمعامع2 نل كهوتاتلظ1 :كامة) 5165م 5 ,كأم؟ !مزل عاكاسمصى زنروط و[ به ورررعامفواه وأمدملتود 
161-55 .مم ,920-19390] :2 عتتزه) ,(1981 
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تابع التقرير الحوادث والمظاهرات التي رافقت صدور أمر 7 آذار/ مارس 1944 
وتلته في شأن المواطنة الفرنسية» وسبجل بعض ما كان يجري في الشوارع؛ إن 
في المدن أو في الأرياف. وخصوصًا الشعارات التي كانت تكتب على الجدران؛ 
مثل: #مواطنون فرنسيون لاء مواطئون جزائريون نعم». وعقّب صاحب التقرير 
بالقول إن هذا الشعار يكشف عن نزعة وطنية متصاعدة فى صفوف الحركة 
الوطنية التي ما عادت تقتصر على النظري والخطاب, بل أخذت مسار النشاط 
العملي التعبوي التحريضيء وعَبّر في التحليل النهائي عن ارتكاسة في مشروع 
«اللجنة الإصلاحية»» وتراججع عن الأمر الصادر في 7 آذار/ مارس 1944 عن 
اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني؛ إذ وصلت درجة الوعي إلى حد عدم التراجع أو 
الرجوع عن الخط الوطني الساعي إلى التحرر والاستقلال» وما عاد الأمر يتعلق 
بالمدن والحواضر فحسبه بل طاول أيضًا الأرياف والبوادي التي اسْتدُرجت 
بدورها إلى النشاط التحريضيء وإلى التمرد على الوضع الفرنسي القائم. 
وأنذر وصول هذا الخطاب الحاد إلى هذه الفئة من المجتمع بعواقب وتوقعات 
واحتمالات صعب التحكم فيها لأن التيار تدفق نحو مزيد من التمرد والثورة 
والخروج على «النظام»» وبما أن وصول بعض مروّجي الأيديولوجيا الوطنية 
إلى الفلاحين والمزارعين وسكان المناطق السهبية من مربّي المواشي وسّع دائرة 
السكان المحتجين والمتذمرين من السياسة الفرنسية22» وأضاف شعبية كبيرة 
لزعماء الحركة الوطنية المطالبين بالاستقلال» فيما صعب على السلطات الفرنسية 
صد هذه الدعاية في صفوف الفلاحين لأنها كانت تجهل عقليتهم تمامًاء ولأنهم 
كانوا الفئة الأكثر تعرضًا للاستغلال طوال العهد الفرنسيء ولأنهم حُحرموا من 
إدراجهم ضمن بنية الإنتاج والتصدير وقنوات التجارة في الجزائر» فكانوا الأقرب 
إلى الثورة» بحسب رأي فرانز فانون. 


(32) يقدم التقرير إحصاءات وأرقامًا صوّر بها الوضع الاقتصادي المزري الذي سبق حوادث 
أيار/ مايو 1945.» مثل ندرة المواد الغذائية» وانخفاض فادح في قطاع المواشي» وضعف آليات الإنتاج 
والتصدير» فضلا عن الأزمة المالية الحادة؛ وتدهور الصناعة الفرنسية بسبب الحرب العالمية الثانية. وقد 
أشار التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي. إلا أنه لا يرتب عليه كل شيء؛ بل يترك هامشًا معتبرًا للوضع 
السياسي لتفسير حوادث أيار/ مايو. 
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أفصحت ضروب هذا النشاط المتوالية عن بروز روح عربية واضحة؛ 
تنوق إلى التحرر الوطني» لمسها معدو التقرير في العديد من مناطق القطر. 
ففي مديئة خنشلة» ألقى فرحات عباس في 15 حزيران/ يونيو 1944 كلمة أمام 
0 شخصء جاء فيها: إن الفترة الراهنة خطرة جدًا. وليس ثمة قوة تثنينا عن 
مطالبناء حتى ولو تجشمنا في سبيل تحقيقها السجن والموت. وإذا كنا نسارع 
اليوم إلى الإعراب عن شكرنا للجنرال ديغول وما قدمهه فإننا نقول أيضًا أن 
ما قدّم غير كاف لأن ما نريده ليس الحكومة الجزائرية. نعم نستطيع جميعًا أن 
نرفض حقوق المواطنة؛ كما عرضتها (اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني). فإتنا 
نستطيع الضغط على الفرنسيين والوقوف لهم ندًا من أجل إقناعهم بحجتنا 
ومنطةنا0200©, ثم سرد التقرير مجموعة من الشعارات واللافتات التي علقها 
الناشطون الوطنيون على الْجَدّر. ففي مدينة سطيف كتبت شعارات» نحو «الثورة 
من أجل الحرية والاستقلال؛ و «لا مكان إلا للعَلّم الجزائفري؛. وفي برج 
بوعريريج كتبت شعارات من قبيل: #ليس هناك قوة تستطيع أن تحول الجزائري 
إلى فرنسي»» «أرض الجزائرء أرض الشهداء الغالية بتضحيات الأبطال» وبدموع 
الأمهات؛؛ ديا أيها الجزائريون ضحوا بأغلى ما لديكم في سبيل الوطن. إن 
هذه الأرض هي أرضكم., منذ القدمء وقد انتزعوها منّا ظلمًا وعدوانًا». أما 
في مديئة تلمسانء فقد تجمع نحو 450 من الكشافة الجزائرية ورددوا نشيد 
الحرية والاستقلال. كما تقدم أحد أنصار حزب الشعب بهذه الكلمات الملتهبة 
بالوطنية والشعور المناهض لفرتسا: «يحدونا إيمان متدفق كالتار الملتهبة في 
الهشيم لا تني تتسع وتستفحل. أنصار جدد ينخرطون في صفوفنا ويعززونتاء 
على الرغم من جميع التصرفات الوقحة للحكومة الجديدة... سقط القناع عن 
آخر فصول الاستعمار. وهناك مسرحية جديدة سوف يؤديها ممثلون جدد من 
المسلمين الوطنيين الذين تخامرهم نشوة الحرية والعدالة90©. 


عا التقرير هذا النشاط السياسي والأيديولوجي المحموم إلى ثلاثة 


(2233 .65 .م باك لأزاتنال 
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أحزاب: أحباب البيان وحزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء» أي جميع 
التيارات الموجودة في الساحة العامة. وسعت هذه الأحزاب» بوعي ومن دون 
وعيء إلى إضفاء التكامل على جهدها المبذول لاستغلال واستثمار إمكانات 
المجتمع ومقوماته من أجل الدفع به إلى مزيد من التمايز والانفصال. ففي مثال 
جمعية العلماء» يلاحظ أنها كانت تقوم بنشاط دؤوب في مجال الدين والثقافة: 
فتح مؤسسات تعليمية وتربوية» بناء المساجد. جمع التبرعات» تنظيم الكشافة 
الإسلامية» تعليم اللغة العربية والحث عليه» زيارات إلى مراكز التدريب... 
إلخ» وذلك كله في أفق توضيح ملامح المجتمع الجزائري والوعي بها كحقائق 
مستقلة عن فرنس””"). وهذا كله يعبّر عن الجوانب العملية التي أرادت جمعية 
العلماء أن تحققها بناء على مطالبها المعروفة والبرنامج الذي قدمته إلى 
السلطات العمومية» في شأن تمثيل المجموعة المسلمة في الجزائر» والتسيير 
الحصري لشؤون الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية والقضاء الإسلامي. 

يبدو أن العمل الوطني أخذ فعلًا طابعًا إجرائياء وأصبح يحقق آثاره الفعلية 
في الميدان لمصلحة التحرر والاستقلال: «فالنشاط - الذي يقوم به الوطئيون - 
تضبطه طريقة عمل ومنهج منظم فاعل يستبعد جميع محاولات التشرذم والفرقة 
في صفوفه. واليوم يلتقي رواد الحركة وزعماؤها فوق أرض واحدة لمواجهة 
خصم واحد. ويتحكمون في الشعب من خلال وسائل مختلفة: الدعاية الخفية» 
الكتابة على الجدران. توزيع المنشورات:» تمرير البيانات عبر المعاطف. 
تبادل الجرائد الحرة والسرية؛ اجتماعات تُعقد بعيدًا عن الأنظار» محاضرات 
وخطب. تبادل أطراف الحديث السياسي والوطني بمناسبة الحفلات» الخروج 
في حملات الدعاية» الاكتتاب... هذه جميعها ساهمت في زرع أجواء مناوثة 
للوجود الفرنسي96. 


الحقيقة أن التقرير وجد مادة ثرية بالحوادث والوقائع التي كانت تدل فعلا 


(235 67 .م بأعنالوطتال 
(236 .169 .م ,.لوتط] 
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على بداية الغليان في صفوف الأهالي. واستطاع صائغه أن يرصد الحوادث 
وفق خط تصاعدي لحالة السخط العام الذي انتاب الوجدان الجزائري؛ 
فضلا عن أن النخبة الوطنية صارت في وضع لا تهدأ لها فيه حال إلا بانتزاع 
الحرية والاستقلال. وقد جاءت فقرات التقرير لتبيّن حصيلة ما جرى قبل بداية 
الحوادث الأليمة في أيار/ مايو 1945» لتؤكد حقيقة التأثير الكبير لتداعيات 
الحرب العالمية في الجزائر» مجتمعًا ودولة وشعبّاء وأن الأوضاع كانت مرشحة 
لاحتمالات خطرة» وخصوصا من خلال العناوين والشعارات التي جاءت في 
المنشورات وكتبت على حيطان الشوارع» ومن ذلك هذا المنشور الذي تسب 
إلى العلماء وسَرّب إلى سكان تلمسان: «أيها المسلمون. استيقظواء وتصدوا 
كرجل واحد للاستعمار. تسقط العبودية» تحيا الجزائر حرة». ومن تصريحات 
أحد المناضلين في مدينة قسنطينة: #يجب أن ننتقل إلى العمل لأن الوقت ملاثم 
الآن4؛ و«#الجزائر وطني» والتضحية من أجل حريتك واجب مقدس» أفديك 
بدمي» وأهبك حياتي». كما أشار التقرير إلى عثور أجهزة الأمن على وثيقة 
بعنوان «مشكلة اتحاد الدول العربيةة» دعت إلى الاستقلال» ووجهت الوثيقة 
إلى واشنطن من أجل إسماع صوت بلدان شمال أفريقيا. 


بقي أن نشير في سياق البحث عن تبلور فكرة الدولة» إلى أنه جرى التعامل 
فيما تفاعلت معه الأحزاب الوطنية» وكأنه العامل الذي طالما انتظرته كى 
تفصح عن مكنوناتها السياسية» وتعبّر عن وجدان وعقل الإنسان الأهلي الآيل 
إلى استخلاص كامل حقوقه. لا بل دفعت النخبة إلى مزيد من رص الصف 
وتعزيز الموقف والرؤية النافذة والمنهج العمليى» وخاصة تنظيم فرحات عباس» 
أحباب البيان والحرية» الذي عقد ندوة إعلامية في الثاني والثالث والرابع من 
أيار/, مايو 1945. وأجمع الحاضرون على أن البيان «هو الخط الراسخ للنشاط 
الوطني القائم على المبادئ الآتية: 

- الاعتراف بالجنسية الجزائرية. 
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- إرساء قواعد يناء جزائر الغد.؛ على أساس إحلال البرلمان الجزائري 
محل المجالس الجزائرية القائمة» والاعتراف بالألوان الجزائرية706©. 


ما يمكن أن ننتهي إليه في شأن بيان الشعب الجزائري وتداعياته على 
حوادث أيار/ مايو 1945» وفي سياق الحرب العالمية الثانية التي كانت 
حاضرة بقوة في وعي رجال الحركة الوطنية» هو أن شروط الدولة الحديثة ما 
زالت أقوى ممّا يتوفر عليه رصيد الجزائريين من الأهالي المسلمين؛ وهذا ما 
عكسته تصورات النخبة الوطنية وآراؤها وهي تعرضها أمام لجنة الإصلاحات 
الغرنسية؛ فلم يكن في إمكان الإنسان الجزائري الانسلاخ عن مقوماته التي 
يُعرّف بها ويتماهي في إطارهاء وَيُدْرَك ويّذرك غيره بها مثل الإسلام والعربية 
وتقاليده المحلية وشوع جغرافيته أيضا. كما أن شروط الدولة الحديثة 
ومقتضياتها ومتطلباتها كانت لا تزال بعيدة عن قدرة الجزائريين على التكفل 
بها بشكل حصري. وبتعبير واضح وصريحء فمع أليقين السياسي بقيمة الدولة 
وأهميتها في وعي النخبة الوطنية» كانت السلطة الفرنسية تتلكأ في تقديم 
الإصلاحات الضرورية من أجل تخطي المأزق الاستعماري؛ بحيث صار في 
الإمكان أن تحقق الحركة الوطنية الجزائرية انتصارات كبيرة عليه» لعل أهمها 
على الإطلاق مثول مفهوم الدولة/ الأمة في الوعي الوطني الجزائري الذي 
صار يتطلّم إلى إنجازه على مستوى الواقع والفعل. 

(237 لمتسونامه حمنان امغظ ها باأعناجتسل 

عقب التقرير على نوعية التفكير السيامسي الذي صار إليه حزب فرحات عياس يمتناسية مرور 
الذكرى الثانية لميلاد البيان الجزاتري: «هكذا ينصم الحزب عن إرادته في رفض أي وصاية أو تدخل 
من فرنسا». ووزع الحزب منشورًا حت فيه الجميع على ضرورة قراءته وتمريره ليقرأه آخرون. وورد 
فيه أن الشعب يجب أن يعبّر عن إيمانه بالثورة وعظمته: والنهوض من أجل طلب حريته عبر التجمعات 
الشعبية (...) وأن الخطاب الذي يتردد كثيرًا عن فرحات عباس: «الاستعداد إلى حد التضحية العظمى 
من أجل الحصول على استقلال الجزائر». 


206 


الفصل السادس عشر 


الاتحاد الديمقراطى لأحباب البيان الجزائري 
وتأسيس مشروع الجمهورية الجزائرية 


أولا: تاسسين أحياب البيان والخرية 

شهدت الساحة الجزائرية» بسيب زخم حوادث الحرب العالمية الثانية 
عند نهايتهاء تطورات وتحولات في السياسة الفرنسية التي لم تكن بعيدة عن 
نضال النخبة الوطنية وإصرارها المستميت على المطالية بتطبيق بيان الشعب 
الجزائري الذي صدر في شباط/ فبراير 1943. فبعد مرور عام على هذا البيان؛ 
عمدت السلطة العسكرية الجديدة في باريس إلى إصدار أمر 7 آذار/, مارس 
4 المتعلق بنظام المواطن الفرنسي المسلم الذي لم يَرْق فرحات عباس 
وجماعته لأنه في تقديرهم يبتعد كثيرًا عن حقيقة ما يريدونه» ويخل حتى بالحد 
الأدنى من مطالبهم”). وكان جوابهم تأسيس تجمع وطني لتأكيد وثيقة «بيان 
الشعب الجزائري»؛ كنوع من التكتل الأهلي لمواجهة التحدي الفرنسي. 


(1) هذا ما صرّحت به اللائحة الصادرة في أعقاب المؤتمر الأول لأحباب البيان والحرية في 22 
أيار/ مايو 1944: :فى المجال السياسى يرى المؤتمرء بكل موضوعية وصدقء أن السياسة الاندماجية 
التى وردت فى أمر 7 آذار/ مارس 1944 تتنافى تمامًا مع تطلعات السكان المسلمين. ومع تقديرنا 
لما تقدم به الجنرال ديغول. إلا أن ذلك لا يشكل حلا للمشكلة الجزائرية؛. -صدول ك 06اله© علسها© 
35م ]تنام دعل م0111 :ععوام) 912-19594! نكعاعه1 الءامقع أن أهوانهأله1 الل 1ءننه84 عا ,لصوعلا] أرعطم1]1 

.5 .نر ,(1981 ,بمقاأماومد1]'! :كمد ركع تمأ ادع لازاتنا 
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جاء في المادة الأولى من القانون الأساس لجمعية أحباب البيان والحرية: 
«يرمي هذا التجمع إلى التعريف أمام الرأي العام الجزائري والفرنسي ب 
(بيان الشعب الجزائري) والدفاع عنه (10 شباط/ فبراير 1943). والمطالبة 
بحرّية الرأي والتعبير لجميع الجزائريين». أما المادة الثانية» فشرحت السياق 
والفلسفة اللذين يؤطران ذهنية النخبة في تعاملها مع الوضع الجزائري والدولي 
الراهن» وذكر التجمع بفكرة الحرية كوعي جديد يتغذى من معطيات العالم 
وكفاح شعوبه من أجل الاستقلال والانعتاق وهدم نظم العبودية والاستغلال 
والاستعمار بجميع أصنافه. فمسألة الاستقلال والحرية ما عادت مطروحة على 
صعيد الوجود الفرنسي في الجزائر فحسبء. بل صارت موضوعًا في العلاقات 
الدولية والقانون الدولي العامء أيضاء وهو ما أكدته المادة الثانية. وفي هذا 
السياق» استغلت الجمعية الجديدة المناسّبة واستثمرتها لمصلحتهاء معبّرة عن 
فهمها لقيمة الحرية والاستقلال وأهميتهماء فضلًا عن إظهار ذلك لجميع دول 
العالم. وورد في المادة الثانية: «يحارب هذا التجمع. من خلال الكلمة والكتابة 
(بالصوت والقلم)» الاستعمار والعنف والعدوان الإمبريالي على أفريقيا وآسيا 
واستخدام القوة ضد الشعوب الضعيفة. ويهدف هذا التجمع إلى المساهمة 
في ميلاد عالم جديد وبنائه من خلال احترام الشخصية البشرية في سائر أنحاء 
العالم» والعمل على تيسير وتعجيل قدوم إنسانية جديدة» بحيث تصير جميع 
شعوب العالم على اختلاف أعراقها حرة ومتّحدة بشكل ودي في عالم ينعم 
بالسلام2!0. 


(2) بين هذه الفقرة مدى تجاوب أصحاب البيان مع المواثيق الدولية؛ وخصوصًا ميئاق الأطلسي 
الذي حضر لما بعد الحرب العالمية الثانية ورسم معالم العالم الجديد» تحديذا بعد النضال العظيم الذي 
خاضته شعوب العالم ومجتمعاته وأممه. ومنها الشعوب الأوروبية التي عانت ويلات الحروب والمعارك 
التي أتت على البشر واليابس والمنشآتء. وحتى عالم التبات والحيوان» ولم تفلت من أضرارها الأجواء 
أيضا. فكانت هذه التجربة الإنسانية الكبرى قميئة بأن تفرض حقيقة جديدة راسخة تعاملت معها النخبة 
الوطنية: الحرية كمفهوم في مقابل مقاومة الاستعمار كمفهوم ومحاريته. وفي ظل هذه الأجواء تأهبت 
حركة أحباب البيان والحرية للاحتفال بوقف القتال والهدنة الكبرى» وخخروج القوى الديمقراطية منتصرة 
على النظام النازي البغيضص. وفي هذا الصدد أصدر المكتب المركري للجمعية في الثاني من شباط/ 
فبراير بيانًا نورد أهم فقرة فيه: «ومثل سائر السكان الجزائريين يتأهب المسلمون للانضمام للاحتفالات 
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أعاد القانون الأساس لجمعية أحباب البيان والحرية توكيد الحقائق 
السابقة» وحاول أن يسقطها على الوضع في الجزائر فوردت المادة 
الئالتة على النحو الآتي: #تتحدد المهمة الراهنة للتجمع في الدفاع عن 
البيان الذي يُعَد التعبير عن فكر حر وصادق». ونشر الأفكار الجديدة 
والاستنكار النهائي للحاجز الاستعماري» وعقيدته العنصرية ونظامه 
التعسفي». وأفصحت القراءة التاريخية والفكرية للمواد السابقة بقوة عن 
خطاب سياسي وأيديولوجي التحم بعناد مع مستجدات المرحلة التاريخية 
التي أصبح عليها العالم ومعطياته التي تشكلت في الوقت الذي كانت 
فيه الحسرب الكونية تضع أوزارها. فكانت هذه الوثيقة خطابًا فكريًا أكثر 
مما كانت صياغة قانونية وتنظيمية للتجمع الجديد الذي كان يتطلع إلى 
استيعاب التشكيلات الجزائرية ضمن قوة جديدة» يمكنها أن تنجاوب مع 
التحديات الفرنسية وما أفرزه الصراع الدولي. ومن جملة ما أوحى به «هذا 
النص الإنساني؟ هو أن زمن النضال الفردي أو الذي يقتصر على تنظيم 
واحد ولسىء» وأن الوقت أصبح يستدعي زيادة جهد استجماع قوة الفكر 
والجهد السياسي والتعبوي وجميع الوسائل والطرائق من جميع أطراف 
النضال الوطنيء, ولو على وقع الخلافات والسجالات» داخلية أكانت 
(ضمن التشكيلة السياسية الواحدة) أم على صعيد الأطراف التي كانت 
تتلمس الطريق لجمع قوّتها في الإطار الواحد. وتواصلا مع روح الخطاب 
المفعم بالحرية والاستقلال والمساواة نفسه. ورد في المادة الرابعة: 
ايلتمس التجمع مجموعة وسائل عمل: إسعاف ضحايا القوانين الاستثنائية 
والقمع الاستعماريء واستغلال المناسبات من أجل إنشاء تيار متاصر ل 
(البيان)؛ وجعل فكرة (الأمة الجزائرية) مقبولة من الجميع» ومؤيدة لقيام 
جمهورية في الجزائر ذات حكم ذاتي ضمن نظام فدرالي مع جمهورية 
بيوم الهدنة الكبيرء في جو من الهدوء والفرحة العارمة. فمشاركتهم في هذا معارك الحرية تمنحهم 


حقوقًا غير قابلة للتقادم» وتضعهم كأصحاب حق شرعي في هذا اليوم العظيم» ذلك كله في إطار 
الشرعية الديمقراطية» بعيدين عن أي تصرفات مشينة4. .204 .م صمحعتل كه املامة 
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فرنسية متجددة مناهضة للاستعمار ومعادية للإمبريالية» وإلقاء المحاضرات 
والحديث في جميع الأوساطء وخصوصًا الوسط الفرنسي» والكشف عن 
تصرفات القوى الرجعية والإقطاعية من المسلمين والفرنسيين ومناوراتها. 
وجميع من لهم صلة باستمرار النظام الاستعماري وبقائه» ونسف جميع 
الشعارات واللافتات التي فرضها علينا الاستعمار باسم السياسة العنصرية 
والطبقية والامتيازات مثل (أهالي» رعايا فرنسيين» سكان أصليين» فرنسيين 
مسلمين. مغلوبين... إلخ). ومحاربة امتيازات القيادات الحاكمة» والدعوة 
إلى المساواة بين الناس والحق في الحياة الكريمة وفي حياة وطنية للشعب 
الجزائري والتذكير بحضارته الماضية والمساهمة في إثراء الفكر الإنساني». 
يضاف إلى ذلك: 


- إبراز جميع التضحيات التى فرضت على فرنسا والشعوب الأوروبية من 
أجل أن تستعيد الحرية ومسألة الديمقراطية. 


- الكفاح بوسائل شتى من أجل تخطي عقدة النقص التي حاول الغزو 
العسكري عام 1830 فرضها على الجزائريين» وكرستها الإدارة الاستعمارية 
بعد ذلك في تعاملها مع الأهالي. 


- توفير نوع من الشعور بالمساواة بين السكان الجزائريين» مسلمين ويهودا 
ومسيحمين؛ يدفع إلى الوجود المشترك وينمي الرغبة في «التضامن الجزائري»2 
وهى الرغبة التى تعد (العنصر المؤسس للأمة؟ بحسب المفكر إرنست رينان'. 


هكذا عبر الخطاب الوطني عن صراع فكري أيديولوجي متقدم ناط 
بالشعوب المستضعفة أن تستميت فيه من أجل حل مشكلة الإنسان الحديث 


(3) تلك هي أهم المواد التي اشتمل عليها القانون التأسيسي لجمعية أحباب البيان والحرية التي 
عقدت جلستها في مدينة سطيف في 14 آذار/ مارس 1944. أما المادة التنظيمية الوحيدة التي وردت 
فيه» فنصّت على أن التجمع الجديد تديره لجان محلية مرتبطة بلجان ولائية وباللجنة المركزية التي كان 
مقرها مدينة الجزائر. انظ ر: ها ة عاك هلواط لاط ,خا ط0انا) معتؤواة عاك أتهمقطد بال عنو تاد رعومغل «مأمنا نآ 

.61-2 .مم ,(948! ,عتصممغع عمد 1 - ومندمغطل! كممتائلظ عععام) ,ءممء سجاه عدبوأأطنامة] 
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في علاقته بالدولة الوطنية كما ترتسم معالمها في النظام الدولي المعاصر. إن 
بي 0 صارت في حكم 
المعهود والموجود بالضرورة؛ ففلسفة حقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية 
والنظام الديمقراطي هي من المفاهيم والأفكار التي أدركتها النخبة وما عاد 
بمقدورها التنازل أو التراجع عنهاء لأنها صارت من المسأمات التي زاد 
اليقين بها. 


لعل ما يكشف فعلا عن الوجه الإنساني للخطاب الوطني هو دعوته إلى 
التعايش المشترك بين الجزائريين» مسلمين ويهودًا ومسيحيين» على خلفية 
الإرادة والوعي بقيمة الاختلاف في بناء الأمم والدول والشعوب والثقافات؛ 
ففي فكر فرحات عباس الذي صاغ هذا النص تواصل وتطور في مسار بناء 
فكرة الدولة الجزائرية» إذ يذكرها ويخصّها ب «جمهورية ذات حكم ذاتي1. 
في إطار فدرالي مع الجمهورية الفرنسية. وهي الفكرة نفسها تقريبًا التي وردت 
في بيان الشعب الجزائري عام 1943 الذي أرجأ الحديث عن نوعية النظام 
الجزائري اللائق بالمسلمين إلى ما بعد انتهاء الحرب. فالطابع الإنساني في فكر 
فرحات عباس حقيقة ملازمة لفكره ويفكر بوساصطته. وبه يتوجه إلى السلطات 
العامة أيضاء فهو من هذه الناحية رجل الجمهورية بامتياز لأنه تعلق بها كفكرة 
وكمشروع قابل للتحقيق في الجزائر”". 


(4) هذا ما يؤكده تنظيم «البيان والحرية» في اللائحة التي تمخضت عن أول مؤتمر ولائي 
عُقد في قسنطينة في 22 أيار/ مايو 1944» وجاء فيه: «إن المؤتمر الذي يضم عناصر متشبعة بمبادئ 
الجمهررية لعام 1789» يشكر جميع الفرنسيين الجديرين يهذا الاسم على مؤازرتهم ودعمهم للمسلمين 
في الأوقات العسيرة». بل إن حزب البيان يتطلع إلى تحقيق الديمقراطية الجمهورية التي تدرج الشعب 
الجزائري المسلم في منظومتها ويعتبره مؤهلا كي يساهم في إدارة الشأن العام ودفة الحكم». 

(5) أعادت جمعية أحباب البيان والحرية التذكير بالمطالب العملية التي تنتظر التنفيذ: إحلال 
برلمان جزائري منتخب محل الجمعية الجزائرية؛ إحلال الحكومة الجزائرية محل الحكومة العامة؛ 
الاعتراف بالألوان الوطنية. ويذكر بعضهمء ومنهم جاك سيمونء أن هذه المطالب الإجرائية كانت 
نزعًا من انتصار النزعة المصالية على التوجه العام لحركة أحباب البيان والحرية في تعبيرها المحافظ 
والمهادن لفرنسا (فرحات عباس وجماعة فدرالية المنتخبين المسلمين). وهذا في حقيقة الأمر افتئات 
على التطور العام للحركة الوطنية التي كانت لا تني تنجذر وتميل إلى الراديكالية» لأن المطالب نفسها - 
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ثانيًا: 1946 ملامح الدولة الجزائرية 
اختلف عام 1946 عن عام 16ظ1 في القيمة التاريخية وفي زخم 
الحوادث التي شهدها كلّ منهما إذ أشَرت لحظة ما بعد الحسرب العالمية 
الثانية إلى ضرورة وض النشاط السياسي بمعناه الاحترافي والمؤسساتي 
الذي يفضي بأصحابه إلى الوصول إلى التمثيل النيابي وارتياد المجال العا 
كما صارت تلح عليه فكرة الدولة لدى النخبة الوطنية. فكان عام 1936 هو 
عام المؤتمر الإسلامي الأول» ومن ثم تداعياته التي أدت إلى تأسيس حزب 
الشعب الجزائري في نيسان/ أبريل 1937» والوحدة الشعبية الجزائرية في 
عام 1938... إلخ. لكن بعد عشرة أعوام كاملة عاد النشاط السياسي يدب 
في أوصال المناضلين الجزائريين فى سياق مختلف تمامًا من حيث الإطار 
المفاهيمي والمرجعيء الذي صار يحتكم إليه الناشطون السياسيون الجزائريون 

والفرنسيون أيضًا مع زيادة حدة الأزمة الاستعمارية وتوترها. 


جاء عام 1946 بمجموعة قوانين مصيرية في حياة فرنا والجزائر على 
حد سواء؛ فقد عمدت السلطة الفرنسية الجديدة إلى إصدار قانون العفد © 9 
آذار/ مارس 1946» وفق المشروع الذي اقترحه الشيوعيون وطاول الإفراج 


حت وردت في البيان الصاحر في 10 شباط/ فيبراير 1943: وخصوصًا الوثيقة الإضافية الذي اقترحها ممثلو 
المسلمين (فدرالية المنتخبين وغيرهم) بطلب من السلطات الفرنسيك بتاريخ 5 -حزيران/ يونيو 1943. 
وهذا ما تضمّنه صراحة المقرر الصادر عن جمعية أحياب البيان في 2 نيان/ أبريل 1945. انظر نص 
المقرر في : .204 بم مكل اء نولاص 
(6) قانون العفو كان الإسراء الذي أفرج بموجبه عن 1 في المثة من المعتقلين الجزائريين بسبب 
الحوادث التي شهدها القطاع الفستطيني في أيار/ مايو 1945» والتي مست نخاصة قياديين ومناضلين 
جزائريين. عن هذه الحوادث وموقعها التاريخي من حيث المد الوطني والوعي المتزايد بقيمة المحرية 
والاستتقلال؛ انظر الدراسة المهمة التي قدمها الباحث حجان لويس بلائش: غ3 بعطعموام عناما-مع1 
(2006 متجعء" :حمةتط) #عارمتصت «عدجعهم ساك عبلواعاط ,943 / 
ويفسر المناضل الجزائري امحمد يوسفي هذه الحوادث بأنها كانت مؤامرة حبكتها السلطة 
الاسستعمارية لتصفية الجزائريين الذي عادوا من جبهات القتال الفرنسية يعد الحرب العالمية؛ خشية 
انخراطهم في المجال الياسي والحركة الوطنية» انظر ني هذا الصدد: :تمايهمت) ما ,ركعلا لعمبحط'قا 
.(1986 ,مآ نل 0 ع15 متام ععولخ) (930-1954( مارةجاه) 
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عن مجموعة من الجزائريين الذين سيقوا إلى السجون والمعتقللات يسبب 
حوادث الشرق الجزائري التي اندلعت في أيار/ مايو 1945» وكانت العلامة 
الفارقة بين جيل وجيل وبين وضع ووضع. والتي كان من أهم ملامحها 
التَوق إلى القيام بما هو فعلى» فضلا عن اعتماد سياسة إجرائية تنطوي عليها 
احتمالات العنشف والانفلات. أما الصورة المفارقة التى قدمتها الحوادث. 
فكانت انتصار الحرية الكبير على الأنظمة الفاشية والنازية» وهو الانتصار الذي 
أرادت أن تشارك فيه الأحزاب السياسية والاجتماعية الجزائرية على وقع ما كان 
يجري في العالم» وعلى وقع الوعي السياسي الذي بلغه المناضل الجزائري. 
لكن هذا التوق إلى الانتصار تحوّل يسبب العنف الاستعماري إلى كارثة إنسانية 
خلفت صورة مفارقة للحظة الانتصار الكبيرء كانت لها دلالات قوية في ما 
لحق الأوضاع في الجزائر بعد ذلك: ترسيم خط الثورة المسلحة0©. 

في ظل هذه الأجواء الجديدة”*» اتجهت النخبة نحو تأسيس تنظيمات 
سياسية واجتماعية جديدة» لم تقطع مع أفكارها وهياكلها السابقة إلا من 
حيث الاستفادة من معطيات الحرب الكونية الثانية وتداعياتهاء وما ترتب 
عنها من فلسفة الشرعية الدولية". فأسّس فرحات عباس.ء في نيسان/ أبريل 


(7) ترى مجموعة من الكتابات التاريخية أن حوادث أيار/ مايو 1945 هي الفصل الأول من 
الثورة التحريرية الكبرى التي بدأ فصلها الثاني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954. 

(8) كان من جملة النصوص المهمة التي صدرت في عام 1946» وأضافت حالة من الانفراج في 
الفضاء السياسي في الجزائرء دستور الجمهورية الفرنسية الجديد الذي أعلن في ديباجته ما يفيد الانفتاح 
على الحياة العامة والإنان في الجزائر وفي المستعمرات الأخرى. فجاء في ديباجة الدستور: #تشكل 
فرنا مع بلدان ما وراء البحر اتحادًا قائمًا على المساواة في الحقوق والواجبات بلا تمييز في العرق ولا 
في الدين (. ..) يتكون الاتحاد الفرنسي من الأمم والشعوب التي تسحُر بصورة مشتركة وتنسق جهدها 
ومواردها من أجل تنمية حضاراتها والشعور بالهناء وضمان أمنها (...) وباعتبار أن فرنسا وفية لمهماتها 
التقليدية؛ فإنها تتطلع إلى توجيه الشعوب التي تندرج تحت رعايتها وقيادتها إلى حرية التكفل بإدارة 
شؤونها وتسيير شؤونها الخاصة بصورة ديمقراطية» بمنأى عن أي نظام استعماري قائم على التعسف. 
نا بسحض نيجنا إلى اللكثل لجح ييح تل الولاقت العايةوالمعاريسة الفردية والجفاعة 
للحريات المصرح بها في هذا الدستورة. 

(9) نورد في ما يلي «رسالة الانتصار» التي كتبها فرحات عباس في يوم الانتصار العظيم في 
8 أيار/ مايو 1945» وهي تعيّر عن خلاصة موقف النخبة الوطنية من الحرب ونتائجها على الشعوب 
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6 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري”' الذي استلهم خطه السياسي 
والأيديولوجي من بيان الشعب الجزائري؛ مع توكيد تكتيك سياسي يفضي إلى 
التمثيل النيابي» تمثّل بصورة خاصة في اعتماد دبلوماسية الْتَرَنح بين الاعتدال 
في الحملات الانتخابية العامة ونبرة المقاومة السياسية والأيديولوجية في 
الخطاب الموجه إلى الأهالي عبر الصح ف" والبيانات الصادرة عن الحزب 
وفي اللقاءات العامة. فالحالة الذهنية والوضع العام كانا يوحيان بقرب تمكن 


المتطلعة إلى الحرية والاستقلال: «إن تجمع أصحاب البيان والحرية الذي يضم جميع المسلمين على 
اختلاف آرائهم - وهو الممثّل الأمين للجماهير المسلمة - ينخرط ويشارك, في هذا اليوم المشهود 
لانتصار الديمقراطية» فى الفرحة العارمة لقوات الحلفاء والشعوب الحرة. واعتبارًا لوعيه التام بمشاركته 
في الانتصار العظيم بدم وجهد أبنائه» فإن الشعب الجزائري يطمئن الشعب الفرنسي وحكومة الجمهورية 
وحكام الأمم المتحدة بتضامته الراسخ في مسيرتهم نحو طلب الحريات الإنسانية. إن (أحباب البيان 
والحرية)؛ وباسم أعضائه؛ على اختلاف توجهاتهم. مثقفين وعلماء ومصاليين وطرقيين واشتراكيين 
وشيوعيين» يعربون بمناسبة هذا الانتصار المشسترك عن أملهم في تحقيق الوقاق بين جميع التنظيمات 
الديمقراطية» من أجل الانتصار الحقيقي على بقايا العنصرية ورواسبها. كما يعبّرون أخيرًا عن إرادتهم 
في المساهمة. وبالاتفاق التام مع الشعب الفر سبي وإلى جانب فرنسا الجديدة والأمم الديمقراطية 
العظيمة» في المجهود الضروري من أجل تحقيق الانتصار النهائي للحرية على جميع العوائق ومن 
ثم إعطاء الأسس الراسخة للأمن والسلام. تحيا الجز ائر! تحيا فرنسا! تحيا الأمم المتحدة!؛ -اممماة 
5 .م ,(1962 بلمكقطتصيها! :كموط) عتقعاه دنه ««مأعكلكط ,دعاععء212 ل«متصلطا 

(10) انظر التقرير الوافى من ثلاث عشرة صفحة أعدته مصالح الحكومة العامة في الجزائر بعنوان 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» وهو من التقارير الدورية التي تعدها المصالح نفسها كل عام 
تقريتاء وتتعرض فيه للتنظيم السياسسي وأصوله وتاريخه وأعضائه وصلته بالخارج وعلاقته بالتنظيمات 


السياسية الأخرى» فضلا عن درجة قربه ويعده عن النزعة الاستقلالية والوطئية. 065681 الأتمعمتناياه6© 
تالاه 'ل كعلالطاعمة”ل عقانء0) ,معلوغعات غأد12أمة21 نال 06ا210182010غل تهعأتنا'! عناك أتمموقة فلأارآد ,عتضغولاة"'! عل 
95 ,أك ,(00134) معدم 


انظر أيضًا عن الاتحاد الديمقراطي رسالة الدكتوراه للباحثة مليكة رحال: ههأ«نائل» بلمطمة ملألدك8 

151 أمهه81 عمانتهنآ .عناو )اهم تامدقم مسأل ععاماو أ .(1946-1956) معتغوله عاكع]تمدلة دل عناوتادعمدرةل 
016513 1611185 لال ©0'1115101 انتاتاكم] ,510:8 منتصدزمء8 ع0 «دمتاعع ل 15 كنامة ,أومرمأعمل عل عمغا1) «دءتغهاح 
(2007 ,وعوط 


(11) عرف تيار الإصلاح السياسي بالقدرة على التعبير عن الرأي في المجال العام» وعلى صناعة 
الرأي العام» وخاصة لدى المتعلمين باللغة الفرنسية» وله تجربة طويلة إلى حد ما في إصدار الصحف». 
والكتابة فيها أيضا. فكانت جريدة غاذادع5”! (المساواة) لسان حال حركة فرحات عباس» ثم أصدرت 
الحركة في شباط/ فبراير 1948 جريلة عممءنكوالى عناوأاضدم56 و١‏ (الجمهورية الجزائرية) كعثوان 
دال على التوجه الحتمي نحو الاستقلال الوطني» ف «الوطن» كان الملحق العربي ل مناه ةاطياصئةا ها 
عدراك رقع[ لى وذلك من بداية نيسان/ أبريل 8 حتى 15 أيلول/ سيتمير 1949. 
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الإنسان الأهلي من إدارة الشأن وتسييره العام في ظل وجود مؤمسات الدولة» 
وما عاد يفصله عن ذلك إلا وجود قوانين تنص على ذلك صراحة”2'')؛ إذ مرّ 
عام كامل على الحوادث الدامية التي كانت لا تزال ماثلة في وعي الدخبة التي 
ركنت إلى الاعتدال وروح المصالحة والمهادنة» وصارت تلتمس سبيل العمل 
السياسي القائم على الاتزان وثقافة الدولة وروح المؤسسة. والايتعاد عن جميع 
المغامرات المحفوفة بعدم التوقع» وخصوصًا الاحتمالات السلبية؛ إذ أدرك كل 
فريق وطني أنه لا يخوض اللعبة السياسية وحده. بقدر ما يوجد أيضًا فاعلون 
آخرون يقاسمونه الهم الاجتماعي العام نفسه في الجزائر. وكان تنظيم فرحات 
عباس يحرص من جهته على الحكمة وحسن التدبير» وينأى عن الانخراط في 
أي سياسات أو مشاريع غير محمودة العواقب. ولعل هذا الخطاب الجديد/ 
القديم لتيار فرحات عباس وجماعة المنتخبين المسلمين هو ما مكنهم من 
حصد 11 مقعدًا من مجموع 13 مقعدًا في أول انتخابات خاضها الحزب. 
تمكل الخطماب الجديد/ القديم لتيار فرحات عباس وجماعته في العودة 
دوما إلى الوضع العادي والطبيعيء والابتعاد قدر الإمكان عن التعقيد والتطرف؟ 
فخطابه الذي أصبح أكثر صدقية وفاعلية مع بداية التفكير الجدي في وضع 
مؤسسات الدولة الجزائرية» لأنه يتجاوب مع لغة القانون والمؤسسة والمسؤولية 
العامة» ومن ثم الحرص على وجود تلقائي لمصالح الشعبين الفرنسي والجزائري 
المسلم في أي مشروع يتقدم به إلى السلطات العامة» إن في المترويول أو في 


(12) عن الأسس الأيديولوجية التي كان يقوم عليها الاتحاد الديمقتراطي للبيان الجرائري» كما 
وردت في وثيقة لاحقة «التظام الاستعماري نفي للعدالة والحضارة»؛ فكانت: العمل الشعبي؛ ضرورة 
الاعتماد على القوى الديمراطية في فرنا؛ وحدة شمال أفريقيا؟ منظمة الأمم المتحدة. انظر: بكقططمة نفط] 
5ع ,([1949] بالمتتمتغانا لث :حعولف) #مانتصااتطاء د[ عل كت عن ذاعداز ها علق رمأزوهفه ما أت أعأحماه عنمتهفة مرا 

وعن مرحلة وجود الآمم المتحنة وما يتعيّن القيام به» تقول الوثيقة: «يوجد في الوقت الراهن 
علافة بينية بين الشعوب واعتماد متبادل يحدو أملها فالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري هو جماعة 
وطئية؛ لكنها جماعة لا تتوقف حدودها إلا عند حدود الديمقراطية العالمية (...) ولهذاء فإننا نظل 
متعلقين بميثاق الأطلنطي» وسان فرانسيسكوء والأمم المتحدة على بعض وجود النقص فيها والغموض 
الذي يعتري بعض قتقراتها؛ (ص 19). 
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الجزائر. وهذا ما أفصح عنه فرحات عباس في منشور كتبه بعد عام من حوادث 
أيار/ مايو 1945: إذا كانت الفكرة التي سيطرت على حياتي السياسية تعني 
عندي شيئًا فهي الدعوة إلى تحقيق يق التعاون الفرنسي الإسلامي وموالاة الثقافة 
والتقنيات الحديثة التي تشكل أسمنتها الضروري. صَتَعْتُ من هذه المبادئ ركائز 
كبيرة ستساعد جماهيرنا الفلاحية والعمالية في الخروج من وهدة عصور وسطى 
ما زالت تراوح فيهاء وفرضها عليها نظام تعسفي ورجعي6””''. 


كان فرحات عباس يدرك جيدًا من خلال خبرته للحياة العامة في الجزائرء 
كما في فرنساء أن الانفتاح على السياسة الفرنسية بمعناها النبيل يساعد كثيرًا 
في وصول الجزائريين المسلمين إلى رتب ومناصب ومسؤوليات» وأن قانون 
العدد في مصلحة الجزائريين. وبناء عليه» فإن المهادنة والتعقل وسياسة النفس 
الطويل هي أفضل سبيل لنيل الحرية والاستقلال» ولا بديل منها إلا الثورة 
والفوضىء كما جرى في حوادث أيار/ مايو 1945 التي فرضت ظلالها على 
فكر النخبة وفرحات عباس خصوصًا*""؛ إذ صارت السياسة سجالا حقيقيًا 


بين المستعمّر والمستعمر ستؤدي في النهاية إلى انتصار المستعمّرء لأن تطور 
الأفكار الكبرى» مثل الحرية والديمقراطية والجمهورية وحقوق الإنسان 


(13) 12 ذ أعوجة .رمأنمادتمتتصلع"! عل ععتطتقاءه؟ ول ك أمتصوامى عصى به ععد» ,كقططم أمطعم 
.29 ,م ,بصدعلط كك أمأأه© :عمقل ناك ,1946 تدكة "1 «رعممص اناكناته أء عكتمعمم؟ عمدعلئولة عدمعسءز 


(14) هذا ما آمن به فرحات عباس الذي كثيرًا ما استشهد بالمفكر القرنسي المعروف إرنست 
رينان في تعريفه للأمة وصلتها بالحضارة والتاريخ؛ ففي البيان الذي كتبه ووججهه إلى الشباب الجزائري 
والفرنسيء اقتبس من المفكر الفرنسي هذه الفقرة: «إن الكون لا يعرف اليأسء ويظل يعيد الأعمال 
المجوضة من درت انغطاءه رفي كل | خعان يعنلك يور ججديلة قلؤها الأقكار لسار ه ة إلى المستقبل» 
انظر: 2 .م مكل اء أماامت 

ثم أضاف فرحات عباس في البيان نفسه ما يفيد بتعاطيه الحيوي مع مخلفات أجواء الحرب 
وتداعياتها على السياسة في الجزائر: «ويتعلق الأمر بتحرير الجزائر من النير الاستعماري مهما يكن شكل 
الهيمنة» فلا بد من احترام مبدأ القوميات. إننا نريد أن نبئي مستقبل جزائر مشترك على قواعد حقيقية 
وتاريخية وإدراجها بشكل متين في الديمقراطية التي تجتاح العالم». (ص 222). «ستنبعث الجزائر الجديدة 
بفضل تضافر جهد الديمقراطيين الفرنسيين والمسلمين. وهكذاء فإن أكبر ضامن لهذا الهدف هو المسيرة 
الظافرة للجمهورية الاجتماعية في فرنسا وفي العالم بأسره». (ص 223). انظر النص الكامل للبيان الذي 
وجهه فرحات عباس إلى الشباب الفرنسي والمسلمء في: المصدر نفسهء ص 219 - 223. 
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والمواطن» أصبحت حوافز الإنسانية الحديثة» تستطيع أن تحققها إذا ما هي 


إن لعبة الديمقراطية التي كان المواطن الحديث يمارسها في دولته 
الأوروبية ما عادت عصية على الإنسان الجزائري الذي تمرس» بدوره» على 
الحياة السياسية الفرنسية. وهكذاء فبحكم قانون أو مبدأ الكثرة العددية» يمكنه 
أن يدخل اللعبة: الانتخابات من حيث التصويت والترشح؛ تأسيس الأحزاب 
السياسية؛ المشاركة في الحياة العامة وفي الجمعيات وإدارة الشأن العام... 
إلخ» وأن هذا بالضبط ما يمثّل نقطة ضعف السلطة الفرنسية» وخصوصًا بعد 
التردي الفادح الذي مُني به الاستعمار في الحرب العالمية الثانية. ولعل أول 
الشواهد على صدقية رأي فرحات عباس السياسي هو الانتصار الهائل الذي 
حققه حزبه في أول انتخابات تشريعية في الجزائر ما بعد الحرب*", على 
خلفية قانون الانتخابات الذي جاء في أعقات أمر 7 آذار/, مارس 1944. 

هكذا غرفت الحياة السياسية الجديدة بسياسة شد الحبل» أو السجال» بين 
الطرفين الجزائري والفرنسي وفق قواعد اللعبة الانتخابية التي كانت تضيف 
دائمًا القوة والاعتبار لمصلحة المسلمين بناء على قانون العدد» الذي ما انفك 
يتضاعف مع الانخراط المتزايد للجزائريين في التنظيمات السياسية والاجتماعية 
والمؤسسات العامة. فالانفتاح على الحياة العامة ساعد كثيرًا تنظيم فرحات 
عباس وأعضاء فدرالية المنتخبين المسلمين في العمل وفق تصوراتهم وآرائهم 
السياسية والاجتماعية» وجعلهم يدركون أيضًا آليات وطرائق الاستفادة من 
الحملات الانتخابية وإجراءات العمل الدعائى وتقنيات التحليل واستخلاص 
التتائج. كما أفضت سياسة شد الحبل بين الطرفين بالسلطة الفرنسية إلى إدخال 
إصلاحات جديدة كلما شعرت بتهديد صناديق الاقتراع» فضلا عن أن وصول 
عدد متزايد من النواب والممثلين الجزائريين أدى إلى تحسين الأوضاع العامة 

(15) يتعلق الأمر بالانتخابات التي ا يت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية في 2 
حزيران/ يونيو 1946. ودعا إلى مقاطعاتها حزب الشعب المحظوره بينما انخفض عدد الناخبين من 


0 إلى 645.000 مقارنة بالانتخايات السابقة. 
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في البلد من خلال تقديم المشاريع والتصويت عليها. وبالعكسء كلما انصرفت 
السلطة عن تقديم الإصلاحات التي تتطلبها وتقتضيها المرحلة ضمن مسيرة 
تطور الفكر السياسي الحديث؛ انصرف العمل الوطني نحو اليسار والثورة» ولو 
على مضضصء لأن فكر فرحات عباس كان قائمًا على الاعتدال والتعقّل ومسايرة 
الوضع العام وفق سنّة التطور الإصلاحي الذي يأبى حرق المراحل. وكان 
الشاهدٌ على ذلك البرنامجٌ الذي خاض حزبه على أساسه انتخابات 2 حزيران/ 
يونيو 1946. 


لم يكن فرحات عباس يدرك فقط حاجة الجزائريين إلى دولة ذات 
مؤسسات حديثة يفصحون بها عن حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم نحوهاء 
بل كان يدرك في اللحظة ذاتها أيضًا نوعية السياسة الفرنسية وطريقة تعاملها 
ومصيرها المحتوم في الجزائر. وعليه. ينظر خطابه دائمًا إلى الجهتين الجزائرية 
والفرنسية؛ والعديد من فقرات خطابه تورضح رأيه في قضايا الجزائر كما 
تتعامل معها السياسة الفرنسية؛ ويقول في هذا الصدد: «فقد فهم ممثلو فرنسا 
تمامًا هما في التوفيق بين جميع المصالح. ومحاولة إبعاد وإقصاء عن الحياة 
الجزائرية التزاع القديم ع القانون المدني والشريعة الإسلامية» عبر ترقية بلدنا 
إلى دولة جزائرية لينعم كل من الجزائريين والفرنسيين بحق الوجود السياسي». 
دونما مساس بحق النظر لفرنسا على الجزائر. فقد سيق للسلطات الفرنسية أن 
قبلت بمبدأ الاستقلال الذاتى» ومنحت [...] وعودًا فى هذا المجال من أجل 
التحديد الفوري لإجراءات التنفيل»0©"©. ْ 

يتضح تمامًا من هذه الفقرة جدلية الفعل وردة الفعل وتجاوب فكر 
فرحات عباس المحايث للسلطة الفرنسية (اللجنة الوطنية للتحرير الفرنسي 
ومؤسساتها الجديدة)؛ فقد كانت لحظة ما بعد الحرب» خصوصا عام 16 
حافلة بالأجواء التي أشاعها بيان الشعب الجزائري لعام 1943. وفي المنشور 
نفسه الذي وُزْعَ في أول أيار/ مايو 1946» طرح فرحات عباس الم سألة 


)0 220 م ببسمعطط! ك أملامت تعممل مرق194 نوزة 15 ييل غعدا» 
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الجزائرية على النحو التالي: «لا اندماج» ولا سادة جدد. ولا نزعة انفصالية. 
شعب شاب يريد أن يستوعب التربية الديمقراطية والاجتماعية» كما يرغب في 
أن يحقق عدَّته الصناعية والعلمية» ويواصل تجديده الفكري والمعنوي في إطار 
صلته بأمة ليبرالية عظيمة. مجتمع شاب حديث العهد بالديمقراطية يسير على 
هدى أمة ديمقراطية فرنسية عظيمة أيضا. تلك هي الصورة والتعبير الواضحان 


عن حركتنا التجديدية الجزائرية. فلا النزعة الجمهورية المنافقة ممدَّلةَ في 


الطبقات المالكة» ولا الأوهام التي رُوجت في الماضي المنقرض» ستفلح في 
وقف نشاطنا الرشيد ومسيرتنا إلى الأمام»”2"7. 


واصل فرحات عباس توضيح رؤيته للدولة الجزائرية» وطرحها هذه المرة 
من جانب الجزائريين وتراثهم» فقال: #من الجانب الإسسلامي» يجب استبعاد 
المفهوم الثيوقراطي الذي ساد العصر الوسيط. فقد ولى عصر التبشير القسري 
بالدين» وما عدنا نحتاج إلى دعاة من هذا القبيل» بل إلى مواطنين يَحْدُوهم 
الواجب الاجتماعي وحسشهم بمهمتهم الإنسانية». إن النزعة الوطنية الإسلامية 
«ماعادت تتجاوب مع هذا العصر. فليس من الضروري أن يكون سكان 
الأرض الواحدة من ديانة واحدة. فالجزائري المسيحي أو الإسرائيلي هو أخ 
للجزائري المسلم الذي لا يحاول أن يُخرجه من الأمة التي ينتسب إليهاء كما 
أن على الآخر ألا يحاول النيل من المسلم واختزاله في نظام من العبودية. مأ 
نريده حقيقة هو أن نتفاهم ونتعلم ما ونتعاون في الوصول إلى المفاهيم التي 
تحكم المجتمعات الحديثة» كي لا نندثر ويزول أثرنا»*"©. 


في مقال لاحق لهذا المنشورء كتبه فرحات عباس بعنوان «المنتخبون 
المسلمون الجدد يطالبون بإنشاء دولة جزائرية!» في جريدة مم00 ء] (الكفاح) 
في 26 حزيران/ يونيو 1946.» أي بعد الانتخابات التي أجريت في 2 حزيران/ 
يونيو» وما أفرزته من انتصار للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» صار الطريق 


(017 2 .م ممع[ كه )ملام © 
(218 .م ,.لذطآ 


واضحًا لاعتماد آليات الحكم ومؤسساته من أجل تحقيق المشاريع الإصلاحية 
لفائدة الجزائريين» والارتقاء بهم إلى مصاف المواطنين المسلمين» خصوصا 
بعد استعادة الشسخصية الجزائرية بفضل البيان الجزائري» إذ ثابرت النخبة منذ 
ذلك الوقت (1943) على الاعتزاز بنفسهاء وتوسمت القدرة على الانخراط 
في المجال العام» ورأت أنها صارت تستحق المعاملة اللائقة في إطار المركز 
الاجتماعي والقانوني الذي تفرضه مؤسسات الدولة الحديثة. فقد آن الأوان 
- كما قال فرحات عباس - كي يحل العقد الاجتماعي محل «الحق في 
الاستعمار. وبالتالي وضع حد نهائي للهيمنة والسيطرة. 

توقف فرحات عباس في المقال المهم نفسه عند مسألة الشخصية 
الجزائرية وعلاقتها بالدولة» وكيف أن النظام السياسي الحديث يستدعي 
بالضرورة توافر الشخصية الوطنية التي صارت تبحث عن إطارها السياسي 
والقانوني السليم. بمعنى آخر إن مطلب الدولة هو لمن يستحقها فعلا 
ويعرف كيف يداوم على تسييرها والوعي بها كآخر منظومة حديئة تؤطر 
الأفراد والجماعات والمؤسسات. وبتعبير فرحات عبياسء فإن «هذا التطور 
(أي تطور المؤسسات) يتطلب تجديدًا معنويًا وفكريًا حقيقيّاء يجب أن 
يحترم تقاليدنا التاريخية (...) فاللغة العربية هي لغة حضارية راقية» والدين 
الإسلامي ديانة روحية لا تضاهيها بقية الديانات». وبناء عليه. فإن النظام 
الفدرالي أو الاتحادي هو أفضل نظام سياسي يمكن أن يلتقي عنده الفرنسيون 
والجزائريون المسلمون. فهو ممكن التحقيق لما يقدمه من صيغة تحترم 
تقاليد الشعبين» فضلا عن المرونة السياسية والدستورية التي يتطلبهاء بعيدًا 
عن كل غلو وتشدد فى الوطنيات والتّرّعات الطائفية. فإذا كان العصر الراهن 
ما عاد يحتمل الأنظمة الثيوقراطية ذات الأساس الديني» فالجزائر لا تحتمل 
أي نظام عشائري أو سلالي أو قبلي بسبب الوجود الفرنسي الذي فكك 
هياكل وبنْىّ تقليدية ما عادت تتجاوب وحدها مع الأنظمة الراهنة. والنخبة 
الوطئية اضطلعت باللغة السياسية الحديثئة المتطلعة إلى بناء الدولة الحديثة. 
فكانت ترى مواصلة السعي من أجل (إنشاء دولة جزائرية ذات حقوق مدنية 
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تساوي بين الجميع على اختلاف أصولهم ودياناتهم:”". 

كان البرلمان أهم هيئة في النظام الفدرالي» يحسب فرحات عباس؛ 
فالدولة الجزائرية لا بد من أن تقوم على أساس وجود برلمان جزائري يتخب 
أعضاؤه من خلال الاقتراع العام ضمن هيئة انتخابية مزدوجة» أي على مستويبن 
أو درجتينء يراعى فيها في بداية الأمر بعض الاعتبارات المتعلقة بمصالح 
الفرنسيين في الجزائر قبل أن يصيروا جزائريين بالكامل عندما تسري القوانين 
الجديدة ويتبلور الشعور القومي الواحد لدى جميع سكان الجزائر» وبعد أن 
تدرج إصلاحات حقيقية وتحقق تحقق آثارهاء ينتهي العمل بالهيئة البرلمانية المزدوجة 
ويبدأ العمل بالهيئة التشريعية الواحدة. وهكذاء فمشروع بناء الدولة الجزائرية 
يستدعي مرحلة موقتة قبل أن ينصهر الجميع في البوتقة الفدرالية القادرة على 
إدارة الاختلاف القومي لسكان الإقليم الواحد أو أقاليم عدّة وتسبيرها: إن 
مشاركة الجميع أو نظام الشراكة يجد تعبيره في المنظومة الفدرالية التي تسمح 
لكل واحد من الشعوب المنضوية إلى إطار مجموعة فرنسية ليبرالية واسعة 
بالنمو والازدهار من دون عائق000, 


على هذا النحوء فإن البرلمان هو الذي يشرّع للقضايا المحلية» وتتولى 
إليه» فضلا عن وجود برلمان فدرالي في باريس يرعى مصالح ما وراء البحار 
الكبرى للدولة الفرنئسيةء وخصوصا التشري يع للمصالح الدفاعية والعلاقات 


الخارجية بين الدولة الفرنسية الأم وباقىي مستعمراتها السابقة © (أي في 
(19) .224 بم لدعا هك ولام 
)220 00 


(21) طرحت فكرة برلمان اسستعماري؛ أي هيئة تشريعية تنولى تمثيل الاهالي المستغْمّرين في 
العاصمة باريسء متذ مطلع القرن العشرين واستمرت في التيلور والاختمار طوال النتصف الأول 
منه. لكن اللطة كانت تختزلها إلى حجم هيئة استشارية من دون قوة تشريع ينجم عنها أثر قانوني 
وسياسي وتُعَدَّل من المركز الاجتماعي للمؤسسات والأشخاص الطبيعية» بحيث سادت «فكرة البرلمان 
الاستعماري» من دون أن تنجزء وكان آخرها دستور عام 1946 الذي لم يحظ بالقبول. ولعل الفكرة ترد 
إلى مجرد دعوة إلى انحاد يجري التوافق عليه لاحقًا بشكل حر بقصد إنشاء مجالس محلية فقط تتولى - 
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حالة قيام دول محلية في هذه المستعمرات. بما في ذلك الجزائر). ثم سارع 
فرحات عباس إلى توضيح فكرة البرلمان الفدرالي حتى لا يطمس الغموض 
النظام السياسي الذي يقترحه. فالبرلمان الذي مقره باريس يعيّر عن سكان 
المستعمرات على اختلاف أقاليمهم وقومياتهم ويمتّلهم» بمن في ذلك 
الفرنسيون فيها بحكم انتمائهم إلى مستعمرات ما وراء البحر. ومن الواضح 
أن هذه الصيغة الدستورية تُبقي صلة قوية بين فرنسا العظمى وأقاليمها خارج 
المتروبول؛ كما تُبقي الغرفة التشريعية الفرنسية التي تُعَبّر عن سيادة الدولة 
الفرنسية ومصالح المواطنين الفرنسيين في المتروبول أيضاء أي الإبقاء على 
الجمعية الوطنية» الهيئة التشريعية الأولى في فرنسا. من ناحية أخرىء لا يلغي 
البرلمان الفدرالي» كما سبقت الإشارة» البرلمانات المحلية أو الوطنية الخاصة 
بكل إقليم من الأقاليم التابعة للدولة الفرنسية في صيغة الاتحاد الجديد. 


يمكن أن نخلص من كلام فرحات عباس» في تحديده طبيعة الدولة الجزائرية» 
أنها صيغة سياسية ضمن المجال الفرنسي العام يوحي به النظام الفدرالي» وأن 
التمثيل في الهيئات المحلية يحمّز أكثر على الانخراط في التمثيل الفدرالي (باريس)» 
فيبدو في نهاية المطاف أن البرلمانات المختلفة - المحلي والوطني والفدرالي - 
هي تعبير عن نظام سياسي تراتبي» يمنح سلما اجتماعيًا يرتقي فيه الفرد الجزائري. 
أو غيره من أفراد الأقاليم الأخرى. ويُظهر فيه جدارته واستحقاقه المواطئة بمدلولها 
الكامل. ويذاء يصبح البرلمان الفدرالي درجة من درجات استحقاق الهوية الفرنسية 
التي تحمي الدولة الفرنسية من الخطر الخارجيء أي (إن واحدة من الصلاحيات 
الأساسية لهذا البرلمان الفدرالي هي السهر على الأمن الخارجي للمجموعة. لكن 
في انتظار تحقيق ذلك ينصرف في الوقت الراهن اهتمامنا إلى أمن الجزائر»2*». لكن 
قبل أن نعرض دستور الجمهورية الجزائرية الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري. ننوه في الهامش إلى مشروع الدولة الجزائرية كما تصورها الحزب 


- انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد» وتمئحه صلاحيات استشارية لا غير. 
2220 .5 ,م ممع ء أماام) 
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الشيوعى الجزائري”* فى السياق نفسه الذي بادر فيه الاتحاد إلى عرض مشروعه 
الدستوري على السلطات الفرنسية. 


ثالًا: الدولة في مشروع دستور الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان الجزائري 
الديمقراطي للبيان الجزاعري240) من خلال ممثليه المتتتحارين المعا 0 في 


البرلمان بمشروع «الدستور الجزائري» بتاريخ 1 آذار/ مارس 1947. وقد جاء هذا 
الاقتراح» كما سبقت الإشارة» في إطار أجواء الانفراج الجديد في السياسة الفرنسية 


(23) كان الحزب الشسيوعي الجزائري؛ أو الحزب الشسيوعي في الجزائر باعتبار أنه لم ينتفصل 
مطلقًا عن الحزب الشسيوعي الفرنسي» قد بقي يعرض للمسألة الجزائرية في إطار وحدود ما يسمح به 
تصور الحزب الشيوعي الفرنسي وأتباعه في الجزائر. ولئن تجرأ وأبدى مشروعه السياسي الذي يبتعد 
كثيرًا عن مشروع الاتحاد الديمقراطي؛ فمعنى ذلك أن الأمور ما عادت كما كانت سائدة» بل استجدت 
أوضاع تطلبت وضع برامج تنطوي على الاستقلال والاعتماد على الذات. وهذا بعض الملامح 
والجوانب التي تضمّنها «مشروع الدولة الجزائرية؛ كما حددما الحزب في ندائه الموجه إلى الشعب 
الجزائري؛ فقد ورد النداء بعنوان «نداء من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الجزائري (مديئة الجزائر. 
1 تموز/ يوليو 1946) من أجل الحرية والأرض والخبز. الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية»: «أن 
تقوم جمعية وحكومة جزائرية لتسيّرا جميع الشؤون الجزائرية» الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال إلغاء 
الحكومة العامة وإدارتها الاستعمارية المنقرضة؛ تنعاون الحكومة والجمعية مسع ممثلي الجمهورية 
الفرنسية في المسائل التي تهم العلاقات الخارجية والقضايا العسكرية» على أن تشكل القوات المسلحة 
المرابطة في الجزائر من الجزائريين المسلمين؛ تقوم الجمعية (البرلمان) بانتخاب أعضاء الحكومة» 
ومسؤولين أمامها. وتنش كل الحكومة في مرحلة انتقالية من نصف أعضائها المسلمين والنصف الآخر 
من الجزائريين ذوي الأصول الأوروبية. كما يجب أن يرافق هذه التدابير: وقف العمل بنظام الجماعة. 
والبلديات ذات الصلاحيات التامة. وإلغاء التنظيم الإداري الاستعماري القائم حاليّاء مثل البلديات 
المختلطة» ونظام أقاليم الجنوب. ونظام القيادة (القيّاد) باعتباره أداة استعمار؛ جمهورية ديمقراطية 
جزائرية لها دستورها وبرلمانها وحكومتها. ويحكم هذه الجمهورية اتحاد فدرالي تقره الشعوب ضمن 
الاتحاد الفرنسي». وفي الأخير تُفرد فقرة يدعو فيها الحزب الشيوعي الجزائري جميع الأطراف الفاعلة 
في السياسة الأهلية الجزائرية إلى الانضواء إلى «الجبهة الوطنية الديمقراطية الجزائرية؟ لقددناهه غهم:2) 
(معغوله عدوأنوعهمغ0» وفي ملحق مستقل يقدم مشروع الدستور الجزائري. ‏ .229 .م ,لإمصع]ط اء اماله© 

(24) تأسس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في نيسان/ أبريل 1946 على أرضية 
البيان الصادر في عام 3 ولكن ليس على أساس تجمّع يتسع لجميع الآراء والتيارات؛ بل على 
أساس حزب سياسي بقواعده وأيديولوجيته الخاصة. 

(25) المستشارون هم: سعدان ومحنادي وبن خليل ومصطفاي. 
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بشكل عام. وخصوصا دستور عام 6 وفكرة الاتحاد الفرنسي 276 فضلا عمًا 
ورد فيه من الأهتمام القانوني والسياسي بمقاطعات الاستعمار في الخارج. 


تواصلًا مع التحليل التاريخي والعلمي لفكرة الدولة» كما تتبلور في وعي 
النخبة الجزائرية؛ يُعدٌ اقتراح مشروع دستور آخخر تعبيرًا عن الوعي بمؤسسات 
الدولة عندما تعني المؤسسات القانونية والدستورية والإدارية والسياسية 
والاجتماعية والحريات العامة وحقوق المواطنين وواجباتهم. فالدستور هو 
القانون الأساس الذي يضبط العلاقات بين السلطات» ويحدد الصلاحيات» 
ويرسم حدود الهيئات» ويبيّن إجراءات التطبيق والتنفيذء وخصوصًا على 
مستوى القضاء. وهكذاء فإن التوصل إلى اقتراح مشروع دستور هو في حد ذاته 
إدراك حقيقي لمسألة الدولة وفق آخر معطياتها في العالم. وبالنسبة إلى الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائريء يُعَدَ المشروع ثمرة حركة سياسية خيرت السياسية 
الإدارية واللاستعمارية للوجود الفرنسي في الجزائر» من خلال تاريخ سياسي 
طويل بدأ منذ عهد الشبان الجزائريين ما قبل الحسرب العالمية الأولى» مرورًا 
بفدراليات المنتشبين المسلمين الجزائريين في المقاطعات الثلاث» والاتحاد 
الشعبي الجزائري 38 19» ثم البيان الجزائري» وأخيرًا الاتحاد الديمقراطي» 
وهذه التجربة المتواصلة تؤكد الحقائق السابقة» وتؤشر إلى متطليات المرحلة 
القادمة(27. قالنظام الأساسي الجزائري (66نها'! عل الدهاة) صار مقتضى لا 
يمكن التغاضي عنه أو الافتئات على وجودهء وإلا أفضت الأمور إلى الفوضى 
والانهيار. فما كانت ملامح الدولة الجزائرية كما طرحها مشروع دستور 
الجمهورية الجزائرية. 


(26) بشأن نظام الاتحاد الفرنسي انظر الفصل الثاني من كتاب: محمد حسنين» الاستعمار 
الفرنسيء ط 4 (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 1986): ص 150-107. 

(27) المقصود أن الفكر السياسي لدى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يؤكد الحقائق السابقة» 
أي يفف على أرضية سبق له أن أوضحها في بيانات ولوائح ومقالات؛ خخاصة بيان الشعب النجزائري 1943 
الذي يُعَدَ وثيقة مرجعية على قدر كبير من الأهمية في المسار العام لتجربة الاتحاد الديمقراطي» ييتند 
إليها مشروع دستور الجمهورية الجزائرية. ويناء عليه» فإن مثل هذه الوثيقة تؤشر بعد صدورها إلى ضرورة 
الانتقال إلى التشصيل؛ وإلى ما هو إجرائي» وإلى الصياغة التقنية والقائونية وكيفيات التطبيق. 
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مهد حزب الاتحاد. قبل عرض المواد التي تضمّنها مشروع دستوره 
الجديد» بسرد مجموعة من الحيثيات التي سوّغت الوصول إلى صوغ دستور 
جزائري يوضح النظام الذي يحكم الجزائريين في الداخل وفي علاقتهم بالدولة 
المرنسية: 

- دمّرت الحرب الكونية الأخيرة الأنظمة الدكتاتورية من نازية وفاشية 
واستبدادية عسكرية... إلخ. وغيئّرت المفاهيم الستاسسة بضرورة نبذ الطغيان 
والاستعمار والتعسف. واستعادة معان جديدة للحرية والكرامة والاستقلال 
(الوعي الوطني للحركات الوطنية). وبهذا المعنى جاء خطاب الجنرال ديغول 
في برازافيل: «إن الحروب تستعجل التطورء دائمًا. فلم يكن لهذه الحرب 
(العالمية الثانية) رهانت سوى وضعية الونسان ونشاط قوأه النفسية التي تفتقت 
عن كل شيء. فكل شعبء وكل فرد صار بإمكانه أن يرفع رأسه شامخا ويتطلع 
إلى الغد ويسأل عن مصيره». 


- لا بد من أن يأتي بعد الفوضى العارمة التي رافقت الحرب العالمية 
نظام يكفل استعادة القيم الضائعة والسعي إلى بلورة قيم جديدة تتلاءم 
والكرامة الإنسانية. فالإنسانء كما حدده الفكر الحديثء» ينطوي على قيمة 
اعتبارية في حد ذاته مهما يكن وضعه في العالم ومهما تكن أصوله. هذه 
الحقيقة ارتقت إلى درجة اليقين الذي لا يقبل الطعن أو إعادة النظر. ومع 
هذا اليقين» يجب أن تزول جميع أشكال الاستعمار» وخاصة بعد ما شاهدته 
الدول الاستعمارية نفسها. وهكذاء كما جاء في حيثيات اامشروع الدستور 
الجزائري»» فإنه يجب على فرنسا أن تندرج في أفق الحرية والتحرير الذي 
يسود العالم» وتأهبت له حركات التحرير الوطنية في جميع الأصقاعء وأن 
لا تأخر في إسعاف الأوضاع في الجزائر وفي بقية مستعمراتها في ما وراء ' 
البحارء بمجموعة من الإصلاحات الحقيقية التي تحدد النظم الاجتماعية 
والسياسية والقانونية للشعوب المستضعفة التي رَزئت بالاستعمار على مدى 
قرون. ولعل أول هذه الإصلاحات هو إنشاء برلمان وطني يَعْمَد مباشرة 
إلى تقييد مشاريع القوانين من وحي المصالح المحلية لشعوبها برسم ترقية 
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الإنسان - امرأة ورجلا - كأفضل طريق يعزز الدولة المدنية الحديثة كما 
يحددها القانون العام (عناطدم ؛زمية 16). 


- أضحى إرساء مؤسسات الدولة وتحديد إطارها الدستوري وطبيعة 
علاقاتها ببقية العالم» من مقتضيات المجتمع الدولي في عصر ما بعد الحرب. 
فالشرعية الدولية حقيقة لا يماري فيها أحد. لأنها ترى أوضاع الأقليات من 
منطلق علاقتها بنظم الحكم. وهذا ما كان سمّحرج فرنسا لأن تاريخها في 
الجزائر أفرز مفارقات وتناقضات إلى حد بروز وجوه ومظاهر مخالفة للشرعية 
الدولية» بحيث كانت الأقلية الأوروبية تستأئر وحدها بجميع خيرات البلد عبر 
القوانين والتشريعات»ء أي أدوات الدولة ذاتها. فالدولة كإطار سياسي وقانوني 
أصبحت تساهم بفاعلية في بلورة الأفكار وتحقيق المصالح والتطور العام 
للمجتمع» وهذا ما حدا بالاتحاد الديمقراطي إلى الإصرار في المطالبة بحق 
التسيير العام وتعميمه على سائر الأهالي المسلمين» كشرط لازم لاستحقاقهم 
المواطنة الفعلية. وكانت التشريعات الفرنسية تصدر إلى صنفين من الناس» 
الأهالي المسلمين والفرنسيين المواطنين» وهو ما أدى في النهاية إلى بروز تيار 
أوروبي في الجزائر أطلق على نفسه «نزعة الجزأرة» على أساس من المصالح 
التجارية والمالية الضيقة ترمي إلى الانفراد والاستقلال بمستعمرة الجزائر 
(المرسوم العضوي لعام 1898» قانون 1900). وكان مذهب هذه النزعة ينص 
على أن «السياسة الفعلية الوحيدة في الجزائر هي للتفوق الفرنسي». 

- الحل الفدرالي كأفضل صيغة دستورية/ سياسية لحل المسألة الجزائرية» 
لأنها تمخضت عن تجربة تاريخية طويلة من الصراع العسكري والسياسي بشقيه 
المصبّح به والمَكتُوم (المقاومة السلبية). كما أن سياسية الدمج باءت بالفشل 
بسيب ثنائية التشريعات وسياسة الاستتئار التي نجمت عنهاء بحيث وصل 
الاستعمار إلى حد التناقض مع نفسه. وكانت الحرب العالمية الثانية أعظم 
تجلياته. من هناء كما رأى الاتحاد الديمقراطي». فإن صيغة الاتحاد أو النظام 
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الفدرالي © هو النظام الذي يليق بالجزائرء لأنه لا يراعي مصالح المسلمين 
فحسبء بل يراعي المصالح والسياسة الفرنسية أيضًا. فالنظام الفدرالي الذي 
ينطوي على أكثر من كيان سياسيء هو الضامن ل حق السلطة المركزية في 
باريس النظر في ما يجري في الجزائر»» ومن ثم تحقيق التواصل التاريخي 
والسياسي بين الجزائر وفرنسا. فالجزائر عانت غيابًا طويلًا لنظام حكم يسوس 
السكان ويرعى شؤونهمء ويمكنهم من المساهمة في صنم القرارات التي 
تهمهم كتعبير عن شخصيتهم القاعدية» ومعيار شرعية الحكم وسلامته. لكن 
بدلا من هذا فرض الاستعمار وجوده من خلال حرمان الأهالي المسلمين من 
حققهم في إدارة الشأن العام. وفي هذا الشأن صرّح الجترال ديغول: (إن مستقبل 
مستعمرات فرنسا هو في النظام الفدرالي4. 


جاء مشروع «#دستور الجمهورية الجزائرية: في إطار المادة 75 من 
الدستور الفرنسي الجديد للجمهورية الفرنسية (27 تشرين الأول/ أكتوبر 
6. ومن جانب آخره اندرج مشروع الدستور الذي اقترح صيغة التعاون/ 
المشاركة مع فرنسا (معصصط ها ذ ءمأعودكة عممعاءموأة عبوتأطنامعغه عمس) في الأمد 
البعيد الذي يستمر في ترتيب المؤسسات الضرورية للدولة الجزائرية؛ بمعنى 
عدم تحديد كل شيء في لحظة إعلان مشروع الدسحورء بل ترك هامش كبير 
من أجل التعاون والتنسيق مع الدولة الأم إلى أن تستكمل الدولة جميع مرافقها 


(28) كان ثمة توجّه عام لدى الأوربيين العاديين في الجزائسر أيضاء بحيث كانوا يقضّلون النظام 
الفدرائي كأفضل صيغة للحكم؛ إذ نشرت صححيفة «ه ه41 '2 ملع8'! استطلاهًا للآراء في شأن نوعية نظام 
الحكم الذي يلين بالجزائريين؛ مسلمين وأوروبيين في الجزائرء فكانت الأغليية مع النظام الفدرالي. 
كما كان ثمة قناعة لدى بعض الأحرار الفرنسيين في توسّم الحل الفدرالي كأفضل صيغة للتعايش بين 
المسلمين والفرئيين؛ ومن هزلاء كيرتون («ممدة) الذي كتب في مجلة #مجمئنه8 1 : اكل مسعى 
نحو اتحاد فرنسي يجب أن يراعي آخر العناصر جدية؛ أي ظهور النزعات الوطنية لدى الفرنسيين الذي 
يعيشون وراء البحر. فالئزعة موجودة؛ وإن يدرجات مختلفة في ما بينهاء ولا يمكن أن نماري فيها كثيرّاء 
فالوطنيات الناشئة تتعارض في المطلق مع فكرة الاستعمار السائدة بقوة لدى بعض فرنسي المتروبول. 
وتتماشى التوجهات الوطنية نفسها مع الحل الفدرالي للشعوب المتحدة في إطار مجموعة أخوية 
متساوية. وهكذاء فإن حياة الاتحاد الفرني ستحكمها جمعية فدرالية تشكلها جميع شعوب الاتحاد 
بينما يخضع كل إقليم لليرلمانات المحلية». 252 .م لإسعطط ك نواامة 
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ومصالحها الإدارية والقانونية والاجتماعية... إلخ. والتي تساهم في تنمية 
الشعور لدى جميع سكان الجزائر بالانتماء إلى الكيان الدستوري الجديد: 
الجمهورية الجزائرية. كما أن أمساس الجمهورية الجديدة هو الشعب على 
اختلاف مشاربه وأصوله ودياناته» وهو التنوع الذي يضفي إلى حد بعيد الشرعية 
على المؤسسات ذاتها عندما يشارك الشعب/ المواطئون في صنع القرارات 
وصوغهاء وفي حق الانتخاب وحريتها بالإدلاء بالأصوات والترشح للهيئات 
التمثيلية. وهكذاء قام المشروع الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري باستيعاب جميع السكان مهما كانت عناصرهم» وضمن مصلحة 
الفرنسيين من خلال مشاركة المسلمين في إدارة الشأن العام؛ ومصلحة 
المسلمين من خلال الإدارة التقنية الإدارية والقانونية والسياسية للفرنسيين؟؛ 
فالتكامل مطلوب للجميع» وتلك كانت خصوصية الوضع الجزائري الذي قدم 
بشأنه تيار الإصلاح السياسي مشروعه. 


ورد في المادة الأولى من الدستور المقترح: «تعترف الجمهورية الفرنسية 
بالاستقلال الذاتي التام للجزائر. وتعترف في الوقت ذاته بالجمهورية الجزائرية 
والحكومة الجزائرية والألوان الجزائرية». وتتضح تمامًا نبرة الإصرار على 
الحكم الذاتي (ءندومهمانة) من خلال حكومة جزائرية وألوان جزائرية تعبّر عن 
الجمهورية الجزائرية» فهذه الأخيرة كيان مستقل إلى جانب كيان الجمهورية 
الفرنسية. كما أن التماس الاتحاد الديمقراطى اعتراف فرنسا بالجمهورية 
الجزائرية هو التماس الحل الإصلاحي الذي يقر ويعترف لفرنسا بحق الإشراف 
على الجزائرء ويبقى الصلة بينهما. وهكذاء وضعت المادة الأولى التى وردت 
في قسم الأحكام الأساسية الاعتراف الفرنسي بالدولة الجزائرية ضمن الأمور 
الأساسية التي يجب عدم الافتئات عليها. أما طبيعة حق النظر الفرنسيء؛ 
فتوضحه المادة الثانية التى تنص على: «الجمهورية الجزائرية عضو مشارك 
في الاتحاد الفرنسي. تدار علاقتها الخارجية ودفاعها الوطني بالاشتراك مع 
الجمهورية الفرنسية وفق صلاحيات الاتحاد....». فالحكم الذاتي في القانون 
الفرنسي والأوروبي لا يعني الاستقلال التام الذي يُعترف بموجبه وعلى 
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أساسه بالسيادة الكاملة للدولة» بل يؤول جزء من صلاحيات الدولة الجديدة 
إلى الاتحاد وإلى الجمهورية الفرنسية. لكن فعل الإرادة» أي التنازل الطوعي 
عن بعض الصلاحيات بسبب القصور الذاتيء أو الرغبة في التواصل مع 
الكيان الأم» هو الذي يلغي الطابع الاستعماري للعلاقة بين الجزائر وفرنسا 
في صيغة نظام فدرالي اقترحه الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. وبناء 
عليه فإن التماس الاعتراف هو الذي يحدد ويؤسس شرعية الكيان السياسي 
الجديد. بعبارة أوضح. إن صيغة الاعتراف هي تعبير عن توافق الإرادتين وفق 
ما تريده السلطتان. ثم تتتقل المادة الثالثة» ودائمًا ضمن الأحكام الأساسية؛ إلى 
الإفصاح عن طبيعة السيادة الدائمة للجمهورية الجزائرية وشرعيتها: تملك 
الجمهورية الجزائرية» على طول امتداد إقليمهاء السيادة التامة والكاملة فى 
كل القضايا الداخلية» بما في ذلك المتعلقة بالشرطة». فالدولة في مدلولها 
الحديث تنطوي على السيادة/ السلطة. وتقتضي بدورها وجود إقليم تمارس 
عليه. والحديث واضح في هذه المادة بأن الإقليم الذي تشير إليه هو الذي 
رسمه الوجود الفرنسي في الجزائر خلال فترة الاحتلال. أما علاقة هذه السيادة 
بالسكان فتتحدد - كما ورد في المادة الرابعة - بوجود الشرعية التي تعبّر عن 
وجود ممثلين شُرعيين عن هؤلاء السكان الذين يخوّلهم الدستور ممارسة 
الحكم نيابة عنهم [السكان]: «تكمن هذه السيادة الكاملة في الأمة الجزائرية. 
وتمارسها عن طريق نواب الأمة الذين يُنتَحبون عبر الاقتراع العام ويشكلون 
البرلمان البجزائري6. 

في القسم الثاني من مشروع دستور الجمهورية الجزائرية محاولة لتحديد 
من هم السكان الجزائريون؛ فتحخت عنوان «الحقوق المدنية والحريات الفردية»» 
ورد في المادة الخامسة: «كل السكان الجزائريين» بلا تمييز لا في الأصل ولا 
في الدين» مواطنون جزائريون؛ ما عدا الرعايا الأجانب. وهم بالتالي متساوون 
في الحقوق والواجبات». بينما زادت المادة السادسة في توضيح فكرة التعاون 
ونوعية نظام الشراكة بين فرنسا والجزائر» من خلال تداول جميع السكان الحقوق 
والواجبات نفسها على أسس من المعاملة بالمثل: فالمواطن الفرنسي الآتى من 
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نسأ يتمتع بهذه الصفة ويستفيد من حقوق المواطن الجزائري نفسها في الجزائر» 
وفي مقابل ذلك يستفيد المواطن الجزائري في فرنسا من حقوق المواطن الفرنسي 
نفسها”*2. وفي الإجمال» فإن فكرة الحقوق هي نفسهاء أو هذا ما أراد أن يصل 
إليه مشروع الدستورء بين الفرنسيبين والجزائريين. ولعل هذا ما جاء في المادة 
السابعة بصورة أوضح: «يمثّل إعلان الحقوق الوارد في ديباجة دستور الجمهورية 
الفرنسية القاعدة الأساسية للجمهورية الجزائرية. يستفيد الجزائريون من جميع 
الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما حذدها الدستور المذكورا. 
ونسارع هنا إلى نقد هذا التوجه نحو الصياغة العامة ومحاولة مجاراة دستور 
الجمهورية الفرنسية مخافة أن يفضي إلى نسف فكرة الاستقلال من أساسهاء 
لأن الطابع الجمهوري يتحدد بالقيمة القانونية التي يضغيها الدستور على نوعية 
المواطن. ففكرة الحق والواجب والحرية لا تختلف إطلاقا بين المواطن الفرنسي 
والمواطن الجزائري» لكن الاختلاف يكمن في مستوى التطور والتقدم الذي بلغه 
كل واحد منهماء فالإنسان الفرنسي يستطيع بفضل ما تمتع به من مزايا وإمكانات 
الدولة الفرنسية الحديثة» إن في المتروبول أو مستعمرة الجزائر» أن يتجاوب أكثر 


(29) نعتقد أن صوغ المادة الخامسة ورد فيه خطأ أو احتمال معنى آخر. فنص المادة ورد هكذا: 
#كل فرنسي من سكان المتروبول يتمتع في الجزائر بصفة المواطن الفرنسيء ومن ثم فإنه يستطيع 
أن يمتلك في الإقليم الجزائري حقوق المواطن الجزائري نفسهاء بما في ذلك الحى في الانتحاب 
وارتياد الوظائف العامة. وفي المقايل» كل مواطن جزائري يتمتع في فرنا بصفة [المواطن الفرنسي]» 
ومن ثم يمتلك في الإقليم الفرنسي حقوق المواطن الفرنسي نفسهاء بما في ذلك الحق في الانتشخاب 
وارتباد الوظائف العامة». فالمفروض أن ما بين المعقوفين يكون المواطن الجزاترى وليس المواطن 
الفرنسي» ححتى يستقيم معنى المعاملة بالمثل؛ فالمواطن الفرنسي الذي يأني إلى الجزائر سيبقى مواطنًا 
فرنسيّء لكنه يستفيد من حقوق المواطن الجزائري نقها إذا ما أراد أن يمتلك حقوقًا معينة أو يرتقي 
فى مناصب ووظائف عامة. وكذلك الأمر بالنسية إلى المواطن الجزائري الذي يذهب إلى فرنا فإنه 
يبقى في صفته كمواطن جزائري» وبإمكانه أن يحصل على حقوق المواطن الفرنسي ويتمتع بها إذا ما 
أراد الاستقرار لتعمل في فرنا. أما الاحتمال الآخر لمعنى النص المتعلق بالمواطن الجزائري الذي 
يتمتع بصفة المواطن الفرنسي في فرنساء كما جاء حرقيًا في المادة الخامسة:ء فهو أن الجزائري يتمتع 
في الأصل بجنسيتين في الوقت ذاته: فرنسية وجزائرية» وأنه في الجزائر مواطن جزائري» وحين يذهب 
للعمل في فرنسا فهو مواطن فرنسي, وهذا ما يتنافى مم الأصل العام الذي من أجله جاء مشروع الدستور 
الجمهورية الجزائرية؛ أي توكيد حقيقة الجزائر كأمة ودولة وإقليم وشعب. 
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مع القوانين التشريعية وما ترتبه من آثار اقتصادية واجتماعية» فضلا عن التعاطي 
التلقائي مع قيم الحياة المدنية والحضارية والسياسية. 


تواصلا مع تحديد هوية الكيان الجزائريء تبيّن المادة الثامنة الطابع 
اللاتكي (العلماني) للنظام الجمهوري في الجزائر: «تبدي الجمهورية الجزائرية 
حيادها حيال جميع الديانات. تضمن حرية العبادة لجميع السكان وتحترم نظام 
الأحوال الشخصية لكل المواطنين». إن كلمة «الحياد» الواردة في متن هذه 
المادة هى التى تكرس مبدأ الفصل بين الدولة والدين. وإن بقدر. لأن منطوق 
المادة برض يكنا الاحترام؛ كما أن الممارسة تقتضي في الأغلب ألا يتم مبدأ 
الفصل على الإطلاق. وهكذاء فالأساس العلمانى للجمهورية الجزائرية لا 
يعادي الدين» بل يعامل جميع الديانات (الأنجلام والسحة واليهودية) بقدر 
ما من المساواة أيضًا لأن الإسلام هو دين الأغلبية المطلقة في الجزائر» وسيسم 
الحياة العامة بميسمه لكن يبقى المبدأ هو المبدأ الذي يقدم إمكانية الاحتجاج 
أمام الهيئات القضائية في حالة اختراق الحقوق الدينية. فما يكفل المعاملة 
الكريمة لهذه الديانات هو «الحياد الريجابي6 الذي تبديه السلطة حيال السكان 
والمؤسسات الدينية بالإبقاء على المسألة الدينية فى نطاق الضمير والحياة 
الخاصة. والمعروف أن ميدأ الفصل بين الدين والدولة وتطييق قانون 1905. 
كان أهم المطالب التي تواترت عليها الحركة الوطنية برمّتهاء وخصوصًا أنصار 
البيان الجزائري الذين نظروا لها وصارت من سلوكهم العام؛ مثل فرحات عباس 
ومحمد الصالح بن جلول والدكتور سعدان وبن خليل وبن حبيلس... إلخ. 
ومن جانب آخرء فإن مبدأ الفصل يقوم؛ في فهم الاتحاد الديمقراطي» كما سبق 
شرحه. على عدم الاعتماد على الاعتبارات الدينية من أجل استحقاق المناصب 
والوظائف العامة» لأن الدين هو قيمة روحية واعتبارية تتعلق بالشأن الخاص» 
وأن الانتماء الدينى لا يضيف إلا قيمة أخلاقية للمتدين» خلافًا للمواطن فى 
الجمهورية» جزائريًا أكان أم فرنسيّاء فإنه يتحدد وفق اعتبارات القانون الوضعي 
في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ. 


بناء على ذلك. لا يكتفي الدستور الجزائري بذاته» وإنما يستمر فى الإحالة 
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إلى روح النظام الجمهوري الفرنسي وفلسفته. حالما يستقر الوضع الجزائري 
على ملامح وخصائص يجب أن توضحها المرحلة الانتقالية» كما تصورها 
واضعو المشروع. وفي هذا الصدد تذكر المادة التاسعة: «اللغة العربية واللغة 
الفرنسية هما لغتا الجمهورية الجزائرية. التعليم العام إجباري باللغتين في 
الأطوار كافة. تعمل الجمهورية الجزائرية على تيسيرهما لجميع الجزائريين من 
الجنسين. إن مؤسسات التعليم العام» الموجودة اليوم في الجزائر» لا يمكن أن 
تكون محل إلغاء. ويمكن للحكومة الفرنسية» إذا عنّ لها ذلك أن توسع عدد هذه 
المدارس» على أن تتحمل تكاليفها ميزانية المتروبول». وتردف المادة» كما هو 
واضح. التعليم العام كمجال مكمل لمفهوم الدولة العلمانية لأنه القطاع الذي 
يظهر فيه بجلاء حيادية السلطة في خدماتها للمواطنتين. فالتعليم كان الحقل 
الذي عبّر إلى حد بعيد عن مفهوم العلمانية» عندما عمدت الجمهورية الفرنسية 
إلى إقرار التعليم العام وجعله إجباريًا على كافة أفراد المجتمع» على اعتبار 
أن المدرسة عمومًا هي المؤسسة التي تتماهى عندها الروح الطائفية وتصهر 
الجميع» مهما تكن أجناسهم ودياناتهم» في الوعاء الجمهوري والمؤسسة 
العامة» وهو ما يعني في نهاية التحليل أن واضعي مشروع الجمهورية الجزائرية 
كانت تحدوهم روح الفكر السياسي الحديث ومعانيه نفسهاء وتؤطرهم مفاهيم 
الحكم الديمقراطي ومبادئ الجمهورية التي سادت منذ عصر التنوير. ولعل 
الشاهد الواضح على ذلك هو كتابة نص الدستور باللغة الفرنسية. 

أما اعتبار اللغة العربية لغة رسمية» مثلها مثل اللغة الفرنسية» فهو توكيد سياسي 
لسيادة الدولة الجزائرية التى تبرر ضرورة الاستقلال عن المتروبول؛؟ فاللغة العربية» 
كما كان يجري تداولها في ذلك الوقتء لم تكن 3 تعجر عن فكر سياسي متطوّرء ولم 
تكن لغة الإدارة» ولم تدرجها السلطة الاستعمارية كمرجع في حالة تأويل القوانين 
وتفسيرها عند تنازعها. بل أدرجت اللغة العربية من منطلق التطلّع إلى إعادة الاعتبار 
إليها كمقوّم أساس لبناء الدولة الجزائرية وإضفاء المشروعية عليها!*©. 


(30) انظر الدراسة المتميزة التى قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي في شأن اللغة العربية وقدرتها 


الحضارية والمدنية لتكون لغة تداول اجتماعي وثقافي تعبّر عن هوية المجتمع الجزائري الحديث: هآ 
مع نواه عاك آتمقم بال عدو أأمسعمم ةغل ممأدنا "1 عم غدممغل أعزمدم ال لدجغاما عاءء1 رعممعءتولم عدو تأاضرمئه 
.ع عغوام مدع عغطصة عبجمد! ها عل أمعتمعسوأعمصك ؟'! عل ممنامكتصدوره'! عرد عممعلغعام عنام سعئكف'! ذ ,(خلالانا) 
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في القسم الثالك» حدد مشضروع الدستورء المراد تطبيقه في الحال» 
السلطات العامة للدولة الجزائرية. وبدأ بالساطة التشريعية التي تمثّل البرلمان 
الجزائري ويعيّن أعضاؤها بالانتخاب السري العام المباشر لمدة خمسة أعوام 
على غرار البرلمان الفرنسي تمامّاء فضلا عن أن النظام الانتخابي بقي مستندًا 
إلى القانون العضوي الفرنسي للانتخابات نفسه.؛ إلى حين صدور تشريع 
جزائري. والقصد من الإحالة على القانون العضوي الفرنسي هو إعطاء ضمانة 
أكثر لمصالح الفرنسيين في الجزائر» في الحال ذاته الذي تدرج فيه مصالح 
الجزائريين عبر القنوات الرسمية كتعبير عن السيادة» وبالتالي منح فرصة لصهر 
الوحيدة المخول لها التشريع» بشكل حصري في الجزائر للجزائريين مسلمين 
وفرنسيين» كما أوضحت ذلك المادة الرابعة عشرة. ثم تواصل بقية المواد 
فى عرض الحصانة اليرلمانية. أما السلطة التنفيذية» كما نصت عليها المادة 
السابعة عشرة» فتمارسها اللحكومة الجزائرية. وتتشكل من رئيس الجمهورية» 
الجزائري وتنفيذها. ويختم هذا القسم عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يتخب عن طريق البرلمان الذي يجب أن 
تسفر نتائج الانتخابات عن أغلبية مطلقة من أصوات البرلمانيين» وإلا فإن 
الأغلبية البسيطة في الاقتراع الثاني كافية لاتتخاب الرئيس. ويعدٌ التصويت 
قائمًا فى الدورة الثالئة بالأغلبية النسبية» ويغلب صوت رئيس البرلمان فى 
حالة تعادل الأصوات بين مؤيدين ومعارضين. وهكذا تتحدد الطبيعة البرلمانية 
للنظام الجمهوريء من حيث إنه يعلق سلطة الرئيس بموافقة أو رضا النواب في 
المرلمان الذين في إمكانهم سحب الثقة من السلطة التنعيذية. 

في القسم الرابع من نظام توزيع السلطات. حدّد مشروع الدستور السلطة 
القضائية بمجموعة مواد انتقالية» على اعتبار أنه يصعب تعريف الهيئات 
والهياكل التي تتولى إصدار الأحكام في المجال المدني والمجال الإسلامي 
وضبطهاء فَعَهّد إلى المجلس الأعلى الذي يرئسه رئيس الجمهورية ريثما 
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يعيّن البرلمان الجزائري التشكيلة كاملة. ومن جملة الإجراءات الانتقالية 
التي أشارت إليها المادة الثالثة والعشرون:؛ في موضوع التشريع القضائي؛ 
أن جميع التشريعات السارية في المتروبولء بما في ذلك قانون الانتخابات 
قابلة للتطبيق في الجزائر» ما عدا الجوانب المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية 
الإسلامي وتسيير الأوقاف التي يجب أن تعزى إلى سلطة القضاة الشرعيين 
(62415 5ه1). بينما نصّت المادة الرابعة والعشرون على أن «نظام الأحوال 
الشخصية من اختصاص القضاء الإسلامي» يمارسه بناء على مدونة قانونية. 
سيعد هذا القانون وفق مبادئ «الشريعة)» كما حددها فقهاء المدارس الأربع. 
ويطبق هذا القانون على سائر الإقليم الجزائري». أما فى ما يتعلق ببقية 
طوائف السكان من يهود ومسيحيينء فإن القانون المدني يفصل في قضاياهم» 
أو إذا رغب أحد الأطراف من غير المسلمين أن يخضع للمحاكم الإسلامية 
فله ذلك؛ كما أقرت المادة الخامسة والعشرون. التي رمت» كما هو واضح. 
إلى تأسيس نظامين من القضاءء واحد مدني وآخر إسلامي خاص بالأحوال 
الشخصية والأوقاف. وهو ما يتناقض إلى حد ما مع النظام الجمهوري الذي 
يتعامل مع جميع المواطنين على أساس الانتماء الواحد بعيدًا عن الاعتبارات 
القومية أو الطائفية» فصفة المواطنة تُمنح على أساس مدني لا يلغي الأصول 
والأجناس والانتماءات الدينية» لكنها تعامل معاملة قانونية واحدة» خاصة 
على مستوى المحاكم لأنها تعبّر على فكرة العمومية» أي مؤسسات عامة. 
من هنا يبرز السؤال عن طبيعة المادة الخامسة والعشرين عندما تفرد محاكم 
خاصة بوضعية الأحوال الشخصية والأوقاف, ولا تدرجها ضمن القانون 
المدني عمومّاء كما طالب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في بياناته 
السابقة» عندما كان يشير إلى ضرورة تدوين الشريعة الإسلامية» أي تمريرها 
على الهيئة التشريعية كي تصدر في صورة قانون تطبقه المحاكم المدنية» لأن 
العكس يفضي إلى زعزعة المبدأ العلماني للجمهورية الجزائرية. وأخيرّاء 
يفرد القسم الرابع من مشروع الدستور للجماعات المحلية التي تحددها 
المواد 26 و 27 و 28 و 29» وتذكرها على النحو التالي: البلديات وشعَبها 
(ودمناءء5)» الدواوير (11!3865؟)؛ المقاطعات أو العملات 116 
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وجميع هذه الهياكل الإدارية لوقليم الجمهورية الجزائرية مسوف يصدر في 
شأنها قانون لاحق يحدد تشكيلاتها وصلاحياتها ودورها في التنمية المحلية 
والوطية .وش اتقريب الإقازةامن المواطع: 
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خلا صه القسم الرابع 


عندما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1939» انخرط فرحات عباس في 
الجيش الفرنسي تعبيرًا منه عن أن الخدمة والواجب العسكريين يقابلهما حق 
سياسي واجتماعي» وخصوصا في مستعمرة الجزائر التي كانت تعاني غموض 
الوضع الأساسي. وعمدء بوصفه سياسيّاء إلى الاتصال بجميع الأطراف ذات 
النفوذ» فرنسية أكانت (تقرير إلى الماريشال بيتان في عام 1941) أم من قوى 
الحلفاء (البيان الجزائري الأول» شباط/ فبراير 1943).؛ فضلا عن التنسيق 
مع أطراف جزائرية أخرى في سبيل دعم الوحدة الوطنية وتأسيس تجمّع البيان 
والحرية في عام 1944؛ والمشاركة في التنديد بمجازر حوادث أيار/ مايو 
5 بسبب التظاهرات التي أعقبت مشاركة الأهالي في التعبير العام عن يوم 
الانتصار العظيم في العالم. إذ تبلورت هذه التحركات والتصرفات إلى الوعي 
بأهمية الشرعية التي فرضتها الحرب العالمية. كما سعى فرحات عباس إلى 
التماسها واستيعابها كحجة في وجه الإدارة الفرنسية» ودعم بها رصيده من أجل 
توفير جميع دعائم الدولة الجزائرية التي كانت تتطلع إلى احتلال موقع لاثئق 
في خارطة العالم الجديد لما بعد الحرب. فبعد مشاركة شعوب العالم المحتل 
والمستضعف في الحرب فإنها كانت - كما رأى فرحات عباس - تنظر إلى 
مصيرها وفق ميثاق الأطلسي وميثاق سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة. 

كان النظام الفدرالي هو الحل الأمثل للمسألة الجزائرية في نظر فرحات 
عباس وعناصر النخبة من تيار الإصلاح السياسي؛ فالنظام الفدرالي وفق مأ 
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استقرت عليه الأوضاع في الجزائر طوال الاحتلال الفرنسي؛ هو أفضل صيغة 
تقيم علاقة محترمة بين الجزائر وفرنساء بين شعبين» وتحفظ للكيانين استقلاليهما 
وسيادتيهما ويحفظ بالتالي لفرنسا «حق النظر على الجزائر الآيلة إلى التطور 
والرقي مع وجود مؤسسات الدولة الحديثة» والتي تبدأ في التعبير عن التجربة 
الجزائرية وتاريخهاء لا تاريخ الاسستعمار الفرنسي في الجزائر كما كان الوضع 
مند أكثر من قرن من الاحتلال. وهكذاء فإن الصيغة الفدرالية هي الخطوة الأولى 
المؤسّسة لنوعية حكم جديد بين فرنسا والجزائر لأنها توفر للدولة الفرنسية 
إمكانية تجاوز وجهها الاستعماري ووجهتها المنافية لروح العصرء كما يمنح 
النظام الفدرالي الجزائريين إمكانية تنظيم شؤونهم العامة بأنفسهم. 

إن النظام الفدرالي كما اقترحه تيار الإصلاح السياسي لا ينساق وراء 
مطالب ذات سقف عال لا تقوى عليه الدولة الفرنسية ولا النظام الجزائري 
الجديد؛ فالحد الأدنى من مطالب هذ التيار كان الاعتراف بالحريات المحلية 
وبالجنسية الجزائرية كمبرر قانوني يمارس به الشعب الجزائري تراثه الإسلامي 
وتاريخه الخاص. ثم إن ما يسفر عنه نظام الحكم الفدرالي هو تأسيس الفعل 
الديمقراطي بمعية دولة عظمى ترس حت لديها التجربة الديمقراطية» يحتج به 
الطرفان ويحتكمان إليه» خصوصًا من حيث تحوّل الحكومة العامة إلى حكومة 
جزائرية» كما أنه يساعد بقية البلدان المجاورة في الانضمام إليه ما دام يحفظ 
للكيانات استقلالها القانوني والسياسي والاجتماعي. 


تميزت تجربة الإصلاح السياسي الجزائريء» بداية من فدرالية المنتخبين 
المسلمين في عام 1930 إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في عام 
0 بالمقاومة الداخلية التي لا تبتعد أيضا عن الحوار مع السلطة الفرنسية. 
فهي تجربة داخلية مع مؤسسات الدولة الفرنسية؛ بمعنى أنها استوعبت فكرة 
«العام»» الشرط اللازم لمؤسسة الدولة ذاتهاء وبالتالي اعتبرت تجربة الإصلاح 
السياسيء كما لاحظنا في هذا القسم.؛ تجربة في صميم العمل السياسي 
الاحترافيء على خلاف تجربة الإصلاح الديني التي أولت عنايتها لمقوّمات 
الأمة» الشرط الأساس الآخر للدولة الحديثة. 
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تماهت تجربة فرحات عباس السياسية»؛ حتى عام 1950. مع البيان 
الجزائري ثم الاتحاد وفكرة الجمهورية؛ ومن ثم يمكننا العثور على لحظة 
الانتقال من فكرة (العام؟ (عناطدم 16) إلى فكرة «الجمهورية؟ (عدونادم86 15)؛ 
إذ تبلورت فكرة «العام» التي بدأت مع حركة الشيان الجزائريين قبل الحرب 
الأولى وبعدهاء وخصوصًا من خلال نضال الأمير خالد وخطابه؛ إلى فكرة 
«الجمهورية! التي جسدت النظام الجرائري الجديد لما بعد الحرب العالمية 
الثانية. كما أن ارتباط تطور «العام؟ و«الجمهوريةة؛ بالأوضاع الدولية أضفى 
شرعية على الكفاح السياسي وعلى المقاومة المسلحة في ما بعدء فظهر فرحات 
عباس في هذه المرحلة بوصفه رجل الجمهورية بامتيازء وكانت الجماهير 
تهتف دائمًا: يحيا فرحات عباس» يحيا البيان الجزائري» تحيا الجمهورية 
الجزائرية. وهكذاء صارت الجمهورية الجزائرية وعيًا لا يرتكس. ولا ينتايها 
غموضء وغير قابلة للتراجع لأنها ثمرة نضال شرعي مع الداخل والخارج من 
حيث تقاطع التجربة السياسية لفرحات عباس مع مرجعيات أخرى. مثل جمعية 
العلماء؛ وحركة انتصار الحريات الديمقراطية» والخطاب الاستقلالى لحركات 
الشعرب المكافحة للاستعمار في العالم. ١‏ 


خلاصة البحث وآافاقه 


سعينا في هذا البحث إلى مَحوّرة خطاب الحركة الوطنية الجزائرية حول 
إشكالية محددة وواضحة: مشروع/ فكرة الدولة الجزائرية» فتئاثرت جميع 
عناصر الدولة والأمة في خطاب المطالب المقدّم إلى الدولة الفرنسية» وجرى 
التفكير فيها من جانب جميع الأطراف السياسية الوطنية. وتّمَفصل البحث حول 
تطور الدولة» من خلال وعي جميع التشكيلات السياسية الأهلية بهاء وهي 
تحاول أن تبحث عن مركز قانوني وسياسي اجتماعي جديد» مستحضرة الإطار 
المرجعي للدولة المدنية الحديثة التي أفصح عنها التطور التاريخي الحديث 
والتاريخ المضاد للاستعمار والإمبريالية. ولم تكن فكرة الدولة الجزائرية 
جاهزة» بقدر ما حاولنا أن نستخلصها من خلال تشكلها من خلال مسار عقود 
من زمن الحركة الوطنية. 

إن تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية هو تاريخ مكثف لسياسة المقاومة التي 
تمت على صعيد نقد الخطاب الكولونيالي» فخاض رواد المقاومة الجزائرية 
صراعًا فكريًا وسياسيًا مع الإدارة الفرنسية وحزب المعمّرين من أجل كسر 
الصرح الأيديولوجي الذي شيّده الاستعمار في الجزائر» حيث اكتفى في 
الأغلب برفع الشعارات العامة والتصريحات الرسمية في مناسبات لا تتجاوز 
لحظة التصريح بهاء والإحالة إلى مشاريع مستقبلية لم تحصل. ومكتتنا العودة 
إلى كتابات زعماء الأحزاب ومواقفهم وآرائهم ومنابرهم الصحافية من 
الوقوف على خختطاب مناهض للخطاب الكولونيالي تشكل وتحدد مع مرور 
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تاريخ الوجود الفرنسي في الجزائري» وحاول أن يحاصره ويجيره على البوح 
يتناقضاته ومفارقاته؛ فالتاريخ السياسي للحركة الوطنية هو تاريخ متابعة السياسة 
الفرنسية وإخفاقها في الجزاثر. 

ظهرت الحركة الوطنية الجزائرية في سياق عام وناضلت في جو سياسي 
معقّد» وتجسّمت مصاعب عدّة من أجل الوصول إلى نظام لائق بالجزائريين 
المسلمينء ليتمكنوا من التماهى معه ضمن إطار دولانى يحذد الهويات من 
خلال القانون والسياسة والاجتماع. ومن هذه الناحية» عمدت النخبة الوطئية 
بجميع فصائلها السياسية والاجتماعية إلى نقد الخطاب الكولونيالي من داخل 
الرؤية المحلية (مقومات الذات الجزائرية)» ومن وأقع حال التاريخ الفرننسي 
نفسه (شعار الثورة الفرنسية ومبادئ الجمهورية وفلسفة حقوق الإنسان 
والمواطن). وأثبت هذا النقد متانة المطالب والبرامج التي تقدمت بها الحركة 
الوطنية» وتابعتها مشفوعة بالاعتبارات الشرعية: إلى آخخر مراحل الاستعمار 
نفسه. ودلل فى النهاية على أن خطاب المقاومة مو خطاب ينتمى إلى عصر 
الحداثة. ويريد أن ينتزع ما يبرر وجوده من المستعمر: الدولة الوطنية الحديئة 
التي تستند إلى أيديولوجيا وطنية قائمة على الدين واللغة ومتطلبات الحداثة 
السياسية. وهكذاء فالقراءة التى يمدنا بها نقد الخطاب الاستعماري هو نوع 
من «التفكيك؟ للوجود الفرنسي في الجزائر والأنظمة التي أقامهاء والبحث في 
الوقت ذاته عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي من رحم التجرية الحديثة في 
تعبيراتها ومستوياتها كلها. 


تعرّفنا بالبحث والتحليل إلى تراث الحركة الوطنية في مختلف تعبيراته 
وتطوراته» وتطلب منا إعادة قراءة وتقويم وفق المحاور والفصول التي اقتضتها 
إشكالية الدولة الجزائرية ومقوّماتها الذاتية في صلتها بالوجود الفرنسي. من 
أجل ذلكء. عمدنا إلى القيام بحفر تاريخي في الحقبة الممتدة بين عامي 1912 
و1954 للوقوف على التواصل والانقطاع في مسيرة الحركة الوطنية في 
مدلولها الواسعء بغية الوصول إلى مدى تاريخية مطالب الحركة بعد فحص 
الأصيل والعرضي والمستحيل في برامجها وفكر نخبتها. أما الأفق الذي 
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يفتحه البحث في هذا المجال» أي مجال دراسة تاريخ الجزائر خلال الحقبة 
الاستعمارية» فهو محاولة تجاوز الرؤية التي تقارب موضوع الحركة الوطنية 
كتيارات ونزعات وتشكيلات تكاد تكون مستقلة وليس لها توجه عام يضبطها؛ 
إذ كانت الرؤية التجزيئية مسؤولة عن تشرؤم الوضع العام الجزائري ما بعد 
الاستقلال» إن على مستوى فهم تاريخ الحركة الوطنية» أو على مستوى تطبيق 
نظام الدولة الجزائرية الحديثة كثمرة معقولة لنضال سابق جرى على مستوى 
الوعي والحركة والبنية الاجتماعية» 20 فيها 00 


او و اس 0 
على الخلافات السياسية بين رموز الحركة والإدارة الاستعمارية. علاوة 
على الخلافات والتيارات التي قطعت الحركة في داخلهاء فكان هناك التيار 
الوطني الراديكالي الشَّغبويء والتيار الفدرالي الإصلاحي السياسيء والحركة 
الإصلاحية الإسلامية» والتيار الماركسي والاشتراكي الذي كان يؤكد القسمات 
الحديثة في تعبيراتها اليسارية. لكن الجميع انتظم في التعلق بالوطن الجزائري 
من دون أن يتمكن من صوغ أيديولوجيا سياسية كاملة بديلة 5 تستوعب الجميع» 
ويقبل بها الجميع. ففي الأغلب كانت الوطنية عند مستوى الثقافة الشعبية ودون 
الثقافة العليا أو العَالِمَة. ولعل هذا ما يفسر لنا الخلاف المصيري الذي نشب 
داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية عندما اعترفت لاحمًا بأنها لم تفطن 
إلى ضرورة بناء مرجعية أيديولوجية متجددة تتسسع للجميع ويصنعها الجميع 
أيضًا حتى تحظى بالقيمة العمومية» وتخرج من دائ ئرة الغوغائية إلى الخطاب 
يم لكا ع سي ا ا من 
السياسية التي يجب أن تخاطب بها الجماهير. أما الحركة الإصلاحية الدينية: 
الأرياف والصحارى والضواحيء فضلا عن عدم قدرتها على بلورة لغة تداول 
للسياسة والاقتصاد والأيديولوجيا إلا في حدود الإرهاصات الأولى. 
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من المقتضيات التي لازمت الدولة/ الأمة واستدعتها فكرة الديمقراطية 
التي كانت تعنى» من جملة ما كانت تعنيه» تسيير المواقف وإدارة النسب 
المحصّل عليها في الانتخابات والتعبير عنها في البرامج والمشاريع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. أي الإقرار بعدم إطلاقية الموقف والرأي والفكر 
والمشروع؛ فمهما أوتي أحدهم العقل الرّاجح والرأي السديد. فإنه يعبر في 
النهاية عن رأيه أو رأي الجماعة التى ينتسب إليها. وبناء عليه» فإن الديمقراطية 
كآلية مفهوم إجرائي احتكمت إليه الحركة الوطنية في صراعها مع السلطة 
الاستعمارية من أجل استعادة السلطة في جميع تجلياتها ومظاهرهاء وعترت 
من جانب آخر عن تنوع المواقف والآراء في صَلب الحركة الوطنية» الأمر 
الذي أضفى عليهاء كما يستخلص البحث العلمىء طابًا تعدّديًا لا خطايًا 
واحذاء أو سلطة الفرد أو الاستعمار. وإن الاختلاف هو الخاصية التي لازمت 
سعي الحركة الوطنية لوضع نظام حكم جمهوري في الجزائر. 

احتاجت إشكالية الدولة - عناصرها ومقوّماتها - منا في هذا البحث 
التاريخي إلى استحضار الأطراف التي كانت تخاطب الاستعمار الفرنسي 
ومؤسسانه في الجزائر وتتعامل معه. لمعايئة القدر الذي ساهمت به النخبة 
الوطنية في بلورة مفهوم الدولة الحديئة ومكوّناتها. فقد تطلعت النخبة الوطنية 
إلى البحث عن «الكيان الجزائري المستقل»» ضد النظام الفرنسيء أو بالتعاون 
معه. أو في إطاره. وبناء على هذه الاختيارات تحددت القوى السياسية 
ونصيبها من مضمون الاستقلال أو المشاركة أو الالتحاق» مع كل ما تخلل هذه 
المواقف من تفاوت وتطور في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ولعل الأفق 
الجديد الذي فتحته هذه الدراسة وحاولت الإجابة عن بعض أجزائه» هو هل 
كانت فكرة الدولة الجزائرية ناجمة أكثر من أي عامل آخر عن إخفاق المشروع 
الجمهوري الفرنسي الذي لم يستطع أن يوسع نظامه وقواعده خارج المتروبول. 
وإقليمه القاري؟ بمعنى أن إخفاق المشروع الذي أرادت أن تحققه فرنسا في 
مستعمراتها هو الذي مكن النخبة الوطنية من التحرك أكثر في تيار الاستقلال 
والإصلاح واستغلال الهوامش الضائعة في سياسة الدولة الفرنسية؟ وجزء كبير 
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من الإجابة عن هذا التساؤل الإشكالي وجدناه في تعقينا أهم الأطروحات 
والأفكار والقضايا والمواقف التي لازمت المثقف والمناضل السياسي والفاعل 
الاجتماعي والموظف الإداري والأحزاب» كما الجمعيات والحياة اليومية 
للأفراد الجزائريين» كلها عبرت عن توجه الحياة الوطنية نحو مزيد من الوعي 
بقِيّم ومُثّل الحرية ومعاني الاستقلال والتحرير. وقد وقفنا فعلاء عبر التحليل 
التاريخي, على وجود خط أيديولوجي صاعد, استمد مادة مقاومته من معطيات 
الداخل والسياق الدولي» عبر في نهاية المطاف عن شرعية فعل المقاومة؛ 
وأضافها إلى قاموس القانون الدولي وتصرفات المجتمع الدولي من أجل إنهاء 
العمل بالنظام الاستعماري في ظل وجود وحدات سياسية جديدة هي الدول/ 
الأمم. 

الدولة في هذا البحثء ليست مطلوبة لذاتهاء من حيث التعريف 
والخصائص والوظائف التي تقوم بها كوحدة سياسية جديدة؛ بل ما قصدناه من 
البحث في المنطلق والغاية هو محاولة العثور على مكوّنات الدولة ومقتضياتها 
في سياق الصراع/ الحوار بين طرفين يتبادلان النفي وتوكيد مستوى التاريخ 
والفكر الإنساني المتقدم. من هناء فإن إشكالية البحث تتعلق بموضوع غير 
واضح بشكل كاف بل يتعيّن إبرازه وجلوه مع كل خطوة نخطوها في البحث؛ 
عندما نعرض لنصيب كل تنظيم من تنظيمات الحركة الوطنية ونوعية مساهمته 
على طريق تكوين الدولة الجزائرية الحديثة. 

سايرنا في هذا البحث الخطاب السياسي الوطني في صراعه الجدلي 
مع الوجود الفرنسي على مستوى القوانين والتشريعاتء وكذا المفاهيم التي 
أرادت أن تفرضها السلطة الاستعمارية (ثيار نزعة الجزآرة) من خلال تحديد 
مفهوم «الجزائر؛ ككيان سياسي تابع لها وتعريفه تعريفًا حصرياء فيما مسعت 
الحركة الوطنية - وهذا هو مبرر وجودها أصلا - إلى نفي المعاني والدلالات 
الاستعمارية وقاموسه القانوني والسياسي المنافي لحقائق المجتمع الجزائري. 
وعمدت إلى رفع تناقضات ومفارقات السياسة الفرنسية في الجزائر في عملية 
ملء مفهوم «الجزائرة بمحددات الحضارة والتاريخ ومقوّؤمات المجتمع 
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والأفكار الكبرى الحديثة» واستطاعت أن تؤسس الوعي بالجغرافيا الجزائرية 
كإقليم (وطن) من أقاليم المغرب العربي/ شمال أفريقيا في بعده العربي - 
البربري والإسلامي وأقلية أجنبية. ففي هذا المضمار (مضمار تحديد مفهوم 
«الجزائرة) انتهى الصراع إلى جانب المضمون كما حددته الحركة الوطنية» 
والذي ورد في سلسلة المشاريع الدستورية وأفكار حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. كما أن التجربة التاريخية للحركة الوطنية ضد الاستعمار دللت في 
نهاية التحليل على أن الاستعمار ليس منظومة من الإجراءات القمعية فحسب» 
وهذا ما هو مشهور عنه» بل كان فى العمق يكبت تطلعات الشعب نحو الحرية 
والاستقلال ومثبط لوعيه بمؤسسات الدولة المدنية الحديثة التى كانت مضمرة 
في مشاريعه وسياساته» وهو ما حاولت الحركة الوطنية الإفصاح عنها بقوة 
الوعي السياسيء ثم بقوة السلاح. 

أما التعريف الذي يمكن أن ننتهى إليه فى هذا الصدد. فهو أن الاستعمار 
منظومة قائمة على نفي معالم الحداثة السياسية عندما تعني الدولة الحديثة. 
وأن الحركة الوطنية كانت سيرورة تنفيس عن الاحتقان السياسي والاجتماعي 
التاريخي والنفسي التي تراكمت عبر أعوام من الحرمان» والتي تكدّست في 
مخزون وعي المجتمع الجزائري ولاوعيه طوال الوجود الفرنسي. أما التحرر 
الذي حققته الحركة الوطنية بمختلف أطيافهاء فهو تحرر الكبت النفسي 
والمعنوي قبل التحرر السياسي والاستقلال. 

لا يغرب في النهاية عن أفق هذا البحثء أننا حاولناء بقدر ما توفر لدينا 
من أرشيف ووثائق» أن نترجم خطاب الحركة الوطنية الجزائرية إلى العربية من 
أجل دراسته ومعالجته ضمن الفضاء العربي الإسلامي لتاريخ الجزائر لما بعد 
الاستقلال الوطني» ومن ثم وَصْل هذا التاريخ بالعالم العربي؛ إذ نفد خطاب 
الحركة الوطنية الجزائرية الذي قاومت به الاستعمار باللغة ذاتهاء» وما عاد ئمة ما 
يبرر الاحتجاج بالنصوص الفرنسية في لحظة تاريخية مفارقة لعصر الاستعمار 
وتاريخ مقاومته. فأجيال الباحثين الجدد.» وخصوصًا الشباب المتعلم» تريد أن 
تفهم التاريخ في فضائه الجديد والتعرّف إلى نصوص الحركة وفق اهتمامات 
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الجيل الراهن ولحظته التاريخية. ومن ثم الابتعاد عن إعادة إنتاج التاريخ نفسه 
في مواجهة حقائق مغايرة له. وحاولنا في هذا البحث أن نفكر في موضوع 
الدولة ومؤسساتها من داخل الثقافة العربية التى لا تناممض بالضرورة ثقافة 
التاريخ الفرنسي في الجزائر لأننا ما عدنا طرفًا في صراع الأمس الاستعماري. 


في القسم الأول من هذا البحث» حوّل الشبان الجزائريون نظرنا 
إليهم كجيل مؤسس للوعي السياسي الجزائري الجديد» باعتبار أنهم كانوا 
يَحُملون ويَحْلَمُون بمشروع دولة جزائرية حديثة» خلافًا لما كان سائدًا لدى 
«جيل؟ المقاومة الجزائرية المسلحة في القرن التاسع عشرء ولدى الشيوخ 
وزعماء الطرق وممثلي «الإسلام الرسمي»» حيث سادت فكرة النظام القبلي 
والعشائري؛ فالنخبة الوطنية الأولى امتلكت وعيًا سياسيًا تطلع دائمًا إلى التغيير 
الذي حاول أن يقطع مع التخلف بتجديد الرؤية إلى الإسلام؛ والتمكن من 
آليات التحول والتبدل كما وفرتها مؤسسات الدولة الحديئة واللغة الفرنسية. 
أما اليوم» ونحن نقف على آخر تاريخ الجزائر المعاصرء فإننا نرى من خلال 
البحث التاريخي على الأقل أن ذاكرة الجزائر السياسية تبدأ مع الشبان 
الجزائريين» وأن هذه الذاكرة بالذات تحفل بالعديد من الصّور والمعاني التي 
لم تستخلص بالكامل» بل بقيت تستحث الباحث على العودة إلى هذا الجيل 
بالذات الذي همّشه الفعل السياسي ما بعد استقلال الجزائر في عام 1962. 

إن إعادة قراءة الشبان في السياق التاريخي الذي ظهروا فيه وبعيدًا عن 
الأفكار المسبقة التى لازمت البحث التاريخى بعد استقلال الجزائر» تساعد 
في التخلص من الشحنة الأيديولوجية والخطاب الشعبوي واللغة الخشبية الى 
سيطرت مدة زمنية طالت إلى حد أنها أضرت كثيرًا بالبحث العلمي وضيعت 
أيضًا فرصة استعادة ذاكرة الأمة في جميع جوانبها وأبعادما ومحتوياتها 
الحديثئة. ومن جملة الآفاق التي ترسمها قراءة موضوع الشبان وبحثه في سياق 
داز الحركة الرطيه الجرائزية التجدكه ف التخلمن من المعنى المستهجن 
لمفردة الاندماج والنزعة الاندماجية التي لازمها اللبسس والدلالة الذاتية التي 
رفضت الرؤية الموضوعية للأمور. فالشبان الجزائريون الذي تخرجوا في 
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المدارس الفرنسسية العامة وارتادوا ساحة العمل الاجتماعي والسياسي في 
حدود ما تسمح به وضعيتهم القانونية والاجتماعية: كانوا على وعي بمفهوم 
الدولة وصيغ وجودهاء وكذلك فكرة الأمة وإمكانية حضورها ضمن أنظمة 
سياسية ودستورية وقرّها الفكر السياسي الحديث. مثل الاتحاد الفرنسي والنظام 
الفدرالي والكونفدرالية» والدومتيون... إلخ. والتي لا تسقنط إطلاقا وجود 
مجتمع ذي خصائص ممختلفة عن الكيان الفرنسي مثلا. فالاندماج» كما روجت 
له النزعة الشعبوية» هو أصلا مرفوض من جانب الاستعمار والدولة الفرنسية 
ذاتها التي عمدت على نحو خاص إلى تكريس سياسة التشريع تجاه صنفين من 
الناس: القوانين الاسطئنائية للجزائريين المسلمين وقوانين الجمهورية الفرنسية 
للمواطنين الفرنسيين في الجزائر. 

في الحقيقة» كان دعاة المواطنة الفرنسية:» ثم المواطنة الجزائرية من تيار 
الشبان بعد بيان فرحات عباس (1943): يشعرون: إن لم نقل يعون جيذاء 
بأنهم مسلمون ذوو رصيد حضاري وسياسي لا يفتقر إلى مقومات الدولة 
المدنية الحديثئة؛ ومن ثم يجب المطالبة بالحقوق والواجبات نفسها التي 
توفرها الدولة الفرنسية للمواطنين الفرنسيين. وهكذاء دفع الشعور بالاستلاب 
والتخلف أمام حقائق العالم الحديث ومعطياته النخبة الجزائرية الأولى وتلك 
التى جاءت من بعدها إلى تبني مقومات الدولة الحديثة ومؤسساتها التي كانت 
غائبة تمامًا عن الثقافة الجزائرية التقليدية طوال قرون من الزمن. ونستطيع اليوم 
أن نستنئج ضمن أفق البحث العلمي أن النزعة الاندماجية التي تعني التخلي عن 
الذات والانصهار في الآخر لم تكن متداولة» وأن الشبان وتاريخهم اللاحق لا 
يشير إلى هذا المعنى؛ كما سبق أن أوضحنا في الفصل المتعلق بالأمير خالد - 
رجل دولة. وقد كانت النخبة الوطنية الأولى تدرك أيضاء علاوة على حرصها 
على #الذات الحضارية»» أن هذه الذات غير مكتملة في سياق الإنجازات 
العلمية والسياسية في العصر الحديث والمعاصر. بل إن اكتمال حياة الإنسان 
الجزائري يوجب أن تكتمل مقوماته بضرورة طلب المدنية الأوروبية ضمن 
شروطها الحديثة» ومنها حق المواطنة. أما النزعة الاندماجية التي روّجت لها 
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الأطراف الجزائرية نفسها في سياق التنابذ بالألقاب والأسماء والشعارات» وفي 
غمار السجال الأيديولوجي والسياسيء فلا يوجد معادل موضوعي لها على 
أرض الواقع. 

بدأ نشاط مصالي الحاج بتنظيم جمعية نجم شمال أفريقياء ثم حزب 
الشعب» ومن بعده حركة انتصار الحريات الديمقراطية بنزعة وطنية توكأت على 
شعور الانتماء إلى الوطن الجزائري» لا من وحي مقوماته الذاتية فحسبء. بل 
من خلال توضيح حقيقة الاستعمار الفرنسي كمصادر هذه المقومات وتطلعات 
الجماهير نحو استعادة مبررات الحياة السياسية الحديثة؛ أي القدرة على 
امتلاك آليات ومفاهيم الدولة المدنية الحديثة. فالنزعة الوطنئية كخاصية بارزة 
في تجربة حزب الشعب حتى عام 1954 كانت نزعة على صعيدين» صعيد 
يرمي إلى استعادة الذات في سياق الحياة السياسية الحديثة» وصعيد آخر لازم 
الصعيد الأول وكان يرمي إلى إبراز الآخر الفرنسي كعدو للتمايز والاختلاف 
حتى تستقيم صورة الإنسان الجزائري في الوعي الجمعي العام. 

كان للحرب العالمية الثانية وتداعياتها على الصعيد الدولي تأثيرها الكبير 
في العلاقة بين الدول المستعمرّة والشعوب التي تتطلع إلى الاستقلال والتحرر. 
وقد تجاوب حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية مع 
المبادئ والقيم الجديدة التي بدأت هيئة الأمم المتحدة ترسيها. وكانت لها 
انعكاساتها القوية في الوعي السياسي للنخبة الوطنية التي عمدت إلى تقديم 
الدليل على أن الوجود الفرنسي في الجزائر هو استعمار كما تقرره مواثيق 
الأمم المتحدة. كما عملت على إثبات علاقة الشعب الجزائري بالوطن ووجود 
مقومّات الذات التى تستدعيها الدولة الحديثة كإطار سياسى وقانونى لإضفاء 
السرفة عليها» ذا مائوت تر كة انتعنان الدريسنات الديدة اله مجمو عابي 
الوثائق الأيديولوجية والسياسية في عام 1951 لتعلن فعلا بداية مرحلة تصفية 
الاستعمار التي صارت تتلقّاها الدولة الفرنسية على مستوى مؤسساتهاء إن في 
المتروبول أو في المستعمرات. 
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لم تكن جمعية العلماء» كما حاولنا أن نرسم ملامحها ومساهمتها في 
تكوين الدولة الحديثة» مؤسسة أو حركة فوق الأحزاب فحسبه بل كانت 
في الأساس مؤسسة تجاوزت النظم الطرقية وروابط الزوايا التي كانت قائمة 
على الآصرة الجهوية والعشائرية والقبلية. فظهرت الجمعية كحركة إصلاحية 
في سياق تاريخي له دلالته على صعيد العالم العربي والإسلاميء أي في 
ثلاثينيات القرن العشرين» ومن ثم اختطت لنفسها طريقًا وطنيًا سعى منذ البداية 
إلى مخاطبة الجميع وإضفاء الصفة العمومية على خطابها الديني والاجتماعي 
والسياسي» كما سبق أن عرّفناه فى القسم الثالث من هذا البحث» ولا سيما 
عندما أصرت على ضرورة استعادة الدين الإسلامي واللغة العربية من السيادة 
الفرنسية وتدعيم مقومات الوجود الجزائري بهما ككيان مستقل عن الوجود 
الفرنسي؛ فعلى خلاف نظم الزوايا والطرق وشيوخهاء فإن الحركة الإصلاحية 
ورجالاتها وجدوا أنهم أولى بالتحدّث عن الإسلام في الجزائر بالعودة إلى 
الأصل السلفى الذي سبق ظهور الفرق والمدارس والطرق والمذاهب فى سياق 
تاريخي جديد هو الدولة ذات النظام المركزي الذي يتطلع بالتقرب بخطابه إلى 
الجميعء لا إلى طائفة أو جهة معينة. وهكذاء فإن جمعية العلماء» كما بدت لنا 
في هذا البحث؛» كانت مشروعًا وطنيًا قام على دعوة دينية في الأصل وسياسية 
من حيث الفعل التاريخي والحضاري العام في سياق استعماري حاد استحث 
المعنى السياسي على نحو زائد حتى في قضايا الدين والاجتماع. 

أما الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة» فكانت صريحة في خطاب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» التي فطنت إلى القوة الإجرائية التي ينطوي عليها 
مفهوم العلمانية على حياة الشعب الجزائري ومصيره إزاء الوجود الفرنسيء 
ولا سيما على مستوى تجاوب المفهوم مع تطلعات العالم المعاصر. فجميع 
نصوص الجمعية؛ بيانات ومذكرات ومقالاات بعض الشخصيات البارزة مثل 
الشيخ ابن باديس والأمين العمودي والبشير الإبراهيمي» توضح موقفهم من 
اللائكية وتبتيها كأفضل إجراء يمكن أن يُلتمس لحل المسألة الأهلية» وبالتالي 
نظام الحكم في الجزائر. ولكن القراءات والبحوث التي قُدَّمت عن الحركة 
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الإصلاحية عموماء والعلماء خصوضاء أبعدتهم عن الموقف اللائكي» بل 
جعلتهم مشروعا لمحاربة العلمانية في الجزائر!؟. واليوم يمكن طرح سؤال 
حقيقي هو: لماذا عجز البحث العلمي التاريخي بعد الاستقلال عن إعادة 
التفكير في حقيقة ما اضطلعت به جمعية العلماء في ضوء القراءة المنصفة 
والموضوعية التي لا تفتئت على تراث العلماء وتضعه في الأبعاد التي صنعته. 
ومنها موقفها العلماني من مسألة الدين والدولة؟ 


لا ريب في أن المؤتمر الإسلامي حظي باهتمام الباحثين والمؤرخين 
الذين اعتبروه من المحطات المهمة الرئيسة في مسار الحركة الوطنية الجزائرية» 
كما مكل لحظة قوية من أجل استعادة وامتلاك الوعى بحقيقة الوطن الجزائري؛ 
والفعل السياسي الإيجابي الذي ترك أثره في الأمدين المتوسط والبعيد» بمعنى 
أنه رنب لما بعده. ولعل أهم بند أثار الجدل والنقاش هو بند مطلب ربط 
الجزائر مباشرة بالمتروبول واعتبار الجزائريين جهة تخاطبها القوانين الفرنسية» 
أي العودة إلى ما قبل الاستقلال المالي لعام 1900. فيعد هذا التاريخ» استأثر 
المعمّرون بالجزائرء وصارت هذه القوانين بفعل تراكم الاستغلال والاستعمار 
تعر عن مصالحهم الاقتصادية وإرادتهم السياسية من خلال الحكومة العامة. 
وفي الوقت ذاته ابتعد الجزائريون عن موضوع التشريعات الفرنسية» ومن ثم 
حُرموا من امتيازاتها وآثارها السياسية والإدارية والاقتصادية ضمن إطار الدولة 
المدنية الحديثة. 


غلب الطابع الإصلاحي والاعتدالي على ميثاق مطالب الشعب الجزائري» 
وعّر عن أفضل صيغة يمكن أن تقدمها في الثلاثينيات النخبة الوطنية التي 
هبت من أجل تحقيق الإجماع الوطني الركن الركين لأي محاولة تأسيس 
نظام سياسي يليق بالجزائريين. وكانت تقتية الوصول إلى ذلك اعتماد إجراء 
التنازل المتبادل عن بعض المواقف والسياساتء وتبتّى أخلاقية التبرة المعتدلة 
والابتعاد قدر المستطاع عن اللهجة الثورية والخطاب الحاد الذي غالبًا ما كان 
يشذ عن المجال السياسي المتداول. ولعل أثر سياسة الاعتدال ظهر في موقف 
مصالي الحاج عندما أسس حزب الشسعب الجزائري ومال إلى عدم النص 
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على الاستقلالء والإعراب عن بداية دخول العمل السياسي من باب السياسة 
المتااحة وخملت التفركة الأصلاتعية شرو عا تقس مخاولة استعادة مقومات 
الأمة الجزائرية من النظام الاستعماري. فكان الإسلام واللغة العربية أهم ما 
برّر نشاط المصلحين الجزائريين الذين اسستطاعوا أن يعَرّفُوا بالدين الإسلامي 
بالمعنى الذي يشير إلى تجاوز الإسلام الطرقي/ الوراثي (الإسلام الجزائري) 
كما تريده السلطة. كما عملت على استعادة اللغة العربية في المجتمع المسلم 
كأفضل سبيل لتحقيق المقومات الذاتية» فضلًا عن تعلم اللغة الفرنسية بوصفه 
شرطا للحداثة. وبناء عليه» انطوى المشروع الإصلاحي على المعنى السياسي 
لصلته بالدين واللغة في المجتمع الجزائري برمته. أي إن النشاط الإصلاحي 
تحلى في ماهيته بالبعد العمومي الذي وضعه بالتالي فى صلب الرهان السياسي؛ 
واضطرت الإدارة الفرنسية إلى التعامل مع جمعية العلماء كقوة سياسية أو 
«حزب العلماء». وهكذاء أثارت الحركة الإصلاحية مسألة الدولة عندما عمدت 
إلى الإفصاح عن الأمة الشرط اللازم لقيام الدولة المدنية الحديثة. وعلى سبيل 
المثال» يمكن تقديم الشواهد التاريخية التالية: تصريح الشيخ ابن باديس بأن 
الجزائر ليست فرنساء ولا يمكنها أن تكون كذلك؛ تصور ابن باديس مبادئ 
الحكم في الإسلام؛ بيانه في شأن الجنسية القومية والجنسية السياسية؛ آراء 
النخبة الإصلاحية التي وردت في الصحف الصادرة باللغة الفرنسية ,ءدم«ع/ة2 وا 
#عفاكلال ها ,واصناعم :8 عأم1 16 اتسمت كلها بالنبرة السياسية الواضحة» وكانت 
أفضل من عالج المسألة الأهلية في ظل التشريعات الفرنسية؟ المطالبة بفصل 
الدين الإسلامي عن الدولة/ الحكومة» وهو ما أدى إلى نشوب صراع مرير 
طاول جميع الأطراف الأهلية» خصوصًا في الأربعينيات والخمسينيات. 

يُعتبر بيان الشعب الجزائري الذي صدر في عام 1943 الميثاق السياسي 
الذي جاء تتويججا لنضال الشبان وفدرالية المتتخبين وحزب الشعب والحركة 
الإصلاحية» وترتيبًا لما بعده. واستطاع البيان أن يعبر عن لحظة حرجة ودقيقة 
من تاريخ فرنسا والجزائر والعالم؛ فهو من هذه الناحية ميثاق إنقاذ للوضع في 
الجزائر بشكل عامء إذ كان انضمام رموز الحركة الوطنية إلى البيان فرصة قلما 
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وفرتها وثيقة أخرى للعمل والتنسيق الوطني الجزائريين. ومن هذه الناحية؛ 
أي ناحية التاريخ والسياسة:؛ ظهر فرحات عياس رجل جمهورية بامتيازء 
كما عرضنا في القتسم الأخير من هذا البحث. لأنه التزم منذ البداية الموقف 
المعتدل والمتعقل والمحافظء؛ أي الموقف الذي يقدر الغايات ويقيسها بوسائل 
وإمكانات تحقيقهاء فهو يعارض السياسة الاستعمارية في الوقت ذاته الذي 
يعرض سبل تخطي الوضع الجزائري المتخلف. 


اليوم يجد الباحث والمحلل مادة مهمة في التاريخ السياسي الجزائري 
الحديث كما جاءت بأقلام تيار الإصلاح السياسيء يستطيع بها البرهئة على 
وجود وعي متواصل بأفكار الدولة والشعب والمواطن والحق والحرية 
والاستقلال» وما يكشف هذا الوعي هو وضوح التعبير عن هذه الأفكار 
والأسلوب البيّن والراسخ الذي ينم عن الاقتناع بها إلى حد اليقين؛ فمن السهل 
جدًا أن نقف على مدى قناعة فرحات عباس بأسس الجمهورية في الحكم. إن 
في الإطار الفرنسي أو خارجه. بمعنى أن النظام الجمهوري هو القدر المحتوم 
لمستقبل الجزائر. ولعل هذا الفكر السياسي الذي تطور داخل الحركة الوطنية 
هو ما حدا به إلى تولّي أول رئاسة حكومة مؤقتة في عام 1958. 


مهما يكن؛ يجب أن نخلص إلى عدم إسقاط الفترة الاستعمارية من 
تاريخ الجزائر الخاصء لأنه من أخصب التجارب السياسية من حيث الوعي 
بقيمة وأهمية الدولة الأمة في تجلياتها الحديثة. فالبحث في الفترة الاستعمارية 
عن مؤسسات الدولة الحديثة من حيث النظرة والممارسة يضفي شرعية على 
كيفية تكوّن وتشكل ملامح الدولة الحديثة وخصائصهاء ويُبرز حق المطالبة 
بهاء الأمر الذي يعطي إمكانية التواصل التاريخي مع مؤسسات الجزائر الحديثة 
والمعاصرة. من هناء يجب أن ندرس هذه الفترة» كما حاولنا أن نعمل فى هذا 
البحث كحقبة استثنائية. ١‏ 

إن العهد الاستعماري ليس تاريخًا ملغيًا من ذاكرة المجتمع الجزائر 
ووعيه» بقدر ما هو استمرار «عادي»؛ لأنه مكنه من الوعي بأهم شروط النهضة 


53ظك2 


الحديثة» ممثّلة في قيم الحداثة السياسية ومؤسساتها الدستورية والقانونية 
والمدنية. لذاء فنحن لم نقم من خلال دراستنا لإشكالية تكوين الدولة الجديدة 
بإلغاء الحقبة الاستعمارية» بقدر ما حاولنا التعاطى معها كقدر لا فكاك منه إذا 
ما أردنا أن نتكفل بتاريخنا الخاص الذي يُعَدَ العهد الاستعماري جزءًا مئهه لا 
استثناء كما درجت عليه مؤسسات البحث العلمي إلى الآن» أو في ما ندر. 

تاريخيّاء لا يمكننا أن نجاري الذين يرون بدء الدولة الجزائرية في عام 
2 وأنها ثمرة الحرب التحررية الكبرى بين عامي 1954 و1962 فحسب. 
لأن البحث العلمي» وخاصة التاريخي منه» يحرص على ضرورة البحث عن 
أصول وجذورء أو ما يُعرف اليوم في العلوم الإنسانية بالحفريات التي تؤصّل 
الحدث والموقف والفكرء فما بالنا في ظل وجود دولة كاملة؟ فلا شيء يبدأ 
من العدم. ولعلنا خسرنا كثيرًا جرّاء إبعاد تراث سياسي كامل» وخخاصة الجزء 
المكتوب باللغة الفرنسية» عندما تنكرنا له بعد الاستقلال وفصلناه عن الخطاب 
العام الذي أسس الوعي بمؤسسات الدولة وحتمية وجودها كإطار تسيير وإدارة 
الشأن العام ومحدد للمركز القانوني للسكان الجزائريين برسم تحويلهم إلى 
مواطنين تعرف الدولة بهم ويُعرفون هم بها أيضًا. 
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يهدا 


الملحق (1) 


التدابير التي يطالب بها المسلمون الفرنسيون في الجزائر 
في مقابل التجنيد العسكري”) 


إن الأحوال التي صدر فيها مرسوم 3 شباط/ فبراير 1912» المتعلق 
بالتجنيد العسسكري للأهالي الجزائريين» أثارت ردات فعل واسعة في الجزائر» 
وقد تستمرء إذا لم يوضع حدّ لها بتهدئة الخواطر. وإزاء هذه الأوضاعء فكرت ‏ 
مجموعة من الأعيان الممثّلين للأغلبية العظمى من الأهالي في الذهاب إلى 
حكومة المتروبول لعرض تطلعات المسلمين وأمانيهم. وشرح مسألة أن هلا 
العبء الجديد» «الخدمة العسكرية؛؛ الذي جاء ليضاف إلى أعباء أخرى» يجب 
أن يقايله شرط تحسين مصير الأهالي. 

إن ممثلي الأهالي هؤلاء على قناعة تامة - وهذا ما سبق أن قدموه في 
عرائض وتقارير في المقاطعات الثلاث - بأن على أبناء فرنسا أن يتتجاوبوا مع 
المسلمين ويصرّحوا بأن الأهالي على أتم الاستعناد للقيام بجميع المهمات 
والواجبات الوطنية حيال الدولة الأم. وعليه» فإنهم يحرصون على ما يلي: 


- تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى عامين؛ على غرار بقية الفرنسيين. 


(1) ونتجعدان! جعومهه0 عة عمدانام ,عدغع أل انا مم بع مكتعومصر «ترفعاه' أ بوذاتطعطمعظ اقماا© 
(1914 عع معغمه] عاقاتصاءه عنما تحولم) 
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- استدعاؤهم إلى الخدمة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين كاملة بدلا 
من ثمانية عشر عامّاء لأن بنيتهم البدنية تكون في هذه السن غير مكتملة. 

او ل يي لسن يشُرّفها أن ترى أبناءها يلتحقون 

في مقابل ذلك يطالب ممثلو الأهالي ب: 

- إلغاء نظام التعسف. 

- تمثيل حقيقي وتام في المجالس الجزائرية وفي المتروبول. 

- التوزيع المنصف لموارد الميزانية على جميع العناصر السكانية في الجزائر. 


النظام التعسفي 

يخضع الأهالي الجزائريون» في مجال قمع الجرائم والجنح والمخالفات» 
لجملة من القوانين : الانضاية تعمد كرا عن نظام انحن العام ؛ نقد أنذا انون 
الأنديجينا مجموعة من المخالفات الخاصة التي يُنظر فيها أمام القضاء العادي. 
ويبتّها أعوان الإدارة» وتشكل خرقًا واضحما لمبدأ فصل السلطات. من ناحية 
أخرى» يخضع الأهالي للقضاء المعروف بمحاكم قمع الجرائم التي لا تضمن 
أي حصانة لسير الدعوى. وما يلاحظ هو أن هذه القوانين والمحاكم الاستثنائية 
لا تعود إلى بداية الاحتلال» وإنما إلى عهد قريب (1903-1881). وعلاوة 
على ذلك» توجد عقوبة خاصة لا تطبّق إلا على الأهالي: الإيداع الإداري الذي 
لا يستند إلى أي نصء كما أن تطبيقه لا يخضع لأي صيغة إجرائية. وبموجب 
ذلك؛ يمكن فعلًا لقرار صادر عن الحاكم العام أن يُبعد شخصًاء حتى ولو كان 
من الأعيان» عن عائلته وعمله من دون أن : نترك له إمكانية الدفاع عن نفسههء 
أو شرح موقفه. ليرسّل بعد ذلك إلى المعتقل أو إلى مؤسسة عقابية بعيدة عن 
مسكنه ومقر عمله؛ ويطبّق عليه نظام الإقامة الجبرية. 


إن أهالي الجزائر يطالبون بتعديل كامل وشامل لهذا الوضع 
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تمثيل الأهالي 


توجد في الجزائر هيئات لتمثيل الأهالي؛ ففي المجالس البلدية» يمكن 
للأهالي أن يحصلوا على ربع المقاعد» ولا يزيد عدد ممثليهم عن ستة أعضاء. 
أما في المجالس الاستشارية:؛ فيبلغ عدد ممثلي الأهالي ستة أعضاءء؛ وهو رقم 
ثابت لا يتغير. أما في المندوبيات المالية التي تضم 69 عضواء فلا يحصل 
الغالي الاعلسى1 1 مقعدا: 15 0 0 بينما 
الأعلى الذي يضم 59 ؛ عضرًا ا واي ا لاد 
منهم أربعة أعضاء ينتمون إلى المندوبيات المالية التي تنتخبهم, وثلاثة أعضاء 
يعيّنهم الحاكم العام في المناطق العسكرية. 


هكذاء كما نرى» ليس للأهالي في جميع المجالس المحلية أي تمثيل 
فعلي يذكرء وهم بالتالي لا يؤثرون في مجرى الانتخابات» ولا يشاركون في 
انتتخاب رثي ئيس البلدية وأعوانه؛ وليس لهم أي دور في توجيه إدارة البلدية. 
أما طريقة تعبينهم» فتصدر عن هيئة ضيقة جدًا بحيث لا توفر لهم أي ضمانة 
للاستقلال. وضمّْن الهيئة الانتخابية ما يلي: 


- بالنسبة إلى المجالس البلدية: الموظفون. المتقاعدون. ملاك العقارات» 
المزارع ونء حاملو صليب اللفيف الشرفى., أو النيشان التكريمى. ويقصى 
من هذا الميدان: التجار» وحرفيو المشاغل و الأشخاص الذين يشتغلو ن في 
الوظائف الحرة: القاضيء الطبيب» وكبار المفاوضين» فجميعهم ليسوا منتخبين 

- بالنسبة إلى المجالس: مستشار بلدي كأهلي وأعوان الأهلي» وبما أن 
هؤلاء موظفون تابعون للوالي ويشكَلون الأغلبية في جميع الدوائر الجزائرية 
فإن مرشح الإدارة وحده يحظى بالفوز. ولعل هذا ما يفسر أن تسعة أعشار 
المستشارين العامين والمندوبين الماليين من الأهالي هم عبارة عن موظفين» 
وبالتالي رهن الإدارة بشكل مطلق. أي إنهم يمثلون الإدارة التي عيّنتهم. 
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تلك هي تركيبة الهيئات الممثّلة للأهالي. ويطالب السكان المسلمون ب: 
- توسيع نطاق الهيئة الانتخابية من أجل ضمان إضافي للفعالية ونزاهة 


- رفع عدد ممئلي الأهالي في المجالس الجزائرية إلى خمس عددهم 
الحقيقى. 


- تشكيل الهيئات الانتخابية بالطريقة نفسها عند كل عملية انتخابية. وإذا 
ما اقتضى الأمر اللجوء إلى التصويت درجة ثانية من أجل تعبين مستشارين 
المنتخبة» عدا مساعدين من الأهالي. 

- أن يكون للمجالس البلدية الأهلية نصيبها في حق انتخاب رؤساء 
اليلديات ومساعديهم. 

- عدم الجمع بين وظيقة المستشار وصفة القايدء ويعلن ذلك صراحة 
طوال العهدة. 

- حق الأهالي في عضوية البرلمان الفرنسيء أو أن يُنشأ في باريس مجلس 
لأهالي الجزائر الذين ينتخبون ممثليهم فيه. 

- يحق لهؤلاء الأهالي الذين استوفوا شرط الخدمة العسكرية» إن عن 
طريق الاستدعاء («التجنيد الاحتياطي») أو عن طريق الانخراط الإرادي؛ 


طلب صفة المواطن الفرنسي بمجرد تصريح بسيط لا يتطلب جميع التعقيدات 
الشكلية السائدة. 
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الملحق (2) 


إلى الرئيس ولسن. 2 كانون الثاني/ يناير 1919. السيد ولسن» 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية - قصر كيغينال» روما 


سيدي الرئيس» 

نودء بداية» أن نعرب لكم عن مشاعر الشعب الجزائري التونسي» وأن 
نبعث لكم بخالص تحياتناء ويسعدنا أن نعرض عليكم مطالبنا. 

في خضم حالة انفلات الأطماع المختلفة للإمبريالية؛ وقفتم لترفعوا 
صوتكم عاليًا لمصلحة الشعوب المحرومة وحقها في الحياة الحرة. فلم تألوا 
جهدًا من أجل سلام الشعوب عن طريق تسوية جميع القضايا على أساس من 
الرضاء وليس العنف. 


فعلى غرار الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي» نضع ثقتنا في 
مسعاكم الحميد» ونأمل بأن صوتكم الذي عرف حقيقة اقتراع الشعوب» سوف 
يلقى الأذن الصاغية» وأن مؤتمر السلام سيعمل على جعل الحق هو القانون 
السائد في العالم. فقد صرّحتم بأن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعوب 
كافة في مناصرة الحق. والشعب الجزائري التونسي يطالب فقط باحترام هذا 
الحق المهضوم. ويمكن أن نطلعكم على وضعيته تحت الاحتلال الفرنسي 
على النحو التالي: ففي الوقت الذي يضطلع فيه الشعب العربي التونسي بجميع 
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الواجبات» بما في ذلك ضريبة الدم» يجد نفسه محرومًا من جميع الحقوق 
وخاضعًا لنظام التعسف والحيف والرعب. وهذا ما نشرته حرفيًا جريدة ء/ 
كدر وتحدث عنه رجال الدولة والبرلمانيون الفرنسيون.» واستغلوا ذلك لإدانة 
النظام الذي فرض على شعب مهزوم. لا من يدافع عنه. وقامت به حفنة من 
البيروقراطيين والمعمرين : الذين يستأثرون ب بجميع الحقوق المدنية والسياسية 
ويتمتعون وحدهم بممثلين في البرلمان ا والحقيقة أن أغلبية الشعب 
الغرنسي تجهل هذه الوضعية» ولو كانت تدري ذلك لسارعت إلى التنديد 
والاستنكار. 


قامت الحكومة منذ عام تقريبًا بنشر مجموعة من المشاريع ترمي إلى 
إصلاح الوضع في الجزائرء وقد لا يفوتها أن تشير إليها في مؤتمر السلام. 
إلا أنها في حقيقة الأمر إصلاحات هشة لا تتجاوب مع تطلعات الجزائريين 
وأمانيهم؛ فهي لا تُصلح أي شيء. بل تُبقي السكان الأهالي تحت نظام القمع 
والعنف إياه. أما تونس» فلم يطرأ عليها أي تغيير» فما زال التونسيون تحت 
رحمة النظام المطلق لحفنة من الموظفين. وعلى الرغم من أن شعب تونس 
صغيرء فإنه كان دائمًا يعرف كيف يدير شؤون بلده ويتمتع بالاستقلال التام, إلى 
أن جاء نظام الحماية ليقوده بالقوة العمياء وضربه بحالة من العجزر. 


هل في هذه الأوضاع ما يشجع على إقامة سلام نهائي؟ لا يمكن إرساء 
دعائم سلام دائم» كما سبق لكم أن صرحتم» في غياب جو من العدل والحرية 
والحق. وهذا ما لا يسود. للأسف. في بلدنا. إن السلام الذي لا يضع حذا 
للظلم لا يمكن أن يكون عادلا ولا دائمًا. فالشعب الجزائري التونسي قدم 
دمه غاليًا من أجل فرنسا. وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال محرومًا من أبسط 
حقوقه المشروعة وخاضعًا لأقلية من المعمّرين. هذاء ويطالب مواطنونا بالحق 
في إرسال مفوضين شرعيين إلى مؤتمر السلام من أجل الدفاع عن قضيتهم 
والحصول على نظام جديد يمكنهم من ممارسة حقوقهم كاملة. 

لعل من المفارقة أن الشعوب التي لم تشارك في الحرب تحظى بالتمثيل 
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في مؤتمر السلام» بينما يُحرم من المشاركة فيه الشعب الجزائري التونسي الذي 
بعث بأبنائه مند بداية الحرب ليكافح في فرنسا ويلقى خيرة شبابه حتفه فيها. 
فالمشاركة فى المؤثمر حق لا يُغْمَّطء ولا يمكن للحكومة الفرنسية أن تعترض 
عليه ما دام السسيد كليمنصو نفسه صرّح بأن الشعوب التي تشعر بالإجحاف 
يجب أن يُرفع أمرها إلى مؤتمر السلام» ويجب أن تمثّل جميع الشعوب» 
الصغيرة منها والكبيرة. 


سيدي الرئيسء إن الشعب الجزائري التونسي يعلق آماله عليكم من أجل 
استعادة حقه في تقرير مصيره. 


الملحق (3) 
تصريح المكتب السياسي لحزب الشعب الجزائري: 


أفريل [نيسان/ أبريل] 1937 2) 


من هو حزب الشعب الجزائري؛ ما هو برنامجه وما هو نشاطه؟ 


في الاجتماع الأخير الذي عقده #أصدقاء الأمة4» في 11 آذار/ مارس 
7 بناحية نانتير (©65امهل2) في باريس» تم تأسيس حزب الشعب الجزائري. 
وكان لهذا الحدث صيته الواسع في صفوف الجزائريبن في فرنسا الذين تحدثوا 
عنه مطوّلا في جو من الفرحة والسعادة» سرعان ما امتد إلى الضفة الأخرى من 
المتوسط.. إلى الجزائر» حيث تلقف أصداءه الشعب» خاصة فثة الشباب منه. 

لحزب الشعب الجزائري» في الوقت الراهن» مهمة الكفاح من أجل 
تحسين وضعية الجزائريين المسلمينء المادية منها والمعنوية. وسوف يناضل 
لتحقيق مطالبه كلهاء ولا يتوانى إطلاقًا عن الدفاع عن مصالح الجميع؛ ويبذل 
ما في وسعه من أجل تنوير الرأي العام بالمشكلة الجزائرية وتقديم الحل العادل 
لها وفق تاريخه وتقاليده ورؤيته للمستقبل. 


000 .(1937 الح 10) مس0 اط 
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يدعو حزب الشعب الجزائري كل السكان. وبلا تمييزء إلى الانضمام 
والانخراط في برنامجه؛ ويتوسم خاصة فيمن لهم القدرة على القيام بتربية 
الجماهير وتوعيتها بما يتماشى مع أهداف الحزب ونشاطه. فالجميع يحظى 
يهاي الحزت ذونها تفرقة بين ايناء الشعب الجرائري وححتى يتمجبوا من التم: 
بالحقوق نفسهاء وبالواجبات والحريات نفسها 


لا اندماج» لا انفصال» بل تحرر. 


يرفض حزب الشعب الجزائري كل سياسة اندماجية لأنها تتعارض مع 
تقاليد الشعب وماضيه؛ كما أنها تتنافى مع معاهدة 5 جويلية [تموز/ يوليو] 
0 التي تؤكد بشكل مطلق احترام التقاليد الإسلامية وحرية التجارة والحق 
في الملكية. .. السياسة الاندماجية مجرد وهم كبير ولا تعني في الواقع إلا 
تطبيق سياسة الإبادة لفائدة المستعمر. بالعجرادر التي يقطنها 6 ملايين مسلم 
يتحدثون لغة واحدة ويديئون بدين واحد ويشدّهم ماض مشتر ك لا يمكنهم 
الاندماج والامّحاءء بل يمكنهم التعاون والتحالف. 


إن السياسة الاندماجية لا تلائم الجزائر من الناحية القانونية ولا التاريخية 
ولا السياسية» ولا تمثّل حلاء بل هي عبارة عن سياسة سَة 5 تثير الفوضى وسوء الهم 
وعدم الثقة. وعليه» أعلنًا في مطلع هذا البيان: ا ا 
هناك من يتلاعب بكلمة «الانفصاليون» باستخفاف. فالشعوب لا تعيش منكفئة 
فال لقسهار يا و فد يسرينها خاي لان كر الالتياء والتض ال انها 
إلى البحث عن الوحدة أو التحالف مع الغير بقصد ضمان أمنها المشترك» ومن 
ثم تبادل إنتاجها الاقتصادي. 

إن حزب الشعب الجزائري» برفضه سياسة الاندماج» سوف يعمل من 
أجل التحرر الكامل للجزائر» من دون أن يعني الانفصال عن فرنسا. فانعتاق 
الجزائر مرهون بأبنائها وبمساعدة الشعب الفرنسي أيضا. وبتعاونهما معًا 
سيتحقق الهناء والسعادة والأمن لليلدين. وهكذاء 200 تحصل الجزائر 
على حرياتها الديمقراطية سوف تصل بفضل نشاطها إلى التمتع بحكم إداري؛ 
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سياسي واقتصادي داخلي وعندئذ يمكنها أن تطلب الانخراط الطوعي في نظام 
الأمن الجماعي الفرنسي في المتوسط. 

إن الجزائر الحرة صديقة وحليفة لفرنسا وحريصة على المصالح المشتركة 
بين البلدين لأمنهما الذي يتطلب التعاون والإخلاص. وما يريده حقيقة حزب 
الشعب الجزائري هو النظام السياسي القائم بين سورية وفرتساء بين مصر 
وإنكلترا وبين العراق وإنكلترا. وهكذاء نقول بوضوح إنه لا توجد أي دعوة 
إلى الاندماج أو إلى الانفصال في برنامج حزب الشعب الجزائري» وإن التحرر 
الكامل هو هدفناء أو لنقل هو مثلنا الأعلى. ويكفي أن نلقي نظرة جريئة على 
الوضع الراهن لكي نحدد المستحيل والضروري في مطالبناء» ومن ثم نرتب 
أولويات العمل من أجل تحقيقها. 


وباعتباره حزب العمل والميدان قبل كل شيء. فسوف يقوم بالدفاع المستميت 
عن الحد الأدنى من هذه المطالب وعمّا هو أكثر أهمية. 

لن يكون نشاط حزب الشعب الجزائري صراعًا عرقيًا ولا طبقيّاء بل 
شرطا واحدًا: المشاركة الفاعلة في إدارة شأن الجزائر الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي وتسييره. 

يريد حزينا الحرية لجميع الجزائريين بلا تمييز من حيث أصولهم أو 
ديانتهم» كما ينبذ الحرية لطرف واحد أو في اتجاه واحد أو لزمرة واحدة. 
فالديمقراطية للجميع وليحرسّها الجميع. كما أن حزب الشعب الجزائري تنصير 
الجميع على اختلاف وظائفهم الاجتماعية: صغار التجار» الحرفيين؛ العمال» 
صغار الفلاحين» الطلبة»؛ وأصحاب المهن الحرة» وسوف يكون الناطق باسمهم 
في جميع الأحوال. وسيولي عناية فعلية للمناطق العسكرية في الجنوب» 
ويحاول أن يدرس إمكانية تحديد مطالب فورية مستعجلة. كمشكلة الماء. 
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ونقص الموارد المالية بالنسبة إلى المناطى المتكوبة بسيب الفساد الإداري 
بقصد الخروج من هذا الوضع المزري. 

والسياسية والاجتماعية. وللتعليم والدين والشغل والقوانين الاجتماعية 
والعمّالية. كما يقرر فى برنامجه حماية الطفولة والصحة والنظافة والمساعدات 
العامة» ولا تفوته مسألة الجزائريين الذين يعيشون في فرنساء طلبة وعمالًا 
وتجارًا وأصحاب مهن حرة» حيث يعمد إلى تأطيرهم في اتحادات وفي مراكز 
صناعية. أما في شأن المسألة النقابية» وهي مسألة بالغة الأهمية» فسوف يقوم 
الحزب بقديم المحاضرات وتنظيم دروس تربوية من أجل تهيئتهم وتوعيتهم. 
بدراسة جميع القضايا التي تتعلق بحياته ومصيره وبمصير الجزائر. ومعالجتها. 
وبناء عليه» فإن تأسيس حزب الشعب الجزائري يأتي في أوانه من أجل وضع 
حد لجميع السجالات التي احتدمت بين عناصر الزمرة السياسية التي أرادت أن 
الصفوفء والتآخي في ما بين عناصره. والكفاح معًا من أجل المصلحة العامة 
ونهضة الجزائر. ولا نعتقد أن الجزائري الحقيقي الغيور على وطنه يرضى لنفسه 
البقاء بعيدًا عن هذا النداء. 


قام حزب الشعب الجزائري برسم الطريق ووضع خطة عمل» ويبقى على 
وحده يمكننا من إنقاذ وطئنا من البؤس والاستغلال والظلامية حيثما وجدت. 
تحيأ الوحدة! يحبا حزب الشعب الجزائري! تحبا الحرية للجميع! 


5067 


الملحق (4) 


مطالبنا أو دعوة الشيخ ابن باديس إلى المؤتمر الإسلامي عام 1936 


نص الترجمة الكامل الوارد بعنوان «مطاليناة في الجريدة الإصلاحية 
جز (3) الذي توجه به الشيخ أبن باديس إلى ممثلى الأمة الجزائرية من 
أجل عقد مؤتمر يضم جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الجزائرية في عام 
6» وصاغ النص باللغة الفرنسية محمد الأمين العموديء مدير الجريدة 
والأمين العام السابق لجمعية العلماء: 

- الحرية التامة في التعليم الديني وفي إلقاء الدروس في جميع المساجد» 
تحت الرقابة الوحيدة والمسؤولية الحصرية للهيئات الإسلامية. 

- حرية المسلمين في تشكيل الهيئات الإسلامية» بعيدًا عن أي تدخل» 
وفي إطار مبادئ الجمهورية وقوانينها السارية. 

- الحرية المطلقة في تعليم اللغة العربية في المدارس الحرة» وتطبيق نظام 
المؤسسات التعليمية الساري في المتروبول على مدارستا ومؤسساتنا الحرة. 

بناء على رغية زملائي «العلماءة. وبعض المثقفين المسلمين الذين قابلتهم 

وتحدثت إليهم» سوف أمسعى إلى المطالبة بتكوين معلمين وأساتذة أحرار 


)23 (1936 ءءأباصول 3) 88 .0ه بعكات 2 ها 


568 


يقومون على هذه المدارس التي تعاني نقصًا فادحًا من المربين والأئمة. وبناء 
عليه سأحرص على المطالية بإنشاء جامعة إسلامية في مدينة الجزائر أو إحدى 
المدن الكبرىء, على غرار ما عند إخواننا وجيراننا في المشرق وفي تونس 
والمغرب» بحيث لا تكرر المقررات نفس ها التى تدرسها المدارس الفرنسية - 
الإسلامية المعروفة ب :21646 مها ذات التعليم المهني الذي يرمي إلى إعداد 
الشباب وتكوينهم لوظائف القضاء الإسلامي في مختلف المصالح الإدارية 
العامة في الجزائر وفي الإمبراطورية الفرنسية. 


أما برنامج التعليم الذي أقترحه؛: فهو أكثر مرونة وأقل لائكية على ما هو 
متداول في مدارس التعليم العام. فالجزائر اليوم لا تتمتع بمؤسسة تعليم عال 
على الرغم من وجود 6 ملايين مسلم محافظين على تراثهم الأخلاقي وعلى 
إيمانهم ولغتهم وتقاليدهم الدينية. وغالبًا ما يضطرون إلى السفر إلى الخارج» 
تونس وغيرهاء لإتمام تعليمهم العالي. فقد عرفت الجزائرء قبل الاحتلال 
الفرنسيء مثل هذه المؤسسات التعليمية التي أدعو إليهاء لكنها ما لبئت أن 
توارت شيئًا فشيئًا بسيب التهاون وغياب العناية بهاء وصار بعضها يعاني اليوم 
الضياع أمام لامبالاة الجميع. أعتقد أن إنشاء جامعة إسلامية مسألة مهمة في 
الوقت الحالي» ويمكن تحقيقها إذا توافرت النيات الصادقة من السلطات 
الإدارية العليا من أجل أن يظهر المشروع في الواقم. ولا تحتاج الجامعة 
الإسلامية المنشودة إلا إلى اعتمادات مالية تُقتطع من أموال الأوقاف التي 
ضَمّت للأسف الشديد إلى الدومين العام (قرار الجترال القائد في 8 أيلول/ 
سبتمبر 1830» وقرار الجنرال القائد في 8 كانون الأول/ ديسمير 1830). 
وأثار القراران في حينها حالة من التذمّر العام لدى المسلمين» ولم تهدأ إلا بعد 
الوعد الذي قطعته السلطة العسكرية على نفسها بأن تتولى العناية بهذه البنايات 
العامة ومؤسسات التعليم الديني. 

أما في ما يتعلق بالجانب السياسي والديني» فأعتقد أن المسألة على جانب 
كبير من الأهمية. فإذا أولت الإدارة عنايتها لهذا المطلب وسعت إلى الحفاظ 
على سمعتها داخل البلداإن الإسلامية ونخارجهاء فإنها لا تتردد لحظة واحدة من 
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ورئيس لجمعية دينية تهتم بالتربية الاجتماعية والأخلاقية للمسلمين في إطار 
من مبادئ الدين فحسب. 


باختصارء أقول اليوم ما لم يقله أحد من قبل: أفضل العودة إلى العهد 
الذي كانت فيه مساجدنا ومدارسنا القرأنية ومعاهدنا ومؤسستنا تتمتع بحرية 
لا قيد عليهاء ولا تخضع لأي رقابة» ويبشرف عليها مؤمنون يستفيدون منها. 
أقول هذا الكلام حتى ولو رُميت بالرجعية. هذا في مجال الدين» ولا يعني 
ذلك أنني أتغاضى عن المسألة السياسية. فباعتباري إنسانا أهليّاء فإن جميع 
ما يمس الأهالي الجزائريين يمسني بالدرجة الأولى. والمجلة التي أشرف 
عليها وتصدر شهريًا تفرد حيرًا للقضايا والأوضاع السياسية. وقد صدّرتها بهذا 
الشعار الذي تبئّيته من العدد الأول: «العدالة» الإنصاف, الأخوة» تستدعي منح 
جميع الحقوق إلى من يقوم بجميع الواجبات». ومهما يكن هذا الشعار واضححا 
وعادلاء فإنني لا أراه يحل مشكلة هي من أعقد المشكلات المطروحة على 
الحكام. أؤيد المساو اة بين الأجناس التي تعيش في الجزائر ٠‏ وأتمنى لإخواني 
المسلمين أن لا يبقوا محرومين من الحقوق المدنية المعترف بها لأقرانهم من 
الديانات الأخرى. وسوف أظل متمسكا بمسألة النظام الإسلامي للأحوال 
الشخصية. بل أدعو أيضًا إلى تعزيزه وتعديل النظام القانوني الذي يحرم قضاتنا 
من مجموعة من الصلاحيات القضائية التي تستدعي بدورها إصلاحًاء ولاسيما 
في ما يتعلق بمعايير اختيار المحاكم الإسلامية » مع ما تقتضيه الضمانات 
الأخلاقية والمهنية. 

إن ممارسة الحقوق السياسية لا تتنافى البتة مع المحافظة على النظام 
الإسلامي للأحوال الشخصية؛ فالسود مثلا في السنغال وأهالي الهند الصينية 
[كذا]ء هم مواطنون ومسلمون أيضاء بينما نحن لسنا هذا ولا ذاك؛ هل لأننا 
لسنا سودًا؟ 


يجري حديث غير واضح عن الحقوق السياسية للأهالي في إطار جملة من 
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المشاريع القانونية» ومنها مشروعان يرميان إلى تحديد التمثيل النيابي للمسلمين 
في البرلمان الفرنسي. فالمشروع الأول يمنح حق الانتخاب للنخبة فحسب» 
ويَُدَ في رأبي مثلبة خطرة» لأنها تؤدي إلى إبعاد هذه النخبة عن الجمهور الذي 
جاءت منه واستندت إليه» بدلا من توثيق الصلة بين الناخبين والنخبة. أما العيب 
في المشروع الثاني» فيتمئّل في محاولته تكريس مب دأ التمثيل الخاص الذي 
سيفضي في جميع الأحوال إلى نتائج وخيمة. فالمشروعان لا يقدمان في حقيقة 
الأمر إلا حلولا جزئية لمشكلة حادة ة» تحتاج إلى بنّها بشكل حاسم ونهائي 
لفائدة الحاكمين والمحكومين على السواء, وفقا لمبادئ الشعار الذي رفعته: 
«الإنصافه العدالة» الأخوة». إن اقتراح نظام آخر لا يقع على كاهلي وحدي. 
لأن المسألة عظيمة وثقيلة. فتحديد نظام سياسي للمسلمين الجزائريين مسألة 
حيوية وحسّاسة؛ يجب أن لا تناط بشخص واحد مهما تكن قيمته وسلطته؛ ولا 
تستند إلى هيئة واحدة مهما تكن سمعتها ونفوذها على الجمهورء وإنما يعهد 
الأمر كله إلى جميع الأطراف الممثّلة للمسلمين وقادة الرأي من رجال سياسة 
واعلماء» ومنتخبين ورجال القضاء الإسلامي وأساتذة ومعلمين... إلخ. 


هؤلاء كلهم مؤهلون لإبداء رأيهم في هذه النقطة المهمة. ومن ثم» لا غنى 
عن الدعوة العاجلة إلى عقد مؤتمر في العاصمة أو في غيرها من المدن, يُفتح 
فيه النقاش واسعًا ويتوّج في النهاية بالإجماع على صيغة سياسية تحدد مصير 
ستة ملايين مسلم؛ وتخرجهم من المأزق الذي يعيشون فيه: فهم مرّة فرنسيون. 
لكنهم لا يتمتعون بالحقوق الملازمة لهذه الصفة؛ ومرّة أخرى يعامّلون كأجانب 
في وطنهم الجزائر. 


أعاهد إخواني بأنني لن أدّخر أي مبادرة ترمي إلى معالجة الوضع الذي نحن 
١‏ اي ا 0 
وألتزم بهذه الروح كلما طرقنا قضاايانا الأهلية. فبقليل من الإرادة الصٌّادقة وتبادل 
التنازلات بين هذا الطرف وذاك» سنصل بحول الله إلى ما نرجوه. ومن أجل أن 
يعود الأمل والأمن إلى العقول والقلوب؛ فلنسسّع جميعًا إلى ما هو مطلوب في 
هذه المرحلة من أجل تفادي «المحنة الجزائرية) في المستقبل. ١‏ 
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الملحق (5) 


قرار السياسة العامة التي صوّت عليها المجلس الوطني 
لخركة انتصار الحريات الديمقراطية 


7 أيلول/ سبتمير 1947 4*) 


إن المجلس الوطني لحركة الحريات الديمقراطية» المنعقد في 7 أيلول/ 
سبتمبر1947» في مدينة الجزائر» يعلن أن النظام الإمبريالي الفرنسي اغتصب 
حقوق سيادة الأمة الجزائرية» في إثر اعتداء سافر. 

ينوه ويُعرب عن كامل إعجابه ويقاء الأمة الجزائرية واس تمرارها بعد أن 
أزال المستعمر الدولة الجزائرية ومُنيت سياسته الاندماجية والإدارة المباشرة 
للسلطة بالفشل الذّريع. 

يذكر باعتزاز مشروع بأن الوطن الجزائري لا يزال يعبّر بجميع الوسائل 
عن وجوده بثقة وثبات منذ الاحتلال عام 0)») وعن إرادته في طلب حياة 
وطنية حرّة وكريمة. 

ويشجب بشدة الأطروحة الإمبريالية التى تنكرء إلى حد الاحتقار» قوانين 
التطوّر التاريخى لوجود الأمة الجزائرية. 


(4) المغرب العربي (12 أيلول/ سبتمير 1947). 
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ويُعرب بقوة عن أن الأمة الجزائرية حقيقة لا يماري فيها أحد. حُخفرت 
في قلب كل إنسان جزائري. وأن المفهوم المثالي للأمة أسقط جميع الولاءات 
الكاذبة ومؤامرات التشرذم التي تقوم بها الدعاية الإمبريالية. 

ويصرّح: ما دام الشعب الجزائري لا يتمتع بالسيادة ولا يمارس السلطة. 
فإن جميع مصالحه المشروعة وحقوقه الثابتة التي لا تقبل التَّقادم أو التّنازل 
سوف يدوسها المستعمر ويرهتها بمصيره. 

إنه يوضح أن أهداف حركة انتصار الحريات الديمقراطية هي: 

- الإطاحة التامة بالهيمنة الإمبريالية وإعادة السيادة إلى الشعب الجزائري. 

- بناء دولة وطنية بجميع صلاحيات السيادة (ممارسة السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية). 


- التطبيق الفعلي لمبادئ الديمقراطية وفق المعاني التالية: الكلمة 
للشعب. مجلس تأسيسي جزائري ذو سيادة. منتخُب من خلال الاقتراع العام 
المباشر من جانب هيئة انتخابية واحدة بلا تمييز في الأصل ولا في الدين. 

ويوضح أيضًا أن وسائل عمله هي: 

- الكفاح السياسي بجميع أشكاله. 

- تنظيم الجماهير وتعبئتها. 
للأمة الجزائرية» ويندد بجرائم السياسة الإمبريالية والداعمين لها. 

يعتبر أن المشكلة الجزائرية هي قبل كل شيء مشكلة سيادة؛ فالمسألة تتعلق 
بمعرفة من هو السيد في هذا البلد! هل هو الشعب الجزائري أم الإمبريالية ذات 
القدرة المطلقة بما تملك من أجهز ة القمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وعلى هذا النحو يجب أن تُطرح المشكلة الجزائرية:» فمعالجة القضية على 
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غير هذا الوجه خطأ خطر العواقبء وإيقاع الجماهير في الخديعة» لا بل التآمر 
الصريح مع الإميريالية الفرنسية. 


إن الجزائر لن تعرف الحرية والهناء إلا بعد أن تحل مشكلة السيادة» ويعود 
أمر بتّها إلى الشعب الجزائري الواعي والمعبّأ خلف حركته الوطنية. 
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الملحق (6) 


مشروع دستور جزائرى» قدمه بأاسم الانحاد الديمقراطى للبيان 
الخزائرى السادة: سعدان» مهداوي. مصطفاىء بن خليل. يوم 21 
آذار/ مارس 1947 57) 


الفصل الأول: أحكام أساسية 
المادة 1: تعترف الجمهورية الفرنسية بالاستقلال الذاتي التام للجزائر. 
وتعترف في الوقت ذاته بالجمهورية الجزائرية والحكومة العامة والألوان الوطنية. 


المادة 2: الجمهورية الجزائرية عضو مشارك فى الاتحاد الفرنسى. تدار 
صلاحيات الاتحاد» عندما يدخل حيز التنفيذ» وتنضم إليه كطرف مشارك. 


المادة 3: تملك الجمهورية الجزائرية. على طول أمتداد إقليمهاء السيادة 
التامة والكاملة في كل القضايا الدإاخلية» بما فى ذلك المتعلقة بالشرطة. 


المادة 4: تكمن هذه السيادة الكاملة في الأمة الجزائرية» وتمارسها عن طريق 
نواب الأمة الذين يُنتحبون عبر الاقتراع العام ويشكلون البرلمان الجزائري. 


)25 (947] ندقة 9) 76 بوه ,ناأأمسوط'آ 
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الفصل الثاني: الحقوق المدنية والحريات الفردية 
المادة 5: كل السَكان الجزائريين» بلا تميز لا فى الأصل ولا في الدين؛ 


مواطنون جزائريونء ما عدا الرعايا الأجانب» وهم بالتالي متساوون في الحقوق 


المادة 6: يتمتع كل مواطن فرنسي متروبولي في الجزائر بصفة مواطن 
فرنسي. ويمتلك بالتالي» فوق الإقليم الجزائري نفس حقوق المواطن 
الجزائري» بما في ذلك حق الاقتراع وارتياد الوظائف العامة. وفي المقابل» 
يتمتع كل مواطن جزائري» في فرنسا بصفة مواطن فرنسيء ويمتلك بالتالي 
فوق الإقليم الفرنسي نفس حقوق المواطن الفرنسيء بما في ذلك حق الاقتراع 
وارتياد الوظائف العامة. يمكن تعميم هذه الأحكام المزدوجة على سائر أعضاء 
الاتحاد الفرنسي بعد الموافقة عليها. 


المادة 7: يمقكل إعلان الحقوق الوارد فى ديباجة دستور الجمهورية 
الفرنسية» القاعدة الأساسية للجمهورية الجزائرية. يستفيد الجزائريون من 
جميع الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما حددها الدستور 
المذكور. 

المادة 8: تبدي الجمهورية الجزائرية حيادها حيال جميع الديانات. 
وتضمن حرية العبادة لجميع السكان. وتحترم نظام الأحوال الشخصية لكل 
المواطنين. 

المادة 9: اللغة العربية واللغة الفرنسية هما لغتا الجمهورية الجزائرية. 
تعليم اللغتين إجباري في الأطوار كافة. تعمل الجمهورية الجزائرية على 
تيسيرهما لجميع الجزائريين من الجنسين. إن مؤسسات التعليم العام 
الموجودة اليوم في الجزائر» لا يمكن أن تكون محل إلغاء. ويمكن للحكومة 
الفرنسية. إذا عنّ لها ذلك» أن تزيد عدد هذه المدارسء, على أن تتحمل ميزانية 
المتروبول تكاليقها. 


الفصل الثالث: تنظيم السلطات العامة 


المادة 10: تَعزى السلطة التشريعية حصرًا إلى البرلمان الجزائري. سيحدد 
قانون عضوي لاحق تشكيلة البرلمان الجزائري وطريقة تسييره. 

المادة 11: يُتتخب أعضاء البرلمان عبر اقتراع عام متساوء مباشر وسرّي 
من طرف المواطنين الجزائريين.(...) 

المادة 12: يَعرّف قانون لاحق النظام الانتخابي» ويحدد دوائر انتخاب 
النواب. يضمن هذا القانون الذي يصدره البرلمان الفرنسي لمدة 5 أعوامء 
التمثيل المنصف للأوروبيين والمسلمينء بِرَسّْم توحيد جميع المصالح داخل 
المجموعة الجزائرية. 

المادة 2:13 يبخضع نظام الانتخابات القضائي للنظام نفسه المعمول به في 
فرنسا. وفي ما يتعلق بتشكيلة البرلمان وطريقة عمل البرلمان الجزائري وقانون 
الانتتخابات؛ تُستبعد أي محاولة للتعديل لمدة 5 أعوام كاملة بداية من الموافقة 


المادة 14: للبرلمان الجزائري وحده حق التشريع للجزائر في إطار المادة 
الثالثة من الدستور الحالي. ولا يمكن أن يفوّض هذا الحق كاملا أو جزئيًا إلى 
أي طرف كان. يبادر كل نائب إلى إعداد القوانين مع الوزراء. 


المادة 15: يصوت البرلمان الجزائري على ميزانية الجزائر ويراقب 
تطبيقها. ويسهر على وجوه صرف الاعتمادات وعلى القفروض التي يمكن 
أن تمنحها الجمهورية الفرنسية لفائدة التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية 
والمدرسية في الجزائر. وللنواب أن يضطلعوا بعمليات الإنفاق والصرف. 


المادة 16: لا يخضع النواب لأي متابعة أو تقصٌ بسبب تصويتهم أو 
إعرابهم عن آرائهم في أثناء قيامهم بأعمالهم. كما لا يمكن أن يكونوا محل 
متابعة أو أن يوقفواء إلا في حالاات التلبس وبترخيص من المجلس الذي هم 


المادة 17: السلطة التنقيذية للجمهورية الجزائرية تمارسها الحكومة 
الجزائرية. تتشكل الحكومة الجزائرية من رئيس الجمهورية الجزائرية» رئيس 
الدولة ومن مجلس وزراء مكلف بتنفيذ القوانين وقرارات أخرى للبرلمان 
الجزائري. 


المادة 18: يُتتخب رئيس الجمهورية الجزائرية لمدة ستة أعوام من قبل 
النواب والمستشارين العامين لمجموع الإقليم» ويجتمع هؤلاء في إطار 
مؤتمر جزائري يدعو إليه رئيس البرلمان الجزائري ويتم تحت إشرافه. تُجرى 
الانتخابات عبر الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر. وفي حالة 
توافر الأغلبية البسيطة في الدورة الثانية» يُعَدَ التصويت قائمًا في الدورة الثالثة 
بالأغلبية النسبية. وفي حالة تساوي الأصوات المعبر عنها يُكُلّبِ صوت رئيس 
البرلمان. 


المادة 19: عند وفاة رئيس الجمهورية قبل أن تنتهي عهدته؛ يُنتَخب رئيس 
جديد فى غضون ال 15 يومًا الموالية لوفاته» فى إطار المادة السابقة نفسها. 
ويتولى رئيس البرلمان إدارة المرحلة الانتقالية. 


المادة 20: رئيس الجمهورية يمكل الجمهورية الجزائرية. ويتولى 
رئاسة مجلس الوزراء. ويصّادق على القوانين في غضون ال 10 أيام 
الموالية للتصويت على البرلمان الجزائري عليها. له صلاحية التعيين في 
جميع الوظائف, كما يملك حق العفو. شرعية وصلاحية تصرفات الرئيس 
مرهونتان بتوقيع إضافي لعضوين على الأقل من مجلس وزراء الجمهورية 
الجزائرية. 

المادة 21: يُنتخُب رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية بواسطة 
البرلمان الجزائري وباقتراح من رئيس الجمهورية الجزائرية. ويتولى اختيار 
الوزراء الذين يكونون مسؤولين معه أمام البرلمان الجزائري. أما التصويت عبر 
الاقتراع العام على لائحة حجب الثقة من قبل البرلمان بأغلبية أعضاء المجلس؛ 
فيؤدي إلى استقالة جماعية لمجلس الوزراء. 
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الفصل الرابع: السلطات القضائية 

المادة 22: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء باستقلالية القضاءء ويترأسه 
رئيس الجمهورية. يضم هذا المجلس قسمين: القضاء المدني والقضاء 
الإسلامي. يحدد البرلمان لاحقًا تشكيلة المجلس وصلاحياته. 

المادة 23: جميع التشريعات, بما في ذلك قانون الانتخابات» السارية 
اليوم في المتروبول.» قابلة للتطبيق في الجزائر» ما عدا تلك المتعلقة بنظام 
الأحوال الشخصية وإدارة الأوقاف التي تعزى إلى القضاء الشرعي. 

المادة 24: نظام الأحوال الشخصية من اختصاص القضاء الإسلامي؛ 
يمارسه بناء على مدونة قانونية. سعد هذا القانون وفق مبادئ «الشريعة4» كما 
حددها فقهاء المدارس الأريع. يطبق هذا القانون على سائر الإقليم الجزائري. 

المادة 25: تخضع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وتسيير الأوقاف 
للمحاكم المدنية إذا كان أحد الأطراف غير مسلم. إلا إذا توافق المتنازعون 
على اللجوء إلى المحاكم الإسلامية. 


الفصل الخامس: المحمو عات المحلية 

المادة 26: المجموعات المحلية هي البلديات وفروعهاء الدواوير أو 
القرى والمقاطعات. تدار وتسيّر هذه المجموعات من طرف مجالس منتحّبة 
عبر اقتراع مباشر ومتساو وسرّيء تبعًا لمعايير يحددها قانون انتخابي يصوّت 
عليه البرلمان الفرنسي الحالي» كما جاء في منطوق المادة 12 من هذا القانون. 
يتولى رئيس البلدية أو الفرع أو رئيس المجلس العام تنفيذ قرارات هذه 
المجالس المنتخحبة. 

المادة 27: يتولى البرلمان الجزائري لاحمًا تحديد إطار المجموعات 
المحلية ومجالها ونظام سيرهاء كما يتولى تحديد الاختصاصات الإقليمية 
لمندوبي السلطة التنفيذية. 


المادة 8: يضطلع الولاة الذين يتتخبهم مجلس وزراء الجمهورية 
الجزائرية. بنشاط موظفي الدولة» وبمسؤولية المصالح العامة للجمهورية 
الجزائرية» وبالرقابة الإدارية للمجموعات المحلية. 

المادة 29: سيحدد قانون لاحق الشروط التي يتم فيها تسيير المصالح 
المحلية والإدارة المركزية بشكل يقرب المواطنين من الإدارة. 

المسادة 30: تحترم الحكومة الجزائرية الملكيات العقارية. أكانت 
للفرنسيين أم للمسلمين. ولا يمكن اللجوء إلى التجريد والمصادرة إلا بغرض 
المتفعة العامة وبما يسمح به القانون» وبتعويض عادل. 

سيعدٌ البرلمان الجزائري في شأن الإصلاح الزراعي والسياسة الفلاحية 
مخططا يندرج في إطار المنفعة العامة. 

المادة 31: جميع القوانين التي يصوّت عليها البرلمان الجزائري تطبّق 
على الشّكان المسلمين والأوروبيين في الجزائر بلا تمييزء إلا تلك المتعلقة 
بنظام الأحوال الشخصية. 

المادة 2 3: يتحوّل بنك الجزائر إلى بنك الدولة الجزائرية ليديره مجلس 
يتكوّن من 12 عضوًا على الأقل» وتعيّنه الحكومة الجزائرية. 

المادة 3: يضم مجلس إدارة بنك الدولة الجزائرية. علاوة على ذلك» 

المادة 34: يمكن للجمهورية الجزائرية أن تُشّكل فدرالية الشمال الأفريقي 
مع دولة المغرب ودولة تونس في إطار الاتحاد الغرنسي. 

المادة 35: يمثّل الجمهورية الفرنسية وزير مندوب عام. ويمثّل الجمهورية 
الجزائرية لدى الجمهورية الفرنسي وزير مندوب عام. 

المسادة 36: يُقَدَم الوزير المندوب العام للجمهورية الفرنسية أوراق 
اعتماده إلى رئيس الجمهورية الجزائرية» وهو في مقام سفير. مهمته «التوجيه؛ 
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و#االتصح"؟. يحضرء على سبيل الاستشارة» أعمال ومداولاات مجلس وزراء 
الجمهورية الجزائرية والمجلس الأعلى للقضاء. ويقدم رأيه في مشاريع 
ومقترحات قوانين التى تعرض أمام البرلمان الجزائري. 


المادة 37: يسهر الوزير المندوب العام للجمهورية القرنسية على وجه 
الضرورية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الجزائرية وموافقته. 


المادة 38: يمثّل الجمهورية الجزائرية لدى المجلس الأعلى وجمعية 
(البرلمان) الاتحاد الفرنسي منتخبون يعيّنهم البرلمان الجزائري من بين أعضائه 
وفق أحكام المادتين 65 و 66 من دستور الجمهورية الفرنسية. 

أما طريقة مشاركة الجمهورية الجزائرية في العلاقات اللخارجية والدفاع 
الوطني» ضمن الاتحاد الفرنسي» فيحددها قانون يصدره البرلمات الفرنسي 
الحالي؛ بناءً على المادتين 61 و 62 من دستور الجمهورية الغرنسية. 

المادة 39: إن الدستور الحالي؛ الذي سيصّوت عليه البرلمان الفرنسي 
ويزكيه الشعب الجزائري عبر الاستفتاء» يمكن أن يعدّل عبر قرار من البرلمان 
الجزائري يحوز ثلثي الأعضاءء ثم يُعرض هذا التعديل على استفتاء المواطنين 
الجزائريين وتصادق عليه جمعية الاتحاد الفرنسى. 

المادة 40: في حالة تبتّي التعديل عَبْر الاستفتاء ومصادقة جمعية الاتحاد 
الغفرنسيء» يدخل حيز التنفيدذ ويتخذ لهذا الغرض قانون يصدره الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الفرنسيء خلال ال 10 أيام الموالية لتصويت جمعية الاتحاد. 


البرلمان الجزائري بتداركها وضبطها بالاعتماد على نصوص دستور الجمهورية 
الفرنسية. 
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٠6151117565‏ كنا 2210135 1[طتام 5ع ع0115) :كعع اذ .1531-1937 :ع 111501" [] 
,2002 


05 © عع أ-ازعنز0!, لال ع2712 7[ 1ت 710715 7الاكلاة/: كع أ© :15127 '[] 06 :1315101 
5 06 م0115 ,تتنا0كلتث 60 177تشقط110 عل نملاعع011 13 50115 .كلامز 
.0006 ,أعطه111 صاطام :5امة2 .001 ع1 


111350 :واعة ,780 [ كالاطءن 15771! 1611:0116 1© 37/611015 .قط رلمتتوطوط10] 
,1990 


كعك ,ع ةع أك4 له 16قع 1710 عدد6 7ع هآ ع ع17ماى ةرغ ختطدتة ,دءع1520050 
.3 رلتذلاطا :تاععاط .930 [ ازع نا وكباز و©11ء 071 


.ع1 2ت كع دأو 01 دآ نء 72712[ ارت 6711116 ع 21 7611011ع 17717711 نآ 
,000 ,ع6 2ة1160161-وضد2 :ولق .51121012 13001165 06 كل 13 50115 
(0197615 أع 16102018213865 ركأتاع تتتناء100) 


5+ مم6 71077 1ه 7/070 نأك معنتو ترك" را .غعلصذ-دء امقطن) ,معتامال 
,01110115:] وغ261) :15هقلذا [! ' .210615 501/17676111616 1© 711151417710715 
.215 


عك التآأءك أء 201191:161) :071161712070116 ع لزع [ ل ' | ع0 8151017 . 
1131 06 5ع1لقأاكاء باتلا وعووعء81 :15[هة2 .(827-1871[) 60101112211071 
.105 


عءبل .4-1979 [9[ ,كررمؤ :و20 نعله 1 مامءعةادره عؤوررءط عتررلا . 
5 صقت .]آ) .1979 ,5120530 :واعة2 .لآ71015 أأدع113 غ0 مهن11360:3مه 
(5120530 ع0 قانع تتناء00 
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ناعروط ع[ أه عتررء أ عه 716110101 1707ل اأوناة 1 هط .1201165 باع نال كنال 
1973-1981 بع لملعاتع0) لال 18011015 :تذامةط ,كأه؟ 1 هر 601111111711512 
.565 


“لاى / 171167716110110 أ 011©0135 كر “014101127 711014167116111 لأ 2051110115 :1 10116 
ارو يان ع©55071زت 1 ع[ أأنوبته عترعع أل ' ]| اه دع أه01011» 091125110115 كع ] 
847-20[ ,5 ه؟1 هر 60771171171151 


1016 2: [920-39 

(1939-1945) :3 عدره1' 

34 9435-1[ :ع477116 ء1الاأ هآ 3 10115اعءاط 1065 :4 عدن1 
.(1934-1962) :5 1016 


أت 8011711115 (لءأونلل «ندك 2 .لنامقطدلة ,عطعءوللم]1 
5 عع018 :تععاط .تعءترةوأه ©:كأأه11:01ه1: نأل ع4يناة' أ 2 ««إنارع5 201 
7 ]| ,0117151121565 61163610115ئا, 


أء 76110101 «متاععل) :تر أسضعأته 5:11 [ 716110716 لال 271510176 . 
.015 1981.2 ,.0آ.5.11.58 :مععلط . [93[-9[9[ نءدردء ا رغ عأه علابأ!:أ0م2 


,.0آ8.1.ل.5 :معع1[ط .1939 تن 1919 عل «ععأ4 ن 9116 1!أأمج ©1اآ هآ . 
]1 


926-17 [ نرنوء 1010-1 1011 رآ .عطعع مقدعنان) لعتسمقطه81 أء 
46 ال ع0ئنتاة "أ تن «آنا"(ع5 701/7 16771012110225 1© 10071167105 
4 ,1511811565 لقنا 221025 1أطنام دعل ع015 عع اط .لغ 26 برو ترهع | 


اع 170117717115 :1937-1939 بلبطاط رورء أ عات عأورلاءج« نال :تنآ عرل . 
عع أذ .1رء :6ع 01 :15:11 [ 7116110110 ناك عللناة أ «أندرعى لامع 65 ع671012(16] 
.5 ,15121165 نا 16211025 أطنام 5ع0 ع0156) 


“7ه مر /36:1©1 نأك 017111:1551011© ]أ © :1714126016 01/511011 4ل .كأنامآ ,ز0نامتك1 
1591 ,11250 هآ عل .تمننا :عصمع1/؟ .درمزاممله '0 5ام؟2:1 ]1 :نا 


2 رامع «رو رع 27 ملع أو بلعل “باط ماع نصزء11 خدع16ز0 أء لعتصط ,وتودعلة1 نم1 
ولتقاكقماكة !"1 :كعة28 .كتمجته زر 71د أأوتدمامه اء عتردء ع1 141116 
(65 126016622326 5 17أع6 6150م أ 1115]0116) .1987 
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,)كش الا رعاأععتطابك أء ع1هزعه5 عأع010ممعطاضة'ل أء ععامأواط ل 16م 1ضوم6ة.] 
1880-10 ,عا تفعال ١ع‏ 5ه !!!7:1 أء كأعباعء |أء11 ,5م طماعرا .نه 
.1988 ,615118311565 117لا 6261015 1أطتام 5ع عع015 ترععام 


نظ لط5 عولط .لخ 2 هر اعود اك ارمنعم/ة نفع الآ .وأعاده4] بلممعطعة.آ 
,1978 


لمت 36 .6 انررم اتغهاه «متاماكنوةا عك ع7تمارءتدفاة 6انه 1 .عاتحوظ ,تعطععهة.] 

8 ع0 أء ومناقاواعغ1! 8ه[ 06 ةكلام للق 111156 أ 310801161166 ,عتالاع 

لم .0[لامغاء16 قع06018) اع “اعتأععما عأنسوظ عقم ,ععمعلنممكشناز 
.5 1923.3 ,[.م .5] 


4 ع مكتك | ,1905 :عء و1 جه أماظ'! غه وك الو لاط .عع تدكا رممام] 
50201 عناوغطامتاط81) ,2004 نوعط :ع101045 .5600607 
درط عا1اعساع اونا 


م7 عاك علو ةا 1 46 عناو امم انما اولظ طعع 0 ,للقعتستاماء.]1 
1962 ,تنتآه0) ل لنتقنتاضف :وأعقط , [ 920-196 [ ,عانت أناكنا 


كقعناو أ امم ععا ,ججهادل !أ اأء أه”مامء عمن 6غ ضوء ل-عرع1ط2 بلنتجتنا[ 
3 5عالاء1) .2006 بعارعبتراوء106] 15 قعو8 .واوا" ل عمرمز بره جع أوتجدمامه 
(1722701212ع 01ت عوأماولط عارغ5 . أباممه'! 


بع[ عا عل تعأسقع اا ب عجتو جم اياوبة» اتبع تتعطايو84 ع[ .لعتتتتلم ,ممعطلة81] 
11 لال 7771241071مل 2 "الاى 5501© ,954 1 6 71160121 ع77ملاع 
,1979 ,م2 تحمهطط'[ 5م180115 :ونيو .[ه1107هد 


توت كهم .1280 .كسمم بقع كعك عجرن [ؤمم2 ع8 .أمقكا ,تناع طتمسمك1] 
لكنقوةن) ع0 0515م اع .0معاه1 وبنه[نامزمعو ان ع2 ذزلخ اع ععونتدالية 
(765أء5عاعء16 اك 5لقووط) .1990 بمقطادل؟ :زكة2] عع نلول5 


1972 بضماظ نقمة «ععا ل ك عأانهاهة أه لا ها .128015 رناككة 8/1 


دعا :كامة8 أواظ'! عل أه مودذاوظ كعل :6110 وصفق ما ,عسدللا-صقء1 سساعنزول3 
.5 ,رع أاءعغة"! ع0 .150 


» 065 الوحاءاظ .هاا به 16و سروم ياك كععزم1 أت ععجزو 0 ١ذأذ‏ ,لمعالة 
1960-1961 ,18-19 )ردك لأقامعتءه كقعغلناة 5عل الاتاكسط!1 ع0 5ع1قتتصف 
[1961] ,أعموعطعةن .ل أع مطات][-مجزا : وعع ام 


9؟آ 5 


أودكه ,1940 3 925[ عل عترعأ كل :© :7107 7الاكلا! 106/07771151716 6ر1 . 
01) أت 1/1000 :ع/1838آ هآ بواعة8 .500141 اء مكناءتوثتأء١‏ ع17ماكا "4 
,167 


لهك 111 011117167161116 ننه ©2671 !4 71© 1710126116 11011كت0112) 6ط .أوعضقظ ,كاعر 14[ 
.1901 راعصتةالمطن) .ل :23215 .ءلاع516 222 


5 35م 65الء0]65 أء 201515آ© كالاع طتناء 100 .كعامرءا دء] 0ه« [0ه1آ [أوددء 14 
.200 ,رعمغطءعن80 :[كتمعء52121-10] 5111102 


ع أء 1914-1918 ع عبرعيجع هآ نعءغلأءبت» عأارةع ارا .أوءع116) رمعتصزء834 
١71021-50‏ عىمء 1ط عل ععدوان:2 .ءاعد لز يال 011لاو 22167711٠١‏ 
٠-11‏ 0110151028 ,1112250 102كل 01 :وقة2 :10202 :عباغمء0) 
5 م0 أت 5001010816 06 ,0201همع0'6 ,أمعل ع0 112 1:39) .1981 

(130 زقعنا0111م 


:5 .963[-920[ ,عء1أه0101:1© امناعءن9و و] اه “لناظ عط .2605ل ,هقاعم840 
(65 50118 15565.آ) .1971 ,650 م1135 015؟1"122 


© :0011111155101) 4[ © 26527116 ,000 لاك أء[11-270توناك .أعع:113 ,151013210 
,105033 لل نععع لذ .١1رء‏ 1ع |0 :77107آلاكلا1:: امك ياك :001/121101© 


71 2] 00711712011 76/011165 05 ع0لها6” ] 0 1011الا 2071171 . 
0 نا0[ .ل تاعع 1خ . كدرء مع له 2(12©5ع 1:01 05 607101119101 أ© 20/111114 
.1916 


يع ] أء 1207711715 5 | : 76/011115 5ع عع | 0 0110111071 1712116 "رط .0011 رلنوع1101] 
انا 1121501111 :وأكة2 ,4 526-797[ ,ع «1ه! !]2 جرء 7ر0 أعنايره/[» يال 5ع 106 
(15 21656121 ,010122331 غوكة) .2007 ,رع1.3:05[ ع 


كع] 2:1:4أطهدم2) ث نادعا 10و ]01 نأل 5عاع4 ,ع:101ئ1ظ' | 00:15 :121 7الاكل ألا عرلا 
تقطن 10ز20تساعلطة عل ممتاءعع مزل 12 كناه50 .1998 كعرماة 27 1© 26 ,25 
9 1201023 اط طنهز12[! 1تعنسمءمص][ روعمد[ط352) 


10 :امهو .عءتر6عال أ «0إأد كلل .20م0صلظ-اعع 18135 ,معاعوعدل؟ 
,1262 


لال ©7أماكتط علا 165 :211011 7ع 171711 أت 2241001 لعا .لكهدة0 ,اعهذه21 
(5©5آ0)وقط-10ع50) .2001 رستاع8 :5اموط) .“077امم 
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6 بعال /الامء106 12 :15عة8 .11510172[/-5010 2[ 2 :171700111101 . 
(437 بج5ا62غ06 ع وعد طلا :ع:1مأققط :وعئغمع]1) 


وعاأأعطء 12 :كاعة 001112711201219 71510176 *] 0116 606 اكع ' لا . 
(41 زعنامأوتط غسةن)) .1998 


دمت 12 عل .150 :وتيوط .4-1994 [9[ :ع7167ت ءأرغع لل ' .ا .عتلسصث ,تطاعكناه1] 
(0ناك-ء154601622326) .1995 رعتسصسصحمط"! عل وععمعاءة دعل 


2 0202 0 0 ا + 0017501101 ,72/01/7165 ون 77ر4 5ل . 
(6)اغ1ء50 عق ع8115)0156) .2005 ,قتاءع8 :واهوط .[هدكه :كع 01015 زر 


زقاعة5 .4-1962 [9[ :برعأ ر6عأاه 77011012115716 نأك 121550716 6ل . 
.2 باأناسلا/1 عل 5م80160آ1 


,4161 :© 17141861 :101أك6لاو 14 4 :101الاط 0711 .مء1ه1' ,لإأوره84 010 
,504 ,قمعز8 .1 أء عأعدل8 .ل عل تمت][ :عستأسقاكده) 


0111121507115 أء 27685 06015 أ كع للناعء]1أع47 :كعلتودء 206 كاندمم] 
عطق [-ع11211 ع0 عاءاء) :201تتسفمط عطم 160001 ع0 عومامطط .كوم 
200 نال ]125101 بتع[طء0 ]1 .8 زواقة ,00215 عل 1:16غ20 :30100ئنا1]0 
و5165 065 أء 115001101165 110111151161115 065 2201082164 031556) - 218566 
19288 


)لز ينه ععنره 1[ ه| ع0 ع1:ه:ألاكل::7 2011110116 6ط .عا اقعقة ,اأهتتعتائة2 

0/6 ,5 !أ دكلان” ,15( 0جركه ,771 أكة'ك 127725 عزيات مع هبد ]١1‏ ع4 ٠ع[‏ 516 

و2205آ أ 6/الا141315011 :23215 .865011 لش أنتءط01831165-10) 06 ,2161 
,2003 


101 1© ©171/11/©712 5071 ,17151111441011 5071 :©277115711[كل' ل .8[160135 ,معط 
150 ,ناء/ا26 502 31م 322016 أء 115116م رع تننتطاو0م ع128ا() .21211 
لك نا لا126» 011611216 181011011:60116) .1877 وتناماع ا .8 :و2321 ,عن01 


فى 


ا ا ا م ا 0 
كأعنناعع |أء!:17 اه كاتنهاللااة دء]! ععنآء 1571| :710110 1© :1ك ةإناترمم :962 [ 
ععدء 0 ال .150 :مامةط .عكتمج هر «متله جوز عل عدء واه 5ه 71أناعتم 
225 101 20116)) .1984 ,01 أألعاءة عطاءععطعع: 12 عل 1210021 
(7260111181166121165 50016065 5ع]1 كلاذ 


601 


,0111101166 71055076 الماك 0776١اكة:!‏ ,943 [ /زا36 .5الا0آ-ترقع[ ,عطاعسصماط 
.2006 ع2 


عناناأطلاصة 8 عمس لع معدموط ها :معنو ةاطياع 6ازءته1 عجاملة .واتصدظا أهابهط 
01181 اهتمع اا جاع8 :ؤ5أهة8 . 958[ اه 946 [ مك كثضنمةايطزائىم) :11ت 
3 ,.60 


11 201015 زر ءأكة1نا1(ازا0ء أأسوظ عط .11أل80 ؤتناما أء عأمء1لة ,عصاءة ]1 
7 ,لاهن نولمو ,جع ديع ناع-سناء 671176-04 [ 


-940 [ روأمفع 24 عجرعياع ع[ ع0 كع ترع0) حلاكل .عتسم رتعنواء2ل001)-وع]1 
كه1 11011-11510111 لاك 2102550725 رلته "أن ]-أء-عروالطل 06 :1945 
ععأه1151] .تناممة! ذف كعان1) .2002 رعرع كيروء16 15 .150 :وضوط 

©0107 01811 ( 


117 بروة امعملة! ع0 عنجرم اع |0 عنان 1 أأمج ه] :2+2 10101116 عرلا - 
07 1011ل 11ل عل أع صم ألغ'ل علقنه هه ماع50 :زعع اخ ,861-1570 1 


نال 1095ل :كه .:77707أناكلة 77107106 أه 716كأ 140 .عتط د11 ,ترمكصتلم0] 
72 ,1اناع5ة 


عماتاع0 نال كنمائلةا بوضوط .عتؤع الم ده عنهو تداك 1.6116 .تتدع1آ ,ردمعدو5 
5 علاة 5عطع7عطاعع1) .1983 ,عنوتكتامعاء5 عطعتعطععع 12 عل 022010221 
(65لتا 316 اء 516011 جغاغ1ع50 


71© بدك كمه6زلظ وع1 بعامةظ ,عبرمءسؤعاه معت هش .عانسط-لتحد2 ,مأمدسسد5 
1949 


1 777011ألهكا71 7110121151116 عط «أجعبجج' [] 06 اترعط عمط .غتلممف بع بعد 
لت ع3 .تندزف ععمندداا ع0 ععمان2 .عأر6ع أل دك ,أ1كة انلا 1© بعامرنروط 
ج806 .كز :عم ااشتقاكوده) 


بلتقا 08م 1!'! :ونيو« .937 [-929 [ نع ننمء را نم/1 011 1ط .5عناو13 ,متنا 
(عآمأقتط- )فط ]1 )) .2003 


.6ذ] عنيعع1ل'! 06 «وأوعوظ مط :(974[-898 [) [1120 اأمدكعالا . 
1998 بكوزوة 11 .20 :وم 


ع6 اء86][ 5ع0 عتأصنه ا ع[ لامع 1401267711 ع[ الآرأ لاط عه . 
,2003 بالقاأقحسة'! :دامعو ,عتمعال :1947-1954 ذكع 6610:2111 
(ع5أمأولط- 00 خ018)) 


602 


بكاكة" .ءبع |4 1(ء ع01717112© 111011ا ]160 هط :934 [ عر رروعندملز . 
(011أ5اط- 0 18 0)) .2004 ,لتقا 2 مسد '! :مس10" زأوعم 28003 


ع3 16أطنا8 .937-1947 [ :ترءترعوات عاوياعم نال :1و ع[ ,لبتاط ور[ . 
م113 ! :101110 جأ103265ا8 :231:15 الأآآكفط ذال كتتامعدرمك ع1 
(ع:12156011--0 188.6 0)) .2005 


2 920-11 [ ,ء "6ع | ل اع ©15:11| 716110116 أ 07717711471157:16) .11111113111161 ,310 517 
ر5 01110116 50162665 065 22101216 002هل0ده2 12 ع0 وعووع:2 :15يوظ2 
(41 زعنا01110م ععمعاءة ع0 5عطءععمعطءع: أء 1526205) .1976 


ان ©6711 مع أه :10اه نع 7ط '] :ع 1زقع |44 أانء 172101 كا[ .قلمنةزمعظ8 ,وتماك 
(6]65ناوضط) .1992 ,0عهناة"1 :[واكة2] .60 26 ,1912-1992 أعع1ره]1 


.2004 ,11116531011565 عاأعطاعة1آ :واهد .(974[-1898) زدوط تأوددءاا . 
(ع12ماأققط :أععناط) 


لاه 015؟1:هر 1011116175الاأوناة< أ كان 1 مهاه كع اثى اهعد مهل . 
أء 8115]0116) .1987 ,للقأفمسضمكط'! :دامد8 .ع نتعالاممم )نرم ناك كمراع1 
(62265 111601657326 76152621175 


:ع8 أذ .71غعأك4 2/1 011 :45825 1ه 877 .030110آ تجلدت اء 
.5 ,8011035 طقطقة) 


270141017 لاك 5علاوأ 106010 101106711115 كع[ .5210 1135592 ,رقمةدستاناك 

م 118601 عل اه «رمتاوءةاجيه لك أوددط :ء«أعماآ ينه عن !ةامر 

عع وام0غ24: | 15نه 1211 77ألاكلا:: ©6/0777115171 يال 1© 15|2771'] عل 61 ء] «زياى 

.5 2 .قلقتأطة]1ا .1 ع0 «ملاعع011 12 505 .6612 7[ع716 علمو 11 أ0م2 
.6 ,عمصتحغ6) أناة2 017151)6ل] :ع 1اأععتدك81ة بععوع مط رع تلم 


2] أ ©/و0880-15|2711ه علناوأاثامج ءتنثاأنن) هط .لط و5عع1مع0 ,5ه:12113001' 
6 :قت و اط . 530-1962[ :در 1 نع أ ©51ة ]71011010 غاأ 7101550112 
3 ,(نعتلذ لاا 1ط) ع:117! ندل 112011216 


6 انط .(ذ11داآنا) معاتغع21 عأد10320112 لال 0611012016 1011ملا'آ 
1221 - )2غ ط1آ كمهتلظ عععاط .ءءء ترععأاه عيب أاطناوةغظآ هط 6 
1948 ,ع6:21ممع 


0 26 .501616 اه ع7أماكقط ,علاوةاثامم عأرغع !4ط .ع013110)-ضوع1 ,ستاولا 
5 21210221 02020102 13 ع0 و5عووع:2 :[زوعة2] .21151116116 أء عتالاء1 
.3 ,2011010115 5016265 


6003 


15 تع عاط .(950-1[9354 [ عترغعال) :اماأم من علا .لعتققط آلا واأكنا0لا 
.6 روع لاا نال 2120101121 


00 ,عكتموتعزر عأرعء 41م أ ونتعمم 07717111) .1825021 ,20201 
38 ,للملاة كمه16ل8 


2 :تعواط .انع !عات ءالاعل عط رملته/!-أء-لنه8 .تأهدء2 [أعلم اأء 
.5 و,روع؟ 7 1[ و0 11231502 


كع ضع 
4 انث 13 :ءعنارء/06آ 26 «.عناوذا عأناء5 2[آ» .علق ط امهم 


متملع 12 عل ذعتتقاتائد ودع /الطععة دعل ووجممم ذل » .رع ط1!0-نوء 1 مقط© ,مععع م 
و63 .20 ,63 .701 :ء7أمائاط'ك عناجغ! ,عاء3516 216 1اع :ةلا «.علمغع اخ 'ل 
1999 ع رطررعامء5 - أء11 انال 


لقعم ع1 األانة ,عله لاعلطف'ل 815 أناعم ,لع1قطكا عتساظ[آ» . 
2 06 اه 100 7اناكتالط اأتعلقءع0'[ عل عينع2ر «طعامغع1ج 2210221156 
.6 ,2 .20 :116011772776 


عمغولف*! ع0 0111م «مأات[م"1 أء كوططة4 أقطرعء؟1» . 
عناناء2/ «.ة[12011013 ع50615 16126اناعل 13 أصدلمعءم ع222]تاكئتالر 
,1975 أت11انال ,4 .00 :عاط (ع712 51017الا” 4 


84005 .عقططم أوط©نت"1 ع0 1601 113210521211 هلأ» . 


201110101 .« :سرع زر -ع رياه ' 0 10172كة 1" 0 ©215ج7011رع11ناء)1 6لا‎ ١701.810 
303, 4. 


«.(1919 8421) مهد 1ا/اا أمعلزوة:2 بنج لعلقطكا عتتدوغ"! عل 860000» . 
.1980 أة11ثنال ,19-20 .00 :عملاة<[ع14 1501ل عنانج 1 


1946-5 نع [أعنينهل] 61 ع 41 1 


«.(1903) عتغواطم دع طسلطة' طنزدة بال عنادزةغ5 ع[ل» .لتطعها ,معمقطعصمعء8 
17 535 .20 :15127112 لاد 


«عطه 151 نآ :00000/اموغء ع0 اأدعطةء 364017 0لا» .لعصتقطهك84 ,ممتعطلمع8 
7 ,95 .10 :141727116111 أ 


004 


عناقطةز[ 12 ع0 أمعترعسمواعكمء*1 عنامم كتتامء1015)» .لعتمهقطه84 ,لقطمتوع8 
.2 تانال - أأكتتث ,148 .00 عمغع 04د عبحوظ ««ع طوريد 


6 عع 1باقة[ 10 :عئا1رء/226 2ط «.00ة111[ناكلاتتا أأنة8 11ل]» .عع وعتجعظ 


خقا 011 1ه الأقتده"1 هآ :كنع تع لف د5اعناءع1اعأتنآ 65ل» .متأكناكناطة رعناوعء8 
1947 ,701.91 نعنزوء سرا عيسعظ8 «.(مقددةغلن) 


© أت 3811 اناكناتت ع أآنكه 06 32261013م56 ت][آ» .06:3:0) ,قمء3555[ 06 تزمؤوناظ 
1948 :كع نابوا::دأكا دعلناكا دعل عنحجو8ظ «.عونعاطف دع أماخ "1 


,1932 3/31 رعلقاء6م5 .مط :عتجوتجة طعام8 بك عروأطمي) 65[ 


0 50018185 161011132010115 :181018نا0 065 501800012م شال ,5عناوع18 بأعصمنا) 
,43 .0ت :ء7(ع7:04 عزعق أ أت عنابو قزل[ «عترنعام 


138131 أناكنات: عأأناء لال 1'12506560326 ع0 عاطم عل . 
7 37 .720 بعتاقعتما "1 بع زوام | اه عبوتطرك] جرع ادعام 


عناجع2ظ «(1936-1938) لمعلرغع31 مقنن اناقتتدط دغجوم0) ع.لآ)» .علجيهلات زم1آه6 
01 :ك6 ناو !]! أ أمع أء ©0114 !:6071077 ,01165 أل أرناز عم 7ع ع3 كول نر 1 رم ع4 
4 عتتناتووة101 ,4 .مر ,14 


عبسعة «.(1937-1939) عسممعمععلة عمتقانجمم ومنولنانل» . 
:1/65 !]70 !© 6071011101165 ,ركعلا أل لئاز كمع درءاء5 ك0 ع ترد زم ع 41 
2 تتاناترعءءغ106 ,9 ,20 


أت عنمو ارا عنتاع 1 .5 777تصول غمع1 عه اتبله!' «عناعم وملتقبواءةط» 
962] ,250.57 :457 / 


021623001811 151501156 8 انمأأناط اتام 2» طأمعو10 باع تسصتدموع12 
«.(1911-1937) كمعوغعولة كقصغانت0 5ع0 عبوقزامط هآ .عممع ام ”1 
37 :طش وظ) عمتمج نهر علنول ترك أاعك 01116 بذك رلاء ألا 


نأك انألا أأئاظ «.كلاع ووغع31 01162385 5ع1 أء 5ع امج دعل 56زه)1115 [1)» . 
,4 ذنهقا/ا :تتش وظ) عدامجارم تر عياه زم | ع0 16أ :جومت 


1ل أأنا8 «عاءغعلف'! ع0 عاهدمتاهد عنامأكلط عسدا'ل ععدد5 1ج[ . 
.1933 أع11انال ,96 .320 :(للشفعظط) عدندب درم تر عيبو ترا[ عل 2116نم ناك 


005 


«.ع امع لش دء أء مأوتلهنا!' مع عمغع 1201 ع1مع1*6 2 عتداة 512100211 ع[» . 
.5 ماع11 :(اتفطناط) عكتوج1رم كر عنهو ترك ' | عل 071116 ناك 7(اع افا 


-1931) عطظتة1]211 282206م20م 12 أء ومعائغع21 5هثللة01ا0 وع[» . 
:(طلط2ع8) عكتمج مر عناو زرك !أ © 0:1116© ياك إذاع !8 <«.(1938 
1/131 ,48 


10 طنامغ 1 12 عل أامعلزوغءظ ع1 أاسداعل 112160 عتصوسظط*1 ع0 5تنامء1015» 
«.152111332ع4560 5101 ع16ن151405 12 3 1922 اترحح 25 ع1 رع215؟2ة:*1 
,22 1تأابنث 25 :11140771 


,1934-1939 :ع15(ء/06آ 4[ 
7 نع برع 1ع[ 106276 1.4 
. 7 أء 1925 :201151211111 06 10626/6آ 4ل 


1طنامغ 8 12 عل أامعلزوغءظ ع1 أسوععل لعاأقط]آ عتسرط "1 ع0 5تكنامء1015آ1» 
«.1131131ع450 5101 ع6نان1405 12 3 1922 01ج 25 ع1 رع215؟130"آ1 
1تابلظ 25 :11/040171 هآ 


.1934-1939 :11-0714 
1949 :تع 1ع أت 7151م عط «. هااا علنل16! عتزقع اه [» .10115 ,تممنة81-11آ 
60 :80716 4 112710010 ل 


نأل عنانا 2 «.15 21811 12111511[122313115 065 012 اأقاطءوغ رمع 1 2[ .211همع2 تمان *1 
1909 عع اربع *277161-1ول ,1-2 .205 ,701.7 :71271 انتكنتكا! 101710[ 


7 :عن ]1 هرا 
+ هع قتاع 106 13 :::5!47119آ 170:6 0[ 


122356 06 6020121 رعنلمأقتط'1 06 ونععمء©» طمء05ل-مقع1 ,010 
.5 مع 1طططء 11017 ,319 .20 :11 ووط «.12201101311531011 


عأأنات 1ل 3122155 15 0225 520108 أ[ستصلة*'! ع0 ععمعئغم م1 01306 » 
2 ©0111[ 25 ,4 .10 :710471أغاكلة11: ©71ناعل 6ط .111115111111311 


©1117 3ه 13 ع0 26125015 20115 ع6نان ©0)» .54655311 ,[1130آ 
011 018165 لال أء عتممعاءقغع21 0مدع0616 13 عدم ع266ء71:605 
6 )0ش 26 ناه ,1936 001 - أة111نال ,41 .20 :071:24 اط «.معاءغعام 


6006 


2 ,422 .0ه :©7غع 1701 عقم! هط «.لمعلقغع2[1 معنتو لم161 ع[آ» .للمدوكة1] 

6 ,424 .20 :1937 ه76طتع/1[10 19 ,423 .20 :1937 عبطصء ملم 

,20.426 :1937 16طاتطءء106 425,3 .مم :1937 عنطاطرء 8201 

:7 :ءءء 106 28 ,428 .20 :1937 عنطتوعءء126آ1 20 ,427 .0م :1937 

6 ,431 .20 :1938 نع ابتضول 14 ,430 .20 1938 فنعأ أتمول 7 ,429 .10 

أء ,1938 عماللا 11 ,433 .20 :1938 عمع مون 432,3 .مم 1938 عع امول 
.1938 م باط 22 ,434 .710 


1920 :071116 رق 


0ر01 1ه" أ ع0 0171116 ح0 «دناء]ألا8 «.خ لظ * 1 ع0 2126101121 871016 :[» 
7 :1خ 8) 


1919-05 :114071 كط 


8 :ءا عات أنلء !و2 عم «.5ع10ط عتتاعل 5ع1 أء ومع6 مه جاع )1ل7546 تندأذآ ن[» 
.81311939 


:و2711 ]كا ععترن ل وأ عل أمدسنامل 
:267171116 أت ع6 1401م الال 
1934-8 :عع ]اكلال 4[ 


:5 46آ «.ع311116 46126 58 02115 «©256ع1061 2[آ)))» .116ئنةآ ,31::0001آ 
7 نء1أأنال 30 


2 9 ,3 .20 :ءكارء/6,آ هط «.36015 عتناة 751353601015116 ع[)» . 
04 نم2 23 ,35 .20 أء ,1934 عع ربغ 14 ,4 .30 :1934 


.13 1/1315 29 :مر]:] مووعرث ور .0111611135 205 06 ©1/اناع ن[آ) . 


5 أء «5231313/8») 5ع0 :0102000 16105215906 ع[» ,نتتدعء11 ,051ا20آ 
كع لان ك0 بتاع <«.ة ا أعناعة 12)100مة011 وود عل عتسومفوغع د5ءمغاء هد 
١/1, 2‏ .7/01 :كه 15/017111 


)1826122ع1*625 أء 23006126 م2525 61301 رآ 2[ .لعل كلزععم.]آ 
1 ,701.72 :1116ه 1 زرك عنانك !1 ولا «.عتلاك و ع26:ة” 1 


ابل :/:9 !42/017161 140106 ع[ «.عكاماأوتط'! عاودمه أمآ عولا» . 
.2005 


67 


8 ع0 ع5اقبومفة عتتماوتط"1 غناك 12]6:508800115)» .ع0181102) ,لانا18آ 
02 ققة84 ,46 .20 ,1 .1ه0؟ :07765 «.ن م أمعتدهةامء 


.1943-5 :6 انرهزةزءاً هرا 


أ ع 6اأثااهه عل جنا أأه8 «.دتهعقق5 عترة ام ءغمصاة "1 ععادمء عاانائل» 
:(طلفاط) ماوع رمال 


1934-1939 :ع أوأاعن: عاائااً هأ 


6 علاواله' أ ع0 7116دمه عك #«أإعالس8 «قلاطنآ ع0 عادعاتمة1/1[» 
8 :(لفعط) 


كلمج م عباوط را أع0 6اثثتنمن ناك قاع أأي8 «قوع لغ عاط دتعصدع[ عاوع] أموا/1[» 
1912 


,20 .أن :كتروط عل مياع] مط «كناءءغ818 وعتداءل وع[)»> .عممتلتطظ بأء111كة 
علنطصوءة6ناآ-عرطررعننل8 ,6 .20 


. 37 نعدتمعء أطنتوة + 0721 
8 :نعرزماع عا-ادء :0 أ 
1939 بمعتقولت اتروجرء امج[ عرلا 


16 'نقنا00 06 كأموج نع تمه ,تكناعأة ]أنه كع1 مهم عغلعاد ممأاناغ26» 
ندا 10 :الناعمع عم «رقء 1 انام 5كز0ئامم عاناق عغو5ع3022 ركصةطلظ8 


.1935 عوطتتتعاوء5 - الأمذ :71ا0) أظ «ثلا- 5هم ذاه بدمعءغعلة عامدعءط» 
7 :ع2 !] عووعآ هرأ 


1 :عه عط ««استقطاوعظ ذخ غماء1 18 8 غ102 متطلف .84 عل عقدمممغ]]1)» 
غ16 انال 


.1946-1948 :مجع أرةهأه عنابو]إطلاصة ا ها 


عبوله' أ ع0 عاتتدم ع4 «قاء][ل[8 «خلاظ"! عل كدمماقء الدعيعظ]1 م6[آ» 
4 :(لذ80) عدامء مار 


1922 انتاوذ : 1رو معط ,أ .11231110013165 كتنه تاق تلع بتع 11 و5ع1» 


62608 


3 ,21508265 نال ع201ع© ات [ناع1ا0 اع (اعئاة1!' طلالاغط) ع[» .عاء530 رسوااعه 
1999 ,11 .20 :7/090 عباناع 2 «. 1512121011 12116 ع0نا ل كتناء5تناء216 


06 050205 3) أ026ظ1 قأطلث 3 المتقطاصع 18 ع0 عنااع1 ر5ءع106' 0 تناع 52 ع[» 
1 أغعة111نال 21 :عه عا «.(اءز0ئم 


دع 5012164 أء 0110م 21109 502 ,لع21قلآ عتصاظ [» .1م11 مسقصماء امد 
.8 :11011 211-0 :717 «.1923 3 1920 ع0 علرغعاذ 


.6 1333071615 17 :106/7156 2ط «.11كةم 16 233 0101لا :[» ..آ بأقتطة1' 


5 إء (1936) 1011510111132 0828185) 416 .لاتتطهعوتعلطم ,طادتلمع8-ماء121 
مر «. 1116011 2211© علننا 1231 3 0111611135 065 121111611265 ”0 201165 
7 ,6 .120 :216110125 ددع 


16 127125: 

1111 4 711071: 1924, 

1933-3 نعأضناء2 4ك حث0آ 2[ 
,1929-2 :©1(ءع 10 حآ10 6[ 


0 3 1206م 12 2ع60 غ001 نان 201021811512 ع1 تناذ» .52100102 ,هلإطلةلا 
7 1671 20 :0710 اط «.وع لمع أء 5م11[ 22605 دعل عن 16أع110117 


)2 1 


21226 201325111281566) 212228102216]'! ع0 5غعدمه يع تأسرعل ع1 :1922)» 

“17 « رعتاتهم 2ع'11ن 3551516598 239 ,ع208180 ,اضغ طآ .21531002 1[هاد 

2 كلاد 862652145 116565 ,0151ل اطتلط0) 121612811011816 روغعع تلم 

5 -11 » ,1922 ع:طتوعءة10 5 - ع7طتوء؟85107 5 نمع 0*0 2م1اوع0ن 
.«1أنا 18 ع0 0520161055 


.(خلأدآنا) سعتئغع[ة عاوء1اقة10 نال 06130182010116 تاتمناطنا"! عل دون بعن0ه2) 1 
48 ع :طتوع ام 5 27 - 25 ,56011 


535 0656 5617/16 211 0121101111516 1أكة 6آ)) .135ئلاتث رعتتقع أخن01 
تأققم نال علقتادءه ععضعغكدمه 15 2 غ6أمء165م 0116مم183 «.علرغولة'ل 
,1944 :5216251 23 ,218651 1516 تنا لتتطمه 


)0 9 


071:0 كاو ص1 


ناز" عل 5625125 5عع101 165 أء وعتتره 1 65[آ)» .عتتقتلط © ,ل تامستقطاء لطم 

5 081861 عذغط1 «.1900-1954 :عتتغعلم سمه مته:مم تتعادامء 

رآ1110106 غكلصثم اء عناوعع8 5عناوع72 06 دمتاعع015 15 50115 ر5ع506121 
.4 ,ذاقة2 ,5و6 1ت3ة10656 112116 غ11ماء المل] 


«.21865162 عأرناعم نال عأو2112ة81 .0100181 اتلقممء غ1 أمدععل عترغعو اك ن[» 
3 06526521 11ا00117976106) 16 .11 3 صعدكل8 31 ع1 5تدوع: عنتمصسغكل/3 
3ل ,131312211" تتاعاء100 ,21[اعطلمدعء8 آنام1اء زلمء8 ,كقططة أقطرء ] 
603112012165 5ع تالطاعءتة ,عسصنللعتطهد81 علناممع2 اء علد علاعلطم 
[1943] ,عتتغعام ,عستأسصمامده0) ع0 عتتاعو ]فرط 


«.713231165]6 نال كتلصقة 165 أء عتتغع انآ .15223315 عتلاة عأزع[ث» .2 ,106205 
6 ,وآ تاماع1آ ,رمور0 


رك.1.ن) .51010 11 0155 طتع) 5ع0 أء 120186265 312155 5ع 26:216غع زمتاءء:011آ 
011,4 ,1935 أغنمث 110,31 .20 


«.1911 2ه مععصطع11' عل ع8:200 [» .عترغعلشم "1 ع0 00026:521) الع سمتعصيمء 0010 
4 ,ع1 أمظ غدع ]1 1121 م1 


115 © 3505م 165 كناة 4110165 .3ا1562ئا8 26016 . 
5 1606:2108 -111 «.لتناع اع 1اع؟ أء 0110115م) كدعتاغع21 كمقنص ا كنات 
1 ,10128213 11112111216116 ,11151111113115 1105 ا 


:1830-2 ع181ده1م0ه 216غعلم[» .<تناء26011آ 8402101036 ,00لطزمعول 

5 رعأعلا© 36206 ,)001018 06 11856" «.قع215]011 ,15ل [لاء ,01010125 

6ع ,رع1[ط ع0 21715116ل] ,1012165 2 ,رأاعكلاه8[0 غتلسمث*'ل دمتاءة116ل 15 
.5 ,1265ل سالط 5016265 أء وعمااء1 5ع 


5 :نطلَق[5آ نآ .ع نوعلم ذه دمن1ع1أء: أء 280110116)» .0عصتقطه854 ,0مم ا اطآ 
3" 065 1'355012102 06 25© 1# ,5201112265 565 أ 165ل 10د 
21 ع0 11856 «.(1931-1945) عنصة 01 دع قرع تازغع21 11115111111325 
قاعة2 06 1715116ثننا ,)03111501) 26ة1 ع0 وماعع015 13 50115 رع15م0أق1اط” 0 
.5 1989.2 ,2325 ,1711 


أ/نا5 للق 6216م لخ *0 ققووةلناه 5ع0 ممتاهواءمومف*1 عدم غنومعوغ:م عتأممة181» 
عع تاأكناز 18 ع0 أ 82856 عنامرمة! 18 ع0 بالاعطاع مع اع مدع *1 06 ر5ع 22050106 05 
44 انمث <«.ع 2 قت 11115 


-1946) لماع[ عأمع1نمةكا نال 8110116 06:10 نمنولا.1)» .قلزاه51 ,لقطمة] 

«.861610لة 22110281151116 3115 'آ .201111011 لأننقع تنا“ ل عنتأه)1115 .(1956 

م115 ,51018 المتقزدء8 ع0 طوزاعع:1ل 15 كناهة بلنقرماء0ل عل عوغ8 1) 
.2007 ,قلقة8 )2716562 16120295 نال 131510116 ل 


0 | عقم 056مغل أعزه:م نال [هاعغاه1 عاندء1 .عمدعمغعلث عناواأطنارةخ] 3آ 

ع6 اصددوءدعف*! 3 ,لفل آأنالا) معلغع31 عاوءآتصقد نل عناو اقم دغل 

عناعقةا 13 06 اللاعتاعضواءودة'1 06 105ةكتقتقع 1*0[ كتاذ رع للتاعاوغع آذ 
علش وه عطويدج 


أء كتاعءغعلأف كققص لأناكن4ا '3دمدالن" 065 نجهاداعمكقة:'[» .لع تنطمف ,أمتدك 

عكشغط1' «.1956 3 1931 ع0 علضغعلام ده 132092156 نههناذتمتتسلة؟'! 

6 62516 اندلا ,عصتصة1!' عاأصصط*0 مم1اءم:زل 13 505 بأورماء00 عل 
0 ,رع 1 اأعقعة4] عملم :"ل معام ,ععوع بوط 


«.3ة41غ318 مقتتن قتا 5غععمدهم) ع[آ» .تستطقععلطم ,طوالمء]-طء121 
3 نضععلث ,165ا01150م قععمعتءة عل 0..5آ عل عتتمصسن1لةآ 


-3قن81 أ6زمعم 14 غلا كتمممق]1 ,عتغعلف'! عل مأهاءم؟ أء ع أذ 1لهم ههه نمنولآ 
.3 كععلم .«ع:ه010ع12» [19هنا0ز نال علقاعغم؟5 عتمتقرطخ.[ ,عناع11وزل/ا 


21[0|0010ظ 


«.010218116؟ ألاع 28886122 ,120186265 065 560110161116721 نلق 1لأوأع؟ أعرء26])» 
90 ععامة 1 3 رع 1متئمة 26غم اذش 


5 6ط[» العرغع[اث 0051111115166 لم2 نال عمتقأاصعصغلن عامعآ 
.1943 نععلم .2 .20 ككناوه <لزع م6 لالط 


1[0005) .معاءغع اذرة)15كلاتتتم 0ن أأعة2 نال عنلهقا تع طرغلن عامع8آ 
1943 متععلث .1 .20 كنناهن «رع عع لف '! عند 


611 


.1943 ,تع [ذ .6 .20 قتنا0ء «. ]0015121101115 23301 6[)» . 
.143 عملم .5 .20 قتنامه «.1امة نال 6تلتتتتقئع 270 ع[)» . 
.1943 ,قععلاط .8 .20 قتنا0© ,2331 نال 02[أتنا”[ 06 201110116 2[» . 


120.7 0115© «.2ة11غ218 011112111121566© 283511 11ل 010165]10115) 65[)» . 
.3 عواطم 


.3 .20 قكتتامك «.11010 نال عناواظل هم *'1 كسمل بلإطعل عدراوة ]1 ع[» . 
.3 ,ترععاط 


.43 ععاث .4 .20 كتتامهء «عع 1122 ع0 عأمناعم ع1 ع31 2101نا نآ . 


1[ 00 1[0أ1 


عتامع) - كمعتغع2[1 5عضتاءل ز5عمغع2018ا 065 ع215ا1أقط 0000م601511) 
(046014) تدع انال يع /الطاععة” ل 


5 21111315659 065 ]766010161116121 16 201015 011011اتاوض[ - 12 11 3 

.20 بلاقعقتئاط >1 ,:143(0-)812 ,ع6 تخ ”0 5ورمهء “لل8 ,ءاضق عل 

أ ]828238626221 :1928 تنم اطول رتععلث ,تناع تااء12 ..آ .مصطآا ,1/1/1/1 

,كصندع51 1100-4 وعضغع 1لضا دعل 0101150155 قامء6112 1620828 

ع0 1153102 [ط0 15 ع0 أء مم1)ددأسصوعنه*1 ع0 ناوعتباط رعرتعتاع 12 عل 

رققة2 ,ع5لعناع 13 06 عتاأنتلقاطط راأأعكدمهء نل أمعلزوغ:م 16 ,عغصصية” 1 

كنال 1اطنامة16 12 ع0 أمعل16510م نا :تممص13 :1925 أت111نال 

و3 ,انع لم *'1 ع0 5عمغع 01لا كمهت 065 0125 نال 152102م160153 
.5 ع طتوععغ10 


نال 'تنا12822011 ,لالصزووء14 .3/4 ع0 عتااعآ ,1221551012 ع0 1زمممقة - 52 11 3 
.7 ,1211111536 نا ©615ناع 13 ع0 أع08ناط 


أ© 06283861206126 7016 738 612621 لنازعع؟ 16 عتاتاء 001110315215010 - 59 11 3 

15 5ع ع15تاتاتددس ععانتء5 راأعممة*0 7016 نهم المعدمء )نومع ع1 

1 ال اتلعطهء1”6301155 غناو 51016 :[1907] .م18 ركصة1نع21 

1 تلاك 80106 /لأتمممهق1 :قمع تغعلام 5عصضغ18لض1ا 5ع1 كلامم عتعامادع تاه 
665 لضا 5ع ع215ا 1 أله عن 1تدرعة 


612 


ع210 :[1913] 510 نال 612101525) 15 8115 )120121161116122 ع1 كناة 210106 -63 11 3 

نا أء )030117611161612 211 1191 27 16 20565566 6005م 15 ع0 أء زنا5 نا 

1120 ,20101061563 ,أقتتتصلهة آ 3 .541 06 ذ5عتنأدمع زه د5ع1 كنا50 أمعطرء231 

عم لخ * ل مطاعظ '1 مصهل 156:66 مه0لغدء11طنام متستفاصعظ كناعاء00 ,11010553 

6 ,21861611 012111186111© نال أعممة :1912 111نال 2 نال 102د[ذ1'[ أء 

نال م110 :1912 أه111نال رواعة ,0*1 دم زاءعه5 ,رعتتعتع 15 ع0 
.2 »116انال رعتغع لخ '1 عل 062621 للاعتتاء00107) نال 


كنا61اطا'[ ع0 عنذ نم11 باج 20165566 6010م عمندثل 16أم00) - 14 1] 9 
١2‏ 06 208تلا1'123118 06 1"060351013 3 رحقة8 3 0355286 ع0 كنااظ د5ع1 
65 0656 1679101620085 165 5011121656 1نا1 1ا0م ,1110501016 
كقم 532315 ع1[زناءم 311 2056556 113121165]6 قناال عأممء 15 زكمعلرغع21 
062:21 ]201076121022) 16 ,12018825 5نااظ عتة رط دوعن عل تتنا” 0101 
,6ع لذ ,221108216 غأعتناد 06 «2متاعع5ئل ,عترغولاذ*'1! عل 
35 2 1201868265 2119311565 065 كناغاء0116 14 .11 كنامم 2106 :1926 
0 7122315اناكتالة ع[مناعم كع ع1أع نام ]غ501 عتتنا” ل 10202305 13 عل 
0 ,,216نع لل * 1 عل 036526:2[1) ]001076116111612 ,11010 نال عناو الهم ”1 
تلصسط'1 ع0 ععدووهء11 :1926 مع ع1 رتعو[لة ,علوغومغع غالهناءغةة5 18 ع0 
.(3820 عا]) 11151611216لن0 أء 218621 231109 13 3 تتم طاءعلطم 


6 ,رهق 5ر02 2) ع0 6221© 01531115531156© ع1 .11 06 011مم13 - 16 11 9 

تقاط 101 ,5401519 .11 عل مهمع تمع اطا/«سمعاءغع 1 ل-مءصمط» ماأعدعه ذال 

0 131 كلاذ :0م12 :1914 كققل8ا ,تعواذ ,...35100553 [130آ1 

,راعج لذ راعع الخ 'ل 62521 20111111552116 رعلغ2018ا عنا1 0111م 

56 120186126 0110م 516120102 12 تناد 0:1مم13 :1914 
4 327165[ رامع لخ عع لخ *ل أدتاتاءء 


20111010 1326لاع تتاو رعرغع لخ *1 ع0 060:81 أللء لتعتاء0101 0 - 18 1] 9 
0 ,(01ش4ن)) ددع تاناه* ل 5ع لالطععة' ل مدع رعمغع تلم وعنلم 1ج 


5 065 1101210126 نال ]81010797122 / (خط) معتمعع21 ع1«مناعم نال عوط 
.(80111)) 0116-2061 0 035121765 عتااع) - (1511110) 061101201165 


4 1 174 - 10ل [نا/ف©ط2 نال ع /ااوطء167ا5 070/106اء1'2 1نا5 011مم183‎ )1*0.5(, ١ 
عع لم رتعع لف ' ل أءع11م‎ 71121 1950, 


1- 001156 03501565 عتأرعن) -- 1610110315]65 011161035 065 550©1501011م 
(0401) 


غايك 


ركنا 761011381 انهم «قةنون1[1») ق06 000 2اء1'8550 كتاذ 0116مم83 - جك 1[ 2 
أعهنا .ذه :1933 معروة1 3 ,737 .0ص كععلف نل علأهاك تمعمدمة0 فاعتناد 
9 تمع لف "0 علقاتع تمع نشقنرغل غأع1د5 011مم138؟ رعطهنة عناوصة] داع 111116م1123 
1 هآ :تععل فل أء1غ:م ع1 .11 3 مالع /اناه عمااه1 :1933 ,ركقةك8 
ركعع اث '0 عتناعع]غ1م رعقتة ا ناعتلء 5823156 -تأاصة عتزمل 128016 أناكناتة-لأمة 
ممم م1 .1933 أترحث 6 1 ,3407 .20 عله فمغع عع 1امماء عدغع1101 3118155 
3 وععلم'ل عأمامء سععدومغل مأعتبا5 ركقتددغلبنه 5ع0 مماواع1"3550 عناد 
]ا ع0 علقفوقع معن اطسعنمة'! تناة أزممصهقا .1936 ععرطماء0) 
,1936 ع7طاتمعارع5 30 رتععلخ "0 علهمامعصعتبةمغل غاعنة5 ,كقدرةغةآناه 5عل 
لال 6556 تتناء[) 201101تقآ عتتتئمق.ا أء [للممدعلمعء8 أقطءء] عناة أزمممق] 
0 ,10454 .20 بعلماصعوصع عممفل علقاءفمة ععت[ه2 ,مقت أناكناته قغععلتمء 
أأعكمم» نال 5111012ممتامه ع1أ2011 18 تناه أتمممهق] .1939 عنطتوعبدن!1 
كمع لمث '0 عتنطعه ]ءام ,ققتلغلناه 5ع زمتاواعوقمة*1 06 دم نخهعاة 1ل اتملة”ل 
06 065 12057 8550”'[ 06 أعممة اء عاأوع] تمده ناعم 1 .1938 عرطاماء20) 
.5 لف غتجكرأة رزء طفق رع) عسمسعاءغع ل عسمص ا ناكنات؟ ه28 13 2 


ع عسساععاغ2 ,(علنان) 5ع أن تمسماة؟ 5معلءغع 21 كدددوةغآن0 و15 - 12 1 4 
م7 ,1937 قتقك/ة ,5ع لبان"0 أت 8015 3 ره 1مة" ل عترعء رعمتاأهقاكتم0) 
أعممة :(1037 قادال 1 ,زع تكتمدا!' معطمعحط) ققدصغلدا0 ذع1 تته عاعنائف 
ناة أت قع215651 تنقتمأاتاكتتتت وعدم ذال أتعل51غمم ناه د5تلمقطوع8 عل 
565 أت 015قطمء1-8طتلقة!' عنالاعمانة "1 :01داءغعء غالصلامه 
عأمصمء) دع اتاتدعموع 'ل ععامه ع0 وعاناستاة :عتغعام د مملكقبالة 15 كلاد 
1 18 كناة أأمممقظ .1937 ,(كقدة16نا0) قعل عقوعىم 18 ع0 نانع 
.20 عملم '0 عاماسعووع دمغ غأعتتاك ,ذتناء)102203؟ ققسةآنا01) 5عل 
ة55 قنع 18 عل 1616 15 عناة [تماة1 :1937 عط معاوعذ 26 ,6560 
ونوأء مومه '[ عل اأعنامقة أمغمغع دفععدم ع1 ناه رعاأعتدعة عمدعمغعلة 
أقم 613 1مطنا5 ,1124 .20 ,عتتغعلف "ل عطاعآا :ومعمضغع21 مقصغان0) دعل 
عل اه لاء66: عل علمتقتوعة عدن] .1937 ععطماء2) ,م16 ل00ناو تتاعلاناط ناج 
6 ألطها5 :(1937 ع7طماء0 12 نلك قسنان) أع 13[1ئناهل نال األقمابرء) عاب 
عأصناعم نلق أعممة .1937 عوطدوععة10 15 ,رده 6قع110016) 3015 [عوموم : 1 
أنامث 27 ,5للقطمع8 .خم ,(وتلةعسمقط مع اء عطهق دء) ملاظ وعد اع ع1ز6غ218 
رعأ6ع لاف دع عطهعة عنوصة! عل عجوعم ع1 كناك امع 1*0 عل ععمعدالمآ :1937 
تقم 6526م 056م<8 ,.م11 ,رققدعغ1ن0) مم0 عتتسمتجم]م أء ممعم مقلرع) 
111116 عتنالانتلامه 18 ع0 لقمأعقكفم عناع اهنا داصتصسلهق ,سالتميقطن .11 
5 065 01ن 601 *! تناة 5قلتتاغ "ل عاعنك ع0 تكنامه تله ,[38ه1180«ازن 1 
06 1/181 ركه 1ت | 0اكنا121 


6014 


بقع لش ”0 عتنتاءة1ة:2 ,كقطاة1ا0 05 120092ع0وقة'1 كناد 0:1ممم13 -13 [ 4 

عاعمع ع.آ :1937 ع7طمئاء0 9 م1 رعلهئغمغع ع16أمم أء وعمغع01ط1 3221155 

5 ,351031265 2010 120186265 3215 065 عن1ترء5 ,م أأوعنالة"1 عل 

لممغمغع غ1 .71 3 كقتةاناه 5ع0 1'355061306058 ع0 عطاع.آ :1937 أغء1 انال 

3 06 لاقعتتاط رعارغولف*1 عل 06026581 انام لاء00107) ,لصوقع نزع/خا 
.1941 ع1طتقعاصع5 ,ع2 أ ضقاو00) رععمء16510م 


85 0656 11651016 -أقاط'1 عل أاء غأأناء نال 0م56 -14 1 4 
1 رشآلز5 ,عترغعلخف'! عل [هتغمغن) كناعماء00101) 164 ر1610112115]65 
5 01116135 065 17/116اعث ,612115 2ع 161561 06 721016 :1950 

8 ع نطتنزءءة10آ ,تععاث*ل0 


نال 1797165اع3 145 'كناة 165565م 06 56120115 601112165 آ© 0115مم153 -21 [ 4 
.7 باعع ال '0 0603112221216 غاع11ا5 ,1115101123311 0115165© 


6 ©]1 ,15610111115165 010161285 065 3550126101 كلذ -174 1 4 
0112م 06 1002تءدضمعقكء 12 عل أعطه لأنتامعه 001211111553116 رأقم1اع لام 
/2011م12 .1954 عتطسيعءة12 31 ,99/5 .20 ,تيه 841552 عل غ85 ”0 
ع أع 15 - .م30 رمأو 1م110 قمعائغع21 كهدمغ 001 5ع1 :ع10اظآ 
تناع 261 ,010161035 065 50©1201هكم*'! 06 كانتاةا5 2010781022 145 
1115111151311 2621261018نا00 ع0 أء 012101111201082 عن 1نتزعة رقعع اث "ل 
0101685 065 65ع0118© 96106 ,)156115615061262 :1946 أنامخ رتععاذ 
0 06 كانتقا5 :1946 11161ناك ,511011 عملم *0 عسباءء161م 
06061 نا 00105612 لل أعقاطة0) ,ك6 أو [مطم11 كودوةلأ )0 دعل 
86116181006 162561826126215 065 ع5غطادلز5 :1953 162 رشلاراهة 
062681 0107612611126 رعأرنع لذ "0 5هطنغ1ن0 دعل 05م نواعصووكمْ ”1 
0 ,رعالغع لم ده 22100216 غاع501 13 ع0 لماءع:1011 ,عارغو[ام*ل 
.5 20010616 ,غلا 000618) كأتلاء تناع تع أء25ع1 065 


5 ال عه '” 0 عجاتاء ن) - (10114نا) معائغع 21 عأد121:311112 نال 06172012610116 2ه16هل] 
(601)) تعدا-عناناه” ل 


115 ذال 106220131101016 منصلا '1 كناد 60106 / )1زتممم83 - 174 1 4 
[1952] معرغعاطذظ 


01 ) ع0 1/119913ا 15 ع0 دع تلطءقم 


5 7220581 ع1 غناة 1062511615 158820115 - ك5تضلاع1آناط أء 115ممم2: أء 110165 
بللهعقتاط 26106 ,112-1301 ,025]8120126) 06 011915102 ,012010125ام 70 


015 


قتاء1آنا8 :1-14/ 2 171 .61 ,1946 ءمنطجوءءة12 - 1942 م طمرعامء5 
ر126هة' 1[ 06 18)81-142[01 ,1121335[نا123115 01165110135 065 1315 16115151161116 
نال 52020115 أء 71065 :3 ,2 ,1 /16آل/ا .61 ,1939 8491 - 1936 2117162ول 
:6 ,5 ,3 ,2 7 .61م ,1940-1944 ,526 1اأمقاود06) 06 أعسصاطقه ,0.1.8 
,88 ,3/86 17 .61 ,1944-1945 روعهع:10 5ع ع112206أعتتنا5 06 100551615 
ر135 2 ]نامه0م 065 216م5ء”0 ]1”*618 كنا5 12612511615 00115مم13 :122 ,89 
1-9 /ع17,4 .61 ,1943-1947 ,عن [أسمادومه) ع0 ع21خامع» ]15532121 لانتتلمء 
,1943-1947 ,(8,16.0) 26 أ مماوه0) عل ع116مم 15 ع0 5اأعناقدء12 0115مم3أ]1 
13111 1111051112]10115 0 12613511615 5قتلاع11نا8 :1-12 / ٠.40‏ .161 
-1937 تععلخ *'0 06 اتاعصتاعدمعل ع1 كمهل د5عطعع لما 065 01110116م 13 
5 1116115061555 11235أ116آنا8 - .7 ,6 /48 .01/ 7.55 .61 ,1941 
01" امعتتعدمء0 ع1 0325 76عع12018 0114م 123 أسقسمععهم 
5 1015 025501165© 100101116115 :8 /49 .701 /و5نا ,162 ,1937-1941 
12 ع0 5ع الطأعقة 065 1291015أطناظ 261 ,1945 8481 ع0 د5عاناعورة 
01016185 065 50012101قق -3 :501165 19815 ,3 .20 رعنتأسقاوده) عل 
422116516 نال 5التذ -2© :0061113 06 560102 ,103116516 نال 15تتتخ-6 

ةططثم. :"1 -ه روزء0117 -0 


66 


فهرس عام 


1 
آجرون. شارل روبير: 53» 268 71» 
2 148-77 409 
آزان» بول: 107 


أسيا: 508 

آل سعود: 304 

الإبراهيميء محمد البشير: 333.: 
0 3382 2.392 489- 


10 50 
أبن باديس» عبد الحميد: 57» 229» 


8 280 6305 313» 
319-36» 326-3غ 
3 345-343)) 349 
3 368 391-387 
397-3») 4089 413- 


5 419 497 5526550 
أبن التهامسى» بلقاسم: 5 99 


425 111 

أبن جلول» محمد الصالح: 6089 
4 478غ» 487 497. 
531 


أبن حبيلس» الشريف: 7 111» 


511 

ابن شتوف: 487 

أبن طكوك: 485-484 

ابن العقون؛ عبد الرحمن بن إبراهيم: 
53 

ابن الموهوب: 369-368 

أبو بكر الصديق: 326-325 

الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري: 27 58 288» 


21 424-423)) 435., 
2.6 478 507 514.غ 
09 6526-5292 528- 


ال ل لحن 
الاتحاد السوفياتي: 203, 2249 
171 72 005 4+6 
الاتحاد الشعبى الجزائري: 524 
الاتحاد الفرنسي: 97» 270» 438: 
4 528 548 
الاجتهاد الإسلامي: 0 282 
301-99 6»326:313:306 
8 467-466 


الاجتهاد الفقهى: 466 

الاحتلال الإيطالي للحيشة: 219. 
24 406 

الإدارة الاستعمارية الفرنسية: 661 


9 71 281 111غ» 113غ» 
130 136-132») 138- 
00 151-149.) 155غ. 
7/1 222غ» 2228 263». 
6 272» 316» 328- 
9 [3 2342 2.347 
8 364 367غ» [371غ» 
24 390 408 417- 
8 424 458 467 
9 2510 537» 541 
3 22 


الإدارة الجزائرية: 464 

الإدارة العليا في باريس: 34, 68) 
5 296 2.114 131-130غ» 
6 60139-138) 150. 
5 158» 164 366,غ 
6 3 2420 497 

الؤدارة العليا في المتروبول: 344 

أرسلان» شكيب: 2105 223- 
4 2227-06 333 

أرشيف أكس - آن - بروفانس: 52 

الأرشيف الفرنسى: 50 

أزمة الكساد الكبير (1929): 211. 
406 

الاستشراق: 111-110 


6018 


الاستعمار: 56» 67» 426» 428. 
4323-1 436-434 2 45 


0 480 508غ 2.510 
77 526-525 541- 
5]2 


-43 34 :)1962-1830( 


5 248 63) 68) 195غ» 
3 233غ)» 259غ)» 261» 
24 2269 278 2282 
7 2292 343 394 
727-. 437 446 451 
4459-6 465-461 474- 
5ح 510غ» 538غ)» 541 


4 546 549-548 551 
الاستغلال الاقتصادي: 285-284 
استقلال الجزائر (2 196): 547 
الاستقلال الذاتي: 165. 187» 
7 354 518 


الاستقلال الوطني: 186 

الاستلاب: 0 548 

الإسكندرية: 190 

الإسلام: 6 66 281-79 103غ» 
٠111 )6109- 8‏ 113غ» 
5 132» 140 [161غ» 
٠6195 )0166-5‏ 2200 
٠219 2213 60002‏ 228- 
9 281-273) 2.297 
9 -300غ 304-303غ2 2309 
319-48 321 323- 


4 326» 2328 331غ» 
343-1») 358)») 361- 
08 371-371 373») 
75 377 2385-379 
0 2396 405 417 
420-9.) 426 428- 
0 437-432 445 
9 [465-461) [481 
2.4 488 2504 2506 
0 1 547 550 
52 

الإسلام الجزائري: 3 94 319غ2 
0< 7 375غ» 2379 
0 52 

الإسلام الحديث: 21 

الإسلام الطرقي: 280-278؛, 2360 
23 52 

الاشتراكية: 191 

الأشرف» مصطفى: 148 


الوصلاح الإسلامي الجزائري: 352 

الإصلاح الديني: 56» 2114 311» 
3 315 2359-3588 
58 

الإصلاح الزراعي: 2059 

الإصلاح السياسي: 51») 114» 
1» 126» 6130 +424 
538-5725288 553 

الإصلاح العسكري: 127 

الاغتراب: 70 


39غ6 


أفريقيا: 508 

أفريقيا اللاتينية: 28 4 

الأفغانى» جمال الدين: 105» 306 

اقتصاديات تونس: 289 

اقتصاديات الجزائر: 289 

اقتصاديات المغرب: 289 

الأقلية الأوروبية: 2 526 

الأقلية الفرنسية: 283 

الألزاس (منطقة): 136 

ألمانيا: 2211.155 2267 437. 
4140 

الإمبراطورية الألمانية: 260 

الإمبراطورية العثمانية: 297 142» 
6 2260 60275 297غ2 
3 4+1 

الإمبراطورية النمساوية: 260 

الإمبريالية: 2182 196. 2209 
8» 226. 2252 254- 
6.» 275-274 439- 
0 510 541 

الإمبريالية الفرنسية: 2 618 212 

الأمة الإسلامية: 228» 376 

الأمة الجزائرية: 44 46, 257-55 
1 146.» 2.154 2219 2228 


)»255 2250 2248 5 
»268 )٠2266 )٠2260-9 
2295 2286-283 2280-9 
2320 318-317 4 


388634563406332-11غ2 


4417 ).396 )394-3 
457 455 426 9 
497 +.474 463-02 
552529 19 

الأمة العربية: 333 

الأمة الفرنسية: 76. 317» 460ء 
4 500 

الأمة اللانينية: 460 

الأمة المسيحية: 460 

أمر 7 آذار / مارس (1944): 502: 
517 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
301 


أمقران» صالحي: 485 

الأمم المتحدة: 258-257. 260- 
3 023 293 549 
- الميئاق: 261-260: 265» 


57 
الأممية الشيوعية: 179» 181- 
5.» 187 193-192غ: 
06 [25غ 256غع 274- 


5 ظ232 
الأمن الدولى: 286 262-261 
الانتخابات التشريعية (1924): 
150 
الأندلس: 276 
الاندماج: 548-547 
الاندماج الثقافي: 457: 461 
الاندماج السياسي: 457 461 


إنكلترا انظر بريطانيا 


أوروبا: 101: 133 152 155ه» 


.221 185-184 2 

.431 2309 297 7 
478 +9 

أوزيغان» عمار: 213»: 414» 485: 
496-95 


الأوقاف الإسلامية في الجزائر: 
371-0غ. 374 

أومليل» علي: 300-299 

الأيديولوجيا الاستعمارية: 45 

إيران: 467 

إيطاليا: 2672 

دب - 

البارودي» فخري: 227 

باريس: 101: 104غ؛ 4167. 177؟ 
199-727 402 

البربرية: 464 

برتران» لويس: 428 

برج بوعريريج (ولاية): 503 

البرجوازية: 196 

البرجوازية الفرنسية: 428 

البرجوازية الوطنية: 18+4 

البرلمان الفدرالى: 522 

البرلمان الفرنسى: 274 76 

برنامج ماي (أيار/ مايو) 1933: 
1 22##*73 

بروسيا: 69 


بريطانيا: 0 7+ 2456 470 
409 


البطالة: 211 

بلاد الشام: 203. 2209 2312 483 
بلانكورء ماكس: 180 

بلوم. ليون: 405 

بن خلفات» مجدوب: 110 
بن خيرة») محمد حسين: 307 
بن رحال» محمد: 2107 110 
بن سديرة» بلقاسم: 110 

بن فتاح» إبراهيم: 110 
بوجتاح. سليمان: 208 
بورحلة. أحمد: 180 

بوزوء أنا: 384 

بوضرية» أحمد: 99 

بوقرطء بن علي: 213. 229 


بوليفة» السعيد: 110 

بوهاليء العربي: 213 

بيان الشعب الجزائري (1943): 
7 424-423 453-451 
7 459غ) 465-461 
469-27 2475-471 478. 
0ح 490 495) 506- 
08- 62511 514 518. 
4 5» 531 537» 2.539 
252 


بيتان (الماريشال): 470» 537 
بيجو (الماريشال): 373غ» 463 


بيرون» نيكولا: 81 

بيغيلى (والى قسنطينة): 494 

59 إبراهيم: 489-8 

50582 

تامزالى» عبد النور: 478 

التجمع الإسلامي الكبير: 416 

التجمع الشعبي الفرنسي: 218 

التجمع الفرنكو - إسلامي: 416 

التجنس: 88-86. 320. 328- 
2309 

التجنيد الإجباري: 2.125 128». 
3 15 [141. 182 

التجنيس الجماعى: 141 

تجئيس المسلمين الجزائريين: 465 

التحرر السياسى: 546 

التخلف: 09 3 463 548 

التخلف الإسلامى: 90 115 

التخلف الحضاري: 169 

التخلف الدينى: 368 

التخلف العربى: 290 115 

التراث الإسلامى: 275 378 

التراث الجزائري: 226 

القراث العربي الإسلامي: 06 
215 

التربية الاجتماعية: 347 

التربية الدينية: 347 

التربية السياسية: 500 

التربية المذنية: 500 


تركيا: 313» 456-455 467 

ترويان» نغوين ثى: 180 

التزمت الدينى: 73 

التسامح: 42 

التشريع القضائي: 534 

التشريع المدني الفرنسي الحديث: 82 

التشريعات الفرنسية: 277 86 

التعاون الفرنسى الإسلامى: 516 

التعصب: 434-432 2 

التعليم الإجباري: 200. 215 
401 

التعليم الأهلي: 401 

التعليم الأوروبي: 401 

التعليم الديني: 358 

التعليم العام: 9 22 

التعليم العربي: 6375 381: 388- 


491-4900 


التعليم الفرنسي: 70. 95, 169» 


491 4+4 27 

تعليم اللغة العربية: 0 405 
8 504 

تعليم اللغة الفرنسية: 0 488 
5252 

التعليم المدني الفرنسي: 89 

تلمسان (مدينة): 2204 503 

تنظيم ألمانيا الفتاة: 101 

تنظيم إيرلندا الفتاة: 101 

تنظيم إيطاليا الفتاة: 101 


تنظيم تركيا الفتاة: 101» 457٠2105‏ 

تنظيم تونس الفتأة: 101 

تنظيم الجزائر الفتاة: 262-61 293 
99-8 2102-1101 115غ» 
402 

التنظيم الحزبي الفرنسي: 338 

تنظيم فارس الفتاة: 101 

تنظيم مصر الفتاة: 6101 113 

تنظيم الهند الفتأة: 101 

التنمية الرأسمالية: 185 

توريز» موريس: 2252 497 

تونس: 295 6.136 142غ» 190» 
7 210)» 246غ» [311غ» 
0 4827 

تونكين: 69 

التيار الاشتراكى: 543 

التيار الإصلاحى: 2358 360 

تيار العجزأرة: 6 545 

التيار الشيوعي الجزائري في باريس: 
155 

التيار الفدرالي الإصلاحي السياسي: 
3 ك5 

التيار الماركسى: 543 

التيار المصالي: آ[ك 55 175- 
6 235 279 

التيار الوطني الراديكالي الشعبوي: 


3 4#]ك5 
تيرمان» لويس: 4+8 
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ايرث - 

ثانوية لويس لوغران (فرنسا): 104 

الثقافة الإسلامية: 6315 491 

الثقافة الأوروبية: 70 | 

الثقافة الجزائرية: 110» 548 

ثقافة الدولة: 299-98 170ء 439غ 
9 515 

الثقافة السياسية: 2 6) 664 93» 99 
0 »» 188. 2196 488 

الثقافة الشعبية: 543 

الثقافة العربية: 171:6107:72» 
6 547491 

الثقافة العليا: 543 

الثقافة الغربية: 458 

الثقافة الفرنسية: 57» 261 0272-21 
50 147» 169 2.171 
2.22 457 459-458. 
7 475 486 491 496 

الثقاقة المدنية: 264 274 

الشورة البلشفية (1917): 186» 
9 480 

ثورة التحرير الجزائرية (1954- 
2 41 68 228 2.114 
2355-4 419 554 

ثورة الريف (المغرب): 203. 209 

الشورة الفرنسية (1789): 6.85 


8 428 433غ 439 
7ه 460-[461., 480 
542 


جامعة الأزهر: 491 

الجامعة الإسلامية: 98» 274 

جامعة الزيتونة: 491 

جانسنس» جيرار بيسون دي: 363 

جبران» جبران خليل: 105 

الجبهة الشعبية الفرنسية: 218» 
9 407-406 2-410 441 
419-868 

الجبهة الشعبية الإسبانية: 219 

جريدة الأمة: 213 

جريدة البرلمان الجزائري: 51 

جريدة التقدم: 425 

جريدة الشهاب: 2.314 335» 368 

جريدة الصراط: 2329 

جريدة العروة الوثقى: 105 

جريدة المنتقد: 313غ» 315: 334 

جريذة 1214م 16: 519 


جريذة عموارعرؤظ2 هة: 6251 391غ. 
9 555 


سجريذاة عنمو أنامي سوه 12 212 نا 
1[ 5 +44 

208 ٠202 6251 :1114©1 جريدة‎ 

جريدة «رها15'ءا: 651 202 

جريدة مع ناعدال ما: 64391 552 

جريذة عأهأء50 عناسا 12 393 

جريذة م0 /]8: 651 219 

جريدة :4اماعه87 م1: 51 


جريذة عبرارءاغعأ4 علابو أاياصة ]1 هآ: 
52 

جريدة 5م721 1.6: 396 

جريدة ءأوممءم ناك ع«ا10 14: 2 5 5 

جريدة 1741866 عدا0! 14: 350 

الجزيرة العربية: 109 

جمعية الاتحاد والترقي التركية: 
١ 161‏ 

جمعية الأخوة الجزائرية: 200 

الجمعية التوفيقية: 5 9 

الجمعية الذينية: 369-368 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
51 56)» 2229-2226 277- 
2-9 298-297») 2305 
320-3190 323-322» 
2328-7 2330 333-332» 
3476344-3415336-5- 
9 -358-3576355-5غ2 
2364-3 2367 377-374) 
32“ ( 385-384 389 
2393-2 2396 400 2402 
8 413 419-418 456غ» 
4990-9 495 2504 2539 
5522-0 
- لجنة صوغ القانون الأساس: 
335 

الجمعية الودادية لرجال الديانة 
الإسلامية: 322» 375» 379غ. 
382-11 
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الجمعية الوطنية الفرنسية: 522 
جمهورية الريف: 190 
الجنسية الجزائرية: 2283 481. 


538 5 

الجنسية الفرنسية: 88-86. 106» 
7 129») 2136-1355 
41 2337 405 407 
4866-5 492 494 
5252 

الجنسية القومية: 2345 552 

الجنسية المدنية: 90 


جوبير) مارسيل: 150 
جوريس. جان: 439 
جوليان» شارل أندري: 3 12 


جيركى. جاك: 52 
الجيش الجزائري: 138 
الجيش الفرنسي: 8 120غ» 
32 6136-1358 2.139 
0 41 537 
دم 


الحاج» حماة مصالي: 218 
الحاج» مصالي: 0147 162-161) 


5 6)191-189) [201» 
3--206ع)+ 208 211» 
6221-0 227-223 229- 
10 234-233») 236- 
7 6239) 243-241» 
2247-6 2-260 226 270» 
0275-3 278») 2293 


404-402 399 3 
.».549 2501 416 8 
551 

الحافظىء المولود بين الصديق: 
340-8 

الحجاز: 333 

الحداثة: 64 67 62272 99 108- 
0 6149 152» 167» 
7/1 185غ» [191غ» 270» 
7 301-299 306- 
7 309غ» 312غ» [351غ 
0( 267 384-383غ» 
8 2.433 2440 457 


552542500 1 

الحداثة الاقتصادية: 254 

الحداثة الأوروبية: 2303» 395 

الحداثة السياسية: 238 45. 254 
64 2254 7-396 239 542غ» 
6 554 

الحداثة الفرنسية: 56 311 

الحداثة الفكرية: 254 

الحرب الأهلية الإسيانية (1936- 
9 219. 406 

حرب شبه جزيرة القرم: 69 

الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 2.35 251 65 68»غ 
4 06 2.114 2128 2134 
3 6156-155) 162غ» 
٠171 166 4‏ 177غ» 
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55 
5 


0190-9 260» 
2 426 441 
6 469 524 
الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 258-56 488 159غ» 


»255 249-247 5 
»2266 )٠260 )٠.258-7 
283غ»‎ )2274-273 268 
-348 )»293 ٠287-6 
379-378غ‎ 361 9 
-45[ 445 8ح 423غ)‎ 
.500 »468 464 ١2 
)»517.6513-512 6507-16 
2539 537 )٠0526-5 

549 6 


حربى. مميحمل: 49. 2.53 147- 
8 189 204 


حركة أحباب البيان والحرية: 258 


48628 423 478 483 
1ص +505-504)) 507» 
57 

- القانون الأساس: 508- 
9 51 


حركة الإصلاح الإسلامي: 102 
الحركة الإصلاحية الإسلامية 
الحديثة: 2304 2311 543 
الحركة الإصلاحية الجزائرية: 51 
6 68 226غ 62295 2297 
9 01 003 30965» 
3168314-17-ق318غ2 


0 322 327غ» 330» 
2 338 344 346- 
560 354-353).») 2.360 
2 368 2385-3833 
[ 392-39 402 404- 
2.205 413 419-417 


7 489 2-550 55 
الحركة الإصلاحية الدينية الجزائرية: 


543 72 

الحركة الإصلاحية العربية الحديئة: 
304-313 306 310- 
311 


حركة انتصار الحريات الديمقراطية: 
9 148 258+175173- 
9 -3-2726268 427 
283-2796277-5 286- 
868 2293 [37غ6 539» 
5491313 
- المركز الإعلامي: 52 
- مؤتمر الحركة (2: 1953): 
2839-8 

حركة التحرر الوطني: 274 

حركة الشيان الجزائريين: آك 54» 
9 69-61 221 23: 426 
80-8غ 686-82 90-89 
2 97 104-99غع 108:». 
111-0غع1176115-114- 


52108 122-121 126: 
484828--129) 135 140- 
21 49ل 170 200 


4 .456 5 
547 9 

الحريات الفردية: 2.488 29 5 

الحريات المحلية: 38 5 

حرية التجمع: 2488 493 

حرية التعبير: 508 

حرية التعليم: 200؛ 358 

حرية الرأي: 488: 508 

حرية الصحافة: 200. 4270غ 493 

حرية العبادة: 420 

حرية ممارسة الشعائر الديئية: 493 

الحزب الدستوري الحر التونسي: 


9ظ4) 


0 333 
جرب الشعب الجزائري: 9 55ص 
م7 167» 173 175غ» 


-2396237-23662343-3 
249-247 244-243 0 
4275 6254 2522-1 
2322 :293-292:279-8 
»512 504-503 416 4 
552-551 9 

الحزب الشيوعي البلشفي: 251 

الحزب الشيوعي الجرائري: 2213 
9 247 251-250 2254 
6 201 . 
498-5 523 

الحزب الشيوعى الفرنسى: 55 
5 180-178 190- 
1901 193 195 198غ 


2 2204 2213-2112 
2» 2239 248. 2275 
2292-1 495 497 
- المؤتمر التأسيسى (1920: 
تور): 182 ١‏ 

حزب نجم شمال أفريقيا: 55» 173» 
181-1800178-5غ» 
189-737 199-196 201- 
2214-21362111-153 
2256223-2206217-6- 
1 خ239.:237غ. 2248 
72 2292-9 
4 2 399-398غ4026. 
0 456 549 

حزب الوحدة الشعبية الجزائرية: 
438-7 441-440 512 

حزب الوحدة الشعبية من أجل 
حقوق الإنسان والمواطن: 
416 

الحزب الوطنى الجزائري: 24©.) 
200026 

حزب الوفد المصري: 333 

حسان.» أسعد: 187 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 
313 

الحضارة الإسلامية: 70: 113» 
3 319 431-429 
3 448 

الحضارة الأوروبية: 38» 269 429. 
414 


الحضارة العربية: 2224 429 
1 448 

الحضارة الغربية: 106» 6166 197 

الحضارة الفرنسية: 2109 372» 
439 

الحقوق السياسية: 409 484غ. 
46 

الحقوق المدنية: 529 

الحكم الذاتي: 262-261:99. 
483-١1 2‏ 2500 528 

الحكم الفرنسي في الجزائر: 383 

الحكومة العامة في الجزائر: 34: 
8 7 2366 2407 419 
- مركز المعلومات: 221 

حماة» إسماعيل: 110-109 

حوادث أيار / مايو 1945: 447. 
01 506-505) 513» 
6 25 537 


2 

خالد الهاشمي (الأمير): 254 62) 
1716167-514غ» 
353:202-2016»191-0غ2 

9 548 
الخدمة العسكرية: 6118 120- 
1 1333غ. 
170:1516142-8 2195 

488 4 


الخطابي» عيد الكريم: 190» 203 
209 

الخلافة الإسلامية: 56» 323- 
4 447 

الخلافة العثمانية: 104. 106غ» 


22 12» 2381 383غ» 
2 456 

خنشلة (مدينة): 503 

خوجة» لويس: 76-75, 287 89- 
520 


خير الدين. ميحمكد: 414 
2006 

دستور الجمهورية الجزائرية 
(1947): 2.58 6376 379» 
525-2) 527) 529- 
535-331 

الدستور الفرنسى (1848): 74 
- (1852): 74 
-(1875): 724 
-(1958): 530 

دمشق: 333 

دندن» الصادق: 299 111» 202 

دوبري» فيرتان: 180 

الدولة الإسلامية: 165 

الدولة التركية الحديثة: 456 

الدولة الجزائرية الحديثة: 34» 44. 
4 152 2167-166 175» 


»273 8 
545 33 

الدولة الدينية: 353203 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

الدولة العسكرية الحديثة: 395 

الدولة العلمانية: 532 

الدولة القومية: 33» 238 152 

الدولة المدنية الحديثة: 36» 40» 
247-95 251 257 267 93- 
4 96 99-98 2140 
3 5 169 6189 192غ» 
4 211511 2247.:.. 
2366-5 396-395 2.415 
7 420 432 441 474 
١541 5530606 5‏ 2546 
2549-8 552-551 

الدولة الوطنية: 155» 2173 196غ» 
22 248 256» 355غ 
8 54251147 


27 3 


دونول» ج.: 1/ 

دي بورمون (الماريشال): 133 

ديغول» شارل: 2 -2243 484 
3 05 77 5 


الديمقراطية: 2158 2245» 288. 
505 347 2397 415 


2,472 466-465 448-2727 
»517 2510 481-480 +4 
544 9 


وي 

الرابطة المناهضة للقمع الاستعماري 
والإمبريالي: 222 

الرأسمالية: 186 194-193غ. 
9 202» 205غع 211غ. 
292-31. 6307 [311» 
48 

الرأسمالية الأوروبية: 202 

راندون (الماريشال): 488 

الرأي العام الإسلامي: 391 

الرأي العام الجزائري: 508 

الرأي العام الدولي: 286 467 

الرأي العام الفرنسي: 508 

روزفلت. فرانكلين: 469 

روسيا: 185 

روما: 428 

رومى» جوزيف: 195 

رينان» إرنست: 0105 510 

- زه 

الزاهري؛ محمد السعيد: 322 

زناتي» رابح: 2354-17 389- 
2350 

زينوفييف» غريغوري: 178 

-س - 

ساروء ألبير: 405 

ستالين») جوزيف: 251 

ستودارء لوثروب: 429-428 

سطيف (مدينة): 503 


سعد اللهء أبو القاسم: 253 147ء 
328 

سعد أنٌ؛ صالح: 511 

سعيدء إدوارد: 111 

سكيكدة (مدينة): 154 

السلطات الفرنسية العامة: 229 
0ت 350 353-352غ. 
6 2 515 

سليمان (آغا): 489 

سورية: 219: 226 2246 255- 
2536 

سورية الكبرى انظر بلاد الشام 

سياسة التجنيس: 465 

سياسة الدمج: 8 460 465 
56 

سيرفيهء أندري: 431 

سيمونء جاك: 52» 226» 228: 
279-48 

سيئاك: أربان: 267 

دس - 

الشاذلى» خير الله: 205 

الشرعية الدولية: 56 0176 2257 
0 293 446 452 
9 47 526.513 

الشرعية الوطنية: 56 

الشريعة الإسلامية: 54» 82-80») 
+٠ 165-164 9‏ 6.196 
9 4390006-00 
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4 40 466 485-484 
489-38 5346518 
شمال أفريقيا: 113 157. 2210 
220-9) 222غ) 255») 
9 459 2.505 546 
شوطان. كاميل: 412 
شوقىء أحمد: 105 
الشيوعية: 186-185: 194-193 
16 
- ص - 
الصراع الدولي: 509 
الصراع الطبقي: 184 
صبّاح, عبد القادر: 478-77 
الصين: 276 
5-3 
طالب. عبد السلام: 109-108. 
414 
الطريقة الصوفية: 90 
الطريقة المرابطية: 90» 166» 278 
الطهطاويء رفاعة رافع: 308 
طوريسيلياس: 195 
ع - 
العاصمى» محمد: 6322 381 
عباسء فرحات: 47, 58-57 
1١9‏ 229 397-393 
9 416) 2418 423- 
0 448-27 454-453 
460-838 463-462 471 
4 478-77 483 490 


»505 503 501 499 7 
25 22-5-5017 
553 548 01 

عبد الرازق» على: 306 

عبد القادر الجزائري: 626 
5171 3732261 

عبد القادر. حاج علي: 9 6.427 
205-84 

عبذه») محمد: 105» 2306 326 

العدالة الاجتماعية: 454 

عدي. هواري: 332 


العراق: 6 456 

العروبة: 333 

عصبة الأمم: 2048156-155. 
2204 

عصر الأنوار: 461 

العقبى» الطيب: 2 38063 

الفقى و قضطفي 393:1 

العلاقات الجزائرية - الفرنسية: 
3 +4 

العلاقات الدولية: 293» 500» 
508 

العلمانية: 306.») 364)») 367» 
5370-9 2 379-378. 
1 384 446 532» 
551-0 

العمال المغاربة في فرنسا: 177» 
27 209 


عمر بن الخطاب (الخليفة): 276 


العموديء محمد الأمين: 2340 
5347-6 406-4022 
4 416 550 

العنف السياسى: 162 

العولمة: 2106 

غازان (الأمين العام للحكومة في 
الجزائر): 501 

غاليسوء رونى: 2453 463-462 

غانم» شكري: 105 

غوتيه» إميل فليكس: 430 

- ف - 
فاتان» جان كلود: 349 
فأسي» صالح: 7 279 285 91- 


126-125 2 

الفاسي. علال: 343 

الفاشية: 239 2250-249 255» 
408 

فانون. فرائز: 502 

الفتح العربي: 430 

فدرالية المنتخبين المسلمين: 9- 
20 393 2398 2.402 
08> 414 416 420 
3- 426 438 449 
2.9 2461 478 487. 
3 495 2515 517غ: 


4 25 2538 552 
فرنسا: 48؛ 269 73 277 87» 98- 
9 2104 115-113غ2 121غ» 
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232 134 6136 140غ» 
2--1576153-152143ه 
838 1672164161-160غ» 
19 00012200105 
218571غ»221-2206» 
)٠238-237 0‏ 246غ» 
2249-8 254 260-259» 
7 269» 315-3136276غ2 
3118-7 3616353348غ» 
396-343 2399 402» 
7 413 416 2420-4119 
428-27 431 2.437)2433 
4441-9 452 459 2,461 
9 3 2-480 48 2.487 


9ه 491 496-495 
2500-8 2504-503 2)510 
232 516 518 2.522 
2528-5 2538 2544 552 

فرنسا الحرة: 468 

فريد» محمد: 113 

الفساد: 84 

فصل الدين عن الدولة: 57» 280» 
8 326 6328 357» 
0 363 368 374غ» 


4 -385غ6 2401-400 418- 
9 446-445 470 2493 
552255031 
فصل الكنائس عن الدولة: 165 
الفقه الإسلامى: 2 67 436 
فكار» بن علي: 75-2 


الفكر الأوروبي: 2183 434 
الفكر السياسي الجزائري: 288 
الفكر السياسى الحديث: 272 167» 


.459 2272 4267 9 
518 

الفكر السياسى الغربى: 67 

الفكر الفرنسى: 427: 431 

فكرة الأمة: 395 

فكرة الجيل: 65 

فكرة الحق العام: 92-91. 125» 
109 

فكرة الدولة / الأمة: 45» 47: 252 
9 463غ. 471 2.506 
544 

فكرة العدالة: 85-83 

فكرة القبيلة: 66 


فكرة المجال العام: 98 

الفلاح الجزائري: 445-443 

فلسطين: 226 

فيراء أندي: 212 

دق - 

قاضيء شريف: 2129 414 

قانون 2 أوت (آب/أغسطس) 
5 2+1 

قانون 19 تشرين الأول/ أكتوبر 
9 137 

قانوت 4 فيمرىي (شباط/ فبراير) 
9 106 135 158 


612 


قانون الأهالي (1871): 2.68 78: 
3 292 162؛ 187غ:؛ 199. 
03 2331 394 398.غ 

0 405-403 412 
قاتون التجنيد الإجباري (1912): 
6 131-1007 
القانون الدولي: 257 263» 446: 
1 500 508 545 

قانون الصحافة لعام 1881: 329 

القانون العام الفرنسي: 328 

قانون العدد: 72» 517-516 

القانون العرفي الفرنسي: 495 

القانون العضوي الفرنسى: 533 

قانون الغابات: 402 2 

قانون فصل الكنيسة عن الدولة 
الفرنسني (1905): 357- 
8 363: 6365 367- 
8 376 3835-384. 
9 531.433 

القانون المدنى: 2518 534 

القانون الوضعى: 82-0 

قدأش» محفوظ: 3 1+7 

القرار المشيخي لعام 5 : 87 
5 141 

قسنطينة (مدينة): 505 

القضاء الإملامي: 80. 82. 87. 
5 328غ» 375غ. 400. 
0 504 


القضاء الشرعى: 36759 


القوانين الفرنسية: 677 2121 2399 
551 
القومية العربية: 98» 2223 312 


القيروانى» أبو زيد: 2 8 
ابن 


كاترو» جورج: 470. 483. 498- 
409 

كاري» جاك: 354 

كامل» مصطفى: 113 

الكبابطي»؛ مصطفى: 373 

كرومر (اللورد): 306 

الكفاح السياسي: 362. 539 

الكفاح المسلح: 3068 

الكفاح الوطني: 147 

كليمنصوء جورج: 140 

كمال» مصطفى (أتاتورك): 190غ. 
456-5 

كندا: 499 


كو لاكسيس» أحمد: 146 
كولوء كلود: 399-398. 416 
الكوليج دو فرانس: 171 
الكومنولث: 270. 499 
الكونفدرالية: 548 

- لى - 
لأرقفر» ييير: 195 


لاريبير» كاميل: 180 

اللامركزية: 2 48 

لادست. هنري: 302 

لبنان: 246 

لجنة الاتحاد بين المستعمرات: 
198-7غ 208 

لجنة الإصلاحات الفرنسية: 465- 
١-6‏ 2478-477) 483. 
5> 489-487 494- 
6 498. 502 506 

لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين 
الجزائريين: 130 

اللجنة السورية الفلسطينية: 226 

اللجنة العامة للعمال الموحدين 
(فرنسا): 180 

اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا: 2179 
181 

اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني: 
38 42 465 478-477 
2483-2 2503-501 518 

اللجنة المركزية لشعبة مدينة الجزائر: 
220 

لجنة الوحدة والعمل لشمال أفريقيا: 
418 

اللغة العربية: 22146202٠0191‏ 
4 28 0152279 318غ» 
329-8غ3316غ343-3426غ2 


»396 2389 2355 2348-7 
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490 2485 46947 1 
552625500 0 


اللغة الفرنسية: 6 73 276 106» 


11 2.125 286)» 347.غ. 
371 420 2469 485- 
6+ 490غ)» 2532 543غ 
5507 
اللغة الوطنية الجزائرية: 285 
اللهجة اليربرية: 5 28 


لوبون» غوستاف: 431 
لوئر كينغ» مارتن: 305 
لورواء جورج: 180 
اللورين (منطقة): 136 
لوزاراي» هنري: 180 
لوزوء روبير: 179 
لوغوف» جاك: 33 
لينين» فلاديمير إيليتش: 0182 251 
عم 
مارسي» جورج: 107 
الماركسية: 2275» 291 
مانهايم. كارل: 66-4 


مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها: 
469 

مبدأ الحق فى السيادة: 135-134» 
213 


مبدأ حسن الجوار: 262 

مبدأ فرّق تسد: 2161 285 

مبدأ الفصل بين السلطات: 85) 
377 

مبدأ فصل الدين عن الحكومة: 200 

مبدأ القوميات: 259 

مبدأ الكثرة العددية: 517 

متار» حساتن: 205 


المتروبول الفرنسى: 2,34 45. 273 
7 100 114 118-117غ. 


1 57 165-163غ» 
9 [29غ» 312غ» 358غ 
2© 65 389غ» 2.399 
171- 408-407 435 
١-8‏ [481)» 483 486. 
5 522غ)» 530) 532» 


551 549 4 


المجتمع الإسلامى: 82» 2.91 95. 


4 360)») 388)» [401. 
409 
المجتمع الجزائري: 1 6 2.90 106غ» 
3 2151 158 166غ» 
28 194غ» 196 228غ». 
5 240 256)») [/27» 
4 276 2292 320غ» 
0 342 344 2.349 
»٠370/ 34‏ 2398-3997 
1 417غ» 430غ» 455- 
8»- 2462 497 2.504 


552 2546-5 


المجتمع الجزائري المسلم: 4 
40114 

المجتمع الحديث: 0 59 

المجتمع الدولي: 868 258-257» 


545 526 456 3 

المجتمع الفرنسي: 23006 

المجتمعات الأوروبية: 284 

المجتمعات التقليدية: 196 

المجتمعات الرأسمالية: 196 

المجتمعات الشرقية: 184 

المجتمعات العربية: 300 

المجتمعات المتخلفة: 2 46 

مجلة ررولة : 348 

المجلس الجزائري: 376-375 
232709 

مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس: 
6 87 

محمد بن عيد الوهاب: 302 

محمد صوالح: 10 

محمد علي باشا (والي مصر): 667 
5 308 

مححمكد» معروف: 87[ 

محمذ (النبي): 381319» 436 

المدرسة العسكرية سان سير: 104» 
1/1 

المدرسة الفرنسية العامة: 93 95. 
101 

المدنية الأوروبية: 267: 496ع 
48ج 
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المدنية الحديثة: 261 63» 669 6:80 
0 299 400: 446 

المدنية الفرنسية: 271 373 

المذهب الإياضى: 489-488 

مراد» على: 301 

مرسوم 0 أيلول/ سبتمير 1874: 
77 


75 -4 


مرسوم 27 أيلول/ سبتمبر 007. 
3 2306 


مرسوم 17 تموز/يوليو 1908: 
136 

مرسوم 3 فيفري (شباط/ فبراير) 
<١ 012‏ 4ق /آاآء 126. 
129-8: 141 

مرسوم 26 آذار/ مارس 1919: 
317 

مرسوم ريئيه: 2404 412 

مرسوم كريمييه لعام 1870: 87- 
8 + 

المركزية الأوروبية: 186 

المسألة الشرقية: 224: 275-274 

مسلمو شمال أفريقيا: 221 

المسيحية: 305 365» 367» 377 

المشرق العربي: 4 7 6 4300 
355:333-3328312-71» 
17 466 


مشروع ألبير روزي: 500 


مشروع يلوم - فيوليت لعام 1937: 
9 244 407 412 
8 483 500 

مشروع كسّوس: 491. 494-493 

مصر: 226» 2256-255 308. 
5 4+7 

المصلحة العسكرية للقوات البرية: 52 

المعارضة الفرنسية: 198 

معاهدة الاستسلام (1830): 132» 
5 3616328 

المعاهمدة البريطانية - العراقية 
(1932): 241 

المعاهدة البريطانية - المصرية 
(1936): 241 

معاهدة التافنة (1837): 152» 373 

معاهدة الحماية (29 نيسان / أبريل 
3 ) 8 489-48 

معاهدة ديميشال (1834): 152)» 
373 

معاهدة الصداقة والتحالف 
الفرنسية السورية (9 أيلول/ 
سبتمبر 1936): 241 

المغرب: 246., 430 2 48 

المغرب الأقصى: 2.141-140 
1 2153 190)» 197غ» 
210-9غ212:8غ311 

المغرب العربي: 300 312-311» 
546 

مفهوم الجماعة: 65 


مفهوم السيادة: 58: 86 


مفهوم الوطن: 316 
المقاومة الجزائرية: 6 52- 
3 259غ» 261 463 


547 541 5398 

المكتب العربى فى جنيف: 226- 
سم 1 0 

المكسيك: 69 

الملكية الإقطاعية: 469 

المملكة التونسية: 133 

المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

منور» عبد العزيز: 180 

منييه» جيلبير: 146 

المواطنة: 51» 54 62 65-64. 
2990-5 100غ» 2115 117» 
227 [131» 133 164غ» 
0 +654 2264 278» 
0 2335202202258 
9 0 396 400-399 
8 47 461 466 2»481 
7-4 48 494-489 496- 
7 00 521503 2526 
548 

المواطنة الجزائرية: 52. 242». 
4 42 490 548 

المواطنة الحديئة: 82 

المواطنة الفرنسية: 274 277 88- 
9و 135 351141 465 
6 548582 


المواطنة الكاملة: 134. 441 
المؤتمر الإسلامى (1: 1936): 55» 
7 154 20175 2223 2226 
9--230) 234غ» 239» 
1 2279 2298 348. 
4 393387 2399-398 
407-61 411-409 
4200-8 440 495 497 

55172 
- اللجنة التنفيذية: 400. 
8 41373 
- الميثاق: 2 40 
المؤتمر الإسلامى (2: 1937): 
1 4441278 
المؤتمر الاشتراكي (باريس): 411 
مؤتمر بروكسل (1927): 55». 


2006-5 
مؤتمر الصلح (1919: باريس): 

5 آ[1 
المؤتمر العربي (1: 1911: 

باريس): 105 


مؤتمر القدس (1931): 354 

المؤسسة العسكرية: 54. 151» 
153 

موسكو: 275 

ميثاق الأطلسي (1943): 248. 
171 5572265 

ميئاق الشعب الجزائري: 399. 
4 551 
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الميزاب (منطقة): 489-488 

ميلفواء لوسيان: 70 

ميلي» فيليب: 113 

دن - 

النازية: 239 2249 2255-253غ2 
48 

ناصيح (اسم مستعار لصحافي): 
129 

النخبة الإصلاحية: 334)8315- 
2345-3445 370 

النخية الجزائرية: 71 276 294 
0 119» 1[126» 130غ» 
3 2171-1700 185غ» 
1 397غ 420 425 
4 456 462 465 485 

النخة المتعلمة: 271 277 85» 
295-04 99. 6103 107- 
8 113» 118غ» 130» 
162 

النخبة المسلمة: 273 96-95. 
11 129 139 484 

النخبة الوطنية: 34» 36» 42» 45 
7 2.92 97 170» 211» 
28 238 243 276غ. 
3 2400 409 419 
4 436 455 474 
7 2482 2507-5055 
22 2520 542 2544 
54927 551 


النضال الاجتماعي: 55. 234. 
2153 

النضال السياسي: 55» 61: 152» 
2234-3 353 

النضال الفردي: 509 

النضال الوطني: 279 

نظام الأحوال الشخصية الإسلامي: 
4 64 80-79 837 2127 


141 165-164 170غ» 
609--220ع+ ( 320+ 359غ. 
0 2400 405 460- 
1 466 484غ. 488. 


534 .500 0 

النظام الأساس للجزائر (1947) 
انظر دستور الجمهورية 
الجزائرية (1947) 

النظام الإسلامي: 465: 490 

نظام الأنديجينا انظر قانون 
الأهالى (1871) 

نظام التجنيد المؤقت: 132 

نظام توزيع السلطات: 534 

النظام الجمهوري: 553 


النظام الجمهرري الفرنسي: 4ك 
2232 


نظام الخماسة: 443 

النظام الدولي المعاصر: 511 

نظام النومينيوث: 240» 254) 
0 2405 495 498- 
0 548 


النظام السياسي الجزائري: 52 

النظام السياسي الفرنسي: ١99‏ 288 

نظام الشراكة: 2521 529 

النظام العسكري الفرنسي: 1040 

نظام العبودية: 437: 508 

نظام العلاوة: 120 

النظام الفدرالي: 0- 482 
0 -4521.+ 527») 537- 
5488 

النظام القبلي: 7 5206 

النظام المدني الفرنسي: 107 

النظام النسازي: 470 478 480: 


46 
النظم الطرقية: 08 323-319 
0 560غ». 368-367 


0 55060 
النهضة الأوروبية: 47» 260؛ 305 
النهضة العربية الحديئة: 2303 306» 
9 332 
تواريال» جيرار: 36 
نوراء بيير: 33» 43 
-ده- 
هتلرء أدولف: 211 
هريوء إدوار: 201 
الهوية الإأسلامية: 384 
الهوية الجزائرية: 2 46 
الهوية الفرنسية: 22 5 
الهوية الوطنية: 281» 385 


02-6 

وثيقة الاعتبارات العامة: 2264 
6 283 

الوجود الفرنسي في الجزائر: 245 
8 439 2479 2500 508» 
4 54952 

الوحدة الإسلامية: 97 

الوحدة السياسية الفرنسية: 495 

وحدة شمال أفريقيا: 333 

الوحدة العربية: 97» 227؛ 333 

الوحدة الوطنية: 2420» 537 

الوضعية الاجتماعية: 66 

الوطنية: 9 2268-2266 276- 
772 281-280 2.320 
4 543 

الوطنية الاضطهادية القمعية: 267 

الوطنية الأوروبية: 283 

الوطنية الإيطالية: 267 

الوطنية التحررية: 267 

الوطنية الجزائرية: 215. 2227 
6 283 289 

الوطنية الفرنسية: 267 

الوطنية اليابانية: 267 
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الوعي الديني: 281 

الوعى السياسى: 283, 448, 546 

الوعي السياسي الجزائري الحديث: 
4 63 266 2169 547 

الوعي القومي العربي: 226 

الوعي الوطني: 281 

الوعي الوطني الجزائري: 506 

الوعي الوطني الجمعي: 1 4 

الولايات المتحدة: 155 

الولاية في الإسلام: 323. 325- 
306 

ولسون. وودرو: 2148 2155 157» 
0 469 480 

الوهابية: 304-302 


عات 
اليسار الفرنسى: 5 2181-7 
5 21537 190 196 
02 218غ 225 227» 


407353 291 1 


يهود الجزائر: 088-27 [28- 
2 [4+48 


اليهودية: 3/17 


هذا الكتاب 


يعالج هذا الكتاب موضوع الدولة وإشكالياته في خطاب الحركة الوطنية الجزائرية منذ سنة 1912, أي 
مع بداية فرض التجنيد العسكري على الجزائريين في الجيش الفرنسيء حتى سنة 1954, أي مع 
اندلاع الثورة الجزائرية. ويتعقب الكاتب تطور فكرة الدولة في أفكار الأحزاب السياسية والجمعيات 
والمفكرين. وقد لاحظ المؤلف أن خطب هؤلاء جميعا كانت تحتوي مشروعات أولية لتأسيس نظام 
حكم له مظاهره القانونية والسياسية والإدارية والقضائية. لكن هذه المشروعات لم تكن واضحة 
تماما منذ البدايات. وعمل الكاتب على رصد خطب حركة الشبان الجزائريين (1912) ونجم شمال أفريقيا 


(1926) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وحزب الشعب الجزائري (1937) وأحباب البيآن والحرية 
(1942) والحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية )١946(‏ والاتحاد الديمقراطي للبيان (1946), 
علاوة على أفكار عبآس فرحات ومصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس وغيرهم:. وتوصل إلى خلاصة 
مهمة هي أن الحركة. الوطنية الجزائرية واآجهت السلطة الاستعمارية الفرنسية من داخل 
مؤسساتها. وصاغت مطالبها بلغتها؛ أي بالفرنسية. بينم صاغت الحركة الإصلاحية الدينية خطابها 
بالعربية: الأمر الذي يتيح القول إن الخطاب السياسي للحركة الوطنية. بتشديده على فكرة الدولة, 
ينتمي إلى عصر الحداثة. خصوصًا أن نقد الخطاب الاستعماري كان مقدمة لتفكيك الوجود 
الفرنسي في الجزائر. والبحث عن بديل سياسي واجتماعي وثقافي منه. 


----- ايم منععووة 
“للم جم 


نور الدين ثنيو 


أكاديمي جزائري حائز الدكتوراه في التاريخ آالمعاصر. يعمل محاضرًا في كلية الآدآب زر 
والعلوم الانسانية في جامعة الأمير عبد القادر في مدينة قسنطينة. وأستاذا 3 
لتقنيات التصنيف والفهرسة في جامعة منتوري الجزائرية. وهو: إلى ذلك. رئيس قن 
لجنة التربية في جامعة الأمير عبد القادر» ورئيس فريق تكوين تاريخ الجزائر. كتب لا 
بحوثا علمية في ميادين معرفية متنوعة نشرت في مجلات معروفة في بيروت 0 
ودمشق وعمان والرباط والقاهرة. 1 


السعر: ‏ 18دولارآا 
978-614-445-025-3 ل(58ا 


ا ا المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
450237 "90"786144 5015 عامط ع لاععوووع8 عه) عوعمع) وعم 


